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حبيب الهرمزي 10

مقدمة الطبعة الأولى

تعــود الأصــول القديمــة لتركمــان العــراق الــى الاتــراك القاطنيــن منــذ القديــم فــي 
الجمهوريــات التركيــة الحاليــة باســيا الوســطى والتــي انســلخت مــن الاتحــاد الســوفياتي بعــد 
أنهيــاره. وتجمــع المصــادر التاريخيــة علــى أن التركمــان هاجــروا مــن تلــك المناطــق وســكنوا 
العــراق منــذ عهــود قديمــة ترجــع الى العــام الرابع والخمســين للهجــرة اي الى اوائــل الفتوحات 
ــاة  ــى عهــد الســومريين بن ــخ تركمــان العــراق ال ــن تاري الاســلامية. ويرجــع بعــض المؤرخي
ــك  ــي ذل ــتدلوّن ف ــم يس ــراكا1، وه ــومريين ات ــرون الس ــراق ويعتب ــي الع ــى ف ــارة الاول الحض
بالتشــابه بيــن اللغــة الســومرية واللغــة التركيــة المســتعملة حاليــا فــي المناطــق التركمانيــة مــن 
العــراق. وعلــى أيــة حــال فــأن مــن الثابــت تاريخيــا أن التركمــان أســتوطنوا مناطــق شــمال 
ــك  ــي تل ــخ وجودهــم ف ــذ العهــد العباســي، وان تاري ــا دولا وامــارات من العــراق وأسســوا فيه

المنطقــة يســبق تاريــخ دخــول الاتــراك الــى مناطــق الاناضــول الحاليــة.
ــي العصــر العباســي، واســتمر  ــه ف ــي شــمال العــراق ذروت ــي ف ــغ الحضــور التركمان بل
هــذا الحضــور وبشــكل اكثــر كثافــة وقــوة منــذ ذلــك التاريــخ، وتجلّــى باقامــة التركمــان دولا 
وامــارات تركمانيــة عديــدة فــي هــذه البقعــة مــن الوطــن العراقــي قبــل العهــد العثمانــي، والتــي 
كان اهمهــا دولــة ســلاجقة العــراق (1055 - 1157)، والامــارة الاتابكيــة فــي الموصــل 
ــة  ــة الجلائري ــل (1144 – 1232)، والدول ــي اربي ــة ف ــارة الاتابكي (1127 – 1233)، والام
(1339 – 1410)، ودولــة قــره قويونلــو – الخــروف الأســود (1411 – 1468)، ودولــة اق 

ــض (1468 – 1508(2.  ــو – الخــروف الأبي قويونل
وشــاءت الأقــدار ان تحتــل بريطانيــا العظمــى العــراق فــي بدايــات عــام 1918 اي فــي 
اواخــر الحــرب العالميــة الأولــى، واضحــت المعادلــة لــدى الانكليــز ان اي عنصــر مــن 
أصــل تركــي هــو ظهيــر للعثمانييــن ولدولــة تركيــا التــي قامــت علــى انقــاض الامبراطوريــة 
العثمانيــة. وبذلــك اصبــح الانكليــز المحتلــون ومــن أتــى بهــم الانكليــز ليحكمــوا العــراق وفــق 
رغبــات أســيادهم، أعــداء تقليدييــن للتركمــان. وكان ذلــك الســبب الرئيســي لتهميــش العنصــر 
ــي فجّرهــا الأبطــال  ــورة الت ــا. وكان للث ــة صهــره عرقي ــه ومحاول ــق علي ــي والتضيي التركمان

انظــر حــول هــذا الموضــوع : مقــال الباحــث التركمانســتاني بكمــراد فــراي المعنــون: " هــل ثمــة صلــة   1
ــوز  ــدد 1، تم ــا، الع ــة ميزوبوتامي ــردان، مجل ــة نصــرت م ــة"، ترجم ــن الســومرية والتركماني ــة بي لغوي

.55 2004، ص 
2  انظــر تفاصيــل اكثــر حــول اصــل التركمــان والــدول والامــارات التــي اقاموهــا فــي شــمال العــراق: شــاكر 
ــداد ، 1960، ســليم مطــر،  ــراق، الجــزء الأول، بغ ــي الع ــان ف ــخ التركم ــط ، موجــز تاري ــر الضاب صاب
جــدل الهويــات، بيــروت – 2003، ص 136، حنــا بطاطــو، العــراق – الكتــاب  الثالــث،  1992 صبحــي 
ســاعتجي، الكيــان التركمانــي فــي العــراق، الترجمــة العربيــة: حبيــب الهرمــزي 2014، ارشــد الهرمزي، 
ــان  ــي لتركم ــخ السياس ــي، التاري ــادر صمانج ــز ق ــوك، 2003، عزي ــي، كرك ــن العراق ــان والوط التركم
العــراق، بيــروت، 1999، عونــي عمــر لطفــي، مقــال "مــن تاريــخ الوجــود التركمانــي فــي كركــوك"، 

موســوعة كركــوك قلــب العــراق، عمــل جماعــي بإشــراف ســليم مطــر، بيــروت، 2008، ص 64.
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ــك  ــر لتل ــن الأنكليــز ومــا اعقبهــا مــن تدمي ــة ضــد المحتليّ ــة تلعفــر التركماني ــي مدين مــن أهال
ــل  ــي للمحت ــف العدائ ــي الموق ــر ف ــره الكبي ــم، أث ــا وســجنهم وتعذيبه ــة وتشــريد لأهاليه المدين
تجــاه الشــعب التركمانــي فــي العــراق. وقــد تجلّــى هــذا الموقــف فــي المجــزرة التــي أرتكبهــا 
التياريــون عــام 1924 فــي كركــوك – وهــم الجنــود الليفيــون الذيــن كانــوا يعملــون تحــت أمــرة 
القــوات البريطانيــة المحتلــة للعــراق – بغيــة كســر شــوكة التركمــان وتشــتيتهم والحــاق الرعب 
والخــوف والخــذلان فــي قلوبهــم. وهكــذا أيضــا حدثــت مجــزرة كاور باغــي عــام 1946 فــي 
ــن مجــازر  ــك م ــب ذل ــا اعق ــة، وم ــراق الانكليزي ــط الع ــل أعــوان شــركة نف ــن قب ــوك م كرك
بحــق التركمــان ســواء منهــا مجــزرة كركــوك لعــام 1959 او مــا لحقتهــا مــن مجــازر وتشــريد 
ــا  ــي منصب ــنمّ اي تركمان ــال لتس ــاح المج ــدم افس ــرّ ع ــو س ــذا ه ــي. وه ــر قوم ــل وصه وتنكي
ــراق  ــي للع ــلال الامريك ــى الاحت ــام 1921 وحت ــي ع ــراق ف ــة الع ــكيل دول ــذ تش ــا من وزاري
عــام 2003، أي طيلــة اكثــر مــن ثمانيــن عامــا يســتثنى منهــا مشــاركة وزيــر تركمانــي فــي 

الحكومــة العراقيــة الموقتــة التــي تشــكلت برئاســة عبــد الرحمــن النقيــب فــي عــام 1925. 
غيــر أنــه وبالرغــم مــن كل مــا ســنوضح بعضــه فــي هــذا المؤلـّـف مــن تهميــش للتركمــان 
ــراق  ــي الع ــة ف ــاة السياســية والاداري ــي الحي ــن المشــاركة ف ــم م ــم وحرمانه ــق عليه والتضيي
ومماســة اســاليب التقتيــل والتهجيــر بحقهــم، فــأن التركمــان يفتخــرون دومــا بأنهــم ظلــوا أوفياء 
لوطنهــم العــراق ولــم يقلــل كل تلــك الأحــداث الأليمــة التــي عاشــوها مــن شــعورهم بالمواطنــة 
ــى الوطــن ضــد  ــاظ عل ــم للحف ــي ونضاله ــراب الوطــن العراق ــدة ت ــكهم بوح ــة وبتمسّ العراقي
المســتعمر الغاصــب، مثلمــا حــدث فــي ثــورة تركمــان تلعفــر ضــد المســتعمرين الانكليــز عــام 
1920 التــي أشــرنا اليهــا والتــي كان أنطلاقهــا بشــيرا ومقدمــة لثــورة العشــرين ضــد الانكليــز 
ــم  ــان بأرضه ــك التركم ــال بالنســبة لتمسّ ــن ان يق ــك يمك ــال عــن ذل ــا يق ــام. وم ــس الع ــي نف ف

وعــدم مغادرتهــم لــه رغــم الاتفاقيــات الدوليــة التــي اعطــت لهــم هــذا الحــق.
والواقــع أن التركمــان يشــكلون جــزءا أساســيا مــن النســيج الاجتماعــي العراقــي، ويؤلفّون 
فــي مجملهــم الطبقــة المثقفــة بحكــم كــون نســبة المتعلميــن منهــم عاليــة دومــا، ويمتــاز التــراث 
الشــعبي التركمانــي بالغنــى والوفــرة، الــى جانــب حــب الانســان التركمانــي للســلام وانحيــازه 
للمبــادئ الديمقراطيــة. والتركمــان حاولــوا ويحاولــون دومــا الحصــول علــى حقوقهم السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة بالأســاليب الديمقراطيــة دونمــا لجــوء الــى العنــف، ويمتــاز تعاملهم 
ــم يفكّــروا قــط فــي التمــرّد علــى  مــع الدولــة والســلطة التــي تمثلّهــا بالاحتــرام بحيــث أنهــم ل
قوانينهــا ولــم يســتخدموا الســلاح ولــم يشــهروه تجــاه الدولــة كأداة لنيــل حقــوق سياســية، ولــم 
يقفــوا بوجــه الدولــة كعصــاة ومتمرديــن. وقــد أرتضــوا بهــذا الموقــف رغــم أن ذلــك قــد أدىّ 
ويــؤديّ فــي أحــوال كثيــرة الــى الحــاق شــتى انــواع الظلــم والقهــر والتهميــش بحقهــم، وهــو 

مــا ســنتناوله بالبحــث فــي هــذا المؤلـّـف الــذي هــو بيــن أيديكــم. 
حبيب الهرمزي
انقرة – تشرين الثاني/نوفمبر 2014 
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مقدمة الطبعة الثانية
ــن  ــرا م ــا كبي ــام 2014 اهتمام ــي ع ــى ف ــه الأول ــد صــدور طبعت ــاب عن ــذا الكت ــى ه لاق
القــرّاء ومــن الاوســاط المهتمــة بالشــؤون القانونيــة وبالوضــع القانونــي للشــعب التركمانــي في 
العــراق خــلال هــذه الحقبــة الطويلــة التــي تمتــد مــن تاريــخ تأســيس دولــة العــراق ولحــد الآن. 
وممــا يســرّ المؤلــف صــدور تعليقــات ومقــالات عديــدة مــن لــدن عديــد مــن الكتـّـاب حــول هــذا 
الكتــاب الــذي يعــد اول مؤلّــف شــامل يتنــاول الشــأن التركمانــي مــن نواحيــه القانونيــة. وقــد 
اســتجدتّ وقائــع جديــدة بعــد صــدور الطبعــة الاولــى مــن الكتــاب فــي عــام 2014 ، فاقتضــى 
اضافتهــا الــى متــن هــذا المؤلّــف اتمامــا للفائــدة. وتتلخــص ابــرز هــذه الوقائــع فــي مواضيــع 
ــي  ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــان ف ــوق التركم ــون حق ــروع قان ــر مش ــة لتمري ــة الثاني المحاول
والــذي ينتظــر اقــراره منــذ عــام 2012 ومــا لاقــت هــذه المحاولــة مــن عراقيــل واعتراضــات، 
وموضــوع أزمــة محاولــة رفــع العلــم الكــردي فــوق الابنيــة الرســمية بمحافظــة كركــوك، ومــا 
صــدر بشــأنها مــن قــرارات كان أهمهــا قــرارا مجلــس النــواب العراقــي والمحكمــة الاتحاديــة 
ــم الكــردي الــذي  ــا، وموضــوع الاســتفتاء علــى الانفصــال عــن العــراق مــن قبــل الاقلي العلي
أريــد لــه ان يشــمل محافظــة كركــوك ومناطــق اخــرى تقــع خــارج الحــدود الدســتورية للإقليــم 
الكــردي، والقــرارات التــي صــدرت فــي معــرض رفــض وابطــال هــذا الاســتفتاء ونتائجــه، 
وانتخابــات مجلــس النــواب العراقــي فــي دورتــه الجديــدة لعــام 2018 والتــي اســتدعت اصــدار 
قانــون لتعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب وصــدور قــرار مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
حــول حــالات التزويــر الفاضــح الــذي شــاب اعمــال المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
ــات اعضــاء  ــاء  خدم ــى انه ــواب ال ــس الن ــا ادى بمجل ــوك بالأخــص، مم ــي محافظــة كرك ف
المفوضيــة وايــداع أمــر تمشــية اعمــال الانتخابــات والاشــراف عليهــا الــى هيئــة مؤلفّــة مــن 

كبــار القضــاة.
وأملــي ان يكــون هــذا الكتــاب بطبعتــه الثانيــة المنقحّــة مفيــدا للمهتميــن بقضيــة الوضــع 
ــن  ــة، معتذري ــى ضــوء احــكام التشــريعات العراقي ــي عل ــي العراق ــي للشــعب التركمان القانون

ــف مــن نقــص او خطــأ، فالعصمــة لله وحــده، والتوفيــق بيــده.    عمــا يشــوب هــذا المؤلّ
شباط/ فبراير 2019
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تقريض : هذا الكتاب
تلعــب القوانيــن دورا مؤثــرا فــي حيــاة المجتمعــات، وذلــك بتغييــر واقعهــا ورســم ملامــح 
ــي  ــان ف ــن ســوء حــظ التركم ــد كان م ــلبية، وق ــة أو الس ــة الأيجابي ــن الناحي ــواء م ــتقبلها، س مس
العــراق، منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة فــي عــام 1921 أن يتــم تهميشــهم وأهمالهــم لا بــل ومحاولة 
أذابتهــم وأنهــاء وجودهــم وكيانهــم. وبالرغــم مــن صراحــة  المواثيق والعهــود الدوليــة والنصوص 
الدســتورية المتعلقــة بحمايــة حقــوق الأنســان، الا أنــه لم تتــم معاملتهــم الا بأعتبارهــم مواطنين من 
الدرجــة الثانيــة فــي كل مناحــي الحيــاة، ومــن يقــرأ هــذا الكتــاب بأمعــان ويتأمــل ويدقــق الوضــع 
القانونــي لتركمــان العــراق فــي التشــريعات العراقيــة، يجــد أن التركمــان فــي العــراق قــد تعرضوا 
الــى أبشــع أنــواع الظلــم والأضطهــاد عبــر التأريــخ، وأن كانــت هنــاك فتــرات قصيــرة كانــت تطل 
فيهــا بعــض أنــوار الحريــة والعدالــة، فانــه ســرعان مــا كانــت تلــك الأشــعة تتبــدد، بفعــل الطغــاة 

القابضيــن علــى الســلطة فــي فتــرات مختلفــة مــن التأريــخ المظلــم للعــراق.
وحســنا فعــل الأخ الأســتاذ حبيــب الهرمــزي بمبادرتــه الــى تأليــف هــذا الكتــاب، وقــد قضى 
ســـنوات طويلــة فــي أعـــداده، وكان يطُلعنــي علــى المراحــل التــي قطعهــا فــي تأليفــه كلمــا التقينا 
وتبادلنــا أطــراف الحديــث عــن المواضيــع التــي يجــب أن يضمهــا الكتــاب بيــن دفتيــه، أذ ليــس 
ــا  ــة ودراستهـ ــق والنصــوص الدســتورية والقانوني مــن الســهولة بمــكان جمــع كل هــذه المواثي
وتحليـــلها وأبــداء الآراء بشــأنها. أحتــوى الكتــاب علــى دراســـة الدســاتير والتشــريعات الصادرة 
منــذ عــام 1921 ، بــكل مــا يتعلــق بالوضــع القانونــي لتركمــان العــراق، حيــث يتعــرف القــارئ 
ــي  ــة الت ــاتير العراقي ــي الدس ــواردة ف ــن خــلال النصــوص الدســتورية ال ــذا الوضــع م ــى ه عل
صــدرت فــي العهديــن الملكــي والجمهــوري وكذلــك مــا صــدر بعــد عــام 2003 وأخــر مــا صدر 
ــة التــي صــادق  ــق الدولي ــرا مــن هــذه المواثي ــا أن كثي ــن لن ــد تبي هــو  دســتور عــام 2005، وق
العــراق عليهــا والنصــوص الدســتورية والتشــريعات العاديــة المتعلقــة بحقــوق الأنســان، أنمــا 

هــي مجــرد حبــر علــى الــورق ولا تطبيــق ولا صــدى لهــا علــى أرض الواقــع التركمانــي.
 ونحــن علــى ثقــة بــأن هــذا الكتــاب ســيكون مصــدرا ومعينــا للباحثيــن والكتـّـاب لأعــداد 
ــة  ــة المتعاقب ــات الظالم ــن الحكوم ــا م ــان وأهداره ــوق التركم ــاتهم حــول حق ــم ودراس بحوثه
علــى مقــدرات الشــعب المظلــوم، عبــر ســنوات عجــاف. ولعــل هــذا الكتــاب يســاهم في تشــكيل 
وعــي قانونــي فــي المجتمــع العراقــي يعــرف حقيقــة معانــاة التركمــان والظلــم الــذي تعرضــوا 
لــه خــلال عهــود أندثــرت مــن تأريــخ العــراق الحديــث، وســيأخذ الكتــاب موقعــه المتميــز فــي 

المكتبــة القانونيــة عمومــا والمكتبــة التركمانيــة خصوصــا.
ــي  ــب والصحف ــث والكات ــي والباح ــتاذ الحقوق ــر الأس ــد الأخ الكبي ــى ي ــد عل ــرا نش وأخي
حبيــب الهرمزي،علــى نتاجــه الفكــري المتميــز، آمليــن مواصلــة جهــوده العلميــة التــي تخــدم 

ــي فــي العــراق. ــة الشــعب التركمان قضي
مع أطيب أمنياتي له بالتوفيق والنجاح.

أوميد يشار
دكتوراه في القانون 
 2014
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تمهيد

ــة  ــات العراقي ــوق القومي ــة حــول حق ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس ــارة وردت بع أن أول أش
التــي وصفــت بأنهــا “اقليــات” جــاءت فــي التقريــر المــؤرخ 16 تموز/يوليــو لعــام 1925 الذي 
قدمتــه لجنــة التحقيــق المؤلفــة بقــرار عصبــة الأمــم المــؤرخ 27 تشــرين الاول/اكتوبــر 1924 
ــد  ــة الموصــل. فق ــا حــول قضي ــن تركي ــن العــراق وبي لغــرض دراســة موضــوع الخــلاف بي
نصــت تلــك اللجنــة ضمــن مــا أوردتــه مــن حلــول حــول القضيــة بوجــوب مراعــاة رغبــات 
ــة  ــور القضائي ــق بالام ــا يتعل ــم وم ــن لأدارة أموره ــن موظفي ــص تعيي ــا يخ ــات” فيم “الاقلي

والترافــع فــي المحاكــم وكذلــك شــؤون التعليــم فــي المــدارس.1
وأول مــا يلاحــظ علــى النظــام القانونــي الســائد فــي العــراق هــو عــدم اســتقراره 
وخضوعــه الــى التغييــرات السياســية المتلاحقــة التــي حصلــت فــي البــلاد. فقــد أسســت الدولــة 
ــذا النظــام  ــي، ودام ه ــي الوراث ــى أســاس النظــام الملك ــة) عل ــة العراقي ــمّيت (المملك ــي س الت
ــرّض  ــي”. وتع ــي العراق ــون الأساس ــمّي “القان ــتور س ــا دس ــاد فيه ــا، س ــن عام ــة وثلاثي ثلاث
هــذا الدســتور لتعديــلات عديــدة ولكنهــا غيــر اساســية، طبقــا لمتطلبــات الاوضــاع السياســية 
ــن  ــع عشــر م ــي الراب ــوري ف ــد الجمه ــام العه ــي وقي ــار النظــام الملك ــد انهي ــلاد. وبع ــي الب ف
ــتور  ــمته (الدس ــدا أس ــتورا جدي ــدة دس ــية الجدي ــادة السياس ــو 1958، أصــدرت القي تموز/يولي
ــي العهــد الملكــي. وأســتمر هــذا  ــذي كان قائمــا ف ــه الدســتور ال ــذي الغــي بموجب الموقــت) ال
الدســتورالموقت مــدة خمــس ســنوات ليعقبــه دســتور عــام 1964 الــذي اصــدره الانقلابيــون 
علــى قيــادة عبــد الكريــم قاســم رئيــس الــوزراء والحاكــم الفعلــي للبــلاد خــلال الفتــرة (1958 
– 1963). وأســتمر هــذا العهــد خمــس ســنوات اخــرى  (1963 – 1968) تعاقــب فيهــا علــى 
الحكــم رئيــس الجمهوريــة عبــد الســلام محمــد عــارف وشــقيقه عبــد الرحمــن محمــد عــارف، 
ــذي  ــر ال ــد حســن البك ــة أحم ــي بزعام ــم العارف ــى الحك ــي عل ــلاب البعث ــراق الانق ليشــهد الع
ــى منصــب رئيــس الجمهوريــة واعقبــه فــي هــذا المنصــب صــدام حســين. وأســتمر هــذا  تولّ
ــتور  ــا دس ــام منه ــي أول ع ــا (1968 – 2003)، صــدر ف ــن عام ــة وثلاثي ــدة خمس ــام م النظ
موقــت، ثــم اعقبــه دســتور موقــت فــي عــام 1970 طــرأ عليــه تعديــل فــي عــام 1973، وفــي 

ــه الصــدور. ــم يكتــب ل ــة ل عــام 1991 أعــدّ النظــام مشــروع دســتور للجمهوري
ــام  ــن نظ ــن بي ــض والتباي ــمت بالتناق ــي اتسّ ــية الت ــولات السياس ــذه التح ــمّ ه ــي خض وف
ملكــي وآخــر جمهــوري، وبيــن اتجــاه ليبرالــي الــى أتجــاه أشــتراكي، ونظــام يحــاول المســاواة 
بيــن المكوّنــات الــى نظــام عرقــي شــوفيني، وبيــن نظــام يأخــذ بالشــريعة الاســلامية كأســاس 
لوضــع دســتور البــلاد، اســتقر الأمــر الــى نظــام أكثــر تطبيقــا للشــريعة الاســلامية أســتولت 

فيــه أحــزاب دينيــة علــى مقاليــد الحكــم. 
أن هــذه التقلبــات السياســية كان لهــا تأثيرهــا المباشــر علــى الوضــع القانونــي للتركمــان 
فــي العــراق، الــذي هــو موضــوع هــذا الكتــاب. فبينمــا نجــد الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

انظر: ابراهيم خليل احمد وجعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر ، الموصل ، 1989، ص 48.  1
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ــكار شــامل لوجودهــم وتهميــش لدورهــم  للتركمــان مســتقرّة فــي العهــد الملكــي يصاحبهــا ان
فــي الحيــاة العامــة والسياســية، نجــد العهــد الجمهــوري حافــلا بصنــوف التهميــش والإقصــاء 
وأنــكار الوجــود للشــعب التركمانــي خــلال الـــ (45) عامــا التــي أســتغرقها العهــد الجمهــوري 
منــذ انهيــار النظــام الملكــي وحتــى الاحتــلال الامريكــي للعــراق. وأتســمت هــذه الفتــرة بانــكار 
وجــود وكيــان الشــعب التركمانــي فــي كافــة الدســاتير الصــادرة خلالهــا صاحبتهــا محــاولات 
ــرّض  ــة وتع ــم التركماني ــي لمناطقه ــر الديموغراف ــي والتغيي ــر القوم ــات الصه ــق عملي لتطبي

التركمــان لمجــازر دمويــة وعمليــات اعــدام وتهجيــر وســجن وتشــريد2.
ــي  ــلال الامريك ــد الاحت ــت بع ــس الوق ــي نف ــا ف ــرا وغريب ــا كبي ــان تناقض ــهد التركم وش
ــة (2004(  ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون ادارة الدول ــن قان ــن ان كلا م ــي حي ــراق (2003). فف للع
ــة  ــات وبحقيق ــدد القومي ــدا متع ــراق بل ــون الع ــرّا بك ــراق (2005) أق ــة الع ودســتور جمهوري
ــض  ــا بع ــتورين تضمّن ــن الدس ــن أن هذي ــي حي ــه، وف ــي في ــعب التركمان ــان الش ــود وكي وج
ــن  ــك م ــب ذل ــا صاح ــوّن، وم ــذا المك ــة له ــة والتعليمي ــة والثقافي ــية والاداري ــوق السياس الحق
ــة  ــم باللغ ــرار التعلي ــا إق ــي، وأبرزه ــوّن التركمان ــح المك ــي صال ــرارات تصــبّ ف ــن وق قواني
ــوات  ــك، والســماح باصــدار الصحــف والمجــلات وتأســيس قن ــى ذل ــح مــدارس تتول الأم وفت
ــوق  ــاكا واضحــا لحق ــة انته ــة العملي ــن الناحي ــك، نجــد م ــن يحــدث كل ذل ــي حي ــة، ف تلفزيوني
الشــعب التركمانــي يســتهدف حيــاة أفــراده وممتلكاتهــم ووضعهــم الاقتصــادي. وجــاءت هــذه 
التطبيقــات علــى شــكل الاســتيلاء علــى اراضــي وامــلاك المواطنيــن التركمان وعجــز المحاكم 
وهيئــة حســم منازعــات الملكيــة العقاريــة عــن أحقــاق حقــوق مالكــي هــذه الاراضــي والامــلاك 
المغتصبــة، الــى جانــب تدهــور الوضــع الأمنــي لغيــر صالــح المكــوّن التركمانــي ومحــاولات 
تغييــر الطابــع الديموغرافــي فــي أغلبيــة المناطــق التركمانيــة وعلــى رأســها كركــوك وتلعفــر 
وطوزخورماتــو، عــن طريــق تهجيــر التركمــان مــن هــذه المناطــق وأســكان مــن هــم ليــس 
ــى النــزوح مــن  ــاره عل ــي مــن العيــش بأمــان وأجب منهــم فيهــا، وحرمــان المواطــن التركمان
مناطــق أقامتــه عــن طريــق الاســتهداف المبرمــج المتمثـّـل فــي قتــل مئــات مــن المثقفيــن مــن 
أطبــاء ومحاميــن وتجــار وشــباب، وأســتهداف حياتهــم وممتلكاتهــم بالســيارات المفخّخــة 
والانتحارييــن، ومحــاولات شــق الصــف التركمانــي وبــث التفرقــة المذهبيــة والمناطقيــة بينهم.
وقــد اشــار البرلمــان الاوروبــي الــى ذلــك فــي قــرار اصــدره عــام 2013 م بشــأن 
ــي  ــان ف ــة التركم ــات ومحن ــة الاقلي ــة3، محن ــات العراقي ــات والاقلي ــوق المكون ــاكات حق (انته
العــراق علــى وجــه الخصــوص)، نقتبــس بعــض الفقــرات منــه بقــدر تعلــق الأمــر بموضــوع 

انظــر: معانــاة التركمــان فــي العــراق فــي الوثائــق الرســمية العراقيــة، مركــز الشــرق الأوســط للبحــوث   2
والدراســات التركمانيــة، اصــدارات مجلــس تركمــان العــراق (2)، الجــزء الأول، كركوك،2008، حســن 
ــة الوجــود  ــزي، حقيق ــرة، 2003، ارشــد الهرم ــوق الانســان، انق ــراق وحق ــي الع ــان ف ــن، التركم اوزم
التركمانــي فــي العــراق، طبعــة ثانيــة منقحــة، بيــروت، 2005، طــارق محمــد ســعيد جمبــاز، التطهيــر 

العرقــي (تغييــر القوميــة) للكــورد والتركمــان فــي كركــوك، اربيــل، 2003. 
ــة  ــم أر. اس. بــي 2562/2013 المعنــون " محن انظــر قــرار البرلمــان الأوروبــي بشــأن العــراق المرق  3

ــوص". ــه الخص ــى وج ــراق عل ــي الع ــان ف ــة التركم ــات ومحن الاقلي



حبيب الهرمزي 16

ــون  ــان يمثل ــث ان التركم ــة : “ ح – حي ــارات الاتي ــرار العب ــي الق ــد ورد ف ــاب. فق ــذا الكت ه
المكــوّن الرئيســي الثالــث فــي العــراق، وهنــاك نــزاع مســتمر بيــن التركمــان والاكــراد فــي 
ــات  ــة للهجم ــان عرض ــان التركم ــرى، ف ــة الاخ ــادر الطبيعي ــط والمص ــة بالنف ــوك الغني كرك

ــف... والخط
فان البرلمان الأوروبي :

1 – قلــق لازديــاد العنــف ضــد المدنييــن خاصــة بيــن الســنةّ وايضــا الهجمــات ضــد الجماعــات 
ــة والاقليات. الضعيف

ــو  ــي طوزخورمات ــان ف ــازة تركم ــر ضــد جن ــي /يناي ــون الثان ــات 23 كان ــتنكر هجم 2 – يس
ــا...  ــلا و (117) جريح ــت (42) قتي ــي خلفّ ــابق والت ــوم الس ــل بالي ــي اغتي ــن مدن لمواط

ــاء. ــم أحي ــم واحراقه ــوك وتعذيبه ــان بكرك ــن تركم ــاف معلمي واختط
3 – ينــدب حقيقــة انــه بالرغــم مــن احتــواء الدســتور لحقــوق التركمــان والاقليــات الاخــرى، 

مــا زالــوا مبتليــن بالعنــف والتمييــز الطائفــي والعنصــري.
4 – يؤكــد اهميــة اهتمــام برنامــج القانــون الاوروبــي للمســاعدة فــي العــراق بحقــوق التركمــان 

بصــورة خاصــة والأقليــات الأخــرى بصــورة عامــة.
***

ــا مســاس بالشــعب  ــي له ــة الت ــف ســردا شــاملا للتشــريعات العراقي ــذا المؤلّ ــن ه يتضم
التركمانــي فــي العــراق وشــرحا لهــذه النصــوص مــع التعليــق عليهــا، وتوضيحــا لتطبيقاتهــا 

ــي.   ــع العمل ــي الواق ف
وقــد قمنــا بعــرض محتويــات هــذا المؤلـّـف ضمــن ثلاثــة أبــواب، خصصنــا البــاب الاول 
منــه للتشــريعات الصــادرة فــي العهــد الملكــي (1921 – 1958) أي منــذ قيــام دولــة العــراق 
ــة  ــى ثلاث ــاب ال ــم تقســيم هــذا الب ــه. وت ــة في ــار النظــام الملكــي وتأســيس الجمهوري ــى انهي وال
ــذي كان يســمّى “القانــون  ــة ال ــه دســتور المملكــة العراقي فصــول، يتضمــن الفصــل الأول من
الأساســي”، وتعديلاتــه وتقييمــا لوضــع الشــعب التركمانــي العراقــي فــي ظــل هــذا الدســتور. 
ويعالــج الفصــل الثانــي مــن هــذا البــاب قانــون اللغــات المحليــة الصــادر عــام 1931 وتقييمــه، 
فيمــا يتنــاول الفصــل الثالــث منــه بيــان الحكومــة العراقيــة الصــادر فــي عــام 1932 والمتضمن 

تعهــدات قدمّهــا العــراق الــى عصبــة الأمــم كضمانــة لدخولــه فــي هــذه المنظمــة الدوليــة.
أمــا البــاب الثانــي، فقــد خصصنــاه للتشــريعات العراقيــة الصــادرة فــي العهــد الجمهــوري 
وحتــى تاريــخ الاحتــلال الأمريكــي للعــراق، اي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 1858 و 2003. 
وقــد قســمنا هــذا البــاب الــى فصليــن، تناولنــا فــي الفصــل الاول منــه وضمــن خمســة مباحــث 
ــي  ــة صــدرت ف ــا دســاتير موقت ــي جميعه ــرة والت ــك الفت ــي تل ــة الصــادرة ف الدســاتير العراقي
أعــوام 1958 و1964 و1968 و1970 اضافــة الــى مشــروع دســتور 1991 الــذي لــم يكتــب 
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ــي  ــي ف ــع الشــعب التركمان ــذه الدســاتير م ــل ه ــة تعام ــن بشــأنها كيفي ــه الصــدور، موضحي ل
العــراق. وخصصنــا الفصــل الثانــي لقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة (المنحــل) والتــي جــاءت 
بأجمعهــا – فيمــا يخــص الشــأن التركمانــي منهــا – ومعهــا التعليمــات والقــرارات الوزاريــة 
التــي اتخــذت لتنفيذهــا، بمثابــة حــرب اعلنــت علــى الشــعب التركمانــي فــي العــراق عــن طريق 
أســتهدافه وتهميشــه والنيــل منــه وتعريــب مناطقــه وأضعافــه مــن النواحــي السياســية والثقافيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة تمهيــدا لإمحائــه مــن الوجــود. وقــد نوّهنــا فــي المبحــث الأول مــن 
هــذ الفصــل الــى قرار(أقرارالحقــوق الثقافيــة للتركمــان) ومــا آل اليــه مــن وضــع مأســاوي، 
وتطرقنــا فــي المبحــث الثانــي منــه بشــئ مــن التفصيــل الــى القــرارات التــي أســتهدفت التعريب 
والتصفيــة العرقيــة للتركمــان والتــي كان أشــدهّا قســوة قــرار تصحيــح القوميــة، والــى مــدى 

نجــاح سياســة التعريــب التــي كانــت الهــدف مــن أصــدار هــذه القــرارات.
ــع  ــة بالوض ــا علاق ــي له ــريعات الت ــف للتش ــذا المؤلّ ــن ه ــث م ــاب الثال ــا الب وخصصن
القانونــي لتركمــان العــراق والصــادرة بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق عــام 2003 وحتــى 
عــام 2019، وعالجنــا هــذا البــاب ضمــن ثلاثــة فصــول، بحثنــا فــي الفصــل الأول منــه 
وفــي ثلاثــة مباحــث الدســتور الموقــت العراقــي الصــادر عــام 2004 والــذي ســمّاه المشــرّع 
العراقــي “قانــون أدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة”، والدســتور الدائــم الصــادر فــي 
عــام 2005 ومــا نصّــا عليــه مــن مــواد تتعلــق بكيــان ووجــود وحقــوق التركمــان فــي العــراق. 
ــن  ــه م ــا احتوت ــن دســتور 2005 وم ــادة 140 م ــا لدراســة موضــوع الم ــا ثالث ــا مبحث وأفردن
نصــوص تتعلــق بالتطبيــع والاحصــاء والاســتفتاء فــي كركــوك، وأوردنــا نقاشــا حــول هــذه 
ــول  ــيين حــول أنقضــاء مفع ــن والسياس ــن القانونيي ــا آراء البعــض م ــتورية ونقلن ــادة الدس الم
هــذه المــادة، واجرينــا تقييمــا عامــا لهــا. كمــا تطرقنــا الــى قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــي  ــا”. وف ــازع عليه ــق المتن ــوم “المناط ــيرها لمفه ــا وتفس ــار اليه ــادة 140 المش ــدد الم بص
ســياق مــا اســتهدفته المــادة 140 المشــار اليهــا مــن الحــاق كركــوك بالاقليــم الكــردي، اوردنــا 
محاولــة السياســيين التركمــان والعــرب فــي كركــوك لإســتحداث اقليــم بإســم “اقليــم كركــوك” 

، وأوضحنــا مــا آل اليــه الطلــب المقــدم وفــق احــكام الدســتور حــول ذلــك.
ــي  ــن الت ــه شــرحا مفصــلا للقواني ــا في ــد أوردن ــاب، فق ــذا الب ــن ه ــي م ــا الفصــل الثان أم
تمــسّ حقــوق التركمــان والتــي صــدرت بعــد تاريــخ الاحتــلال الأمريكــي (2003)، أذ تطرقنــا 
فــي المبحــث الأول منــه الــى تشــكيل اول مجلــس لمحافظــة كركــوك والــى المــواد القانونيــة 
الخاصــة بمحافظــة كركــوك فــي قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات، متطرقيــن الــى المــادة 
24 منــه والــذي ســرعان مــا تــم نقــض القانــون بســببها مــن رئاســة الجمهوريــة، والــى المــادة 
23 التــي حلــت محــل تلــك المــادة بعــد أعــادة صياغتهــا وتشــريعها مــن قبــل مجلــس النــواب، 
وكيــف تــم الغــاء بعــض فقراتهــا مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة العليــا، واجرينــا تقييمــا لقــرار 
ــى  ــة ال ــا فــي المباحــث التالي ــن الدســتورية والسياســية. فيمــا تطرقن الإلغــاء هــذا مــن الناحيتي
صــدور قوانيــن لهــا علاقــة بالشــأن التركمانــي انصــبّ اغلبهــا فــي صالــح المكــوّن التركمانــي، 
ــة العامــة  ــذي اســتحدثت المديري ــة ال ــون وزارة التربي ــى قان ــي ال ــي المبحــث الثان ــا ف فتطرقن
ــة العامــة  ــون الموازن ــث عــن قان ــا فــي المبحــث الثال ــه، وتكلمن ــة بموجب للدراســات التركماني
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ــي المبحــث  ــة، وف ــار المناطــق التركماني ــغ لإعم ــص مبال ــن تخصي ــذي تضم ــام 2013 ال لع
الرابــع عــن قانــون منــع اكــراه العراقــي علــى تغييــر قوميتــه، وفــي المبحــث الخامــس عــن 
قانــون هيئــة دعــاوى الملكيــة، ونظــرا لأهميــة القــرار الصــادر مــن مجلــس النــواب العراقــي 
حــول “تنظيــم شــؤون التركمــان”، فقــد أفردنــا لهــذا الموضــوع مبحثــا خاصــا هــو المبحــث 
الرابــع مــن هــذا الفصــل، تطرقنــا فيــه الــى تقريــر لجنــة دراســة موضــوع حقــوق التركمــان 
فــي مجلــس النــواب العراقــي، والــى قــرار مجلــس النــواب الصــادر حــول الموضــوع والــى 
تقييــم هــذا القــرار علــى ضــوء أحــكام الدســتور العراقــي، وتحدثنــا ضمــن هــذا المبحــث عــن 
مســودة مشــروع “قانــون تنظيــم شــؤون التركمان”،والــى محاولــة اقــراره مــن لــدن مجلــس 
ــذي يكــون  ــدر ال ــا السياســية الا بالق ــي القضاي ــى عــدم الخــوض ف ــا عل ــد حرصن ــواب. وق الن

ضروريــا لإيضــاح مقاصــد هــذا المؤلّــف.
ــرارات الصــادرة مــن جهــات  ــاه للق ــد خصصن ــاب، فق ــث مــن هــذا الب ــا الفصــل الثال ام
ــرار  ــن ق ــة مباحــث ع ــي اربع ــا ف ــي. فتحدثن ــوّن التركمان ــوق المك ــسّ حق ــي تم ــة والت مختلف
المحكمــة الاتحاديــة العليــا حــول الكثافــة الســكانية والــذي جــاء تفســيرها لمــادة دســتورية لهــا 
ــة شــؤون  ــرارات لجن ــرار الغــاء ق ــي، وعــن ق ــح المكــون التركمان ــة بالموضــوع لصال علاق
الشــمال ومــدى انصــاف هــذا القــرار لحقــوق التركمــان، وعــن قــرار تخصيــص مقعــد للمكــوّن 
التركمانــي فــي مجلــس المفوضيــن التابــع للمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والعــدول عن 
هــذا التخصيــص فــي انتخابــات مجلــس النــواب لعــام 2018، وعــن قــرار مجلــس الــوزراء 
ــي محافظــة  ــم الكــردي ف ــع العل ــرار رف ــو. وعــن ق ــر وطوزخورمات ــي تلعف باحــداث محافظت
ــرار،  ــك الق ــاء ذل ــول الغ ــا ح ــة العلي ــة الاتحادي ــواب والمحكم ــس الن ــراري مجل ــوك وق كرك
وعــن الاســتفتاء الــذي اجــري حــول انفصــال الاقليــم الكــردي عــن العــراق وشــموله محافظــة 
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــواب والمحكم ــس الن ــرار مجل ــة، وق ــوك وســائر المناطــق التركماني كرك

بصــدد الغــاء قــرار الاســتفتاء.
ــي  ــع القانون ــا للوض ــا عام ــن تقييم ــه تضمّ ــة ل ــا خاتم ــف أوردن ــذا المؤلّ ــة ه ــي نهاي وف
ــوص  ــمّ نص ــما يض ــف قس ــة المؤل ــي نهاي ــا ف ــة. واضفن ــريعات العراقي ــي التش ــان ف للتركم
ــي  ــون ف ــي ليك ــوّن التركمان ــوق المك ــة بحق ــا علاق ــي له ــرارات الت ــن والق ــاتير والقواني الدس
ــي بصــورة خاصــة والشــأن  ــم الشــأن التركمان ــن يهمه ــن والدارســين مم ــد الباحثي ــاول ي متن
ــؤرّخ  ــه ي ــي ان ــن ف ــف تكم ــذا المؤلّ ــة له ــة المتواضع ــل الاهمي ــة. ولع ــي بصــورة عام العراق
“الوضــع القانونــي لتركمــان العــراق” منــذ قيــام دولــة العــراق وحتــى يومنــا هــذا. وعســى أن 

ــه.           ــا الموضــوع بعــض حق ــد أوفين نكــون ق
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الفصل الاول
القانون الاساسي العراقي الصادر عام 1925

ــون  ــذاك " القان ــتور ان ــمي الدس ــام 1925 وس ــة ع ــة العراقي ــتور للمملك ــدر اول دس ص
الأساســي". وكانــت مســودة القانــون الأساســي قــد أعدتّ عــام 1921 من قبل ســلطات الانتداب 
ــي  ــامي البريطان ــدوب الس ــك ان المن ــراق. ذل ــة الع ــكيل دول ــلان تش ــل اع ــي اي قب البريطان
برســي كوكــس كان قــد أوعــز بتشــكيل لجنــة مؤلفــة مــن بعــض الاختصاصييــن برئاســته هــو 
لغــرض إعــداد مســودة الدســتور، والتــي تــم ارســالها قبــل عرضهــا علــى الحكومــة العراقيــة 
ــم  ــى المســودة، وت ــا عل ــدت ملاحظاته ــي اب ــة الت ــى وزارة المســتعمرات البريطاني ــة ال المؤقت
عــرض الأمــر علــى لجنــة ثانيــة شــكّلت فــي بغــداد ومثـّـل فيهــا مــن العراقييــن الســادة رســتم 
حيــدر وناجــي الســويدي وساســون حســقيل وعــدد مــن الموظفيــن البريطانييــن. وبعــد موافقــة 
وزارة المســتعمرات البريطانيــة علــى الصيغــة المعدلّــة مــن المســودة، تــم عرضهــا فــي 
شــهر حزيران/يونيــو مــن عــام 1924 علــى "المجلــس التأسيســي". وكانــت مســودة القانــون 
ــات  ــى اللغ ــة ال ــة مترجم ــخ كافي ــه نس ــت من ــة وطبع ــة الانكليزي ــد حــررت باللغ ــي ق الاساس
ــلات  ــد أجــراء بعــض التعدي ــة. وبع ــة والتركي ــة والكردي ــي العــراق وهــي العربي الرئيســية ف
علــى المســودة، تمــت الموافقــة عليهــا نهائيــا مــن قبــل المجلــس بتاريــخ العاشــر مــن تمــوز/
يوليــو لعــام 1924 ، وصــدر هــذا "القانــون الأساســي" فــي 21 مــارس/اذار مــن عــام 1925 
واصبــح نافــذا بعــد تصديــق الملــك فيصــل الأول عليــه1. وتضمــن القانــون الأساســي 123 مادة 
تبحــث عــن شــكل الدولــة وكونهــا دولــة ملكيــة وراثيــة حــرة وذات ســيادة مســتقلة، وأن ملكهــا 
لا يتجــزأ ولا يمكــن التنــازل عــن أي جــزء منــه. وحــدد الدســتور حقــوق الشــعب والملــك وأقــر 

صلاحيــات الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة.
ــراق وتحــت ظــل  ــي للع ــداب البريطان ــد الانت ــي عه ــتور وضــع ف ــذا الدس ــم أن ه ورغ
الحكــم الاجنبــي وبعــد بضــع ســنين مــن تأريــخ  تشــكيل دولــة العــراق المصــادف عــام  1921، 
ــات العامــة دونمــا  ــن فــي مجــال الحقــوق والحري ــن المواطني ــه وضــع اســس المســاواة بي فأن
تطــرق الــى التنــوع الاثنــي ودون الإشــارة الــى التركيــب القومــي لشــرائح المجتمــع العراقــي. 
فقــد نصــت المــادة السادســة مــن هــذا الدســتور علــى أن " لا فــرق بيــن العراقييــن فــي الحقــوق 
ــى  ــذا الدســتور عل ــص ه ــم ين ــة ". ول ــن واللغ ــة والدي ــي القومي ــوا ف ــون وان اختلف ــام القان ام
ايــة اســتثناءات لأيــة جماعــة عرقيــة او لأتبــاع قوميــة معينــة ســوى مــا جــاء فــي المــادة 17 
ــك أمــر  ــون خــاص". وذل ــه بقان ــة هــي اللغــة الرســمية ســوى مــا نــص علي مــن أن " العربي
طبيعــي بالنظــر لكــون الغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن العراقييــن هــم مــن القوميــة العربيــة، 
أضافــة الــى نصــوص تحمــي الأقليــات والطوائــف الدينيــة مثــل المســيحيين واليهــود وغيرهــم. 
ونــصّ الدســتور علــى صيانــة حقــوق التملـّـك، وعــدم جــواز فــرض القيــود الاجباريــة او حجــز 

ــدار  ــي، ال ــان والوطــن العراق ــزي، التركم ــام 1925: ارشــد الهرم ــون الاساســي لع ــص القان - انظــر ن  1
العربيــة للموســوعات، بيــروت، الطبعــة الثانيــة المنقحــة، 2005 ، ص 223 ومــا بعدهــا.
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الامــوال والامــلاك الا بمقتضــى القانــون، ومنــع المصــادرة العامــة للأمــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة منعــا باتــا، كمــا منــع نــزع الملكيــة الا لأجــل النفــع العــام وبشــرط تســديد تعويــض 
ــه  ــة بضمان ــة والفردي ــات العام ــوق والحري ــس الحق ــتور أس ــذا الدس ــرّ ه ــادل (م 10). وأق ع

حريــة ابــداء الــراي والنشــر والاجتمــاع وتأليــف الجمعيــات والانضمــام اليهــا (م12).
ووضــع الدســتور اســاس حريــة التعليــم والتعلـّـم  وتأســيس المــدارس باللغــات غيــر اللغــة 
ــك ان  ــراق (م 17). ذل ــي الع ــمية ف ــة الرس ــا اللغ ــى كونه ــتور عل ــص الدس ــي ن ــة الت العربي
المــادة السادســة عشــرة مــن هــذا الدســتور نصّــت علــى انــه "للطوائــف المختلفــة حــق تأســيس 
ــواردة  ــارة (الطوائــف) ال ــم افرادهــا بلغاتهــا الخاصــة..." ونحــن نــرى ان عب المــدارس لتعلي
فــي هــذه المــادة تنصــرف الــى المجاميــع او المكوّنــات القوميــة والعرقيــة واللغويــة (اكــراد، 
تركمــان، شــبك) مثلمــا تنصــرف الــى المجاميــع او المكوّنــات الدينيــة او المذهبيــة (مســيحيون، 
يهــود، يزيديــون، صابئــة)، ســيما وان هــذا الدســتور وسّــع نطــاق الحقــوق والحريــات العامــة 
كمبــدأ ســار عليــه فــي امثــال هــذا النــص. ويكــون الدســتور بهــذا قــد أقــرّ بحــق التعليــم والتعلـّـم 
ــى  ــف منهــا المجتمــع العراقــي، عــلاوة عل ــات التــي يتألّ ــع القومي ــة المواطنيــن مــن جمي لكاف
جعــل هــذا الحــق غيــر مقيـّـد بمرحلــة معينــة مــن مراحــل التعليــم مثلمــا فعلتــه تشــريعات لاحقــة 
قصــرت هــذا الحــق علــى الدراســة الابتدائيــة فحســب، كمــا ســنلاحظه فــي الفصــول اللاحقــة 

مــن هــذا المؤلّــف.
ــم  ــس ول ــة والجن ــث اللغ ــن حي ــن م ــن المواطني ــرق بي ــم يف ــذا الدســتور ل ــان ه ــك ف وكذل
يجــر تقســيمهم الــى قوميــة او قوميــات رئيســية واخــرى هــي " اقليــة ". ولــم يتطــرق الدســتور 
ــر المســلمة "2  ــات غي ــل "الاقلي ــات " الا عندمــا بحــث عــن وجــوب تمثي ــر " الاقلي ــى تعبي ال
ــل المواطنيــن العراقييــن مــن  ــى وجــوب تمثي ــواب، وهــي اشــارة واضحــة ال فــي مجلــس الن
المنتميــن الــى الديانــات المســيحية واليهوديــة والايزديــة فــي الســلطة التشــريعية. فدســتور عــام 
1925 اذا جــاء بمبــدأ المســاواة التامــة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات ولــم يعـــط لأية 
جماعــة عرقيــة أو لأيــة بقعــة او منطقــة متميــزة بمعالــم عرقيــة أو طائفيــة أيــة أمتيــازات أو 

حقــوق اضافيــة. 
تقييم وضع التركمان في ظل القانون الأساسي العراقي لعام 1925

ــع  ــة جمي ــام 1921 بمعامل ــي ع ــكلت ف ــي تش ــة الت ــة العراقي ــد الحكوم ــن تعه ــم م بالرغ
ــي  ــي العراق ــون الأساس ــن ان القان ــم م ــة، وبالرغ ــون والعدال ــادئ القان ــق مب ــن وف المواطني
ــن دون  ــع المواطني ــة جمي ــى معامل ــص عل ــام 1925 كان ين ــي ع ــذي صــدر ف ــتور) ال (الدس
ــا  ــدا قانوني ــة تعه ــم الدول ــن تقدي ــن، وبالرغــم م ــة أو الدي ــون أو اللغ ــرق أو الل ــي الع ــز ف تميي
الــى عصبــة الأمــم فــي عــام 1932 يقضــي بأحتــرام الحقــوق الاساســية للتركمــان والأكــراد 
والاقليــات العراقيــة، نجــد أن المكــوّن التركمانــي قــد حــرم طــوال العهــد الملكــي مــن كثيــر مــن 
الحقــوق والحريــات الأساســية، مثــل تولّــي الوظائــف المهمــة وأصــدار الصحــف والمجــلات 
وتكويــن جمعيــات ومؤسســات مجتمــع مدنــي، ولــم تضــم الــوزارات المتعاقبــة فــي العــراق – 

انظر المادة 37 من القانون الاساسي المذكور.  2
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بإســتثناء الــوزارة الموقتــة التــي تــم تشــكيلها فــي عــام 1921 – اي وزيــر تركمانــي. كمــا أن 
الشــعب التركمانــي تعــرّض فــي هــذه الحقبــة الــى مجزرتيــن بشــعتين اودتــا بحيــاة العديــد مــن 
الأبريــاء، أذ حصلــت اولاهمــا بمدينــة كركــوك فــي عــام 1924 بيــد الجنــود التيارييــن التابعيــن 
لــلإدارة البريطانيــة، بينمــا أرتكبــت المجــزرة الثانيــة بمدينــة كركــوك ايضــا فــي عــام 1946 
ــة  ــط العراقي ــال شــركة النف ــد مــن عم ــي فتكــت بالعدي ــة الت ــوات الشــرطة العراقي ــد ق ــى ي عل
ــة  ــزرة المعروف ــي المج ــة، وه ــم المهضوم ــة بحقوقه ــل للمطالب ــن العم ــم ع ــبب أضرابه بس
بإســم "مجــزرة كاوور باغــي". ولا بــدّ هنــا مــن ان نشــير الــى مــا ارتكبتــه قــوات الاحتــلال 
ــم  ــاء ثورته ــد انته ــة بع ــر التركماني ــة تلعف ــي مدين ــم وحشــية تجــاه اهال ــة مــن جرائ البريطاني
الشــجاعة ضــد المحتــل الانكليــزي عــام 1920، وان كان ذلــك قــد حصــل قبــل تشــكيل الدولــة 

العراقــة.
ــه  ــه وجعل ــد كفل ــم باللغــة الأم، فبالرغــم مــن ان هــذا الدســتور ق ــم والتعلّ امــا حــق التعلي
ــد  ــدة اخــرى تؤكّ ــم، وبالرغــم مــن صــدور تشــريعات عدي ــا يشــمل كافــة مراحــل التعلي مطلق
علــى هــذا الحــق3، فــان هــذا الحــق قــد جــرى غمطــه والحيلولــة دون تطبيقــه بالنســبة للتركمــان 

وتــم الغــاء تعليــم التركمــان بلغتهــم الأم حتــى فــي المــدارس الابتدائيــة.    
ــه كان أحســن  ــد الملكــي، نجــد أن ــان العه ــان اب ــا قســنا وضــع التركم ــاذا م ــك ف ومــع ذل
بصــورة عامــة عــن وضعهــم خــلال العهــد الجمهوري ســواء قبــل الاحتــلال الامريكــي للعراق 
ــارة،  ــل والتج ــك والتنقّ ــق التمل ــون بح ــراد يتمتع ــان كأف ــده. أذ كان التركم ــام 2003 أم بع ع
وعمــل مــن بينهــم الكثيــر مــن الضبــاط الــذي تســنمّوا مراتــب عليــا فــي الجيــش، بــل ان القائــد 
ــام 1948 كان ضابطــا  ــي فلســطين ع ــود ف ــت ضــد اليه ــي حارب ــة الت ــوات العراقي ــام للق الع
تركمانيــا4 وكان فــي معيتــه ضبــاط تركمــان اكفّــاء أبلــوا جميعــا مــع قائدهــم بــلاء حســنا فــي 
تلــك المعــارك. ولــم تكــن الدولــة انــذاك تمنــع الفــرد التركمانــي مــن الانتمــاء الــى أيــة كليــة بمــا 
فيهــا الكليــة العســكرية وكليــة الشــرطة، وكل ذلــك يعتبــر أمتيــازا كبيــرا عندمــا نقيــس الأمــر 
بوضــع التركمــان فــي العهــد الجمهــوري بفترتيــه قبــل وبعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق. 

انظر قانون اللغات المحلية لعام 1931 وتصريح الحكومة العراقية الصادر في عام 1932.  3
مصطفى راغب باشا.  4
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الفصل الثاني
قانون اللغات المحلية
رقم )74( لسنة 1931

ــام 1931 ونشــر  ــار لع ــث والعشــرين مــن شــهر اي ــوم الثال ــي الي ــون ف صــدر هــذا القان
فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة (الجريــدة الرســمية للدولــة) فــي العــدد 989 وبتاريــخ الاول مــن 

حزيران/يونيــو لعــام 1931 واعتبــر نافــذا اعتبــارا مــن هــذا التاريــخ الأخيــر.
تضمّــن القانــون ثلاثــة منطلقــات اعطــى فيهــا الحــق والحريــة لإســتعمال اللغتيــن الكرديــة 
ــي والابتدائــي،  ــم الأول ــة) بصــدده، وهــي الترافــع فــي المحاكــم، والتعلي ــة (التركماني والتركي

وتقديــم الشــكاوى والعرائــض الــى الجهــات الرســمية فــي الدولــة. 
قضــت المــادة الاولــى مــن القانــون بــأن أحكامــه تســري علــى الاقضيــة المذكــورة فــي 
المادتيــن الثانيــة والثالثــة منــه. وأوردت المــادة الثانيــة منــه أن لغــة المحاكــم تكــون بالكرديــة 
فــي بعــض مــن الاقضيــة التابعــة الــى محافظــات الموصــل واربيــل وكركــوك والســليمانية.

ويلاحــظ مــن هــذه المــادة أن قضــاء تلعفــر التابــع لمحافظــة نينــوى (الموصــل) وقضــاء 
كفــري وقضــاء مركــز كركــوك  لــم يشــملها أجــراء المحاكمــات باللغــة الكرديــة، كمــا يلاحــظ 
مــن المــادة الثالثــة والتــي تليهــا جــواز أجــراء المحاكمــات باللغــة العربيــة أو اللغــة الكرديــة أو 
اللغــة التركيــة5. كمــا يلاحــظ ان المــادة الثالثــة مــن القانــون أعطــى الصلاحيــة للمحكمــة لتقــرر 

اللغــة التــي ينبغــي أســتعمالها فــي كل حالــة علــى حــدة.
ــة  ــع الاقضي ــى أن للمتهــم الحــق فــي جمي ــون عل ونصــت المــادة الرابعــة مــن هــذا القان
ــة لغــة  ــة أذا كانــت العربي ــه باللغــة العربي ــواردة فــي المــواد الثــلاث اعــلاه أن تتــم محاكمت ال
بيتــه المتعارفــة، والا فــأن مــن حــق المتهــم أن تترجــم لــه جميــع المرافعــات شــفهيا الــى اللغــة 
العربيــة أو الكرديــة أو التركيــة، وأن يطلــب نســخة مــن قــرار المحكمــة مترجمــا الــى أحــدى 
اللغــات المذكــورة. واعطــت المــادة الحــق لــكل شــخص ان يقــدم عريضــة الــى ايــة محكمــة 

فــي الاقضيــة المذكــورة باللغــة العربيــة او التركيــة او الكرديــة.
ــة  ــة معين ــي اقضي ــة رســمية ف ــة لغ ــة الكردي ــة اللغ ــادة الخامس ــرت الم ــن اعتب ــي حي وف
ــل"  ــال" و"كي ــي "جمجم ــر قضائ ــا، واوردت ذك ــا آنف ــار اليه ــع المش ــن المحافظــات الارب م
مــن محافظــة كركــوك، فأنهــا نصــت فــي نهايــة المــادة علــى انــه (امــا فــي قضائــي كركــوك 

ــة). ــة او التركي ــتعمل الكردي ــري فتس وكف
ــن  ــادة السادســة م ــأن الم ــة)، ف ــة والابتدائي ــدارس الاولي ــي (الم ــا بالنســبة للدراســة ف أم

ــا  ــم به ــي يتكل ــة الت ــى اللغ ــة عل ــح للدلال ــر الصحي ــة) وهــو التعبي ــة التركي ــر (اللغ ــون تعبي اســتعمل القان  5
ويســتعملها تركمــان العــراق. وان تعبيــر (اللغــة التركمانيــة) لــم يســتعمل  فــي القوانيــن او القــرارات او 
المكاتبــات الرســمية الصــادرة مــن الدولــة العراقيــة الا بعــد عــام 1958 الــذي انهــار فيــه النظــام الملكــي 
ــى اتــراك  ــة عل ــم النظــام الجمهــوري فــي البــلاد حيــث شــاع اســتعمال تعبيــري "التركمــان" للدلال واقي

ــم بهــا "تركمــان العــراق". ــي يتكل ــة الت ــى اللهجــة التركماني ــة عل ــة" للدلال العــراق و"اللغــة التركماني
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القانــون اوضحــت ان لغــة التعليــم فيهــا هــي "اللغــة البيتيــة" (وهــي تعنــي هنــا "لغــة الأم") 
ــة. ــة أو كردي ــة أو تركي ــت عربي ــك المــدارس ســواء كان ــة طــلاب تل لأكثري

ــة  ــمية باللغ ــلطات الرس ــع الس ــخص ان يراج ــكل ش ــق ل ــابعة الح ــادة الس ــت الم واعط
العربيــة، فتتــم الاجابــة عليــه بنفــس اللغــة، وعلــى قبــول ايــة مكاتبــة باللغــة المصــرح بهــا فــي 

ــا. ــت به ــي كتب ــة الت ــا باللغ ــة عليه ــزوم الاجاب ــة) ول ــة، كردي ــة، تركي ــون (عربي القان
ــت  ــة)، فنص ــة الكردي ــكل اللغ ــد (ش ــى تحدي ــون ال ــن القان ــة م ــادة الثامن ــت الم وتطرق
علــى انهــا "الشــكل المســتعمل الآن" بالنســبة للأقضيــة الــواردة فــي القانــون مــن محافظــات 
ــة محافظــة الموصــل "شــكل  ــي اقضي ــار اهال ــى ان يخت ــل، وعل ــوك واربي ــليمانية وكرك الس

ــون. ــاذ القان ــخ نف ــه خــلال ســنة واحــدة مــن تاري ــون في ــذي يرغب ــة" ال ــة الكردي اللغ

ويستخلص من المواد التي نص عليها هذا القانون ما يلي:  
ــة،  ــة والتركماني ــة والكردي ــات العربي ــن القومي ــا م ــراق مؤلف ــون الع ــرّ بك ــون أق ان القان  •
ــك  ــر بذل ــات"، ويعتب ــدا متعــدد القومي ــون أقــر بكــون العــراق "بل ــر آخــر ان القان وبتعبي
ــة  ــم لجمهوري ــتور الدائ ــدور الدس ــى ص ــة حت ــذه الحقيق ــر به ــذي أق ــد ال ــريع الوحي التش

ــام 2005. ــي ع ــراق ف الع
ســاوى القانــون بيــن القوميتيــن الكرديــة والتركيــة (التركمانيــة) فلــم تقــدمّ احداهمــا علــى   •
ــون  ــة مــن القان ــون ككل. فالمــادة الثالث ــي تسلســل ذكرهــا ضمــن ســياق القان الأخــرى ف
قدمــت اللغــة الكرديــة علــى اللغــة التركيــة عندمــا اوردت ذكرهمــا بهــذا الشــكل: "العربيــة 
او الكرديــة او التركيــة"، وتكــرر ذلــك  فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة الرابعــة، بينمــا قدمــت 
ــر: " اللغــات  ــة حينمــا اوردت تعبي ــى اللغــة الكردي ــة عل نفــس الفقــرة (ب) اللغــة التركي
العربيــة او التركيــة او الكرديــة"، واكــدت علــى تقديــم ذكــر اللغــة التركيــة علــى اللغــة 

الكرديــة فــي المــادة السادســة مــن القانــون.
جــاء القانــون بتعبيــر "شــكل اللغــة" بالنســبة للغــة الكرديــة، والمعتقــد ان المقصــود بــه   •
"اللهجــة الكرديــة " المســتعملة فــي كل منطقــة مــن مناطــق العــراق لعــدم وجــود "لغــة 
كرديــة" موحّــدة فــي ذلــك التاريــخ علــى الأقــل، بدليــل عــدم ايــراد تعبيــر "شــكل اللغــة" 
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــي العــراق من ــزال تســتعمل ف ــت ولا ت ــي كان ــة الت ــة التركي بالنســبة للغ
ولحــد الآن وهــي لغــة الكتابــة والتدريــس والصحافــة او التــي نســميها "اللغــة الفصحــى"، 
شــأنها شــأن اللغــة العربيــة التــي لــم يــر القانــون داعيــا لبيــان "شــكلها" لأنهــا لغــة القــران، 
ــة  ــدول العربي ــي ســائر ال ــراق وف ــي الع ــة الفصحــى" المســتعملة ف ــر آخــر "اللغ وبتعبي

قديمــا وحديثــا.
ــي مركــز كركــوك وكفــري كان لأســباب  ــة فــي قضائ ان اقحــام اســتعمال اللغــة الكردي  •
سياســية تتعلــق بوضــع الاكــراد فــي تلــك الفتــرة، وبالرغبــة فــي الحد مــن وجــود التركمان 
وكثافتهــم الســكانية فــي تلــك المناطــق، وذلــك لأســباب سياســية لا مجــال للخــوض فيهــا 

فــي هــذه الدراســة القانونيــة. 
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ــدارس  ــى الم ــة) عل ــة (التركماني ــة التركي ــم باللغ ــم والتعلّ ــق التعلي ــر ح ــون قص ان القان  •
ــص  ــذا الن ــن ه ــة م ــوم المخالف ــة، ومفه ــدارس الابتدائي ــال) والم ــاض الاطف ــة (ري الأولي
هــو عــدم الإقــرار بحــق التعليــم والتعلـّـم باللغــة الأم فــي المــدارس المتوســطة او الثانويــة 
او الكليــات. وحيــث ان الدســتور (القانــون الأساســي) الــذي كان نافــذا عنــد صــدور هــذا 
ــة  ــد بمرحل ــا ودون تحدي ــة الأم مطلق ــم باللغ ــم والتعلّ ــق التعلي ــل ح ــد جع ــون كان ق القان
معينــة مــن مراحــل التعليــم، فاننــا نــرى بــان "قانــون اللغــات المحليــة" موضــوع البحــث 
ــه  ــرّ ب ــا أق ــد حق ــون ان يقيّ ــوز للقان ــة، اذ لا يج ــذه الجزئي ــي ه ــتور ف ــا للدس ــاء مخالف ج

ــد. ــر مقيّ ــق وغي الدســتور بشــكل مطل
ماذا كان الدافع لإصدار هذا القانون

لــم تكــن الدولــة العراقيــة راغبــة حقــا فــي الإقــرار بحقــوق قوميــة او ثقافيــة او تعليميــة 
ــة  ــل تجــاوز الدول ــة، بدلي ــدواع سياســية آني ــك ب ــل كان ذل ــي العــراق، ب ــي ف للشــعب التركمان
علــى هــذه الحقــوق وابطــال اســتعمالها خــلال فتــرة وجيــزة تلــت صــدور القانــون، كمــا ســيلي 

ذكــره.
ــمى  ــتوره (المس ــام 1921 وصــدر دس ــي ع ــميا ف ــراق تأسســت رس ــة الع ــك لأن دول ذل
القانــون الأساســي) فــي عــام 1925، وكان العــراق يحــاول التخلــص مــن الانتــداب البريطانــي 
الــذي كان مفروضــا عليــه ونيــل الاســتقلال الكامــل والدخــول فــي "عصبــة الأمــم" 6. فــكان ان 
اصــدرت الدولــة هــذا القانــون واعقبتــه باصــدار تصريــح عــام 1932 الذيــن اســتهدفت الدولــة 
ــة الدوليــة فــي الإقــرار  عــن طريقهمــا اقنــاع عصبــة الأمــم بانهــا ســتلبيّ رغبــات هــذه الهيئ
بالحقــوق الثقافيــة والسياســية للقوميــات والطوائــف الدينيــة فــي العــراق، وســنفصّل ذلــك عنــد 

البحــث عــن التصريــح المشــار اليــه.
مصير الحقوق التي أقرتها الدولة للتركمان بموجب هذ القانون :

ــة،  ــم ابنائهــا باللغــة التركي ــة للتركمــان بتأســيس مــدارس لتعلي ــة العراقي ــم تســمح الدول ل
وكل مــا فعلتــه انهــا ســمحت كفتــرة مرحليــة بشــرح الــدروس للطــلاب فــي المناطــق التركمانية 
بلغتهــم الأم وســمحت بتدريــس اللغــة التركيــة فــي تلــك المناطــق كلغــة ثانويــة. والمفارقــة انــه 
ــة مــا عــدا  ــع المناطــق التركماني ــي جمي ــي عــام 1931 ف ــة ف ــس اللغــة التركي ــم الغــاء تدري ت
كركــوك، وهــو نفــس العــام الــذي صــدر فيــه قانــون اللغــات المحليــة الــذي هــو موضــوع بحثنــا 
الآن. واســتمر تدريــس اللغــة التركيــة فــي كركــوك حتــى عــام 1937 الــذي الغــي فيــه تدريــس 

اللغــة التركيــة فــي كركــوك ايضــا.
ــوق  ــن حق ــة" م ــات المحلي ــون اللغ ــه "قان ــص علي ــا ن ــه ان م ــد علي ــود التأكي ــا ن ان م
ــل  ــوده، ب ــذ بن ــون صــدر لا لأجــل تنفي ــا، فالقان ــه اطلاق ــم تطبيق ــم يت ــي اعــلاه ل اوضحناهــا ف
لأجــل تطميــن عصبــة الأمــم ودفعهــا الــى قبــول الدولــة العراقيــة عضــوة فــي تلــك المؤسســة 

ــة7. الدولي

6   - حلت محلها المؤسسة الدولية التي سميت "هيئة الأمم المتحدة" وذلك في عام 1945.
ــة مــن اللغــة  ــراق، الترجمــة العربي ــدى تركمــان العـ ــاؤه ل ــي وادب ــر الفن ــي، النث 7   - انظــر: مهــدي البيات
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الفصل الثاني
بيان الحكومة العراقية لعام 1932

ــي  ــداب البريطان ــاء الانت ــم انه ــة الام ــن عصب ــا م ــة وطلبه ــة العراقي ــكيل الدول ــد تش بع
المفــروض علــى العــراق، اشــترطت العصبــة علــى الدولــة العراقيــة اصــدار بيــان يتضمــن 
الاقــرار بحقــوق المواطنيــن بمــا فيهــم القوميــات والاقليــات القوميــة والدينيــة وتعهــد الدولــة 
ــر  ــون الثاني/يناي ــخ 28 كان ــرارا بتاري ــة ق ــد اتخــذ مجلــس العصب ــك الحقــوق. فق بمراعــاة  تل
1932 يدعــو فيــه العــراق لإصــدار مثــل هــذا البيــان كشــرط لإنهــاء الانتــداب ودخــول العــراق 
ــد مجلــس  عضــوا فــي عصبــة الأمــم. وارســل العــراق مســودة البيــان الــى عصبــة الأمــم وأيّ
العصبــة فحــواه فــي 19 مــارس 1932، وصــدر بيــان الحكومــة العراقيــة المــؤرخ 30 مايــس/
ايــار 1932 وجــرى التصديــق عليــه وتســجيله لــدى ســكرتارية العصبــة بتاريــخ 29 حزيــران/
يونيــو 1932. والبيــان مؤلــف مــن قســمين يضمّــان (16) مــادة، ويحمــل توقيــع نــوري الســعيد 

رئيــس وزراء الحكومــة العراقيــة فــي ذلــك العهــد8.  
وتأتــي الاهميــة الدســتورية لهــذا البيــان فــي انــه جــاء اســتجابة لطلــب عصبــة الامــم مــن 
دولــة العــراق تقديــم ضمانــات فعاّلــة لضمــان حقــوق القوميــات والاقليــات العرقيــة واللغويــة 
ــول  ــراق وقب ــى الع ــي عل ــداب البريطان ــاء الانت ــب انه ــى طل ــتجابة ال ــرط للاس ــة كش والديني
ــرار مشــترك صــادر مــن  ــذا لق ــد صــدر تنفي ــه ق ــصبة الامــم، وكون ــي عـ ــضوا ف ــر عـ الأخي
مجلســي النــواب والاعيــان فــي جلســة مشــتركة عقــدت فــي الخامــس مــن مايو/ايــار 1932 تــم 

فيهــا تخويــل الحكومــة العراقيــة بهــذا الصــدد9. 
تعهــدت دولــة العــراق بموجــب هــذا البيــان بضمــان حــق الحيــاة والحريات لكافة الشــعوب 
والقوميــات والاقليــات القاطنــة فــي البــلاد  دون تمييــز بســبب الديــن او اللغــة او العــرق، وان 
ــن  ــن م ــتفادة المواطني ــلا دون اس ــن حائ ــة او الدي ــرق او اللغ ــي الع ــلاف ف ــون اي اخت لا يك
ــن تمثيــل كافــة  ــة باقامــة نظــام انتخابــي يؤمّ ــة والسياســية. كمــا تعهــدت الدول حقوقهــم المدني
شــرائح المجتمــع فــي المجلــس النيابــي، وان يكــون بامــكان المواطنيــن التركمــان والاكــراد 
ــة  ــم بلغ ــام المحاك ــم ام ــوا بافاداته ــة ان يدل ــة العربي ــر اللغ ــه الأم غي ــون لغت وأي مواطــن تك
الأم، وان يكــون بوســعهم افتتــاح مــدارس والتدريــس فيهــا بلغتهــم، وان تكــون اللغــة الرســمية 
فــي قضائــي كفــري وكركــوك التابعيــن لمحافظــة كركــوك واللذيــن يشــكل العــرق التركمانــي 

اغلبيــة نفــوس ســكانهما هــي اللغــة الكرديــة او التركيــة بجانــب اللغــة العربيــة.

الالمانية من قبل أرشد الهرمزي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2008، ص 27.
ان هــذا التعهــد محفــوظ فــي ارشــيف وزارة الخارجيــة البريطانيــة تحــت رقــم (الشــرق الاوســط /127)،   8

ــة الأمــم. ــه فــي ارشــيف ســكرتارية عصب ــان حفــظ نســخة من كمــا تضمــن البي
Tarihi Gelişim İçinde Irak Türk- ،انظــر النــص الكامــل للتصريــح المذكــور: صبحــي ســاعتجي  9
leri ، اســتانبول 1996 , ص 196. وانظــر الترجمــة العربيــة للكتــاب المذكــور المترجــم مــن قبــل حبيــب 
الهرمــزي بإســم "الكيــان التركمانــي فــي العــراق"، اســتانبول 2014، ص 179، وانظــر عبــد الــرزاق 

الحســني،  تاريــخ الــوزارات العراقيــة، طبعــة 7 ، جلــد 3 ، بغــداد 1988 ، ص : 196 – 201.



29التركمان في التشريعات القانونية العراقية

تضمــن القســم الأول مــن البيــان المؤلــف مــن عشــرة مــواد احكامــا ملزمــة لدولــة العــراق 
وأهمها:

1 -  ان الالتزامــات الــواردة فــي هــذا القســم تعتبــر بمثابــة تشــريعات اساســية لدولــة العــراق 
ولا يمكــن لأي قانــون او نظــام او اجــراء رســمي ان يناقــض هــذه المــواد او ان يتضمــن 
احكامــا تخالفهــا، ولا يمكــن اصــدار اي قانــون او نظــام او اتخــاذ اي اجــراء رســمي فــي 
الحــال الحاضــر او فــي المســتقبل يكــون اكثــر مــن هــذا البيــان قــوة والزامــا (المــادة 1).
2 - ضمــان الدولــة حــق الحيــاة والحريــات الاساســية لكافــة الافــراد القاطنيــن فــي العــراق دون 
ــة  ــن، وضمــان حري ــة او اللغــة او العــرق او الدي ــلاد او القومي ــز بينهــم بســبب المي تميي
العبــادة لهــم وفقــا لأي ديــن او معتقــد او فلســفة يؤمنــون بهــا ســواء علــى انفــراد او بشــكل 

جماعــات (المــادة 2).
ــخ 6 اغســطس 1924  ــراق بتاري ــي الع ــن ف ــة القاطني ــة العثماني ــي الدول 3 - اكتســاب مواطن

ــادة 3).  ــوزان (الم ــة ل ــادة 30 مــن اتفاقي ــا لاحــكام الم ــك وفق ــة، وذل الجنســية العراقي
4 - ان المواطنيــن العراقييــن كافــة متســاوون امــام القانــون ولهــم الاســتفادة مــن نفــس الحقــوق 
المدنيــة والسياســية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق او اللغــة او الديــن، وان اي اختــلاف 
فــي العــرق او اللغــة او الديــن لا يمكــن ان يقــف حائــلا دون اســتفادة المواطنيــن العراقييــن 
مــن حقوقهــم المدنيــة والسياســية، وعــدم امــكان وضــع ايــة قيــود علــى المواطــن العراقــي 
ــة  ــر، واتاح ــة والنش ــال الصحاف ــي مج ــه ف ــا حريت ــا فيه ــات بم ــة فعالي ــته أي ــي ممارس ف
ــلاد  ــة الب ــر لغ ــي غي ــم الأم ه ــن لغته ــن مم ــن العراقيي ــة المواطني ــة لكاف ــرص الكافي الف

الرســمية لاســتعمالهم لغتهــم فــي المحاكــم كتابــة او تكلمــا (المــادة 4).
ــس  ــي نف ــة ف ــة او لغوي ــة او ديني ــات عرقي ــى أقلي ــبة ال ــة المنتس ــون الشــعوب العراقي 5 -  تك
المســتوى ويتــم التعامــل معهــا علــى قــدم المســاواة مــع ســائر الشــعوب العراقيــة ســواء 
مــن الناحيــة القانونيــة أم مــن الناحيــة العمليــة، ويكــون لأفــراد تلــك الشــعوب الحــق فــي 
ــدارس او  ــح الم ــة وفت ــة واجتماعي ــة وديني ــد خيري ــيس معاه ــي تأس ــم وف ــيير أعماله تس

ــادة 5). ــم الخاصــة (الم ــة بهــدف اســتعمال لغته ســائر المؤسســات التعليمي
6 – ضمــان حــق الكنائــس ومعابــد اليهــود والمقابــر وســائر المؤسســات الدينيــة العائــدة الــى 
الاقليــات الدينيــة الموجــودة فــي العــراق فــي تأســيس مؤسســات خيريــة واوقــاف وتأســيس 

مجالــس لإدارتهــا (المــادة 7).
7 – ضمــان الحــق والفرصــة لأطفــال جماعــات المواطنيــن العراقييــن الذيــن لغتهــم الأم هــي 
ــم بلغتهــم  غيــر اللغــة العربيــة ممــن يشــكّلون نســبة معينــة فــي المــدن او الاقضيــة للتعل

الخاصــة فــي المــدارس الابتدائيــة وضمــن النظــام التعليمــي الســائد (المــادة 8).
ــي  ــن يشــكل العــرق التركمان ــري وكركــوك اللذي ــي كف ــي قضائ 8 - تكــون اللغــة الرســمية ف
ــة، وان  ــة العربي ــب اللغ ــة بجان ــة او التركي ــة الكردي ــي اللغ ــكانهما ه ــوس س ــة نف اغلبي
العــراق يضمــن ان يتــم تعييــن موظفــي الدولــة العامليــن فــي القضائيــن المذكوريــن مــن 



حبيب الهرمزي 30

بيــن الذيــن يعرفــون اللغتيــن الكرديــة والتركيــة بدرجــة كافيــة، كمــا يضمــن ان يتــم تعييــن 
موظفــي الدولــة العامليــن فــي القضائيــن المذكوريــن ـ فيمــا عــدا اســتثناءات بقــدر معقــول 

ـ مــن بيــن الذيــن يعرفــون اللغتيــن الكرديــة والتركيــة بدرجــة كافيــة (المــادة 9).
ــواردة فــي مــواد هــذا البيــان والتــي تتعلــق بالاقليــات العرقيــة والقوميــة  9 - أن التعهــدات ال
والدينيــة هــي التزامــات دوليــة ســتكون تحــت ضمانــة عصبــة الامــم، ولا يمكــن أجــراء 
اي تغييــر فــي هــذه التعهــدات مــا لــم يحــظ ذلــك بموافقــة اغلبيــة اعضــاء مجلــس عصبــة 

الامــم (المــادة 10).

امــا القســم الثانــي مــن البيــان المؤلــف مــن عشــرة مــواد، فهــو يتضمــن احكامــا تخــص 
الالتزامــات الدوليــة. وتضمــن هــذا القســم نصــا يقضــي بــأن العــراق ســيعترف بكافــة الحقــوق 
المقــررة للاشــخاص الحقيقييــن او للاشــخاص المعنوييــن أو للجماعــات قبــل انتهــاء مــدة نظــام 

الانتــداب ومهمــا كان شــكل او كيفيــة نشــوء هــذه الحقــوق.
ــة  ــة التركي ــدود، باللغ ــاق مح ــي نط ــت، وإن ف ــد اعترف ــراق ق ــة الع ــون دول ــك تك وبذل
(التركمانيــة) واعتبرتــه لغــة محليــة خاصــة بمنطقــة معينــة. علــى ان الاكــراد والتركمــان لــم 
يكونــوا متحمســين كثيــرا ازاء اقــرار هــذه الحقــوق " لأن البيــان أتــى بــكل ذلــك تحــت عنــوان 

حمايــة حقــوق الاقليــات ومهمّشــا لدورهــم فــي الشــأن العراقــي"10.
ويقتضــي الاشــارة فــي هــذا المجــال الــى ان البيــان قــد اقــرّ بحــق التعليــم والتعلّــم باللغــة 
ــر  ــذا التعبي ــاء ه ــة"، وج ــدن والاقضي ــي الم ــة ف ــبة معين ــكّل نس ــي تش ــات الت الأم " للجماع
غامضــا وغيــر محــدد، ممــا يجعــل مــن الســهل التلاعــب بشــأنه، اضافــة الــى ان النــص قــد 
قصــر التعليــم باللغــة الأم علــى المــدارس الابتدائيــة فقــط بالرغــم مــن ان الدســتور "القانــون 
ــة  ــم بمرحل ــد التعلي ــم يقيّ ــا فــي هــذا المجــال ول ــذاك جــاء مطلق ــذا ان ــذي كان ناف الأساســي" ال

معينــة مــن مراحــل التعليــم كمــا فعلــه هــذا البيــان.

10   - ارشد الهرمزي , المصدر السابق ص : 26 و 48
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الفصل الاول : الدساتير العراقية
المبحث الأول

دستور الجمهورية العراقية الموقت لعام 1958

ــة الرابــع عشــر مــن شــهر يونيو/تمــوز لعــام 1958  ــام الجيــش العراقــي فــي صبـيحـ ق
بانقــلاب عســكري دمــوي اطــاح فيــه بالنظــام الملكــي الدســتوري الــذي كان قائمــا فــي العــراق 
منــذ عــام 1921 واعلــن قيــام الجمهوريــة العراقيــة. وفــي الســابع والعشــرين مــن نفــس الشــهر 
اعلــن مجلــس الســيادة الــذي شــكله الانقلابيــون ســقوط القانــون الأساســي العراقــي لعــام 1925 

وتعديلاتــه وتطبيــق الدســتور الموقــت العراقــي لعــام 1958. 
جــاء فــي ديباجــة الدســتور المؤقــت " اننــا بإســم الشــعب نعلــن ســقوط القانــون الأساســي 
العراقــي وتعديلاتــه كافــة منــذ 14 تمــوز 1958، ورغبــة فــي تثبيــت قواعــد الحكــم وتنظيــم 
الحقــوق والواجبــات لجميــع المواطنيــن نعلــن الدســتور المؤقــت هــذا للعمــل بأحكامــه فــي فتــرة 

الإنتقــال الــى ان يتــم تشــريع الدســتور".
وتضمــن الدســتور الموقــت المذكــور فــي البــاب الثانــي منــه مــوادا تقــرّ بــان المواطنيــن 
سواســية امــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة وانــه لا يجــوز التمييــز بينهــم فــي ذلــك 
ــة  ــى حري ــتور عل ــز الدس ــا ركّ ــدة. كم ــن او العقي ــة او الدي ــس او الأصــل او اللغ ــبب الجن بس

الاعتقــاد والحريــات الشــخصية وحرمــة المنــازل وحريــة الأديــان واســتقلال القضــاء. 
ــذي  ــراغ الدســتوري ال ــى عجــل لســد الف ــا صــدر عل كان دســتور 1958 دســتورا موقت
احدثــه الاعــلان عــن الغــاء او ســقوط القانــون الأساســي الــذي كان نافــذا حتــى ذلــك التاريــخ 
تمهيــدا لإصــدار "الدســتور الدائــم"، اذ اســتغرق اعــداده والاعــلان عنــه مــدة اســبوعين فقــط، 
وهــو أول دســتور موقــت فــي التاريــخ الدســتوري العراقــي. وممــا يؤســف لــه ان هــذا الدســتور 
الموقــت والدســاتير المؤقتــة المختلفــة التــي تبعتــه اســتمرت لمــدة تزيــد علــى خمســة واربعيــن 
ــر  ــية وتغيّ ــوى السياس ــن الق ــات بي ــة والصراع ــاع الداخلي ــراب الاوض ــبب اضط ــا، بس عام

انظمــة الحكــم نتيجــة الانقلابــات العســكرية المتتاليــة.
احتــوى الدســتور الموقــت لعــام 1958 علــى ثلاثيــن مــادة موزّعــة علــى اربعــة ابــواب 
ــة،  ــات العام ــوق والواجب ــة، ومصــدر الســلطات والحق ــة العراقي ــام الجمهوري تبحــث عــن قي
ونظــام الحكــم، واحــكام انتقاليــة. واقــرّ الدســتور الموقــت فــي مــواده مــن الســابعة والــى الثانيــة 
عشــرة ان الشــعب هــو مصــدر الســلطات، وان المواطنيــن سواســية أمــام القانــون فــي الحقــوق 
ــة  ــس او الاصــل او اللغ ــك بســبب الجن ــي ذل ــم ف ــز بينه ــة ولا يجــوز التميي ــات العام والواجب
او الديــن او العقيــدة ، وان حريــة الاعتقــاد والحريــات الشــخصية وحريــة الأديــان مصونــة. 
واتسّــم هــذا الدســتور بانــه الدســتور الوحيــد فــي التاريــخ الدســتوري العراقــي الــذي لــم تجــر 
عليــه ايــة تعديــلات، والــذي كان أقــل الدســاتير العراقيــة مــن حيــث عــدد المــواد التــي احتواهــا. 
ولــم يتضمــن هــذا الدســتور اي نــص بوجــود او قيــام ســلطة تشــريعية فــي البــلاد، وبالتالــي 
فهــو لــم يتطــرق الــى انتخابــات تشــريعية وتشــكيل مجلــس نــواب، واســتعاض الدســتور عــن 
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ــي  ــه الت ــادة (21) من ــك بموجــب الم ــة وذل ــك بدمجــه الســلطة التشــريعية بالســلطة التنفيذي ذل
نصــت علــى تولّــي مجلــس الــوزراء الســلطات التشــريعية بالاضافــة الــى ســلطاته التنفيذيــة.   
ــه  ــاب الاول من ــن الب ــة م ــادة الثالث ــي الم ــاء ف ــه ج ــوه ب ــت المن ــتور الموق ــر ان الدس غي
ــات اعتبرهــم هــم  ــى قومي ــن العراقييــن وتصنيفهــم ال ــز بي ــة التميي ــرة وضــع لبن بســابقة خطي
ــة  ــكار وجــود كاف ــل وان ــش ب ــة وتهمي ــم القومي ــرّا بحقوقه ــي مق ــي الوطــن العراق الشــركاء ف
القوميــات والشــرائح العراقيــة الاخــرى. فقــد نصــت المــادة الثالثــة المذكــورة علــى انــه ( يقــوم 
الكيــان العراقــي علــى اســاس مــن التعــاون بيــن المواطنيــن كافــة باحتــرام حقوقهــم وصيانــة 
حرياتهــم، ويعتبــر العــرب والاكــراد شــركاء فــي هــذا الوطــن ويقــرّ هــذا الدســتور حقوقهــم 
القوميــة ضمــن الوحــدة العراقيــة).  ويكــون الدســتور الموقــت بذلــك قــد انكــر وجــود وكيــان 
الشــعب التركمانــي الــذي لــه مــاض فــي العــراق ينيــف علــى الالــف ســنة وقــدم خدمــات جلـّـى 
لهــذه الدولــة وشــارك فــي اغنــاء وتطويــر ثقافــة شــعوبها والــذود عــن حياضهــا واقــام ســت 
دول وامــارات فــي منطقــة الشــمال منهــا، مثلمــا انكــر وجــود وكيــان ســائر مكونــات الشــعب 

العراقــي مــن اثورييــن وأرمــن وازيدييــن وصابئــة. 
ــرف  ــة... " تنص ــم القومي ــتور حقوقه ــذا الدس ــر ه ــارة " ويق ــال ان عب ــر بالب ــد يخط وق
الــى (المواطنيــن كافــة) وليــس الــى (العــرب والاكــراد). غيــر ان التطبيــق العملــي للســلطة 
ــى  ــص ال ــح انصــراف الن ــات الاخــرى يرجّ ــائر القومي ــع س ــان وم ــع التركم ــا م ــي تعامله ف
ــي  ــركاء ف ــم الش ــن ه ــددت م ــورة ح ــادة المذك ــى ان الم ــلاوة عل ــط، ع ــراد فق ــرب والاك الع
الوطــن بالنــص علــى اســم "العــرب والاكــراد" وحدهــم دون غيرهــم. ونتــج عــن هــذا التهميش 
ــي  ــان اســتهدفت تهجيرهــم مــن ديارهــم واعتبارهــم ف ــمد حمــلات قاســية ضــد التركم المتعـ
أحســن الأحــوال مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة او ادنــى. وتوّجــت حمــلات القمــع والتهميــش 
هــذه بالمجــزرة التــي ارتكبهــا فــي عــام 1959 مــن لهــم مصلحــة فــي الاســتيلاء علــى المنطقــة 

الجغرافيــة التــي يعيــش التركمــان علــى أديمهــا وفــي حــذف وامحــاء كيانهــم ووجودهــم.

المبحث الثاني
الدستور الموقت لعام 1964

ــن  ــر م ــن عش ــي الثام ــت ف ــي حصل ــة الت ــة الانقلابي ــد الحرك ــتور بع ــذا الدس ــدر ه ص
ــذي  ــلاب العســكري ال ــن الانق ــرة م ــرة قصي ــد فت ــر 1963 اي بع شــهر تشــرين الثاني/نوفمب
اطــاح بعهــد عبــد الكريــم قاســم فــي الثامــن مــن شــباط/فبراير لعــام 1963. وقــد تــم نشــر هــذا 
الدســتور واعتبــر نافــذا مــن تاريــخ العاشــر مــن شــهر مايــس /ايــار لعــام 1964 11. وجــاء فــي 
ديباجــة هــذا الدســتور الموقــت ان القــوات المســلحة قــد عملــت علــى انقــاذ البــلاد مــن شــرور 
الانحــراف والتســلط الحزبــي وايجــاد الاســتقرار والطمأنينــة، وانــه تــم اعــلان هــذا الدســتور 
المؤقــت "الــذي ثبتــت فيــه قواعــد الحكــم ونظمــت علاقــة الدولــة بالفــرد والمجتمــع ليعمــل بــه 

11   - نشر الدستور الموقت في العدد 949 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 10/5/1964  
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مــدة فتــرة الانتقــال التــي نرجــو ألاّ يطــول أمدهــا...". ونصــت المادتــان 103 و 104منــه علــى 
الغــاء الدســتور الموقــت المــؤرخ فــي 27 تمــوز 1958 وعلــى ان هــذا الدســتور المؤقــت يبقــى 
نافــذ المفعــول حتــى نفــاذ الدســتور الدائــم الــذي يضعــه مجلــس الأمــة أو قيــام دولــة موحّــدة.

ــواب.  ــتة اب ــى س ــمت عل ــادة قس ــى 106 م ــام 1964 عل ــت لع ــتور الموق ــوى الدس احت
ونصــت المــواد الثلاثــة الاولــى منــه علــى ان الجمهوريــة العراقيــة دولــة ديمقراطيــة اشــتراكية 
ــي  ــعب العراق ــلام، وان الش ــي وروح الإس ــراث العرب ــن الت ــا م ــول ديمقراطيته ــتمد اص تس
ــة  ــة دول ــة العراقي ــة الشــاملة ، وان الجمهوري ــه الوحــدة العربي ــة هدف جــزء مــن الأمــة العربي
ذات ســيادة كاملــة ولا يجــوز التخلـّـي عــن أي جــزء مــن اراضيهــا، وان الإســلام ديــن الدولــة 
واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية. وتعــرّض الدســتور الــى تعديــل جــرى عليــه بتاريــخ الرابــع 
عشــر مــن كانــون الأول/ديســمبر لعــام 1964، والــذي نــص علــى تأســيس مجلــس شــورى 

ــه بقانــون12. تحــدد صلاحيات
تضمــن الدســتور فــي مادتــه التاســعة عشــرة علــى ان " العراقيون متســاوون امــام القانون 
فــي الحقــوق والواجبــات العامــة لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل او اللغــة 
او الديــن، ويتعــاون المواطنــون كافــة فــي الحفــاظ علــى كيــان هــذا الوطــن بمــا فيهــم العــرب 
والأكــراد، ويقــرّ هــذا الدســتور حقوقهــم القوميــة ضمــن الوحــدة العراقيــة". وحــدد الدســتور 

فــي مادتــه (102) الفتــرة الانتقاليــة بثــلاث ســنوات علــى الأكثــر اعتبــارا مــن نفــاذه.
وبذلــك يكــون هــذا الدســتور قــد أشــار اشــارة غيــر مباشــرة الــى وجــود وكيــان أكــراد 
العــراق، غيــر انــه تجاهــل وجــود وكيــان التركمــان وســائر مكونــات الشــعب العراقــي تمــام 

التجاهــل. 
ــام 1963 نحــو تجاهــل وجــود  ــورة الثامــن مــن شــباط لع ــع ان اتجــاه صانعــي ث والواق
وكيــان تركمــان العــراق كان واضحــا حتــى قبــل صــدور هــذا الدســتور المؤقــت. فقــد وردت 
ملامــح هــذا التجاهــل فــي بيــان "المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة" الــذي صــدر واذيــع مــن 
دار الاذاعــة الرســمية فــي صبــاح يــوم قيــام الثــورة مــا يؤيــد هــذا الاتجــاه، اذ اورد البيــان فيمــا 
ــى  ــورة ســيعمل عل ــادة الث ــس قي ــون : ان مجل ــا المواطن ــة : " ايه ــارات الآتي ــه العب نــص علي
انشــاء حكومــة وطنيــة مــن رجــال مخلصيــن، وســتعمل قيــادة الحكومــة الثوريــة وفقــا لأهــداف 
ثــورة 14 تمــوز، فتطلــق الحريــات وتشــيع الديمقراطيــة وتؤيــد ســيادة القانــون وتحقــق الوحــدة 
ــة  ــح الوطني ــان المصال ــن اجــل ضم ــة م ــة متين ــة – عربي ــى أســاس أخــوة كردي ــة عل الوطني
ــات  ــوق الأقلي ــورة حق ــة الث ــتحترم حكوم ــتعمار. وس ــد الاس ــترك ض ــال المش ــة النض وتقوي
وتمكّنهــا مــن المشــاركة فــي الحيــاة الوطنيــة..."13. ورغــم ان هــذا البيــان تضمــن نصــا يفيــد 
انــه "ســتحترم حكومــة الثــورة حقــوق الاقليــات وتمكّنهــا مــن المشــاركة فــي الحيــاة الوطنيــة" 

ــدة  ــن جري ــدد 1045 م ــي الع ــر ف ــمبر 1964 ونش ــون الأول/ديس ــي 14 كان ــل ف ــذا التعدي ــدر ه 12   - ص
ــخ صــدور التعديــل. ــي نفــس تاري ــع العراقيــة الصــادر ف الوقائ

13   - انظــر نــص هــذا البيــان فــي الصفحــة 165 مــن كتــاب "ايــن الحقيقــة فــي مصــرع عبــد الكريــم قاســم"، 
للكاتــب احمــد فــوزي، الطبعــة الاولــى، بغــداد – 1990.
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، فــان الدســتور الموقــت والتطبيقــات التــي لجــأت اليهــا الســلطة لــم تؤيّــد اي اتجــاه يســاند مــا 
اعلنــت عنــه فــي هــذا المجــال.

المبحث الثالث
الدستور الموقت لعام 1968

ــن الســيطرة  ــا م ــن معه ــة عســكرية تمك ــي الاشــتراكي بحرك ــام حــزب البعــث العرب  ق
علــى مقاليــد البــلاد فــي الســابع عشــر مــن شــهر تموز/يوليــو لعــام 1968. وبتاريــخ الحــادي 
والعشــرين مــن شــهر ايلول/ســبتمبر لعــام 1968 اصــدرت الســلطة "الدســتور المؤقــت لعــام 

1968" الــذي نشــر فــي العــدد 1625 مــن جريــدة الوقائــع العراقيــة. 
ورد فــي ديباجــة هــذا الدســتور ان الثــورة قامــت مــن اجــل "تأميــن ســيادة القانــون وايجــاد 
ــباب  ــى اس ــة والقضــاء عل ــدة الوطني ــق الوح ــى تحقي ــل عل ــن والعم ــرص للمواطني ــؤ الف تكاف
التمــزّق الداخلــي وتحريــر المواطــن مــن الاســتغلال والخــوف والجهــل والنعــرات الطائفيــة 
ــة  ــوّة والمحبّ ــوده الأخ ــع تس ــة مجتم ــتعباد واقام ــر الاس ــة مظاه ــة وكاف ــة والقبلي والعنصري

ــن...". ــة للمواطني ــاة الديمقراطي ــر الحي ــف، وتوفي والتآل
واحتــوى هــذا الدســتور المؤقــت علــى خمــس وتســعين مــادة موزعــة علــى خمســة ابواب. 
ــة شــعبية تســتمد  ــة ديمقراطي ــا "دول ــة بانه ــة العراقي ــه الجمهوري ــى من ــادة الأول ــت الم وعرف
ــر  ــس التعبي ــو نف ــي وروح الإســلام" وه ــراث العرب ــن الت ــا وشــعبيتها م أصــول ديمقراطيته
الــوارد فــي المــادة الأولــى مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1964 الملغــى بموجــب هــذا الدســتور 
ــعبية"،  ــتراكية ش ــى "اش ــتراكية" ال ــة اش ــارة "ديمقراطي ــر عب ــن بتغيي ــد ولك ــت الجدي المؤق
وحــذف عبــارة "فــي اقــرب وقــت ممكــن مبتدئــة بالوحــدة مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة" 
التــي كانــت تــرد فــي نهايــة المــادة الأولــى مــن دســتور عــام 1964. وتضمنــت المــادة الثانيــة 
منــه نصــا يفيــد: "ان الجمهوريــة العراقيــة دولــة ذات ســيادة كاملــة لا يجــوز التخلــي عــن أي 
جــزء مــن اراضيهــا" وهــو نفــس النــص الــوارد فــي المــادة الثانيــة مــن دســتور عــام 1964. 
ونصــت المــادة الرابعــة علــى ان " الإســلام ديــن الدولــة والقاعــدة الأساســية لدســتورها واللغــة 
ــوارد فــي المــادة الثالثــة مــن دســتور  العربيــة لغتهــا الرســمية"، وهــو ايضــا نفــس النــص ال

عــام 1964 المــار ذكــره. 
واورد هــذا الدســتور فــي مادتــه الحاديــة والعشــرين نصــا هــو نفــس نــص المــادة التاســعة 
عشــرة مــن دســتور عــام 1964 مــع تغييــر بســيط، وبهــذا تكــون عبــارة "ويتعــاون المواطنــون 
كافــة فــي الحفــاظ علــى كيــان هــذا الوطــن بمــا فيهــم العــرب والأكــراد، ويقــرّ هــذا الدســتور 
ــي المــادة التاســعة عشــرة  ــا ف ــد تكــررت حرفي ــة" ق ــة ضمــن الوحــدة العراقي حقوقهــم القومي

المنــوه بهــا اعــلاه. 
وبذلــك يكــون هــذا الدســتور قــد أشــار اشــارة غيــر مباشــرة الــى وجــود وكيــان أكــراد 
العــراق، غيــر انــه تجاهــل بــدوره وجــود وكيــان التركمــان وســائر مكونــات الشــعب العراقــي 
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ــي  ــوق الشــعب التركمان ــان وحق ــف المتجاهــل لوجــود وكي ــام التجاهــل. وجــاء هــذا الموق تم
وســائر مكونــات الشــعب العراقــي تكــرارا لموقــف دســتور عــام 1964.

ــه الحاديــة والأربعيــن علــى  والجديــر بالذكــر ان هــذا الدســتور المؤقــت نــص فــي مادت
ــادة الثــورة" وهــو المجلــس  ــة بإســم "مجلــس قي تأســيس مجلــس هــو اعلــى ســلطة فــي الدول
الــذي أخــذ بيــده الســلطات الثلاثــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ســواء بنصــوص وردت 

فــي صلــب هــذا الدســتور او بالتطبيقــات العمليــة.
واذا مــا اســتعرضنا مــواد هــذا الدســتور الموقــت، نجــد انــه ومــن الناحيــة النظريــة قــد 
ــر  ــة. غي ــدان المتقدم ــي البل ــاتير ف ــا الدس ــي تتضمنه ــية الت ــات الأساس ــوق والحري ــر بالحق أق
ــت  ــذا الدســتور الموق ــي اصــدرت ه ــم والت ــد الحك ــت مقالي ــي تول ــا ســنجد ان الســلطة الت انن
قــد تصرفــت وعلــى طــول الخــط بمــا يتنافــى ويتعــارض مــع مــا اورده الدســتور ســواء فــي 
ــن  ــنراه م ــذي س ــو ال ــى النح ــادة، عل ــعين م ــا وتس ــت خمس ــي بلغ ــواده الت ــي م ــه او ف ديباجت
ــة  ــن كاف ــن المواطني ــز بي ــات وتميي ــى الحري ــق عل ــن تضيي ــام م ــا النظ ــي اتبعه ــة الت السياس

ــان.  ــن التركم ــر المواطني ــم بالذك ونخــص منه

المبحث الرابع
الدستور المؤقت لعام 1970

مــع ان الدســتور المؤقــت لعــام 1964 قــد نــص فــي مادتــه الثانيــة والتســعين علــى ان هــذا 
الدســتور يبقــى نافــذا حتــى نفــاذ الدســتور الدائــم الــذي يضعــه المجلــس الوطنــي، ومــع ان ذلــك 
يعتبــر وعــدا قاطعــا بصــدور دســتور دائــم للبــلاد، فلــم يتــم اصــدار هــذا الدســتور الدائــم، بــل 
صــدر عوضــا عنــه دســتور مؤقــت آخــر فــي عــام 1970. وقــد صــدر هــذا الدســتور بقــرار 
صــادر مــن "مجلــس قيــادة الثــورة" برقــم 792 وبتاريــخ الســادس عشــر مــن شــهر تمــوز/

يوليو لعــام 1970.
وتضمــن هــذا الدســتور ســتا وســتين مــادة موزّعــة علــى خمســة ابــواب. ونصــت المــادة 
ــاس  ــه الأس ــيادة هدف ــعبية ذات س ــة ش ــة ديمقراطي ــراق جمهوري ــى ان "الع ــه عل ــى من الأول
تحقيــق الدولــة العربيــة الواحــدة وإقامــة النظــام الإشــتراكي". وبعــد ان نــص هــذا الدســتور فــي 
مادتيــه الثالثــة والرابعــة علــى احــكام مثــل: "أرض العــراق وحــدة لا تتجــزأ ولا يجــوز التنــازل 
عــن أي جــزء منهــا" وان "الإســلام ديــن الدولــة" ، وبعــد ان نــص فــي الفقــرة (أ) مــن مادتــه 
الخامســة علــى ان " العــراق جــزء مــن الأمــة العربيــة"، أورد فــي الفقــرة (ب) مــن تلــك المــادة 
نصــا صريحــا بالاعتــراف بوجــود وكيــان المكــوّن الكــردي مــع اشــارة عابــرة الــى حقــوق 

"الأقليــات" فــي العــراق دون افصــاح عــن اســم هــذه "الأقليــات".
ــن  ــي م ــون الشــعب العراق ــي: "يتك ــى الوجــه الآت ــا عل ــرة المشــار اليه ــد جــاءت الفق فق
ــوق  ــرّ هــذا الدســتور حق ــة، ويق ــة الكردي ــة والقومي ــة العربي ــا القومي ــن رئيســيتين، هم قوميتي
ــة". ــدة العراقي ــن الوح ــة ضم ــات كاف ــوق المشــروعة للأقلي ــة والحق ــردي القومي الشــعب الك



39التركمان في التشريعات القانونية العراقية

ــى  ــابعة عل ــه الس ــي مادت ــص الدســتور ف ــلاد، ن ــة الرســمية للب ــبة لموضــوع اللغ وبالنس
ــة هــي  ــة العربي ــذا الشــكل: "اللغ ــادة به ــك الم ــن تل ــن (أ) و (ب) م ــي الفقرتي ــن وردا ف حكمي
اللغــة الرســمية" و "تكــون اللغــة الكرديــة لغــة رســمية الــى جانــب اللغــة العربيــة فــي المنطقــة 
الكرديــة". وقــد تبــع ذلــك الإقــرار بـــ "الحكــم الذاتــي" للأكــراد فــي تعديل جــرى على الدســتور 
المؤقــت لعــام 1970. وصــدر التعديــل المذكــور بتاريــخ 16 تموز/يوليــو لعــام 1970 متضمنــا 
اضافــة فقــرة الــى المــادة الثامنــة منــه تنــص علــى: " تتمتــع المنطقــة التــي غالبيــة ســكانها مــن 

الأكــراد بالحكــم الذاتــي وفقــا لمــا يحــدده القانــون". 
وبالرغــم مــن ان ديبادجــة هــذا الدســتور احتــوت علــى مبــادئ اساســية منهــا "ان 
المواطنيــن سواســية امــام القانــون دون تفريــق بســبب الجنــس او العــرق او اللغــة او المنشــأ 
ــع المواطنيــن مضمــون فــي  ــؤ الفــرص لجمي ــى " ان تكاف ــدت عل الإجتماعــي او الديــن" وأكّ
حــدود القانــون" وعلــى ان " المتهــم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه" و "كرامــة الإنســان مصونــة، 
ــع  ــوز من ــي" و " لا يج ــدي او النفس ــب الجس ــواع التعذي ــن ان ــوع م ــة اي ن ــرم ممارس ويح
ــاع  ــرأي والنشــر والاجتم ــة ال ــل الدســتور حري ــلاد" و "يكف المواطــن مــن الســفر خــارج الب
والتظاهــر وتأســيس الأحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات"، بالرغــم مــن كل ذلــك، فــان 
الســلطة الحاكمــة عمــدت الــى حرمــان الشــعب مــن كل هــذه الحقــوق واتبعــت ابشــع انــواع 
الممارســات الشــوفينية علــى قطاعــات واســعة مــن ابنــاء الشــعب وفــي مقدمتهــم ابنــاء الشــعب 

ــي فــي العــراق. التركمان
ومــع ان الدســتور نــص فــي الفقــرة (أ) من مادته التاســعة عشــرة علــى مســاواة المواطنين 
امــام القانــون بقولــه "المواطنــون سواســية أمــام القانــون دون تفريــق بســبب الجنــس أو العــرق 
أو المنشــأ الاجتماعــي أو الديــن"، فانــه اعتــرف بوجــود وكيــان المكــوّن الكــردي مــع منحــه 
ــرار  ــت بموجــب ق ــى هــذا الدســتور الموق ــذي طــرأ عل ــل ال ــر ان التعدي ــا محــدودة. غي حقوق
صــدر مــن مجلــس قيــادة الثــورة المــؤرخ 11 مــارس لعــام 1974، اضــاف فقــرة الــى المــادة 
الثامنــة منــه قضــت بـــ "تتمتــع المنطقــة التــي غالبيــة ســكانها مــن الأكــراد بالحكــم الذاتــي وفقــا 

لمــا يحــدده القانــون"، وصاحــب ذلــك تجاهــل تــام لوجــود وكيــان المكــوّن التركمانــي. 
ــن  ــوف م ــه صن ــة صاحبت ــودا طويل ــي عق ــعب التركمان ــل للش ــذا التجاه ــتمر ه ــد اس وق
المضايقــات وممارســات الصهــر العرقــي والتعريــب، الــى ان اعتــرف مجلــس النــواب 
العراقــي بهــذه الحقيقــة بعــد ســقوط النظــام الصدامــي عــام 2003 ، وأقــر بــان التركمــان هــم 
القوميــة الرئيســية الثالثــة فــي البــلاد ووضــع بذلــك الأســاس الدســتوري والقانونــي للإقــرار 

ــا. ــا ســيرد لاحق ــي كم بالحــق التركمان

المبحث الخامس
مشروع دستور عام 1991

ــي  ــه ف ــت جــرى تطبيق ــتور مؤق ــر دس ــى آخ ــا مضــى عل ــن عشــرين عام ــر م ــد اكث بع
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العــراق، وبعــد الانتفاضــة الشــعبانية ضــد حكــم نظــام البعــث، وجــدت الســلطة ان لا منــاص 
مــن إصــدار دســتور دائــم للبــلاد، فتــم وضــع مســودة لهــذا الدســتور، غيــر ان هــذا الدســتور 
الدائــم لــم يــر النــور واســتمر علــى تطبيــق الدســتور المؤقــت الصــادر فــي عــام 1970 والــى 
حيــن الغائــه إثــر الاحتــلال الأمريكــي للعــراق وصــدور "قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للفتــرة 
الانتقاليــة" ومــن بعــده الدســتور الدائــم لعــام 2005. علــى اننــا نــرى ان مــن المفيــد ان نتطــرق 
فــي هــذا المجــال الــى مــا جــاء فــي مشــروع الدســتور هــذا بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بموضــوع 

هــذا الكتــاب.  
تضمــن مشــروع الدســتور 170 مــادة موزّعــة علــى ثمانيــة ابــواب، وأتــى باحــكام تختلف 
ــي  ــون الآساس ــد ان القان ــة، نج ــة الدول ــث رئاس ــن حي ــابقة. فم ــاتير  الس ــه الدس ــا تضمنت عم
ــإن  ــوري، ف ــد الجمه ــي العه ــا ف ــي. ام ــي الوراث ــى النظــام الملك ــد تبنّ الصــادر عــام 1925 ق
ــس  ــن رئي ــف م ــس الســيادة" المؤل ــى تشــكيل "مجل ــص عل ــام 1958 ن ــت لع الدســتور المؤق
وعضويــن ليتولــى مهــام "رئيــس الجمهوريــة" (م 20). ونــص الدســتور المؤقــت لعــام 1964 
علــى اســتحداث منصــب  "رئيــس الجمهوريــة" (م 40)، وأحــدث الســتور المؤقــت لعام 1968 
ــم  ــادة الثــورة" و "رئيــس الجمهوريــة". ول ــة همــا "مجلــس قي منصبيــن فــي قمــة هــرم الدول
تتغيـّـر هــذه التركيبــة فــي دســتور عــام 1970 الــذي أحــدث منصــب "مجلــس قيــادة الثــورة" (م 
37) ومنصــب "رئيــس الجمهوريــة" (م 56). بينمــا نجــد مشــروع دســتور عــام 1991 يحــدث 
نقلــة نوعيــة هامــة فــي شــكل النظــام الدســتوري للبــلاد بتبنيّــه "النظــام الجمهــوري الرئاســي" 
ويلغــي بذلــك مبــدأ وجــود "مجلــس قيــادة الثــورة" ويحــدث عوضــا عــن ذلــك مناصــب "رئيس 

الجمهوريــة" (م 81) و"مجلــس الشــورى" (م 109) و "المجلــس الوطنــي" (م 122). 
ــات الشــعب العراقــي بنصــه علــى ان شــعب  وحســم مشــروع الدســتور موضــوع مكوّن
العــراق يتكــون مــن "العــرب والأكــراد" متجاهــلا تمــام التجاهــل المكــون التركمانــي الــذي 
ــات الشــعب  ــائر مكون ــك س ــا لذل ــلا تبع ــراق، ومتجاه ــي الع ــة الرئيســية ف ــة الثالث ــو القومي ه
العراقــي. وأقــرّ المشــروع "حقــوق الأكــراد القوميــة" وأقــر بكــون اللغــة الكرديــة لغــة رســمية 
الــى جانــب اللغــة العربيــة فــي منطقــة الحكــم الذاتــي، وحــددّ هــذه المنطقــة بانهــا "المنطقــة التي 
غالبيــة ســكانها مــن الأكــراد فــي العــراق". ولــم يســتعمل المشــروع تعبيــر "الشــعب الكــردي" 
الــذي كان الدســتور المؤقــت لعــام 1970 قــد نــص عليــه فــي الفقــرة ب مــن المــادة الخامســة 
منــه، واكتفــى بالقــول "يتكــون شــعب العــراق مــن العــرب والأكــراد، ويقــرّ الدســتور حقــوق 

الأكــراد القوميــة". 
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الفصل الثاني
قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

مقدمة : القوة القانونية لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
كان حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي المنحــل يحكــم العــراق مــن خــلال مجلــس قيــادة 
الثــورة المكــوّن مــن تســعة اعضــاء، وكان رئيــس المجلــس هــو رئيــس الدولــة والقائــد العــام 
للقــوات المســلحة، وكان المجلــس يعتبــر الهيئــة الرئيســية فــي العــراق لاتخــاذ القــرارت 
ــب  ــرة بموج ــس لأول م ــذا المجل ــف ه ــة. تأل ــي الدول ــلطة ف ــى س ــة كأعل ــة والمصيري المهم
الدســتور الموقــت الــذي صــدر فــي عــام 1968 اي بعــد قيــام الحــزب بانقــلاب علــى الســلطة 
ــا  ــتورا موقت ــذا النظــام دس ــراق. واصــدر ه ــي الع ــد الســلطة ف ــه مقالي ــذاك وتولي ــة ان الحاكم
ــام 1970  14  ــت لع ــتور الموق ــو الدس ــام 1968، وه ــت لع ــتور الموق ــل الدس ــل مح ــر ح آخ
ــي  ــا ف ــة العلي ــورة هــو الهيئ ــادة الث ــس قي ــن ان "مجل ــه الســابعة والثلاثي ــي مادت ــرر ف ــذي ق ال
الدولــة الــذي أخــذ علــى عاتقــه فــي الســابع عشــر مــن شــهر تمــوز 1968 مســؤولية تحقيــق 
الارادة الشــعبية العامــة بانتــزاع الســلطة مــن النظــام الرجعــي الفــردي الفاســد واعادتهــا الــى 
الشــعب". وحــددت المــادة 42 مــن هــذا الدســتور الصلاحيــات والمســؤوليات التــي يمارســها 

المجلــس بمــا يلــي:
أ -  اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.

ب – اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.
ويتبيــن مــن ذلــك ان مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل قــد اعطــى لنفســه صلاحيــة ممارســة 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي وقــت واحــد، اضافــة الــى اصــداره قــرارات تدخــل فــي 
صميــم واجبــات الســلطة القضائيــة. وهــذه نقطــة مهمــة يجــب وضعهــا بنظــر الاعتبــار عنــد 
ــوق التركمــان ومــا يمــس  ــق بحق ــس فيمــا يتعل ــرارات الصــادرة مــن هــذا المجل مناقشــتنا للق

حياتهــم الفرديــة ومصيرهــم كشــعب هــو جــزء مــن الشــعب العراقــي.
    

المبحث الاول
قرار إقرار الحقوق الثقافية للتركمان

ــادة  ــس قي ــام 1970 أصــدر مجل ــر لع ــون الثاني/يناي ــع والعشــرين مــن كان ــخ الراب بتاري
الثــورة الــذي كان يمثــل الســلطة التشــريعية فــي البــلاد قــرارا لــه قــوة القانــون عنونــه المجلــس 
بإســم "قــرار منــح الحقــوق الثقافيــة للتركمــان". وصــدر القــرار الذي يحمــل الرقــم 89 بديباجة 
ــق  ــأن الطري ــي تؤمــن  ب ــورة الســابع  عشــر مــن تمــوز الت ــي: أن ث ــا يل ــت م ــرة تضمن قصي

ــادة الثــورة المنحــل المرقــم 792 وبتاريــخ 16  صــدر هــذا الدســتور الموقــت بموجــب قــرار مجلــس قي  14
تموز/يوليــو لعــام 1970.
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ــة  ــن الوحدة الوطني ــن فــي خدمــة هــذا الوطن وترصي ــادة مســاهمة المواطني ــى زي المــؤدي ال
ــا  ــروعة. وإيمان ــن بحقوقهم المش ــع المواطني ــلال تمتّ ــن خ ــي م ــدة الكفاحية يأت وتعزيز الوح
مــن الثورة بحــق الأقليــة التركمانيــة فــي التمتــع  بحقوقهــا  الثقافيــة فــي المناطــق التــي  
تســكنها، لــذا  قــرر مجلــس  قيــادة  الثــورة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 24/1/1970 مــا يلــي:

وتضمن القرار نفسه النقاط السبعة التالية:
1. تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية. 

2. جعــل كافــة  وســائل  الإيضــاح باللغــة التركمانيــة فــي جميــع المــدارس التــي ســتدرّس  
بهــذه اللغــة. 

3. استحداث مديرية للدراسة التركمانية بوزارة التربية والتعليم. 
4. تمكيــن  الأدبــاء والشــعراء والكتــاب التركمــان مــن تأســيس اتحــاد لهــم والعمــل علــى  
مســاعدتهم وتمكينهــم مــن طبــع مؤلفاتهــم  وتوفيــر الفــرص لزيــادة قدراتهــم وقابلياتهــم اللغويــة 

وربــط  هــذا الاتحــاد بأتحــاد الأدبــاء العراقييــن. 
5. استحداث مديرية للثقافة التركمانية ترتبط بوزارة الثقافة والأعلام. 

6.إصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة التركمانية. 
7. زيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك. 

 
ماذا كان الدافع لإصدار قرار منح الحقوق الثقافية

ان أول مــا يلاحــظ بالنســبة لتدريــس اللغــة التركمانيــة، ان القــرار نــص علــى "تدريــس 
ــن،  ــن العبارتي ــع بي ــرق شاس ــة". والف ــة التركماني ــس باللغ ــس "التدري ــة" ولي ــة التركماني اللغ
فتدريــس اللغــة يعنــي اضافــة درس الــى مناهــج المــدارس الابتدائيــة يتــم فيــه "تدريــس اللغــة" 
للطلبــة، فــي حيــن ان عبــارة "التدريــس باللغــة التركمانيــة" تعنــي ان يكــون تدريــس جميــع 
المــواد المقــررة فــي هــذه المرحلــة باللغــة التركمانيــة، وهــو مــا لــم تســتهدفه الســلطة أصــلا. 
كمــا ان القــرار اســتعمل عبــارة "اللغــة التركمانيــة" فــي حيــن ان لغــة المواطنيــن التركمــان 
فــي العــراق هــي "اللغــة التركيــة" وان "التركمانيــة" هــي احــدى اللهجــات التركيــة الشــائع 
اســتعمالها بيــن الجمهــور التركمانــي. مــع ملاحظــة ان كلا مــن قانــون اللغــات المحليــة الصادر 

عــام 1931 والبيــان الصــادر عــام 1932 كانــا قــد اســتعملا عبــارة "اللغــة التركيــة".
والملاحظــة الثانيــة ان هــذا القــرار جــاء إقــرارا نظريــا  بحــق كان قــد أقــرّ بــه فــي قانــون 
اللغــات المحليــة لعــام 1931 والبيــان الصــادر مــن الدولــة عــام 1932 ثــم حــرم التركمــان مــن 

الاســتفادة منــه طــوال اربعيــن عامــا.
ــة والزعمــاء التركمــان،  صــدر القــرار فــي معــزل عــن التنظيمــات السياســية التركماني
وكان مفاجــأة للجميــع ولــم تتــم استشــارة المكــون التركمانــي مــن تدريســيين وادبــاء وصحفييــن 
حــول كيفيــة تطبيــق هــذا القــرار قبــل صــدوره. ولــم يكــن الدافــع فــي اصــداره ضمــان حقــوق 
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ومصالــح المكــوّن التركمانــي او الرغبــة فــي اغنــاء الحركــة الثقافيــة التركمانيــة. 
ورغــم التصريحــات التــي صــدرت مــن اعلــى مســؤول فــي الدولــة انــذاك، وهــو رئيــس 
الجمهوريــة ورئيــس مجلــس قيــادة الثــورة (احمــد حســن البكر)، والتــي تضمنت وعــودا قاطعة 
بجديـّـة هــذا القــرار ولــزوم تنفيــذ مــا احتــواه مــن "مكاســب"، امــام جمــع حاشــد مــن التركمــان، 
والــذي تضمّــن عبــارات مثــل: "ان القــرارات الأخيــرة بمنــح الحقــوق الثقافيــة للتركمان ليســت 
مكاســب خاصــة، ولــم تكــن بقصــد المجاملــة او الادعــاء، وانمــا هــي حقيقــة آمــن بهــا الحــزب 
فــي مؤتمراتــه الســابقة وأقرّهــا وهــو ملــزم بتنفيذهــا"، ورغــم تأكيــد هــذا المســؤول بـــ " ان 
نظــام الحكــم والحــزب لــن يجعــلا التركمــان فــي الصــف الثانــي بيــن المواطنيــن قطعــا" وبأنــه 
" لــن يكــون العربــي أقــرب مــن التركمانــي والكــردي قطعــا"15، فــان تطبيقــات القــرار اثبتــت 
عــدم توفــر حســن النيــة فــي اصــداره اصــلا. بــل وان الســلطة عملــت مــن اول يــوم لإصدارهــا 
ــه اداة لخدمــة اغــراض الســلطة بمؤشــرين كان كل  القــرار علــى افراغــه مــن محتــواه وجعل

واحــد منهمــا دليــلا علــى عــدم جديــة الســلطة الحاكمــة فــي هــذا المضمــار:
اولا : فــرض حــزب البعــث لرمــوز ومؤيــدي الحــزب او المنتميــن اليــه مــن التركمــان 
لإدارة كافــة المؤسســات التــي تــم اســتحداثها وفقــا للقــرار، مثــل مديريــة الدراســة التركمانيــة 
وجريــدة "يــورد" ومجلــة "برلــك سســي" والقســم التركمانــي فــي اذاعــة بغــداد واتحــاد الأدبــاء 

التركمــان ومديريــة الثقافــة التركمانيــة.
ثانيــا : تراجــع الحــزب والســلطة عــن تطبيــق بنــود القــرار او تحويلــه الــى واقــع 
ــدارس  ــدت اســماء الم ــة، واعي ــة بحجــج واهي ــت الدراســة التركماني ــد الغي مســخ ومشــوّه. فق
ــي  ــة ف ــة التركي ــوا يدرســون باللغ ــن كان ــة الذي ــر الطلب ــة، واجب ــى اســماء عربي ــة ال التركماني
الصــف الثالــث الابتدائــي علــى ان يدرســوا باللغــة العربيــة فــي الصــف الرابــع، وتــم تســخير 
ــداف البعــث  ــة اه ــن الســلطة لخدم ــه م ــل وتوجي ــي اصــدرت بتموي الصحــف والمجــلات الت

ــي.  ــى الشــعب التركمان ــة تســلطية عل ــة بعثي ــرض ثقاف وف
وهكــذا تــم تبديــل اســماء المــدارس التــي فتحــت بموجــب القــرار المذكــور الــى اســماء 
عربيــة، وكمثــال علــى هــذا التغييــر نــورد اســماء بعــض هــذه المــدارس والأســماء الجديــدة 
ــا النجــوم –  ــدزلار – ومعناه ــر اســم مدرســة ييل ــم تغيي ــد ت ــا : فق ــي اســتبدلت به ــة الت العربي
ليكــون مدرســة الفجــر الجديــد، واســم مدرســة دده هجــري (الشــاعر التركمانــي المعــروف) 
الــى مدرســة قاســم الثقفــي، واســم مدرســة ييــدي قــزلار (اســم احــدى مناطــق قلعــة كركــوك) 
ــى 8  ــون (الذهــب الأســود) ال ــره الت ــى قادســيىة صــدام، واســم مدرســة ق ــم ال ــث ث ــى البع ال
شــباط، واســم مدرســة موطلــو (الســعيد) الــى النصــر، واســم مدرســة شــانلي (العظيــم) الــى 
ذات الصــواري، واســم مدرســة دوغرولــوق (الصــدق) الــى عمــر بــن عبــد العزيــز، واســم 
مدرســة 24 اوجــاق (24 كانــون الثانــي – وهــو تاريــخ صــدور قــرار اقــرار الحقــوق الثقافيــة) 
ــم  ــي، واس ــى المتنب ــض) ال ــر الأبي ــاش (الحج ــة آق ط ــم مدرس ــد، واس ــن يزي ــامة ب ــى اس ال

انظــر نــص هــذه التصريحــات فــي العــدد العاشــر مــن مجلــة "الأخــاء – قارداشــلق" الصــادرة ببغــداد فــي   15
شــباط/فبراير 1970، ص 9.
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مدرســة ايلــري (التقــدم) الــى ابــن الهيثــم. 
وبــات واضحــا ان اصــدار النظــام الســابق لهــذا القــرار - بعــد التهميــش الكلــي لحقــوق 
تركمــان العــراق وانــكار ســلطة البعــث وجــود وكيــان الشــعب التركمانــي فــي العــراق -  يعــود 
ــة  ــي الحــاق محافظــة كركــوك التركماني ــة الســلطة ف ــي عــدم رغب لاســباب سياســية تكمــن ف
الغنيــة بالبتــرول بمنطقــة الحكــم الذاتــي الكــردي. ولــم تكــن ســلطة البعــث جــادة فــي الاقــرار 
ــذه  ــق ه ــن تطبي ــت م ــا تـنصلـ ــا ســرعان م ــان، اذ انه ــيطة للتركم ــوق البس ــذه الحـقـ ــو به ول
ــي  ــة ف ــدارس التركماني ــاء الم ــا الغ ــو الاخــرى وكان اوله ــلبها واحــدة تل ــدأت بس ــوق وب الحق
المناطــق التركمانيــة والتــي بلــغ عددهــا فــي مدينــة كركــوك وحدهــا نحــوا مــن 120 مدرســة 
تركمانيــة وثــم اســناد المناصــب المســتحدثة الــى أنــاس هــم مــن المنتميــن الــى ذلــك الحــزب أو 

المســتفيدين منــه أو الســائرين فــي فلكــه.
والنتيجــة المنطقيــة لهــذا الواقــع ان قــرار اقــرار الحقــوق الثقافيــة للتركمــان لــم يصــدر 
لأجــل ان يطبـّـق! ويأتــي الســؤال الغريــب الآن: لمــاذا اذا صــدر هــذا القــرار؟ هــل كان القصــد 
ــق  ــه صــدر لتحقي ــي... ام ان ــوق الانســان التركمان ــات حق ــه الاســتجابة لدواعــي ومتطلب من
ــذا  ــدار ه ــه كان وراء اص ــح ان ــب؟ الواض ــام فحس ــراض النظ ــدم اغ ــية تخ ــب سياس مكاس
القــرار ســببان أحدهمــا دولــي يتعلــق بمكانــة العــراق فــي المحافــل الدوليــة، والثانــي يتعلــق 

باوضــاع الأمــن المضطربــة فــي داخــل العــراق انــذاك.
ــي عــام 1965  ــد اصــدرت ف ــت ق ــة العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة كان ــك ان الجمعي ذل
قــرارا يتضمــن التــزام الــدول الاعضــاء فــي المنظمــة بعــدم ممارســة اى شــكل مــن اشــكال 
ــة. وأعــدت  ــة او القومي ــرق او اللغ ــن او الع ــا بســبب الدي ــز العنصــري بحــق مواطنيه التميي
المنظمــة وثيقــة دوليــة تتضمــن هــذه المبــادئ، ودخلــت هــذه الوثيقــة حيــز التنفيــذ فــي اوائــل 
عــام 1969. وكان العــراق احــدى الــدول التــي وقعــت علــى هــذه الوثيقــة الدوليــة فــي نفــس 
العــام وبعــد وقــت قصيــر مــن نفاذهــا. وبــدأت الســلطات التشــريعية (البرلمانــات) فــي الــدول 
ــو الاخــرى. ولأن الدســتور الموقــت العراقــي  ــة واحــدة تل ــى الوثيق الاعضــاء بالمصادقــة عل
كان يعطــي لمجلــس قيــادة الثــورة فــي العــراق ســلطة تشــريعية كاملــة بحيــث تكــون للقــرارات 
الصــادرة منــه قــوة القانــون، فقــد اصــدر مجلــس قيــادة الثــورة قــرارا لــه قــوة القانــون مؤرخــا 
ــي ان  ــك يعن ــورة. وذل ــة المذك ــى الوثيق ــة عل ــر 1970 بالمصادق ــون الثاني/يناي ــي 14 كان ف
العــراق الــزم نفســه امــام منظمــة الأمــم المتحــدة وامــام المجتمــع الدولــي بعــدم ممارســة التمييز 
ــي  ــلان العالم ــود الاع ــا بن ــي يتضمنه ــوق الت ــة الحق ــرار كاف ــه وباق ــن مواطني ــري بي العنص
ــن  ــط م ــام فق ــد عشــرة اي ــة. وبع ــه كاف ــورة لمواطني ــة المذك ــة الدولي ــوق الانســان والوثيق لحق
هــذا القــرار صــدر قــرار إقــرار الحقــوق الثقافيــة للتركمــان (24 كانــون الثاني/ينايــر 1970( 
واودعــت الحكومــة العراقيــة نســخة منــه لــدى ســكرتارية منظمــة الامــم المتحــدة. وتلــى ذلــك 
قــرار مماثــل يخــص الاقليــة الاثوريــة وتبعهمــا قــرار الحــادي عشــر مــن مــارت/اذار المتعلــق 
بالاكــراد. وارتــاح النظــام العراقــي تمامــا اذ انــه ظهــر امــام انظــار المجتمــع الدولــي والــرأي 
ــة  ــة وازال ــة تصفي ــي لعملي ــة وبالتال ــة الدولي ــود الوثيق ــذ فعــلا لبن العــام العالمــي بمظهــر المنفّ

الممارســات العنصريــة.



45التركمان في التشريعات القانونية العراقية

بعــد تســنم حــزب البعــث الســلطة فــي العــراق بــدأت المباحثــات بيــن الحكومــة المركزيــة 
وبيــن الاحــزاب والتنظيمــات الكرديــة وحصــل اتفــاق مبــدأي علــى منــح الاكــراد حكمــا ذاتيــا 
ضمــن حــدود وضوابــط معينــة. الا ان المباحثــات وصلــت الــى طريــق مســدود عندمــا طالبــت 
ــة كركــوك وان تكــون كركــوك  ــي مدين ــم الذات ــة الحك ــان تشــمل منطق ــة ب ــات الكردي التنظيم
عاصمــة لمنطقــة الحكــم الذاتــي. وهنــا لعــب حــزب البعــث ورقتــه الرابحــة والتــي مضمونهــا 
" ان كركــوك ليســت كرديــة بــل انهــا مدينــة تركمانيــة "! ولــم يكــن تمسّــك نظــام البعــث بهــذه 
الحقيقــة حبــا فــي حمايــة التركمــان او انطلاقــا مــن مبــدأ المســاواة بيــن القوميــات والاقليــات 
الموجــودة فــي العــراق ولــزوم الدفــاع عــن حقوقهــا جميعــا دون تمييــز كمــا تفعــل ايــة دولــة 
ــة فــي  ــادئ حقــوق الانســان، لأن حكومــة البعــث كانــت ماضي ــة بمب ــي العناي ــة تول ديمقراطي
نفــس الوقــت ودون هــوادة فــي تطبيــق خطــة تعريــب المناطــق التركمانيــة وطــرد التركمــان 
مــن موطنهــم. والواضــح هــو ان الهــدف الحقيقــي كان التمســك بحقــول البتــرول الغنيــة الكائنــة 
فــي كركــوك وعــدم تركهــا بيــد الاكــراد فــي عشــية اصــدار الدولــة لبيــان 11 اذار المتضمــن 
الاقــرار بالحكــم الذاتــي للاكــراد. ولــذا فــان قــرار منــح الحقــوق الثقافيــة للتركمــان كان بــدوره 

ذريعــة لتقويــة موقــف الحكومــة تجــاه المطاليــب الكرديــة ليــس الا16. 

المبحث الثاني
القرارات التي استهدفت التعريب والتصفية العرقية للتركمان

اســتمر حــزب البعــث فــي العــراق علــى انتهــاج سياســة انــكار وتجاهــل وجــود المكــوّن 
ــي  ــم ف ــى الحك ــت عل ــي تعاقب ــة الت ــة الانظم ــت تتبناّهــا كاف ــي كان ــي العــراق الت ــي ف التركمان
ــام المملكــة العراقيــة فــي عــام 1921. غيــر ان سياســة حــزب البعــث فــي  ــذ قي ــد من هــذا البل
ــت اشــد  ــلاد كان ــي الب ــه ف ــة وجــوده وكيان ــى تصفي ــل عل ــي والعم ــوّن التركمان ــة المك محارب
ضــراوة وقســوة. فبينمــا كانــت الانظمــة الســابقة تغلــق البــاب امــام تولــي التركمــان لوظائــف 
ــي  ــة ف ــوزارات المتعاقب ــي ال ــوّن ف ــذا المك ــل ه ــدم تمثي ــى ع ــة وتحــرص عل ــي الدول ــا ف علي
ــية،  ــزاب سياس ــة او اح ــات ثقافي ــكيل جمعي ــن تش ــوّن م ــذا المك ــرم ه ــود، وتح ــف العه مختل
وتضــع العراقيــل امــام اصــداره لصحيفــة وان كانــت باللغــة العربيــة، لجــأت ســلطات حــزب 
البعــث الــى اســاليب أشــد عنفــا وقســوة شــملت التهجيــر القســري والاعتقــالات والاعدامــات، 
بالاضافــة الــى اجبــار المواطنيــن التركمــان علــى تغييــر قوميتهــم وتســجيل انفســهم علــى انهــم 
مــن القوميــة العربيــة، واســتملاك دورهــم واراضيهــم، وهــدم قراهــم ومنازلهــم وحرمانهــم مــن 
تقلّــد الوظائــف العامــة فــي مســقط رأســهم وغيــر ذلــك مــن الأســاليب التعســفية التــي سنســرد 

قســما منهــا فــي هــذا الكتــاب. 
ــي،  ــام البعث ــا النظ ــي ابتدعه ــة الت ــاليب المختلف ــرق والأس ــة للط ــة النهائي ــت الغاي وكان
ازالــة وانهــاء الوجــود التركمانــي فــي المناطــق التــي يعيشــون فيهــا منــذ آلاف الســنين ســواء 

16   انظــر : - ارشــد الهرمــزي، التركمــان والوطــن العراقــي، الطبعــة الثالثــة – بيــروت ، 2005، ص 115 
ومــا بعدهــا.
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عــن طريــق الترحيــل القســري للعوائــل او نقــل الموظفيــن التركمــان الــى المناطــق الجنوبيــة 
ــارة  ــة التج ــن مزاول ــم م ــة ومنعه ــم الزراعي ــاب اراضيه ــتهم باغتص ــبل معيش ــق س او تضيي
ــا  ــم به ــم والتكل ــع اســتعمال لغته ــم ومن ــي مناطقه ــة او دور ف ــم لأبني ــع تملكه والصناعــة ومن
وتعريــب اســماء المناطــق والمــدن والقــرى والمحــلات والشــوارع التركمانيــة ومــا الــى ذلــك 
مــن الاســاليب القســرية التــي تتنافــى مــع مبــادئ حقــوق الانســان ومــع المعاهــدات والاتفاقيــات 

الدوليــة التــي كان العــراق طرفــا فــي اغلبهــا.
ولــم يكتــف النظــام الصدامــي بانــكار وجــود قوميــة تســمى "القوميــة التركمانية" لهــا وزنها 
علــى الارض وفــي التاريــخ الوطنــي والثقافــي والسياســي العراقــي، ذلــك الانــكار الــذي تجلّــى 
فــي اصــدار دســاتير تنكــر وجــود المكــوّن التركمانــي علــى النحــو الــذي بحثنــاه فــي الفصــول 
الســابقة، بــل عمــد الــى اصــدار سلســلة مــن القــرارات مــن مجلــس قيــادة الثــورة الــذي كان اعلى 
ســلطة تشــريعية واداريــة فــي العــراق طيلــة خمســة وثلاثيــن عامــا هــي عمــر النظــام البعثــي في 
هــذا البلــد. واســتهدفت هــذه القــرارات تفتيــت المجتمــع التركمانــي وضــرب قوتــه الاقتصاديــة 
والتعريــب الكامــل للفــرد التركمانــي وتهجيــر هــذا المكــوّن قســرا الــى مناطــق اخــرى مــن البلاد 
او اجبــاره علــى النــزوح الــى خــارج البــلاد، وكل واحــد مــن هــذه الممارســات يعتبــر بحــد ذاتــه 
خرقــا صريحــا وواضحــا لمبــادئ حقــوق الانســان وللاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان وللعديــد 

مــن الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة فــي مجــال حقــوق الانســان.    
وقــد ثبتــت هــذه الممارســات غيــر الانســانية بمختلــف صورهــا لــدى بعثــة الأمــم المتحــدة 
ــة التــي  لمســاعدة العــراق (يونامــي) التــي قامــت بدراســات شــاملة حــول السياســة العنصري
كان النظــام البعثــي يتبعهــا ضــد المكوّنــات غيــر العربيــة والتــي ابرزهــا الأكــراد والتركمــان، 
وادرجــت البعثــة فــي تقريرهــا الــذي اصدرتــه عــام 2008 جوانــب عديــدة لهــذه الممارســات 
الشــوفينية. فقــد اكّــد التقريــر فــي موضــع منــه علــى اتبــاع نظــام البعــث لسياســة التعريــب فــي 
منطقــة كركــوك بالأخــص بالقــول بانــه " يشــير تحليــل دقيــق لارشــيفات الحكومــة ومناقشــات 
مــع اهالــي كركــوك انفســهم انــه ابتــداء مــن منتصــف ســبعينات القــرن الماضــي خضــع قضــاء 

كركــوك لسياســات تعريــب منظّمــة وواســعة"17. 
وقــد وردت اشــارات عديــدة فــي هــذا التقريــر بصــدد سياســات التعريــب وهــدم منــازل 
وقــرى التركمــان وتهجيرهــم وتوزيــع اراضيهــم علــى ابنــاء العشــائر العربيــة الذيــن اســتقدمهم 
النظــام مــن المناطــق الجنوبيــة للعــراق بهــدف تعريــب المناطــق التركمانيــة والكرديــة. فنجــد 
ان التقريــر يشــير  فــي الصفحــة 12 مــن 72 الــى " ان الادلــة الموثقّــة التــي حصلــت يونامــي 
ــة  ــة توضــح اعتمــاد انمــاط نموذجي ــي عقدتهــا مــع الاطــراف المحلي عليهــا والمشــاورات الت
فــي تنفيــذ سياســات التعريــب فــي قضــاء كركــوك... وتمثــل العنصــر المكمــل لتلــك السياســة 
بفــرض ضغوطــات شــديدة علــى الاكــراد والتركمــان لتغييــر هويتهــم الــى العربيــة مــن خــلال 
منعهــم مــن شــراء الارض او الحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع العــام فــي المحافظــة مــا 

ــزء الأول  -  ــي) - الج ــراق (يونام ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح ــة الأم ــر بعث ــة لتقري ــة العربي انظــر الترجم  17
اغســطس 2008، ص 3 مــن 72.
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لــم يمتثلــوا لذلــك". ويشــير التقريــر فــي موضــع آخــر مــن نفــس الصفحــة بصــدد الاســتيلاء 
علــى الاراضــي الزراعيــة الــى محضــر ســري جــدا عــن اجتمــاع اللجنــة الثلاثيــة لتعريــب 
محافظــات كركــوك وصــلاح الديــن ونينــوى وديالــى فــي عــام 1994، ووفقــا للوثيقــة يمكــن 
للعائلــة المؤلفــة مــن اربعــة اشــخاص ان تتلقــى 200 دونــم مــع 50 دونــم اضافيــة لــكل فــرد 
ــم وللوافديــن مســاعدة ماليــة مقدارهــا 50000  ــة، ولــكل شــيخ عشــيرة 1000 دون مــن العائل
دينــار لــكل فــرد مــن العشــيرة و150000 دينــار لشــيخ العشــيرة ، وحصلــت العشــائر علــى 

تفضيــل فيمــا يتعلــق بتزويدهــم بالســلاح.
ــدد  ــه " ح ــام 1986، بقول ــى ع ــفية ال ــات التعس ــذه الممارس ــخ ه ــر تاري ــع التقري ويرج
ــب  ــة التعري ــه عملي ــدات في ــذي ب ــام ال ــه الع ــى ان ــن العــرب عــام 1986 عل بعــض المحاوري
كسياســة بتوجيهــات حكوميــة فــي قضــاء كركــوك، وربطــوا هــذا باعــلان قــرار مجلــس قيــادة 
الثــورة رقــم 42 لعــام 1986 الــذي اعطــى محافــظ كركــوك الســلطة لاعطــاء ملكيــة الاراضــي 
الســكنية لاشــخاص نقلــوا الــى محافظــة التاميــم بــدون بــدل شــرط بقائهــم فــي المحافظــة وعــدم 

تأجيرهــم المنــزل الــذي قــدم لهــم بــدون اذن مســبق"18.
ويبيــن التقريــر المناطــق التركمانيــة التــي شــملتها سياســة التعريــب هــذه بالقــول "اتفــق 
الاكــراد والتركمــان فــي مدينــة كركــوك علــى ان المناطــق ذات الاغلبيــة التركمانيــة الشــيعية 
كمنطقــة تســعين (مقاطعــة 63) وحمزالــي (مقاطعــة 39) كانــت هدفــا رئيســيا للتعريــب الــذي 
بــدا عــام 1980، اذ صــودرت الاراضــي ودمّــرت معظــم البيــوت فــي تلــك المناطــق" ، وانــه 
" تشــير العمليــات المتزامنــة التــي قامــت بهــا الحكومــة فــي منطقتــي تســعين وتــازة فــي ناحيــة 

بشــير الــى السياســة المنظمــة التــي كانــت موجهــة ضــد التركمــان الشــيعة"19.
وســنتناول هــذه الممارســات التــي اعتمــدت فــي اكثرهــا علــى قــرارات رســمية صــادرة 
مــن "مجلــس قيــادة الثــورة" المنحــل وعلــى قــرارات وزاريــة وقــرارات مــن مختلــف الدوائــر 
والجهــات والمؤسســات الرســمية، علــى شــكل مواضيــع تشــمل: ممارســات الصهــر القومــي، 

والتهجيــر القســري، والتضييــق الاقتصــادي، والاجبــار علــى تغييــر القوميــة.
ــود  ــة للعه ــية المنافي ــات السياس ــذه الممارس ــل ه ــي تفاصي ــا ســوف لا ندخــل ف ــى انن عل
والمواثيــق الدوليــة، وســوف ينحصــر بحثنــا، انســجاما مــع موضــوع الكتــاب، وبشــكل رئيســي 
علــى القــرارات الصــادرة مــن "مجلــس قيــادة الثــورة" المنحــل حــول تلــك السياســة الشــوفينية، 
باعتبــار ان هــذه القــرارات كانــت لهــا قــوة القانــون اســتنادا الــى المــادة (42) مــن الدســتور 
ــن الســلطة  ــرارات الصــادرة م ــى بعــض الق ــى التطــرق ال ــة ال ــام 1970، اضاف ــت لع الموق

التنفيذيــة باعتبارهــا مكمّلــة وتطبيقــا عمليــا لتلــك القــرارات التشــريعية.   

انظر الصفحة 4 من 72 من التقرير المشار اليه اعلاه.  18
انظر الصفحتين 9 و 10 من 72 من التقرير المذكور.  19
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   قرار تصحيح القومية
كان اخطــر مــا لجــأ اليــه نظــام البعــث البائــد ضمــن خطته لمحــو وابــادة الكيــان التركماني 
فــي العــراق مــن الوجــود، ابتداعــه لأســلوب اجبــار المواطــن التركمانــي علــى طلــب تغييــر 
ــادئ  قوميتــه مــن "القوميــة التركمانيــة" الــى "القوميــة العربيــة" بشــتى الطــرق المنافيــة لمب
الحــق والعدالــة وللمبــادئ التــي اقرتهــا التشــريعات الدوليــة بمــا فيهــا الأعــلان العالمــي لحقــوق 
ــون الأول / ــخ العاشــر مــن كان ــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاري الانســان الصــادر مــن الجمعي
ــة  ــات قومي ــى اقلي ــن ال ــوق الاشــخاص المنتمي ديســمبر 1948 والاعــلان الصــادر بشــأن حق
او اثنيــة والــى اقليــات دينيــة او لغويــة، والــذي اعتمــد ونشــر بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة20 المرقــم 47/135 المــؤرخ فــي 18 كانــون الاول/ديســمبر 1992، والعشــرات 

مــن القــرارات الصــادرة مــن الهيئــات الدوليــة بهــذا الصــدد.
ــي  ــلطة ف ــد الس ــى مقالي ــتيلائه عل ــذ اس ــوادة ومن ــل دون ه ــام عم ــذا النظ ــع ان ه والواق
العــراق الــى تهميــش كافــة القوميــات والاثنيــات غيــر العربيــة، وكانــت احــدى الوســائل التــي 
اتبعهــا النظــام فــي هــذا المجــال اســلوب اجبــار افــراد القوميــات الاخــرى مــن تركمــان واكــراد 
وازيدييــن وأرمــن واثورييــن علــى تغييــر قومياتهــم وتســجيلهم فــي ســجلات الاحــوال المدنيــة 
علــى انهــم "عــرب". ولجــأ نظــام البعــث مــن اجــل الاســراع بتنفيــذ مشــروع التعريــب الــذي 

هــو مشــروع سياســي اصــلا الــى تســخير القانــون لتنفيــذ مراميــه. 
وفــي هــذا الســياق وتمشــيا مــع سياســة الصهــر القومــي والتعريــب، اصــدر "مجلــس قيادة 
الثــورة" المنحــل قــرارا بتاريــخ الســادس مــن شــهر ايلول/ســبتمبر 2001 وبرقــم 199 يعطــي 
الحــق لــكل عراقــي اكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره فــي طلــب تغييــر قوميتــه الــى القوميــة 
العربيــة. وحــدد القــرار الاســلوب الــذي يتــم اتباعــه لهــذا الغــرض بتقديــم طلــب تغييــر القوميــة 
ــوال  ــر الاح ــيصدره مدي ــذي س ــرار ال ــت الق ــة، وتثبي ــة المختص ــوال المدني ــرة الاح ــى دائ ال

المدنيــة فــي المحافظــة فــي الســجل المدنــي. 
يســتند القــرار علــى مبــادئ "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي" فــي هــذا المجــال والتــي تنــص 
علــى (ان العربــي هــو مــن عــاش في الوطــن العربي وتكلم اللغــة العربية واختــار العروبة قوميــة له).  

واورد القرار مبررين لإصداره:
1 – لوجود حالات موروثة في سجلات فترة الحكم العثماني للعراق.

2 – من اجل اعطاء العراقي حق اختيار قوميته.
فقــد ورد فــي نــص القــرار انــه "نظــراً لوجــود حــالات موروثــة فــي ســجلات فتــرة الحكــم 
العثمانــي للعــراق ومــن أجــل إعطــاء العراقــي حــق إختيــار قوميتــه... وإنســجاما مــع مبــادئ 
حــزب البعــث العربــي الإشــتراكي فــي أنّ العربــي هــو مــن عــاش فــي الوطــن العربــي وتكلـّـم 

اللغــة العربيــة وإختــار العروبــة قوميــة لــه، قــرر مجلــس قيــادة الثــورة مــا يلــي :

ــي،  ــن العراق ــان والوط ــزي، التركم ــد الهرم ــف ارش ــي مؤل ــن ف ــن القراري ــل لهذي ــص الكام ــر الن انظ  20
.222  –  209 2003، ص  - كركــوك،  الثانيــة  الطبعــة 
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أولاً: لــكلّ عراقــي أتــمّ الثامنــة عشــرة مــن العمــر الحــق فــي طلــب تغييــر قوميتــه الــى 
القوميــة العربيــة. 

ــة المســجل فيهــا  ــرة الجنســية والأحــوال المدني ــى دائ ــة ال ــب تغييرالقومي ــدمّ طل ــاً: يق ثاني
الشــخص.

ــة فــي المحافظــة فــي الطلــب خــلال (60(  ــتّ مديــر الجنســية والأحــوال المدني ــاً: يب ثالث
ســتين يومــا مــن تأريــخ تقديمــه.

رابعــاً: يثبـّـت قــرار تغييــر القوميــة فــي الســجل المدنــي، ويتخّــذ أساســا لتعديــل الســجلات 
والوثائــق الرســمية الأخــرى.

خامساً: يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القرار".
ــة وان  ــة معين ــار قومي ــه الحــق فــي اختي ويفهــم مــن ســياق القــرار ان العراقــي يكــون ل
يطلــب تســجيل ذلــك عمليــا. واتســاقا مــع هــذا المفهــوم كان يمكــن التصــور بــان يقــدم الشــخص 
العربــي طلبــا لتغييــر قوميتــه مــن العربيــة الــى التركمانيــة او الكرديــة، او ان يقــدم التركمانــي 
او الكــردي طلبــا لتغييــر قوميتــه مــن التركمانيــة الــى الكرديــة او مــن الكرديــة الــى التركمانيــة. 
ــة او  ــة الأصلي ــر القومي ــى تغيي ــر عل ــر الأم ــل اقتص ــل، ب ــم يحص ــك ل ــن ذل ــا م ــر ان اي غي
الحقيقيــة الــى القوميــة العربيــة حصــرا. والســبب فــي ذلــك هــو ان الفقــرة اولا اعــلاه حــددت 

شــكل تغييــر القوميــة بعبــارة (الــى القوميــة العربيــة).
والغريــب ان احــدى التعليمــات الصــادرة مــن وزارة الداخليــة كانــت تنــص علــى عــدم 
ــا ان  ــاذا قلن ــة. ف ــدان والمســيحيين والأرمــن والبوذييــن بقــرارات تصحيــح القومي شــمول الكل
هــذا الاســتثناء بالنســبة للمنتميــن الــى الديانــة المســيحية كان لعــدم اثــارة العالــم المســيحي ضــد 
ــة  ــي المناطــق التركماني ــوذي واحــد ف ــاك ب ــن، وهــل كان هن ــاذا اســتثناء البوذيي النظــام، فلم

والكرديــة فــي ذلــك الوقــت بــل وحتــى الآن؟
ولــم يكــن نــص المــادة (اولا) الــواردة فــي قــرار مجلــس قيــادة الثــورة اعــلاه الــذي يوجــب 
تغييــر القوميــة الــى اللغــة العربيــة هــو الأول فــي مــا لجــأ اليه النظــام في هــذا الموضوع، فقد ســبق 
لــه ان اصــدر قــرارا مســتقلا بهــذا الصــدد يقضــي بمنــع العربــي مــن تغييــر قوميتــه الى ايــة قومية 
اخــرى غيــر العربيــة، وجعــل عقوبــة مــن يرتكــب هــذه (الجريمــة) الحبــس لمــدة لا تقــل عــن عــام 
واحــد. فقــد قضــى قــرار صــادر مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل برقــم 850 وتاريخ 27 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1988 بانــه: " يمنــع العراقــي عربــي القوميــة مــن تغييــر قوميتــه الى قوميــة اخرى 

لاي ســبب كان"21.
والواضــح ان الغايــة مــن قــرار تصحيــح القوميــة لــم تكــن زيــادة نفــوس العــرب او تقليــل 
نفــوس التركمــان او الأكــراد، بــل كانــت الغايــة الرئيســية هــي تحقيــق السياســة الشــوفينية التــي 

اتبعهــا نظــام البعــث بحــق كل المكوّنــات غيــر العربيــة.

21  نشــر هــذا القــرار فــي العــدد 3232 مــن جريــدة الوقائــع العراقيــة الصــادرة بتاريــخ 12 كانــون الاول/
ــام 1988. ــمبر لع دسيس
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واســتنادا الــى هــذا القــرار ومــا ســبقه ولحقــه مــن قــرارات لهــا قــوة القانــون صــادرة مــن 
مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل، صــدرت عشــرات القــرارات والتعليمــات مــن وزارة الداخليــة 
ــح  ــة "تصحي ــهيل عملي ــح وتس ــمية لتوضي ــات الرس ــن الجه ــا م ــوك وغيره ــة كرك ومحافظ

القوميــة" والاســراع بتنفيــذه.
قــرارات تهــدف الــى تســهيل اجــراء عمليــة تصحيــح القوميــة وتعريــب الشــعب 

التركمانــي
ــوق الانســان،  ــادئ حق ــة لأبســط مب ــي اســاليب بالغــة القســوة ومنافي ــدع النظــام البعث ابت
فــي محاولتــه لتنفيــذ قــرار تصحيــح القوميــة عــن طريــق الترغيــب والترهيــب بهــدف انهــاء 
ــانية بحــق  ــلا انس ــذه الممارســات ال ــا بعــض ه ــورد هن ــراق. ون ــي الع ــي ف الوجــود التركمان

ــي : ــعب التركمان الش
ــون  ــخ (5) كان ــة بتاري ــة الصــادرة مــن وزارة الداخلي ــح القومي الزمــت تعليمــات تصحي  *
ــابه  ــة بانتس ــح القومي ــمول بتصحي ــي المش ــن التركمان ــام 2000 المواط ــر لع الثاني/يناي
الــى احــدى العشــائر العربيــة، واوجبــت التعليمــات تثبيــت ذلــك فــي بطاقتــه الشــخصية 

ــة. ــرة الاحــوال المدني ــن دائ الصــادرة م
ــى عشــيرة  والغريــب ان التعليمــات المذكــورة اوجبــت نشــر هــذا الاجــراء (الانتمــاء ال  
عربيــة) فــي الصحــف المحليــة. ولا شــك ان مــن اصــدروا هــذه التعليمــات كانــوا يهدفــون 
الــى ان يكــون ذلــك حافــزا للآخريــن لإتبّــاع نفــس الاجــراء، اضافــة الــى تشــهير مــن قــام 
بالتصحيــح لــدى اقاربــه واصدقائــه ودفعهــم الــى تجنّــب هــذا الشــخص وعــدم الاعتمــاد 

عليــه، فــي محاولــة للتفريــق بيــن ابنــاء الشــعب التركمانــي.
ــدم  ــار عراقــي لمــن يق ــة الــف دين ــغ مائ ــح مبل ــى من نصــت التعليمــات المشــار اليهــا عل  *
علــى طلــب تصحيــح قوميتــه كمحفـّـز يشــجّعه علــى الخضــوع لهــذا الاجــراء التعســفي. 
ــباط/فبراير  ــخ 15 ش ــوك بتاري ــة كرك ــى محافظ ــات ال ــة تعليم ــدرت وزارة الداخلي اص  *
لعــام 2000 تقضــي بالــزام منتســبي دوائــر الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية بقــرارات 
ــارا مــن الاول مــن شــهر اذار لنفــس العــام،  ــة خــلال (30)  يومــا اعتب ــح القومي تصحي
وباتخــاذ الاجــراءات الخاصــة بحقهــم فــي حالــة امتناعهــم عــن طلــب تصحيــح القوميــة. 
وحــددت تعليمــات اخــرى صــادرة مــن نفــس الــوزارة بتاريــخ 29 شــباط/فبراير 2000 
ــي: ــح بمــا يل ــع عــن التصحي ــي الممتن ــي تتخــذ بحــق الموظــف التركمان الاجــراءات الت

سحب البطاقة التموينية للمواد الغذائية منه.  - 1
تنزيل المناصب الادارية.  – 2

النقل الى المناطق النائية (وردت كلمة "النائية" في نص التعليمات).  – 3
4 – ايقــاف العــلاوات والترفيعــات الســنوية والمحفـّـزات والمخصصــات المهنيــة ومخصصات 

الخطورة.
5 – الفصل من الوظيفة.
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6 – الاعتقال.
7 – التهجير القسري الى المحافظات الشمالية او الى المحافظات الجنوبية (العربية).

8 -  الزام الممتنع باخلاء الدار الحكومية التي يسكن فيها خلال 30 يوما.                                   
حتــى اللجــوء الــى طلــب تصحيــح القوميــة لــم يكــن يعطــي ايــة حقــوق للمواطــن 

التركمانــي
ــي عــام 2000 ومــا بعدهــا تعليمــات مشــددّة بعــدم اســتفادة  ــة ف اصــدرت وزارة الداخلي
ــن  ــر م ــن كثي ــة م ــة العربي ــى القومي ــه ال ــح قوميت ــب تصحي ــى طل ــدم عل ــذي يق ــي ال التركمان
الحقــوق المقــررة لــه وفقــا للدســتور العراقــي والقوانيــن العراقيــة ومبــادئ الاعــلان العالمــي 
لحقــوق الانســان. ففــي احــدى هــذه التعليمــات نلاحــظ التاكيــد علــى منــع التركمانــي مــن تملكّــه 
ــه  ــح قوميت ــى تصحي ــدم عل ــد اق ــى وان كان ق ــى شــقة ســكنية حت ــا او حت دارا او محــلا تجاري
مــن القوميــة التركمانيــة الــى القوميــة العربيــة. ولعــل مــردّ ذلــك كان خــوف النظــام مــن تملــك 
التركمانــي لأي عقــار مســتفيدا مــن تغييــر قوميتــه الــى القوميــة العربيــة. وشــمل المنــع التعييــن 
ــه.  ــح قوميت ــى تصحي ــدم عل ــد اق ــى وان كان ق ــي حت ــبة للتركمان ــة بالنس ــف العام ــي الوظائ ف
ــج  ــدم تروي ــم الاحــوال الشــخصية بع ــت محاك ــات اوجب ــذه التعليم ــك ان ه ــن ذل والأغــرب م
معامــلات الــزواج الا بعــد قيــام المواطــن التركمانــي بتصحيــح قوميتــه الــى القوميــة العربيــة.   

هل نجحت سياسة التعريب عن طريق تصحيح القومية؟
ــى  ــس 2000 مــن محافظــة كركــوك ال ــخ 16 ماي ــوع بتاري ــر ســري مرف ــي تقري ورد ف

ــي: ــة مــا يل وزارة الداخلي
اولاً:- لاتــزال العمليــة مســتمرة فــي كافــة دوائــر الدولــة الرســمية والشــبه الرســمية بشــكل 

جيــد دون عراقيــل وبنتائــج مرضية. 
ثانيــاً:- بمــا انّ غالبيــة منتســبي دوائــر الدولــة فــي المحافظــة هــم مــن التركمــان، لــذا فــانّ 
ــوق العــدد  ــاء التركمــان يف ــح مــن أبن ــى التصحي ــي أقدمــوا عل ــن واللوات ــي للذي العــدد الإجمال

الإجمالــي للمنتســبين الأكــراد وكالاتــي :
ــح هــي 476 منتســب  ــى التصحي ــن أقدمــوا عل ــي للمنتســبين الأكــراد الذي العــدد الإجمال  -1

ذكــور+ 1285 انــاث، المجمــوع 1761.
العــدد الإجمالــي للمنتســبين التركمــان الذيــن أقدمــوا علــى التصحيــح هــي 4612 منتســب   -2

ــاث، المجمــوع  11073. ذكــور + 6461  إن
المجموع الكلي لكلا القوميتين الذين أقدموا على التصحيح – 12835.  -3

ــن  ــانّ %70 م ــمال ف ــاز الش ــمال وغ ــط الش ــركة نف ــاص لش ــرد الخ ــب الج ــا- حس ثالث
منتســبيهم هــم مــن التركمــان وان %40 منهــم أقدمــوا علــى التصحيــح.

وورد فــي تقريــر ســري مرفــوع بتاريــخ الاول مــن شــهر تموز/يوليــو لعــام 2000 مــن 
محافظــة كركــوك الــى وزارة الداخليــة مــا يلــي:
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ان العــدد الإجمالــي لرؤســاء العوائــل التركمانيــة الذيــن أقدمــوا علــى تصحيــح قوميتهــم 
مــن 1/1/2000 لغايــة 31/6/2000 بلــغ 1899 الفــا وثمانمائــة وتســعة وتســعين. 

والعــدد الكلــي لرؤســاء العوائــل التركمانيــة الذيــن أقدمــوا علــى تصحيــح قوميتهــم مــن 
ــة وتســعة وتســعين. ــا وثمانمائ ــغ 1899 الف ــة 31/6/2000 بل 1/6/2000 لغاي

ويتبيــن مــن هــذه الكتــب والتعليمــات وغيرهــا الصــادرة مــن جهــات حكوميــة رســمية، ان 
ــة ضئيلــة مــن الشــعب التركمانــي لجــأت الــى تقديــم طلــب بتصحيــح قوميتــه الــى القوميــة  قلّ
العربيــة، وان هــذه الفئــة القليلــة لــم تعمــد الــى هــذا الاجــراء الا بدافــع الخــوف مــن التنكيــل 
والاعتقــال والابعــاد والتهجيــر القســري او فقــدان الوظيفــة ومصــادر العيــش لهــم ولعوائلهــم. 
لا ســيما ان النظــام لجــأ فــي هــذا المجــال الــى تطبيــق اســاليب متناهيــة فــي الوحشــية والهمجيــة 

لا تتفــق مــع ابســط مبــادئ حقــوق الانســان.
ــم  ــن قوميته ــي ع ــى التخل ــان عل ــن التركم ــار المواطني ــي اجب ــام ف ــل النظ ــح فش ويتض
ــا  ــت تصدره ــي كان ــة الت ــات المتتالي ــن التعليم ــائري، م ــي او العش ــابهم العائل ــم وانتس ولغته
ــه بــالله واعتــزازه  اجهــزة النظــام لتضييــق الخنــاق علــى هــذا الشــعب الأعــزل الا مــن ايمان
ــوان  ــن دي ــرار الصــادر م ــو الق ــذا الفشــل ه ــة تســجّل ه ــرز وثيق ــل اب ــي. ولع ــه القوم بانتمائ
رئاســة الجمهوريــة (مكتــب الأمــن القومــي) برقــم 11 وتاريــخ 21 كانــون الثاني/ينايــر لعــام 

ــه: ــراف ب ــات هــذا الفشــل والاعت ــي اثب ــه ف ــا نصــا لأهميت ــورده هن ــذي ن 2000 ال
ــة  ــى عــدم نجــاح عملي ــرة، اشــارت ال ــة الاخي ــى ان المؤشــرات الاحصائي " بالنظــر ال
ــود  ــم (المقص ــة التأمي ــدود محافظ ــي ح ــة ف ــة المركزي ــب الخط ــة حس ــح القومي تصحي
بتاريــخ  المنعقــدة  بجلســته  القومــي  الأمــن  مكتــب  قــرر  لــذا  كركــوك)،  محافظــة 

31/1/2000 مــا يلــي:
الســامية  بالأهــداف  والتركمانيــة)  (الكرديــة  الجماهيــر  توعيــة  علــى  العمــل  اولا: 
والانســانية لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، والشــباب منهــم خاصــة، ولا ســيما فــي 

ــادي. ــراق المع ــي الاخت ــم ف ــياج له ــة كس ــات ذاتي ــن قناع ــا يضم ــة بم ــول الدراس حق
ــا حــول  ــد المجاهــد حفظــه الله ورعــاه عملي ــا: تجســيد مقــولات الســيد الرئيــس القائ ثاني
ــة  ــروح المواطن ــعرهم ب ــا يش ــع وبم ــن المجتم ــن بي ــم والمعروفي ــة بوجهائه ادارة الصل

ــة. الصالح
ــف  ــة، وكش ــة الاتاتوركي ــة العنصري ــكار القومي ــة الاف ــي تعري ــل ف ــف العم ــا: تكثي ثالث

ــعية. ــم التوس ــة واطماعه ــا التركي النواي
رابعــا: التاكيــد علــى المنظمــات الحزبيىــة لغــرض رفــع الشــائعات والدعائيــات المضــادة 

للحركــة التخريبيــة التركمانيــة ومصيرهــم الأســود.
ــاملة  ــة ش ــة توعي ــراق بحمل ــاء الع ــام لنس ــاد الع ــعب والاتح ــس الش ــام مجال ــا: قي خامس

ــة.   ــريحة الاجتماعي ــي الش ــرة ف ــراز دور الاس لاب
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    التهجير القسري للتركمان
لجــأ النظــام البعثــي الــى اســاليب غيــر انســانية ومنافيــة لأبســط مبــادئ حقــوق الانســان 
فــي معــرض تعريــب المناطــق التركمانيــة. ومــن بيــن هــذه الاســاليب غيــر الانســانية وغيــر 
القانونيــة التــي مارســها النظــام ضــد الشــعب التركمانــي هوالتهجيــر القســري للأفــراد 
والعوائــل التركمانيــة مــن مناطقهــم الــى المناطــق الكرديــة او الــى المحافظــات الجنوبيــة قســرا 
وبأســاليب غيــر انســانية. ومــن بيــن هــذه الاســاليب ولعلهــا اكثرهــا قســوة واجحافــا قيــام النظــام 
ــة بالكامــل بمــا فيهــا مــن دور ودكاكيــن ومــدارس  ــة تركماني ــم اكثــر مــن عشــرين قري بتهدي
ــة المســتحدثة او  ــى القــرى العربي ــك القــرى عل ــع ســاكني تل ومســتوصفات ومســاجد، وتوزي
الــى مناطــق يســكنها العــرب، بحيــث تــوزّع كل خمــس عائــلات تركمانيــة علــى مجمّــع عربــي 

مختلــف تأمينــا لإنصهارهــم وتعريبهــم فــي ذلــك المحيــط العربــي.
وطبّــق النظــام هــذا الاجــراء التعســفي، وأعنــي بــه هــدم وازالــة القــرى التركمانيــة مــن 
الوجــود بالكامــل، علــى قــرى بشــير وتــركلان وطوبــزاوة وترجيــل وبــلاوا وبــاداوا وكومبتلــر 
ويايجــي وطوقماقلــى وغيرهــا. وبــدأ التهجيــر القســري ضمــن خطــة خمســية لترحيــل 
المواطنيــن التركمــان مــن مناطقهــم واحــلال العوائــل العربيــة مكانهــم. وتمــت المباشــرة بهــذه 
الخطــة الخمســية التــي بــدأت فــي الأول مــن عــام 1995 وكان مقــررا لهــا ان تنتهــي فــي نهايــة 
ــة  ــي المناطــق التركماني ــي ف ــود التركمان ــاء الوج ــي انه ــل ف ــام يأم ــام 1999، اذ كان النظ ع
ضمــن الســنوات الخمــس المذكــورة. غيــر انــه عندمــا فشــل النظــام فــي خطتــه هــذه اســتمر 
فــي عمليــات التعريــب – ومنهــا اســلوب التهجيــر القســري – حتــى آخــر يــوم لــه قبــل انهيــار 

النظــام فــي نيســان/ابريل مــن عــام 2003.
ولــم تكــن عمليــات التهجيــر تجــري بصــورة ســرية او مغلفّــة بمعاذيــر معينــة، بــل كانــت 
تصــدر بشــأنها قــرارات وكتــب واوامــر رســمية تتضمــن تفاصيــل خطــط التهجيــر ومداهــا 

وتقييــم نتائجهــا.
ــع  ــي الراب ــؤرخ ف ــوك م ــة كرك ــن محافظ ــادر م ــر ص ــي تقري ــك ف ــا لذل ــاهد تطبيق ونش
والعشــرين مــن كانــون الثاني/ينايــر لعــام 2000، وعنــوان هــذا التقريــر " ترحيــل عــام 1999 

وانهــاء الخطــة الخمســية". وتضمــن التقريــر مــا يلــي :
" نــود ان نعلــم ســيادتكم الموقــر بتنفيــذ الخطــة الخمســية الصــادرة مــن وزارة الداخليــة 
- الشــؤون الأمنيــة والتعديــلات اللاحقــة بالخطــة والخــاص بترحيــل المواطنيــن الغيــر العــرب 
الــى خــارج المحافظــة ومــن خــلال 35 وجبــة خــلال خمســة اعــوام ابتــداءً مــن 1/1/1995 

لغايــة 31/12/1999. وطيــاً مــا تــمّ تنفيــذه خــلال عــام 1999 بهــذا الخصــوص."
ــمتها  ــوك اس ــة كرك ــى محافظ ــات ال ــة تعليم ــدرت وزارة الداخلي ــام 1996 اص ــي ع وف
"تعليمــات خاصــة" تضمّنــت الاجــراءات الواجــب اتخاذهــا ضــد المواطنيــن التركمــان الذيــن 
كان النظــام يــرى مجــرد وجودهــم فــي مناطقهــم خطــرا علــى الحــزب والنظــام. وبــررت هــذه 

التعليمــات الاجــراءات المقــررة بحــق التركمــان بمــا يلــي: 
" اســتنادا الــى توجيهــات رئاســة الجمهوريــة وكتــاب مكتــب امانــة ســر القطــر 8107 فــي 
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5/7/1999، وبعــد دراســة الأوضــاع الشــاذة فــي شــمال الوطــن وبالخطــر التركي على مســتقبل 
العــراق واطماعهــم فــي حقــول شــركات نفــط كركــوك، وبمــا ان التركمــان يشــكّلون شــريحة 
ــراك  ــيادهم الأت ــد اس ــة بي ــى ورق ــوا ال ــد احــداث 1991 تحول ــة وبع ــن ســكان المدين واســعة م
والتحــاق اعــداد مــن أبنائهــم الفاريــن بالتشــكيلات التآمريــة والأوكار الخيانيــة فــي منطقــة الحكــم 
الذاتــي فيمــا يســمى بالجبهــة التركمانيــة وقــوة مايســمى بحفــظ الســلام (بــي ايــم اف) فــي اربيــل 
ومســتعدون فــي حمــل الســلاح لصالــح الأجنبــي والمتبقــون مــن العوائــل التركمانية فــي كركوك 
وضواحيهــا يشــكّلون الرتــل الخامــس وخطــراً علــى مســتقبل أمــن البــلاد لأنّ روح العنصريــة 

الباغيــة مــلأت صدورهــم ولايــزال يشــكلون نســبة كبيــرة مــن الســكان..."
ــادة  ــات قي ــع تنظيم ــا حســب مراحــل وبالتنســيق م ــذ مضمونه ــات تنفي ــت التعليم واوجب
كركــوك لحــزب البعــث العربــي الإشــتراكي والأجهــزة الإداريــة المعنيــة. وتضمنــت التعليمات 

مــا يلــي:
اولا/نقــل وابعــاد الموظفيــن بدرجــة مديــر ومديــر عــام ورؤســاء أقســام مــن ابنــاء الأقليــة 
ــط  ــول نف ــى شــركة حق ــاز الشــمال ال ــط الشــمال وغ ــر شــركة نف ــة دوائ ــن كاف ــة م التركماني

ــة. الجنــوب وحســب مراحــل زمني
ثانيــاً /نقــل وابعــاد المهندســين الفنييــن مــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة مــن دوائــر شــركة 

نفــط وغــاز الشــمال.
ثالثا/عــدم تعييــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة فــي وظائــف الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية 
والمؤسســات الحكوميــة والمرافــق الخاصــة والعامــة فــي حــدود محافظــة التأميــم مهمــا 
ــرارات  ــع الق ــق بحقهــم جمي ــة او شــهاداتهم الدراســية. ويطب ــت درجــة انتماءاتهــم الحزبي كان

ــتثناء. ــراد دون اس ــة الخاصــة الصــادرة بحــق الأك ــات الأمني والتوجيه
ــط.  ــام 1957 فق ــاء ع ــي احص ــلاه ه ــا ورد أع ــذ م ــة لتنفي ــان القومي ــول لبي رابعاً/المعم

ــرى22. ــن الأخ ــة القواني ــام 1997 وكاف ــي لع ــريط الإحصائ ــل الش ويهم
ــي 14  ــؤرخ ف ــة م ــى وزارة الداخلي ــوك ال ــن محافظــة كرك ــوع م ــر مرف ــن تقري وتضم
شــباط/فبراير معلومــات عــن العوائــل التركمانيــة المرحّلــة. حيــث ذكــر التقريــر ان عــدد هــذه 
العوائــل ســبعة عشــر عائلــة تــم ترحيــل تســعة منهــم الــى محافظــة الســليمانية وثمــان عوائــل 

الــى محافظــة الأنبــار.
    منع تملك التركمان للعقارات

ــة  ــن الناحي ــان م ــرب التركم ــي لض ــام البعث ــا النظ ــي اتبعه ــائل الت ــدى الوس ــت اح كان
ــة وبالأخــص  ــي المناطــق التركماني ــارات ف ــان للعق ــك التركم ــع تملّ ــة، اســلوب من الاقتصادي
ــي  ــعب التركمان ــب الش ــرض تعري ــي مع ــدف الأول ف ــت اله ــي كان ــوك الت ــة كرك ــي مدين ف

ــة انحــاء  ــي كاف ــررة ف ــة المق ــا مــدى اســتهتار النظــام الســابق بالقواعــد الدســتورية والقانوني يلاحــظ هن  22
العالــم، عندمــا تقــرر "تعليمــات" صــادرة مــن ســلطة تنفيذيــة هــي وزارة الداخليــة عــدم العمــل "بكافــة 

ــا. ــن" واهماله القواني
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ــي  ــارات يعن ــم لعق ــع تملكه ــث ان من ــراق، حي ــي الع ــه ف ــوده وكيان ــاء وج ــى امح وصــولا ال
ــن  ــدور والدكاكي ــا ال ــا فيه ــارات بم ــة العق ــل ملكي ــدة وتحوي ــة جدي ــن أســر تركماني ــع تكوي من
والمحــلات التجاريــة الــى المواطنيــن العــرب تدريجيــا. ويضــاف الــى ذلــك اصــدار الســلطة 
ــي  ــل الت ــن العوائ ــات م ــة لمئ ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول ــادرة الام ــر بمص ــرارات واوام ق
كانــت تخضــع للتهجيــر القســري مــن محــلات اقامتهــم فــي كركــوك وفــي الاقضيــة والنواحــي 
والقــرى التابعــة لمحافظــة كركــوك الــى المناطــق الشــمالية او المناطــق الجنوبيــة، امــا عــن 
طريــق قــرارات تعســفية كانــت تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة مباشــرة او عــن طريــق اتهامهــم 
بجريمــة التجســس او الخيانــة ومــن ثــم اســتصدار قــرارات مــن المحاكــم بالاعــدام او بالحبــس 

ــة.  ــر المنقول ــة وغي ــد او الموقــت مــع مصــادرة الأمــوال المنقول المؤب
ــع  ــة وم ــع قواعــد العدال ــت تعســفية ومتناقضــة م ــذه الأســاليب كان ــع ه ولاشــك ان جمي
حريــة الاشــخاص فــي التملــك وعــدم جــواز مصــادرة اموالهــم واملاكهــم، تلــك الحريــة التــي 
اقــرّت بهــا واوجبتهــا المبــادئ القانونيــة وبالأخــص الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان. بــل 
ــه  ــد تولي ــام 1968 اي بع ــي ع ــه ف ــي نفس ــام البعث ــدره النظ ــذي اص ــت ال ــتور الموق ان الدس
ــة  ــى ان " الملكي ــرة أ) عل ــه (الفق ــرة من ــابعة عش ــادة الس ــي م ــص ف ــهر ن ــة أش ــم ببضع الحك
ــة  ــة العام ــزع الا للمنفع ــة ولا تن ــا الاجتماعي ــون أداء وظيفته ــم القان ــة وينظّ الخاصــة مصون
لقــاء تعويــض عــادل وفقــا للقانــون ". كمــا ان الدســتور الموقــت الــذي اصدرتــه ســلطة البعــث 
فــي عــام 1970 تضمــن بــدوره مبــدأ حريــة التملــك وعــدم امــكان نــزع الملكيــة الخاصــة الا 
وفقــا للقانــون. فقــد نصــت المــادة السادســة عشــرة مــن هــذا الدســتور (الفقــرة ب) علــى ان " 
الملكيــة الخاصــة والحريــة الاقتصاديــة الفرديــة مكفولتــان فــي حــدود القانــون ". كمــا نصــت 
الفقــرة (ج) مــن نفــس المــادة علــى انــه " لا تنــزع الملكيــة الخاصــة الا لمقتضيــات المصلحــة 
العامــة ووفــق تعويــض عــادل ". ويعنــي ذلــك ان ممارســات النظــام فــي هــذا المجــال كانــت 
منافيــة ليــس فقــط للقواعــد والأعــراف الدوليــة فحســب، بــل انهــا كانــت منافيــة حتــى للدســاتير 

والقوانيــن التــي كانــت الدولــة نفســها تصدرهــا فــي تلــك الفتــرة. 
بــدأت سياســة منــع تملّــك التركمــان للعقــارات منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضــي. فقــد 
ــم 418 وبتاريــخ الثامــن مــن نيســان/ابريل  ــادة الثــورة المنحــل قــرارا برق أصــدر مجلــس قي

لعــام 1984 هــذا نصــه :
1 - تمنــع جميــع التصرفــات العقاريــة علــى قطــع الأراضــي الســكنية المملوكــة للدولــة الكائنــة 
ضمــن محافظــة التأميــم التــي يجــري تمليكهــا أو بيعهــا الــى المواطنيــن إلا بعد إســتحصال 
موافقــة  المحافظــة علــى تلــك التصرفــات، ويســري هــذا المنــع حتــى فــي حالــة تشــييد دار 

ســكن علــى تلــك القطــع. 
تســري أحــكام الفقــرة (1) مــن هــذا القرارعلــى الــدور المشــيدّة مــن قبــل المؤسســة العامــة   -2
ــس  ــرار مجل ــا بموجــب ق ــمّ تمليكه ــي ت ــم الت ــى بمحافظــة التأمي ــي حــي المثن للإســكان ف
قيــادة الثــورة المرقــم 80 فــي 15/7/1976 ولــو مضــت علــى تأريــخ تمليكهــا مــدة عشــرة 

ســنوات.
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يســتثنى مــن أحــكام الفقــرة (1) بيــع الورثــة قطعــة الأرض الســكنية التــي حصــل عليهــا   -3
ــة أو الجمعيــات التعاونيــة اذا تعــذرّ تقســيمها فيمــا بينهــم لأغــراض  مورّثهــم  مــن الدول

الســكن ولــم يتفّــق علــى بنائهــا مشــتركاً.
ــرار  ــذا الق ــدور المشــمولة باحــكام ه ــة قطــع الأراضــي الســكنية وال ــل ملكي لايجــوز نق  -4

تنفيــذا لحكــم او قرارقضائــي.
ــة  ــة أرض ســكنية مملوك ــة دار أو قطع ــاري مــن تســجيل أي ــر التســجيل العق ــع دوائ تمن  -5
للدولــة فــي محافظــة التأميــم وبيعــت الــى المواطنيــن عــن طريــق المزايــدة العلنيــة إلا بعــد 

موافقــة محافظــة  التأميــم علــى البيــع. "
فالقــرار اذا كان يقضــي بلــزوم حصــول موافقــة المحافظــة علــى تســجيل ايــة معاملــة بيــع 
او شــراء فــي دوائــر التســجيل العقــاري بصــورة عامــة. ولكــن التطبيــق العملــي كان يتــم علــى 
شــكل عــدم موافقــة المحافظــة علــى تملـّـك اي مواطــن تركمانــي لعقــار او قطعــة ارض ســكنية 
مــع الســماح بتملــك المواطــن العربــي فــي هــذا الصــدد. اي انــه كان ممنوعــا علــى المواطــن 
التركمانــي تســجيل عقــار بإســمه ســواء عــن طريــق الشــراء او الهبــة او التنــازل، بينمــا كان 

يســمح للمواطــن التركمانــي ببيــع ذلــك العقــار لمواطــن عربــي. 
الحرمان من مزاولة التجارة

كان مــن بيــن الوســائل غيرالقانونيــة وغيــر المشــروعة التــي لجــأ اليهــا النظــام الســابق 
فــي العــراق، محاربــة الفــرد التركمانــي فــي رزقــه بغيــة دفعــه الــى مغــادرة ارضــه ووطنــه 

خدمــة لسياســة التعريــب التــي كان النظــام يطبقهــا بــلا هــوادة فــي تلــك الجغرافيــا. 
والمعلــوم ان اقتصــاد المكــوّن التركمانــي يعتمــد علــى الزراعــة والتجــارة والعمــل الحــر 
والعمــل فــي وظائــف الدولــة، ولــذا فقــد كانــت ممارســات النظــام الجائــرة فــي هــذا المجــال 
ــي  ــه ف ــه مــن مــورد رزق ــي وحرمان ــى المواطــن التركمان ــاق عل ــق الخن ــى تضيي تنصــبّ عل

جميــع المجــالات المذكــورة اعــلاه.
وقــد اصــدرت اجهــزة النظــام قــرارات وتعليمــات عديــدة للوصــول الــى هــذا الهــدف، كان 
مــن بينهــا التعليمــات الصــادرة مــن وزارة الداخليــة بتاريــخ الثامــن عشــر مــن كانــون الثانــي/
ينايــر لعــام 2000 والتــي كانــت بعنــوان (خطــة امنيــة تجاريــة) والتــي تقــرر بموجبهــا منــع 

المواطنيــن العراقييــن مــن غيــر العــرب (التركمــان والاكــراد) مــن مزاولــة مــا يلــي:
ــي  ــة الخاصــة، والت ــل المختلف ــع وإيجــار وإســتئجار وســائل النق 1/اســتيراد وشــراء وبي

ــد 1/3/2000. تدخــل القطــر بع
2/ممارسة الأعمال التجارية الخارجية على خطوط دول الجوار.

3/إمتــلاك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، ومختلــف المكائــن والعـُـدد ووســائط النقــل 
التــي تدخــل القطــر بعــد 1/3/2000.

4/تشييد الأبنية والمخازن والمنشأت المختلفة.
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5/المشــاركة فــي المناقصــات والمزايــدات والدخــول فــي مختلــف التعهــدات مــع ســائر 
القطاعــات الماليــة والأقتصاديــة العراقيــة والأجنبيــة.

والزمــت المحافظــة غرفــة تجــارة وصناعــة كركــوك بخطــاب رســمي موجّــه اليهــا بتنفيــذ 
ــة  ــة العربي ــاء القومي ــل ابن ــن قب ــارة م ــة التج ــة بمزاول ــات الخاص ــك التعليم ــي تل ــا ورد ف م

حصــرا.
ــا  ــة التجــارة، وجهــت محافظــة كركــوك كتاب ــع التركمــان مــن مزاول ــذا لخطــة من وتنفي
ــام 2000  ــن نيســان/ابريل لع ــي الاول م ــط الشــمال مؤرخــا ف ــة شــركة نف ــى مديري ســريا ال
ــر العــرب  ــن مــن غي ــى المواطني ــود ال ــة الوق ــر محطــات تعبئ ــع تأجي ــت تعليمــات بمن تضمن
(الكــرد والتركمــان) بمــا فيهــا المحطــات الداخليــة والمحطــات الخارجيــة وفــي كافــة الاقضيــة 

ــة. ــع الغــاز بالجمل والنواحــي التابعــة للمحافظــة، مــع شــمول ذلــك وكلاء بي
والملفــت للنظــر ان تلــك التعليمــات اوجبــت تطبيــق هــذا المنــع حتــى علــى الذيــن اقدمــوا 
ــان مــن  ــم ب ــى ان النظــام كان يعل ــدل عل ــة، ممــا ي ــة العربي ــى القومي ــر قوميتهــم ال ــى تغيي عل
يلجــأ الــى طلــب تصحيــح القوميــة لــم يكــن يفعــل ذلــك عــن قناعــة بــل خضوعــا للممارســات 

الجائــرة للنظــام ليــس الاّ.
وشــملت الممارســات الخاصــة بمنــع التركمــان مــن مزاولــة التجــارة التدخل فــي انتخابات 
غرفــة التجــارة والصناعــة بكركــوك بغيــة ضمــان فــوز التجــار العــرب باغلبيــة مقاعــد الهيئــة 
ــزال  ــوك – ولا ت ــة التجــارة والصناعــة بكرك ــت ادارة غرف ــد كان ــة. فق ــك الغرف ــة لتل الاداري
ــى  ــرة ال ــة، فعمــدت الســلطة الجائ ــد الاعضــاء التركمــان مــن اعضــاء الغرف حتــى الآن – بي
التدخــل فــي انتخابــات الغرفــة التــي كان المقــرر أن تجــري فــي عــام 2001، عــن طريــق تهيئة 
عناصــر عربيــة تقــوم بالترشــيح لعضويــة الغرفــة لضمــان زيــادة نســبة العــرب بنســبة لا تقــل 

عــن النصــف.
وكان هــذا التدخــل عــن طريــق كتــاب مــؤرخ فــي الســابع والعشــرين مــن مــارس لعــام 
2001 موجّــه مــن محافظــة كركــوك الــى التنظيمــات الحزبيــة فــي المحافظــة يتضمن الشــكوى 
ــان)  ــراد والتركم ــد (الاك ــزال بي ــة لا ت ــي المحافظ ــة ف ــور الاقتصادي ــارة والأم ــن ان التج م
وطلــب تهيئــة عناصــر عربيــة لغــرض ترشــيحهم الــى غرفــة التجــارة لضمــان زيــادة نســبة 
العــرب فيهــا بنســبة لاتقــل عــن %50  وبالتالــي ضمــان فــوز هــذا العنصــر فــي الانتخابــات 

القادمــة للغرفــة. 
تعريب الأسماء التركمانية

بــدأ مسلســل تغييــر الأســماء التركمانيــة وإحــلال اســماء عربيــة محلهــا فــي عهــد نظــام 
البعــث، عندمــا قــام النظــام بتبديــل الاســماء التركمانيــة للمــدارس الابتدائيــة فــي مدينــة 
ــي 120  ــماء حوال ــل اس ــام بتبدي ــام النظ ــد ق ــة. فق ــق التركماني ــن المناط ــا م ــوك وغيره كرك
مدرســة تركمانيــة  الــى أســماء عربيــة بعــد انقــلاب حــزب البعــث علــى قــرار اقــرار الحقــوق 
الثقافيــة للتركمــان، ذلــك القــرار الــذي كانــت الســلطة البعثيــة قــد أصدرتــه لدواعــي سياســية 

ثــم انقلبــت عليــه بعــد نحــو عــام او عاميــن.
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ــق  ــب المناط ــة تعري ــة لعملي ــجّل بداي ــوك ليس ــة كرك ــم محافظ ــر اس ــرار تغيي ــاء ق وج
التركمانيــة تلــك العمليــة التــي رأينــا قســما منهــا فــي الســرد الــذي اجرينــاه فــي اعــلاه. ذلــك 
ــح  ــنين واصب ــات الس ــذ مئ ــان من ــوب التركم ــدور وقل ــي ص ــش ف ــد نق ــوك" ق ــم "كرك ان اس
ــو  ــى الشــعراء وناظم ــي"، وتغنّ ــا تركمان ــد "ان ــا يفي ــي" بم ــا كركوك ــول "ان ــا يق ــرد عندم الف
"الخوريــات" التركمانــي بالمئــات بــل الالاف مــن القصائــد الشــعرية ورباعيــات الخوريــات 
لإســم كركــوك معتبريــن اياهــا تاجــا علــى رؤوســهم ودرّة فــي قلوبهــم. ولــذا فقــد اراد نظــام 
ــدى  ــر هــذا الاســم الحبيــب ل ــم" عندمــا قــرر تغيي البعــث ان يضــرب التركمــان فــي "الصمي
ــط هــذا  ــم" لترب ــواه، ألا وهــي "التأمي ــة لا تستســيغه الأف ــى كلمــة عريب ــه ال ــان وتبديل التركم

ــط العــراق بكركــوك.  ــم شــركة نف ــة تأمي ــر بعملي التغيي
ففــي التاســع والعشــرين مــن كانــون الثاني/ينايرمــن عــام 1976 صدر مرســوم جمهوري 

برقــم  41 مســتند علــى قــرار لمجلــس قيــادة الثــورة المنحــل يتضمــن مــا يلــي :
احــداث محافظــة بإســم محافظــة صــلاح الديــن يكــون مركزهــا فــي مدينــة تكريــت   (1

ــة : ــا الاداري ــل حدوده ــة بكام ــة التالي ــن الأقضي ــا كل م ويتبعه
أ) قضاء تكريت.

ب) قضاء سامراء.
ج) قضاء بلد.

د) قضاء طوز.
ــة  ــن الأقضي ــا كل م ــم. ويتبعه ــة التأمي ــم محافظ ــوك بأس ــة كرك ــم محافظ ــدال اس اب  (2

التاليــة :
أ) مركز كركوك.

ب) قضاء الحويجة.
ــب  ــي تعقي ــة ف ــؤون العام ــة للش ــل وزارة الداخلي ــم وكي ــن الجاس ــح حس ــيد فلي ــال الس  ق
لوكالــة الانبــاء العراقيــة ان ابــدال اســم محافظــة كركــوك الــى محافظــة التأميــم يأتــي اعتــزازا 
وتخليــدا مــن القيــادة السياســية للحــزب والثــورة لهــذا الانجــاز العظيــم الــذي يعتبــر حدثــا بارزا 
ــة  ــاء المدين ــاعر ابن ــط مش ــرض الحائ ــك ع ــا بذل ــع، ضارب ــم اجم ــا والعال ــخ قطرن ــي تاري ف
ــة "التعريــب" التــي تلاحقــت بعــد هــذا  ــك ليكــون فاتحــة عملي ــه تقصّــد ذل ــل ان ورغباتهــم، ب

ــرار كالمطــر المنهمــر. الق
ــن  ــو م ــن تموز/يولي ــع م ــخ الراب ــوك بتاري ــة كرك ــدرت محافظ ــام 1996 اص ــي ع وف
العــام المذكــور تعليمــات الــى اجهزتهــا الداخليــة تنفيــذا للتوجيهــات الصــادرة مــن الســلطات 
العليــا بالــزام اصحــاب المحــلات التجاريــة بتغييــر الاســماء والعناويــن غيــر العربيــة المســجلة 
والمكتوبــة لمحلاتهــم بأســماء عربيــة، وشــمل هــذا الإلــزام كافــة مجــالات الحيــاة فــي المحافظة 
مثــل (المقاهــي ومخــازن الكماليــات والموبيليــات والكازينوهــات والحمامــات والمســاجد 
والتكايــا والمقابــر والأضرحــة والأزقــة والشــوارع والأماكــن الأثاريــة وصالونــات الحلاقــة 

والعرائــس والتجميــل واماكــن اللعــب والتســلية واللهــو والرياضــة وغيرهــا). 
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تغيير اسماء القرى والنواحي التركمانية
ضمــن سياســة التعريــب المتبّعــة بحــق التركمــان، صــدر مرســوم جمهــوري بتاريــخ 20 
مايــو لعــام 1976 يقضــي بتغييــر اســماء عشــرة قــرى تركمانيــة باســماء عربيــة، حيــث تــم 
اســتبدال اســماء قــرى شــيرينجه بــولاق وزينــده نــه ويارمجــه، وقارالــي، وبيــوك صــاري تبــه، 
وكوجــوك صــاري تبــه، وطوقماقلــي، وينكيجــه، وترجيــل، واصبــح اســماؤها علــى التوالــي 
كالآتــي: اليرمــوك، مصــر، جــدة، الرهتــاد، الرعــد، الوليــد، الخنســاء، ابــو مهنييــن الصحفــي، 
القادســية. كمــا تــم تغييــر اســم ناحيــة (قره حســن) واعطيــت للناحيــة اســم ناحيــة (أم المعارك). 

الإستيلاء على الأراضي الزراعية 
كان مــن أهــم وافضــع مــا توســل اليــه نظــام البعــث هــو الحــرب الاقتصاديــة التــي شــنها 
ــا شــل  ــذي اســتهدف به ــردي ايضــا – وال ــوّن الك ــع المك ــي – وبالطب ــوّن التركمان ضــد المك
ــد ظهــر  ــم. وق ــش الكري ــه مــن وســائل العي ــي وحرمان ــة للمواطــن التركمان ــاة الاقتصادي الحي
ــي  ــي يملكهــا ف ــة الت ــوف مــن الأراضــي الزراعي ــات الال ــى مئ ــة عل ــي اســتيلاء الدول ــك ف ذل
الأغلــب التركمــان القاطنــون فــي القــرى التركمانيــة التــي تــم تهديمهــا وتهجيــر اهاليهــا الــى 
ــع الاراضــي  ــة جمي ــى الاراضــي الزراعي ــة. وشــمل الاســتيلاء عل مناطــق الإســكان العربي
ــلاوا  ــي وب ــركلان ويايج ــير وت ــرى بش ــهرها ق ــة واش ــرى التركماني ــكان الق ــى س ــدة ال العائ
وكومبتلــر وقزليــار وجرداغلــي وطوبــزاوة وتســعين القديمــة، والاراضــي العائــدة للتركمــان 

ــو وغيرهــا. ــازه خورمات فــي ناحيتــي التــون كوبــري وت
ــس  ــدة صــادرة مــن مجل ــرارات عدي ــك الاراضــي بق ــى تل ــة الاســتيلاء عل وتمــت عملي
ــورة المنحــل والتــي مــن بينهــا القــرارات المرقمــة 369 لســنة 1975 و824 لســنة  ــادة الث قي
1976 و949 لســنة 1977 و1065 لســنة 1978 و189 لســنة 1979 و31 لســنة 1975 
و398 لســنة 1975 و181 لســنة 1976 و974 لســنة 1978، اضافــة الــى اصــدار المجلــس 
ــة شــؤون الشــمال" التــى كان مــن بيــن  ــة تســمى "لجن المنحــل المذكــور قــرارا بتشــكيل لجن
مهامهــا اصــدار قــرارات بالاســتيلاء علــى اراض زراعيــة تعــود  الــى  التركمــان والاكــراد 
وتوزيعهــا علــى الوافديــن العــرب المســتقدمين مــن جنــوب البــلاد، علــى النحــو الذي ســنتطرق 

اليــه تفصيــلا عنــد البحــث عــن الغــاء قــرارات هــذه اللجنــة بعــد ســقوط النظــام الصدامــي.
وقــد صــدرت تعليمــات مشــددّة مــن وزارة الداخليــة الى محافظــة كركوك بتبليــغ الفلاحين 
بالكــف عــن زراعــة اراضيهــم، وفســخ كافــة العقــود علــى الاراضــي الزراعيــة التــي ابرمــت 
مــع الفلاحيــن دون دفــع تعويضــات لهــم. وقــد نصــت احــدى هــذه التعليمــات الصــادرة بصــدد 
ــع الاراضــي  ــع جمي ــى توزي ــة عل ــري التركماني ــون كوب ــة الت ــي ناحي ــة ف الاراضــي الزراعي
الواقعــة فــي مقاطعتيــن معينتيــن فــي تلــك المنطقــة علــى الفلاحيــن الوافديــن مــن ابنــاء عشــيرة 

(الزوبعــي) العربيــة مــع عــدد مضاعــف مــن الدونمــات الــى رئيــس تلــك العشــيرة.
والغريــب ان تلــك التعليمــات نصــت صراحــة علــى ان إتبّــاع ســبيل تغييــر القوميــة مــن 
التركمانيــة الــى العربيــة غيــر مجــز للإبقــاء علــى حــق التصــرف بالأراضــي الزراعيــة والتــي 

بحــوزة مــن يكــون مرغمــا علــى تغييــر قوميتــه. 
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ومــن امثلــة الحــرب الاقتصاديــة التــي شــنها النظــام علــى التركمــان، ان احــد القــرارات 
الصــادرة مــن محافظــة كركــوك يقضــي برفــض طلــب مواطــن بالســماح لــه باصــلاح مزرعــة 
الزيتــون العائــدة لــه علــى نفقتــه الخاصــة، وتضمــن كتــاب الرفــض تبريــرا غريبــا وهــو (ان 

صاحــب الطلــب تركمانــي).
منع استعمال الألقاب التركمانية

اتخــذ موضــوع حرمــان الشــعب التركمانــي مــن ممارســة حقوقــه الأساســية ابعــادا 
متنوعــة، هدفهــا النهائــي حرمــان التركمــان مــن كل مقوّمــات الحيــاة وبالتالــي الغــاء وجــود 
ــود المعاصــرة.  ــي العه ــا ف ــلّ مثيله ــي ممارســة شــوفينية ق ــي العــراق ف ــي ف ــان التركمان الكي
وكانــت احــدى وســائل هــذه الممارســة اللاانســانية التــي مارســها النظــام تجــاه التركمــان، منــع 
اســتعمال العوائــل التركمانيــة لألقابهــم التــي اســتعملوها واشــتهروا بهــا منــذ مئــات الســنين، 

ــة. ــة العربي ــي البودق ــة اندمــاج وانصهــار التركمــان ف ــي تســهّل عملي كأحــدى الوســائل الت
وكمثــال علــى هــذه الممارســة، نبيــن ان وزارة الداخليــة اصــدرت تعليمــات ســرية برقــم 
(16472) الــى مديريــة الاحــوال المدنيــة تقضــي بلــزوم قيــام تلــك المديريــة العامــة بمــا يلــي 

مــن الاجــراءات :
 ـ(اللقــب) في كافة ســجلات المديرية العامة بالنســبة لأبناء القوميتين  -  شــطب الفقــرة الخاصــة بــ

التركمانيــة والكرديــة وعــدم ذكرها وتدوينها في القيــود والمداولات والمخاطبات الرســمية.
-  عــدم تدويــن الألقــاب التركمانيــة والكرديــة فــي البطاقــات الشــخصية التــي تصدرهــا 
مديريــات الأحــوال المدنيــة بموجــب قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 65 لســنة 1972 المعــدل. 
والغريــب ان التعليمــات اســتثنت مــن هــذا الإجــراء الألقــاب المســيحية بجانب الألقــاب العربية.
- ابعــاد جميــع الموظفيــن والكتــاب التركمــان والكــرد مــن دوائــر الأحــوال المدنيــة كافــة 
ونقــل خدماتهــم وملاكاتهــم الــى الــوزارات الاخــرى. والغــرض مــن ذلــك طبعــا الحيلولــة دون 
ــة مــن  ــر الأحــوال المدني ــى مــا كان يجــري فــي ســجلات دوائ ــن عل اطــلاع هــؤلاء الموظفي

ممارســات تخــدم عمليــة التعريــب.
ــة تأشــير  ــة للأحــوال المدني ــة العام ــى المديري ــت عل ــات اوجب ــب ان هــذه التعليم والغري
الســجلات بالنســبة لمــن غــادر مــن المواطنيــن التركمــان الــى خــارج القطــر – الــى الجمهورية 
التركيــة بالأخــص – بهــدف حددتــه التعليمــات المذكــورة بأنــه " اتخــاذ الإجــراءات الرادعــة 
ــي المحافظــات".  ــة ف ــق اللجــان الأمني ــة عــن طري ــى والثاني بحــق ذويهــم مــن الدرجــة الاول
اي ان مــن يرتكــب جريمــة "مغــادرة العــراق" تنعكــس "جريمته"علــى عائلتــه واقاربــه 
مــن الدرجتيــن الأولــى والثانيــة، عــن طريــق "اتخــاذ الاجــراءات الرادعــة" بحــق عوائلهــم 
وذويهــم ضاربــة عــرض الحائــط مبــدأ "شــخصية الجريمــة" وعــدم ســريان عقوبــة الجريمــة 
علــى الآخريــن، وضاربــة عــرض الحائــط ايضــا مبــدأ ان " العقوبــة شــخصية" الــوارد فــي 
المــادة 23 مــن الدســتور الموقــت الــذي اصــدره حــزب البعــث بعــد تســلمه الســلطة فــي عــام 
1968 ، ومتجاهلــة كذلــك نــص المــادة 24 مــن نفــس الدســتور والتــي تنــص علــى عــدم جــواز 

منــع المواطــن مــن الســفر خــارج البــلاد. 
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منع استعمال العناوين التركمانية للمحلات التجارية
تضمنــت حملــة تعريــب المناطــق التركمانيــة اصــدار قــرارات مــن وزارة الداخليــة بالزام 
ــة  ــر العربي ــن غي ــماء والعناوي ــر الأس ــة بتغيي ــة والصناعي ــاب المحــلات التجاري ــة اصح كاف
المســجلة والمكتوبــة لمحلاتهــم باللغتيــن التركمانيــة والكرديــة. وشــمل هــذا التغييركافــة 
ــات  ــات والكازينوهــات والحمام ــات والموبيلي ــا المقاهــي ومخــازن الكمالي ــا فيه المحــلات بم
وصالونــات الحلاقــة والعرائــس والتجميــل واماكــن اللعــب والتســلية واللهــو والرياضــة، 

ــة.  ــن بأســماء عربي ــذه الأســماء والعناوي واســتبدال ه
تعريب اسماء الأحياء والأسواق والفرق الرياضية

ــاء  ــى الأحي ــة حت ــماء عربي ــتبدالها بأس ــة واس ــماء التركماني ــر الاس ــة تغيي ــملت حمل ش
ــى  ــدة) ال ــي تســعين (تســعين الجدي ــة ين ــر اســم منطق ــم تغيي ــد ت ــادة. فق والأســواق ودور العب
حــي البعــث، ومنطقــة آوجــي الــى حــي الزهــراء، وحــي باموقجيــلار الــى حــي المنصــور، 
واســم ســوق القوريــة الــى ســوق البعــث، واســم محلــة جقــور الــى حــي العــرب، واســم جســر 
الطبقجلــي الــى جســر القائــد. ولــم يســلم مــن هــذا التغييــر حتــى اســماء الفــرق الرياضيــة، فقــد 
تــم تغييــر اســم فريــق بيريــادي (وهــي احــدى محــلات كركــوك القديمــة) الــى فريــق 7 نيســان، 
واســم فريــق كــوك بولــوط (الغيمــة الزرقــاء) الــى فريــق اليرمــوك، واســم فريــق قارداشــلق 
(الأخــاء) الــى فريــق شــباب التأميــم، واســم فريــق تســعين (اســم احــد احيــاء كركــوك) الــى 

فريــق البعــث.
اسكان الوافدين العرب في المناطق التركمانية

قــام النظــام الســابق ضمــن حملــة تعريــب المناطــق التركمانيــة بعمليــة اســكان الوافديــن 
العــرب الذيــن اســتقدمتهم مــن المناطــق الجنوبيــة فــي المناطــق التــي يســكنها التركمــان مــن 
جهــة، وتهجيــر التركمــان مــن مناطــق ســكناهم مــن جهــة اخــرى. وشــكل النظــام لجنــة فــي 
مدينــة كركــوك اســماها (لجنــة التهجيــر) كانــت مهمتهــا جلــب العوائــل العربيــة لإســكانها فــي 

كركــوك وضواحيهــا وبالتحديــد فــي داقــوق وبــاي حســن ويايجــي وغيرهــا23.         

23   - انظــر تقريــر الحــزب الوطنــي التركمانــي العراقــي عــن انتهــاكات النظــام العراقــي لحقــوق التركمــان 
فــي العــراق، ايلول/ســبتمبر 1994.
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الفصل الاول
الدستور الموقت والدستور الدائم

المبحث الاول
الدستور الموقت )قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية(

اراضــي  كامــل  الجنســيات  متعــددة  والقــوات  الامريكيــة  القــوات  احتــلال  احــدث   
ــا  ــتوريا واداري ــا دس ــام 2003 فراغ ــان/ابريل لع ــن نيس ــع م ــي التاس ــة ف ــة العراقي الجمهوري
ــد ان  ــة بع ــر الدول ــة وزارات ودوائ ــي كاف ــت الفوضــى ف ــراق، ودبّ ــي الع ــلا ف ــا هائ وقضائي
نهبــت واحرقــت كافــة ممتلكاتهــا وملفاتهــا ووثائقهــا. ونصبــت قــوات الاحتــلال حاكمــا مدنيــا 
هــو (بــول بيريمــر) جمــع فــي يــده كافــة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة عــن طريــق  ســلطة 
الائتــلاف الموحّــدة" التــي كان يترأســها بريمــر نفســه. واضحــت ســلطة الائتــلاف هــذه اولــى 
الهيئــات التــي تولــت شــؤون العــراق بعــد الاحتــلال. وقــررت هــذه الســلطة فــي 12 تمــوز/
يوليــو 2003 تشــكيل "مجلــس الحكــم" الــذي كان يضــم 25 عضــوا، ولــم يكــن مــن بيــن هؤلاء 
الأعضــاء غيــر عضــوة واحــدة مــن التركمــان تــم اختيارهــا بــدون علــم المكــوّن التركمانــي 
وخــارج ارادة ممثلــي هــذا المكــوّن. وانيــط بالمجلــس صلاحيــات جزئيــة فــي مجــال وضــع 
السياســة العامــة للعــراق (بالتعــاون مــع ســلطة التحالــف). ذلــك لأن ســلطة الائتــلاف الموحــدة 
ــق  ــكري المتف ــلال العس ــرب والاحت ــن الح ــب قواني ــة حس ــات الكامل ــك الصلاحي ــت تمتل كان
ــكل وزارة  ــى مجلــس الحكــم تعييــن وزيــر موقــت ل عليهــا فــي منظمــة الأمــم المتحــدة. وتولّ
يكــون مســؤولا امــام مجلــس الحكــم، بحيــث تكــون للمجلــس ســلطة عــزل الوزيــر فــي حالــة 
ــو)  ــض (فيت ــق النق ــر" ح ــول بريم ــي "ب ــم المدن ــه كان للحاك ــى ان ــس. عل ــة المجل ــه لثق فقدان
علــى قــرارات مجلــس الحكــم، فبالرغــم مــن اعتــراف الجامعــة العربيــة والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وعــدد مــن الــدول بمجلــس الحكــم العراقــي كممثــل شــرعي للعــراق، فــأن الســلطة 

الحقيقيــة كانــت بيــد قــوات الاحتــلال الأمريكيــة وممثلهــا فــي العــراق بــول بريمــر.
وأمتــدت فتــرة الصلاحيــات المحــدودة لمجلــس الحكــم مــن 12 تموز/يوليــو 2003 ولغايــة 
1 حزيران/يونيــو 2004، حيــث تــم حــل المجلــس وحلّــت الحكومــة العراقيــة المؤقتــة محلــه، 
واعلــن عــن تشــكيل الحكومــة الموقتــة برئاســة الدكتــور ايــاد عــلاوي، كمــا تــم اختيــار "غازي 

مشــعل عجيــل اليــاور" رئيســا للجمهوريــة. 
ــد  ــد الجدي ــت للعه ــتور الموق ــام 2004 صــدر الدس ــارس  لع ــن شــهر م ــن م ــي الثام وف
الــذي ســمي بأســم " قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004 "، كتمهيــد 
لإصــدار الدســتور الدائــم للبــلاد، وتــم التوقيــع عليــه فــي 8 مــارس 2004 مــن قبــل مجلــس 
الحكــم فــي العــراق، وبــدأ العمــل بــه فــي 28 يونيــو 2004 عقــب نقــل الســيادة العراقيــة مــن 
ســلطة الائتــلاف الموحــدة إلــى الحكومــة العراقيــة المؤقتــة التــي اعتبرتهــا قــوات الاحتــلال 

حكومــة ذات ســيادة.



65التركمان في التشريعات القانونية العراقية

ــل  ــدوّن مــن قب ــم ي ــي هــذا الصــدد ان هــذا الدســتور ل ــه ف ــا ينبغــي الاشــارة الي  وأول م
عراقييــن ولا بارادتهــم ولــم يكــن لهــم رأي فــي تدوينــه، بــل انــه كتــب فــي الولايــات المتحــدة 
ــر  ــة غي ــي ترجم ــة، وه ــة العربي ــى اللغ ــه ال ــت ترجمت ــم تم ــة ث ــة الانكليزي ــة وباللغ الامريكي
موفقّــة ولا تتــلاءم مــع الصيــغ المتعــارف عليهــا بالنســبة لصياغــة التشــريعات فــي العــراق.
احتــوى قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة (وسنســميه "الدســتور الموقــت") علــى 
ديباجــة قصيــرة واثنتيــن وســتين مــادة توزعــت علــى تســعة ابــواب وهــي بالتسلســل: المبــادئ 
الاساســية، الحقــوق الاساســية، الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة، الســلطة التشــريعية الانتقاليــة، 
ــات  ــة والهيئ ــة المختص ــة، المحكم ــة الاتحادي ــلطة القضائي ــة، الس ــة الانتقالي ــلطة التنفيذي الس
الوطنيــة، الأقاليــم والمحافظــات والبلديــات والهيئــات المحليــة، المرحلــة مــا بعــد الانتقاليــة.

وورد فــي ديباجــة القانــون بــأن: "الشــعب العراقــي الســاعي إلــى اســترداد حريتــه التــي 
صادرهــا النظــام الاســتبدادي الســابق، هــذا الشــعب الرافــض للعنــف والإكــراه بــكل أشــكالهما، 
وبوجــه خــاص عنــد اســتخدامهما كأســلوب مــن اســاليب الحكــم، قــد صمّــم علــى ان يظــل شــعبا 
حــرا يســوده حكــم القانــون". واوضحــت الديباجــة بــان هــذا القانــون قــد اقــرّ " لإدارة شــؤون 
ــة تعمــل فــي ظــل دســتور  ــام حكومــة منتخب ــة الــى حيــن قي ــة الانتقالي العــراق خــلال المرحل

شــرعي دائــم ســعيا لتحقيــق ديمقراطيــة كاملــة".
ــو  ــن 30 حزيران/يوني ــدأ م ــة" تب ــة الانتقالي ــان "المرحل ــت ب ــتور الموق ــح الدس واوض
ــي  ــك ف ــم، وذل ــة بموجــب دســتور دائ ــة منتخب ــة عراقي ــى تشــكيل حكوم 2004 وتســتمر حت
موعــد اقصــاه 31 كانــون الأول/ديســمبر 200524. كمــا نــص علــى ان هــذا "القانــون" يعــدّ 

ــدون اســتثناء"25. ــة وب ــي انحــاء العــراق كاف ــا ف ــلاد ويكــون ملزم ــى للب ــون الأعل القان
ــد  ــدأ جدي ــة بمب ــخ الدســاتير العراقي ــي تاري ــت ولأول مــرة ف ــي هــذا الدســتور الموق ويأت
لشــكل نظــام الحكــم فــي العــراق منــذ تأسيســه فــي عــام 1921. فقــد عالجــت المــادة الرابعــة 
منــه ذلــك بالقــول بــان " نظــام الحكــم فــي العــراق جمهــوري، اتحــادي (فدرالــي)، ديمقراطــي، 
تعــددي، ويجــري تقاســم الســلطات فيــه بيــن الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات الاقليميــة 

ــة...". ــات والادارات المحلي ــات والبلدي والمحافظ
وأكّــد الدســتور الموقــت علــى مبــادئ اساســية وردت فــي جميــع الدســاتير الســابقة ومنهــا 
ــرأي او  ــس او ال ــن الجن ــر ع ــرف النظ ــم بص ــي حقوقه ــاوون ف ــة متس ــن كاف : "ان العراقيي

ــن او المذهــب او الأصــل"26. ــة او الدي ــد او القومي المعتق
ــة  ــرة  بحقيق ــرف ولأول م ــابقة اعت ــاتير الس ــى خــلاف الدس ــذا الدســتور وعل ــا ان ه كم
كــون العــراق يضــم قوميــات عديــدة وليــس العــرب والاكــراد فقــط. فقــد نصــت الفقــرة (ب) 
ــد متعــدد القوميــات... ". علــى ان  مــن المــادة الســابعة منــه وبصراحــة علــى ان "العــراق بل

24   - المادة الثانية – الفقرة (أ)
25   - المادة الثالثة – الفقرة (أ) 

26   - المادة الثانية عشرة.
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ــن  ــى صنفي ــات العــراق ال ــم قومي هــذا التشــريع ناقــض نفســه بنفســه مــرة اخــرى حينمــا قسّ
احدهمــا رئيســي والآخــر هامشــي. فالمــادة التاســعة منــه اعتبــرت اللغتيــن العربيــة والكرديــة 
علــى انهمــا اللغتــان الرســميتان للعــراق. واذ فصّلــت المــادة كيفيــة ومجــالات اســتعمال اللغتيــن 
المنــوه بهمــا فــي ســت فقــرات منفصلــة، فانهــا اســتطردت قائلــة بــان " للعراقييــن حــق تعليــم 
ابنائهــم بلغــة الأم"، وعــددت لغــات الأم هــذه بقولهــا " كالتركمانيــة او الســريانية او الأرمنيــة 
" فــي تهميــش واســتصغار واضــح لشــأن القوميــة التركمانيــة ومكانتهــا فــي التركيبــة الأثنيــة 

فــي العــراق.
ومــع ان الدســتور نــصّ فــي هــذه المــادة بــان النظــام الاتحــادي هــذا يقــوم "علــى اســاس 
الحقائــق الجغرافيــة والتاريخيــة والفصــل بيــن الســلطات وليــس علــى اســاس الأصــل او العرق 
او الاثنيــة او القوميــة او المذهــب" ’ فانــه أتــى بنــص يناقــض هــذا المبــدأ تمــام المناقضــة حيــن 
ــة  ــا الحكوم ــم كردســتان بصفته ــة اقلي ــرف بحكوم ــه" يعت ــى ان ــه عل ــادة 53 من ــي الم ــصّ ف ن
الرســمية..." . فمدلــول "كردســتان " يشــير الــى عــرق أو أثنيــة أو قوميــة معينــة ممــا يســتتبع 
دســتوريا جــواز اقامــة اقاليــم اخــرى مثــل "تركمانســتان" او "عربســتان" او "اقليــم شــيعي" 

او "اقليــم ســني" ومــا شــاكل ذلــك مــن مســميات ومفاهيــم عرقيــة او طائفيــة او مذهبيــة.    
ــادة 30  ــرة (أ) مــن الم ــي نصــت الفق ــة" الت ــة الوطني ــي "الجمعي ــل ف ــي مجــال التمثي وف
علــى تشــكيلها كســلطة تشــريعية خــلال المرحلــة الانتقاليــة لتكــون مهمتهــا تشــريع القوانيــن 
والرقابــة علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة، أقــرّ الدســتور الموقــت بــان قانــون الانتخابــات 
يســتهدف "تحقيــق تمثيــل عــادل لشــرائح المجتمــع العراقــي كافــة وبضمنهــا التركمــان والكلــدو 

اشــوريون والاخــرون". 
واذ جــاء البــاب الثانــي الخــاص بالحقــوق الاساســية للشــعب العراقــي بنصــوص عامــة 
تؤكــد علــى كونهــم متســاوين فــي الحقــوق بصــرف النظــر عــن الجنــس او الــرأي او المعتقــد 
ــعب  ــات الش ــى مكون ــارة ال ــى بالاش ــه اكتف ــل، فان ــب او الاص ــن او المذه ــة او الدي او القومي
العراقــي مــن غيــر العــرب والاكــراد فــي البــاب الثامــن الخــاص بـــ " الاقاليــم والمحافظــات 
والبلديــات والهيئــات المحليــة " فــأورد فــي الفقــرة (د) مــن المــادة الثالثة والخمســين منــه القول: 
ــان والكلدواشــوريين  ــية للتركم ــة والسياس ــة والثقافي ــوق الاداري ــون الحق ــذا القان ــن ه " يضم
والمواطنيــن الآخريــن كافــة ". ولــم تبيـّـن المــادة الآليــة التــي يمكــن بهــا ضمــان هــذه الحقــوق 

او ترجمتهــا الــى الواقــع العملــي.
واذا مــا نظرنــا الــى ماجريــات الأمــور اثنــاء المــداولات والمفاوضــات التي كانــت تجري 
بيــن القــوى المتنفــذة مــن السياســيين مــن مختلف الانتمــاءات والكتــل، واذا ما اســتعرضنا وقائع 
تلــك الأيــام، نجــد ان النيــة لــم تكــن متجهــة لــدى اعضــاء مجلــس الحكــم حتــى الــى الإقــرار 
بتلــك الحقــوق "الرمزيــة" علــى الــورق، لــولا قيــام الآلآف مــن شــباب التركمــان بمظاهــرات 
امــام بنايــة مجلــس الحكــم واعتصامهــم هنالــك لفتــرة طويلــة وربــط اجســامهم بسلاســل حديديــة 
الــى اســوار المبنــى والــى دبابــات الجيــش الأمركــي، معلنيــن الإضــراب عــن الطعــام حتــى 
ــان ووجــود الشــعب التركمانــي فــي وطنهــم العــراق. ذلــك ان آخــر صيغــة  ــم الإقــرار بكي يت
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ــة  ــادئ الأساســية للمرحل ــذي يضــع المب ــة ال ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون ادارة الدول لمشــروع قان
الانتقاليــة فــي العــراق، والتــي نشــرت فــي العــدد 191 مــن جريــدة الصبــاح الصــادرة بتاريــخ 
19 شــباط/فبراير لعــام 2004 كانــت قــد تجاهلــت تمامــا الحقــوق القوميــة للتركمــان. وهكــذا 
يظهــر ان موضــوع كيــان وحقــوق المكــوّن التركمانــي لــم يطــرح امــام مجلــس الحكــم ولــم تتــم 
ايــة مناقشــة بصــدده، كمــا لــم يؤخــذ رأي المكــون التركمانــي فــي مســودة الدســتور ولــم يســمح 

لممثليهــم بالمشــاركة فــي المناقشــات الدائــرة حولهــا. 
ــد اصــدرت  ــس الحكــم ق ــى مجل ــام مبن ــي احتشــدت ام ــة الت ــر التركماني ــت الجماهي وكان

ــي: ــان باختصــار مــا يل ــه هــذا التجاهــل، وورد فــي هــذا البي ــا تســتنكر في بيان
" السادة رئيس واعضاء مجلس الحكم الانتقالي المحترمين،

تســتنكر الجماهيــر التركمانيــة المحتشــدة امــام مقــر مجلــس الحكــم الانتقالــي المســيرة 
السياســية غيــر الديمقراطيــة فــي العــراق التــي جسّــدها قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة 
الانتقاليــة والمقتــرح مــن قبــل مجلــس الحكــم الانتقالــي وترفــض تغييــب وطمــس حــق 

ــي: ــا يل ــب م ــد وتطل ــراق الجدي ــي الع ــان ف التركم
الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية والادارية للتركمان في القانون المذكور.  •

اقــرار اللغــة التركمانيــة لغــة رســمية فــي العــراق الــى جانــب اللغتيــن العربيــة والكردية،   •
وحقهــم فــي التعلـّـم بلغتهــم فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي المناطــق ذات 

ــة. ــة التركماني الأغلبي
ــرح  ــون المقت ــي القان ــي ف ــع التركمان ــوك ذات الطاب ــة كرك ــة مدين ــاظ بخصوصي الاحتف  •
ــات  ــه بعــض الفئ ــوم ب ــي مــن خــلال غــزو منظــم تق ــا الديموغراف ــر طابعه ــع تغيي ومن

بحجــة اعــادة المرحّليــن." 
الدستور الموقت وقضية كركوك

كانــت دولــة العــراق قــد اصــدرت فــي عــام 1970 بيانــا ســمي بـــ " بيــان 11 اذار" اعترفت 
ــي عــام  ــل والســليمانية ودهــوك. وف ــراد يشــمل محافظــات اربي ــي للأك ــم ذات ــة بحك ــه الدول في
ــس  ــرار لمجل ــام 1970 بموجــب ق ــي لع ــت العراق ــى الدســتور الموق ــل عل 1974 صــدر تعدي
قيــادة الثــورة المنحــل برقــم 247 وتاريــخ 11 اذار 1974، وتضمــن التعديــل اضافــة فقــرة الــى 
المــادة الثامنــة مــن الدســتور تقضــي بمــا يلــي: " تتمتــع المنطقــة التــي غالبية ســكانها مــن الاكراد 
بالحكــم الذاتــي وفقــا لمــا يحــدده الدســتور". واســتنادا لذلــك صــدر " قانــون الحكــم الذاتــي لمنطقة 
كردســتان فــي العــراق ". وتضمنــت الفقــرة (أ) مــن المــادة الاولــى منــه مــا يلــي مــن الاحــكام: 

تتحدد منطقة الحكم الذاتي بحيث يكون الاكراد غالبية سكانها.  -
يثبت الاحصاء العام حدود المنطقة وفقا لما جاء في بيان 11 اذار.  -

ــكانية  ــة الس ــة للاغلبي ــة القومي ــد الطبيع ــا لتحدي ــام 1957 اساس ــود احصــاء ع ــر قي تعتب  -
المطلقــة فــي الاماكــن التــي ســيجري فيهــا الاحصــاء العــام.
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وبعــد انســحاب قــوات النظــام العراقــي فــي عــام 1991 مــن المحافظــات الثلاثــة المذكورة 
ومــن بعــض المناطــق الاخــرى خــارج حــدود تلــك المحافظــات، إثــر الانتفاضــة الشــعبية فــي 
ــاس  ــى اس ــا عل ــدأت بادارته ــك المناطــق وب ــى تل ــة عل ــوات الكردي ــتولت الق ــام، اس ــك الع ذل
ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــلال الولاي ــى احت ــكل حت ــذا الش ــتمر الوضــع به ــع. واس ــر الواق الأم
ــذي  ــة" ال ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون ادارة الدول ــع "قان ــا توسّ ــخ 2003، وعنده ــراق بتاري للع
نســميه "الدســتور الموقــت" والــذي هــو نتــاج لهــذا الاحتــلال، فــي الإقــرار بحــدود موسّــعة 
للاكــراد خــارج المحافظــات الثلاثــة المشــار اليهــا. ولذلــك فقــد نــص هــذا القانــون علــى جملــة 

مــن الاحــكام التــي تحقــق هــذا التوسّــع. ونتطــرق الــى هــذه الاحــكام فــي ادنــاه:
الاعتــراف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للأراضــي التــي كانــت   •
ــل الحكومــة المذكــورة فــي 9 اذار 2003 الواقعــة فــي محافظــات دهــوك  ــدار مــن قب ت

ــوى27. ــي ونين ــوك وديال ــل والســليمانية وكرك وأربي
يحــقّ لمجموعــة مــن المحافظــات خــارج إقليــم كردســتان لا تتجــاوز الثــلاث، فيمــا عــدا   •
ــة أن تقتــرح  ــة المؤقت ــم فيمــا بينهــا، وللحكومــة العراقي بغــداد وكركــوك، تشــكيل أقالي
آليــات لتشــكيل هــذه الأقاليــم، علــى أن تطــرح علــى الجمعيــة الوطنيــة المنتخبــة للنظــر 

فيهــا وإقرارهــا28.
تؤجّــل التســوية النهائيــة للأراضــي المتنــازع عليهــا، ومــن ضمنهــا كركــوك، إلــى حيــن   •
ــن  ــى حي ــفاّفٍ، وإل ــادلٍ وش ــكانيٍّ ع ــراء إحصــاءٍ س ــلاه، وإج ــراءات أع ــتكمال الإج اس
المصادقــة علــى الدســتور الدائــم، يجــب أن تتــمّ هــذه التســوية بشــكلٍ يتفّــق مــع مبــادئ 

العدالــة، آخــذاً بنظــر الاعتبــار إرادة ســكّان تلــك الأراضــي29.
وعند تدقيق هذه الاحكام نصل الى النقاط الاتية:

1 – ان هــذا القانــون اســبغ الصفــة الشــرعية لدخــول الأراضــي التــي كانــت تــدار مــن 
ــل  ــوك وأربي ــات ده ــي محافظ ــة ف ــي 9 اذار 2003  الواقع ــتان ف ــم كردس ــة اقلي ــل حكوم قب

ــور. ــم المذك ــن الاقلي ــوى، ضم ــي ونين ــوك وديال ــليمانية وكرك والس
ــلاث  ــد بث ــم واح ــن اقلي ــا ان تنتظــم ضم ــن له ــي يمك ــون المحافظــات الت ــدد القان 2 – ح

ــط. ــات فق محافظ
3 – منــع القانــون محافظتــي بغــداد وكركــوك مــن الانضمــام الــى اي اقليــم. وجــاء هــذا 
ــا للقاعــدة  النــص بشــكل مطلــق وغيــر محــددّ. وحيــث ان المطلــق يجــري علــى اطلاقــه وفق
ــتان.  ــم كردس ــى اقلي ــوك ال ــة كرك ــام محافظ ــع انضم ــد من ــون ق ــون يك ــان القان ــة، ف القانوني
ــع  ــد رف ــد ق ــي عــام 2005 ان هــذا القي ــذي صــدر ف ــم ال ــد دراســة الدســتور الدائ وســنجد عن

ــرات سياســية. ــك بتأثي وذل

27   - المادة الثالثة والخمسون – الفقرة (أ).
28   - المادة الثالثة والخمسون – الفقرة (ج)
29   - المادة الثامنة والخمسون – الفقرة (ج)



69التركمان في التشريعات القانونية العراقية

4 – أتــي القانــون بمصطلــح جديــد وغريــب هــو مصطلــح "الأراضــي المتنــازع عليهــا"، 
ــدود  ــا ح ــن لهم ــن مجاورتي ــن دولتي ــون بي ــي يك ــول الاراض ــازع ح ــك ان التن ــلا بذل متجاه
مشــتركة، الأمــر الــذي يجــري حلّــه وفــق احــكام القانــون الدولــي. ولــم تحــدد المــادة المعنيــة 
مــن هــم اطــراف النــزاع ومــا هــي حــدود الاراضــي التــي قــرّر القانــون انهــا متنــازع عليهــا، 
ســوى تأكيــده علــى عبــارة "ومــن ضمنهــا كركــوك". وحيــث ان النــص اقتصــر علــى عبــارة 
"كركــوك"، فيحــق التســاؤل انــذاك هــل المقصــود "محافظــة كركــوك" بمــا فيهــا مــن اقضيــة 

ونواحــي، ام المقصــود هــو "مدينــة كركــوك" بالــذات. 
ــازع  ــا "متن ــاد بانه ــي اف ــي الت ــة للأراض ــوية النهائي ــروطا للتس ــون ش ــع القان 5 – وض
عليهــا"، وهــي اســتكمال الاجــراءات المبينــة فــي المــادة الثامنــة والخمســين منــه والتــي ســميت 
فيمــا بعــد بـــ "التطبيــع"، وإجــراء إحصــاءٍ ســكانيٍّ عــادلٍ وشــفاّفٍ، والمصادقــة علــى الدســتور 
الدائــم، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار إرادة ســكّان تلــك الأراضــي، وهــو الشــرط الــذي تطــوّر 

فيمــا بعــد اي فــي الدســتور الدائــم الــى "اجــراء اســتفتاء" فــي تلــك المناطــق.
علــى ان اخطــر مــادة فــي هــذا التشــريع والتــي تفســح المجــال فــي الواقــع العـــملي لإمكان 
ضــم مدينــة كركــوك التــي هــي مركــز تركمــان العــراق الــى المناطــق الكرديــة، هــي المــادة 
ــازع  ــوك هــي اراضــي متن ــرض اولا ان كرك ــادة تفت ــا. فالم ــرة (ج) منه 58 وبالاخــص الفق
عليهــا فــي حيــن انــه لا ســند دســتوري او قانونــي او فعلــي لهــذا الوصــف. ثــم تأتــي الفقــرة 
بحلــول تبــدو بريئــة فــي الظاهــر ولكنهــا تبطــن فســح المجــال مــن حيــث الواقــع الــذي يعيشــه 

العــراق والاحتــلال الاجنبــي الــذي يعيــش فــي ظلــه لضــم المدينــة الــى المنطقــة الكرديــة. 

ويكــون قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة قــد وضــع بذلــك الأســاس 
القانونــي لســلخ تلــك المناطــق مــن جســم الوطــن العراقــي ككل والحاقــه بالاقليــم 

الــذي اســتحدثه القانــون المشــار اليــه.

المبحث الثاني
الدستور الدائم

أقــرّت الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة فــي 12 مــن اغســطس لعــام 2005 مشــروع دســتور 
العــراق الدائــم واقتــرن ذلــك بالمصادقــة عليــه دســتوريا باســتفتاء جــرى فــي الخامــس عشــر 
مــن شــهر اغســطس للعــام نفســه، وتــم نشــر الدســتور فــي العــدد 4012 مــن جريــدة الوقائــع 
العراقيــة الصــادر بتاريــخ 28 كانــون الأول/ديســمبر لعــام 2005 واعتبــر نافــذا مــن تاريــخ 
20 مايــس 2006. وكان المفــروض ان يعتبــر الدســتور نافــذا اعتبــارا مــن تاريــخ نشــره فــي 
الجريــدة الرســمية، غيــر ان نفــاذه تأخــر قرابــة خمســة اشــهر لأن الدســتور نفســه علـّـق نفــاذه 

فــي مادتــه (144(30 علــى تشــكيل الحكومــة بموجــب هــذا الدســتور. 

30   - تنــص المادىــة 144 مــن الدســتور علــى مــا يلــي : " يعدهّــذا الدســتور نافــذا، بعــد موافقــة الشــعب عليــه 
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احتــوى الدســتور علــى ديباجــة مطوّلــة وعلــى ســتة ابــواب توزّعــت علــى فصــول شــملت 
144 مــادة. وهــذه الأبــواب تخــص بالتسلســل: المبــادئ الأساســية، الحقــوق والحريــات، 
الســلطات الاتحاديــة، اختصاصــات الســلطات الاتحاديــة، ســلطات الأقاليــم، الأحــكام الختاميــة 

والإنتقاليــة.
ــه العريــق. ويلاحــظ  ــارات تشــيد بأمجــاد العــراق وماضي ــه بعب اســتهل الدســتور ديباجت

فــي الديباجــة تركيزهــا علــى مــا يلــي:
1 – ان الشــعب شــارك فــي الاســتفتاء علــى الدســتور اســتجابة لدعــوة " القيــادات الدينيــة، 
والقــوى الوطنيــة، وإصــرار المراجــع العظــام والزعمــاء والسياســيين". فــي تأكيــد علــى دور 

"القيــادات الدينيــة" و"المراجــع الدينيــة".
ــذي مارســه النظــام الســابق، واســتباحته للمــدن  ــي" ال ــى "القمــع الطائف ــد عل 2 – التأكي
ــة ومــا لحــق بالأهــوار  ــر الجماعي ــى المقاب المقدســة، والقمــع القومــي للأكــراد، والاشــارة ال
والدجيــل، والقمــع القومــي للأكــراد فــي مجــاز حلبجــة وبــارزان والأنفــال والكــورد الفيلييــن.
3 – اســتذكرت الديباجــة فواجــع شــهداء العــراق شــيعة وســنة، عربــا وكــوردا وتركمانــا، 

ومكونــات الشــعب باجمعها.
4 – اكتفــت الديباجــة بالنســبة لمــا عانــاه التركمــان مــن مأســي وويــلات وقمــع ومجــازر 
ــي  ــان ف ــى "مآســي التركم ــت بالاشــارة ال ــوة، اكتف ــة بالق ــر القومي ــة واعدامــات وتغيي جماعي
بشــير". ومــع ان قريــة "بشــير" التركمانيــة قــد تــم تهديــم مبانيهــا بالكامــل وتشــريد ســاكنيها 
واعــدام المئــات مــن اهلهــا فــي ممارســات تعــدّ مــن ابشــع مــا مارســه النظــام الســابق مــن تحيزّ 
قومــي وطائفــي، فــان هــذه القريــة لــم تكــن وحدهــا التــي نالــت نصيبهــا مــن هــذه الممارســات 
الجائــرة، ولــذا فقــد كان الأجــدر الاشــارة، بالإضافــة الــى قريــة بشــير التكمانيــة، الــى مجزرتي 
كركــوك والتــون كوبــري واعــدام خيــرة شــباب التركمــان وتهديــم مــا يزيــد علــى ســبعين قريــة 
تركمانيــة عــن بكــرة ابيهــا ومصــادرة الأراضــي والــدور العائــدة للتركمــان وعمليــات تعريــب 

المناطــق التركمانيــة وتهجيــر اهاليهــا قســرا.
5 – أكّــدت الديباجــة علــى التنديــد بالطائفيــة والعنصريــة وعلــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
والتــداول الســلمي للســلطة، وعلــى اقامــة نظــام جمهــوري اتحــادي ديمقراطي تعــددي والحفاظ 

علــى الأتحــاد الحــر للعــراق شــعبا وارضــا وســيادة.
ماذا حققه الدستور للتركمان   

ــى المكــوّن التركمانــي فــي بضــع  ــه تطــرق ال ــد اســتعراض مــواد الدســتور نجــد ان  عن
مواضــع هــي كالآتــي:

1 – نصــت المــادة الرابعــة، الفقــرة (أولا) التــي تتحــدث عــن اللغات الرســمية فــي العراق 
علــى ان اللغتيــن العربيــة والكرديــة لغتــان رســميتان للعــراق. واضافــت الفقــرة ان الدســتور 

بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه." 
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" يضمــن حــق العراقييــن بتعليــم ابنائهــم باللغــة الأم كالتركمانيــة والســريانية والأرمنيــة فــي 
المؤسســات التعليميــة الحكوميــة، او بأيــة لغــة اخــرى فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة".

2 – نصــت الفقــرة (رابعــا) مــن نفــس المــادة علــى ان " اللغــة التركمانية واللغة الســريانية 
لغتــان رســميتان اخريــان فــي الوحــدات الأداريــة التي يشــكّلون فيها كثافة ســكانية"31.   

ــس  ــوّن مجل ــه " يتك ــواب ان ــس الن ــن مجل ــادة 49 (اولا) الخاصــة بتكوي 3 – نصــت الم
النــواب مــن عــدد مــن الأعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لــكل مائــة ألــف نســمة مــن نفــوس العــراق 
ــام الســري المباشــر،  ــراع الع ــق الإقت ــم انتخابهــم بطري ــه، يت ــي بأكمل ــون الشــعب العراق يمثلّ

ويراعــى تمثيــل ســائر مكوّنــات الشــعب فيــه32". 
ــة والسياســية  ــوق الاداري ــن الحق ــذا الدســتور يضم ــى ان ه ــادة 125 عل 4 – نصــت الم
والثقافيــة والتعليميــة للقوميــات المختلفــة كالتركمــان، والكلدان والآشــوريين، وســائر المكوّنات 

الأخــرى. واســتدركت المــادة بــان ذلــك "ينظّــم بقانــون".
وبالقــاء نظــرة عامــة علــى هــذا الدســتور نجــده مــن حيــث الاقــرار بوجــود وكيان الشــعب 
التركمانــي فــي الـعـــراق نســخة طبــق الاصــل مــن "قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة" 
الــذي اطلقنــا عليــه اســم "الدســتور الموقــت" مــن حيــث تهميــش هــذا الكيــان واعتبــاره مجــرد 
أقليــة صغيــرة ليــس لهــا شــأن فــي المعادلــة العراقيــة. بــل انــه جــاء بنصــوص اكثــر خطــورة 

مــن ســابقتها مــن حيــث تقريــر مصيــر المناطــق التركمانيــة.
وتفصيــل ذلــك ان الدســتور الموقــت المشــار اليــه كان قــد قــرر اســتثناء مدينتــي بغــداد 
كركــوك مــن الانضمــام الــى اي اقليــم بالنظــر لخصوصيــة هاتيــن المدينتيــن. فقد جــاءت الفقرة 
(ج) مــن المــادة 53 منــه بمــا يلــي: " يحــق لمجموعــة مــن المحافظــات خــارج اقليــم كردســتان 
ــة  ــت بقي ــم فيمــا بينهــا... " وفصّل لا تتجــاوز الثــلاث، فيمــا عــدا بغــداد كركــوك تشــكيل اقالي
ــن:  ــا للدســتور الموقــت، أمري ــك، وفق ــي ذل ــم. ويعن ــك الاقالي ــة وشــروط تشــكيل تل ــرة آلي الفق
ــكان  ــدم ام ــارة اخــرى ع ــم اوســع وبعب ــن تشــكيل اقلي ــتان م ــم كردس ــكان اقلي ــدم ام الاول ع
ضــم محافظــة اخــرى الــى هــذا الاقليــم المعتــرف بحــدوده فــي صلــب الدســتور والمؤلــف مــن 
ثــلاث محافظــات هــي اربيــل والســليمانية ودهــوك. والامــر الثانــي هــو عــدم امــكان انضمــام 

ســيرد المقصــود مــن تعبيــر "الكثافــة الســكانية" وقــرار المحكمــة الإتحاديــة بهــذا الصــدد فــي موضــع   31
ــاب. لاحــق مــن هــذا الكت

ــي 20/7/2009،  ــة /2009 ف ــم 45/اتحادي ــا التفســيري المرق ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــي ق جــاء ف  32
ــر  ــع دوائ ــى ارب ــيم الموصــل ال ــرح تقس ــة ومقت ــع مناطــق انتخابي ــى ارب ــوك ال ــيم كرك بخصــوص تقس
ــة، ان  ــل النيابي ــض الكت ــن بع ــدم م ــة المق ــر انتخابي ــلاث دوائ ــى ث ــن ال ــلاح الدي ــى وص ــة وديال انتخابي
ــة  ــق "تجــد المحكم ــن الدســتور، وبالتدقي ــادة (7 – اولا) م ــادة (49 – اولا) والم ــق بالم الموضــوع يتعل
ــي  ــا ف ــة اساس ــاد العنصري ــا اعتم ــدف منه ــا اذا كان اله ــدمّ ذكره ــات المتق ــا ان المقترح ــة العلي الاتحادي
التقســيم، فــان ذلــك يعــدّ مخالفــا للدســتور". انظــر: دســتور جمهوريــة العــراق – نســخة منقحّــة متضمّنــة 
هوامــش توضيحيــة لمفاهيــم دســتورية، الصــادر عــن المكتــب الاستشــاري لرئيــس التحالــف الوطنــي – 

ــر 2011 – ص 33.    ــباط /فبراي ــى /ش ــة الأول ــي – الطبع ــار الاصــلاح الوطن ــس تي رئي
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محافظــة كركــوك الــى اي اقليــم نظــرا لوضعهــا الاســتراتيجي الخــاص ولكونهــا تضــم منابــع 
البتــرول الغنيــة. 

ــام كركــوك  ــكان انضم ــظ وفســح المجــال لإم ــم الغــى هــذا التحف ونجــد ان الدســتور الدائ
الــى "اقليــم كردســتان". ذلــك ان هــذا الدســتور اورد فــي مادتــه 119 نصــا عامــا يجيــز تكويــن 
الاقاليــم دون تحديدهــا بثــلاث محافظــات حينمــا نــص علــى انــه " يحــق لــكل محافظــة او اكثــر 
تكويــن اقليــم... " , والغــى فــي نــص آخــر اســتثناء كركــوك مــن الانضمــام الــى اي اقليــم حينمــا 
نــص فــي الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة 124 علــى انــه " لا يجــوز للعاصمــة ان تنضــم لاقليــم ".

وحافــظ الدســتور الدائــم علــى نفــس نســق الدســتور الموقــت مــن حيــث اعتبــار اللغتيــن 
العربيــة والكرديــة لغتيــن رســميتين فــي البــلاد مــع اضافــة فقــرة رابعــة الــى المــادة الرابعــة 
التــي تنظّــم موضــوع اللغــات الرســمية تنــص علــى ان: " اللغــة التركمانيــة واللغــة الســريانية 
لغتــان رســميتان اخريــان فــي الوحــدات الاداريــة التــي يشــكلون فيهــا كثافــة ســكانية ". ونــرى 
ان هــذا النــص يتيــح المجــال بــل ويحتّــم - ان لــم تنجــح المحــاولات المتوقعــة لجعلــه عقيمــا 
غيــر قابــل للتطبيــق- اعتبــار التركمانيــة لغــة رســمية فــي محافظتــي كركــوك واربيــل وفــي 
ــة والنواحــي  ــة والاقضي ــره تب ــي وق ــن ومندل ــر وكفــري وخانقي ــو وتلعف ــة طوزخورمات اقضي
المتواجــدة فــي شــرق وغــرب مدينــة الموصــل وغيرهــا مــن المناطــق التــي يشــكّل التركمــان 

كثافــة ســكانية فيهــا.
 امــا فيمــا يخــص " الحقــوق الاداريــة والثقافيــة والسياســية " التــي كان الدســتور الموقــت 
ــد وردت  ــرة د)، فق ــان (م 53 فق ــم التركم ــي ومنه ــع العراق ــن المجتم ــا لشــرائح م ــد ضمنه ق
فــي الدســتور الدائــم بشــكل مــادة مســتقلة هــي المــادة 125 التــي وردت ضمــن الفصــل 
الرابــع تحــت عنــوان "الادارات المحليــة" والتــي تنــص علــى انــه : " يضمــن هــذا الدســتور 
ــدان  ــة كالتركمــان والكل ــات المختلف ــة للقومي ــة والتعليمي ــة والسياســية والثقافي الحقــوق الاداري

ــون ".  ــك بقان ــات الاخــرى، وينظــم ذل والاشــوريين وســائر المكون
ويلاحــظ علــى هــذه المــادة انهــا اضافــت " الحقــوق التعليميــة " الــى جملــة الحقــوق التــي 
يقــرّ بهــا الدســتور بالاضافــة الــى نصهــا علــى لــزوم صــدور قانــون ينظــم كيفيــة اســتعمال هذه 
الحقــوق. علــى انــه ينبغــي ان نتذكــر هنــا بــان هــذا الدســتور نــص علــى 54 حالــة يتــم تنظيمهــا 
بقانــون ممــا يجعــل اســتفادة التركمــان وســائر الشــرائح مــن الحقــوق المشــار اليهــا رهنــا بمدى 
ــق او  ــد تعي ــي ق ــن والظــروف السياســية الت ــك القواني ــي اصــدار تل ــواب ف ــس الن ســرعة مجل
تســرع اصدارهــا مــن جهــة، وماهيــة ومــدى فاعليــة الحقــوق السياســية والاداريــة وغيرهــا 
التــي تدخــل ضمــن نطــاق ذلــك القانــون مــن جهــة اخــرى. وفعــلا فقــد أدتّ العوامــل السياســية 
الــى تأخيــر صــدور قانــون ينظّــم الحقــوق التعليميــة لمختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي مــدة 
تســع ســنوات، تــم بعدهــا تشــريع القانــون المســمّى "قانــون اللغــات الرســمية" فــي عــام 2014 
والــذي ســنبحث عنــه فــي موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب، اضافــة الــى القــرار الصــادر مــن 
مجلــس النــواب حــول الإقــرار بحقــوق التركمــان ومشــروع "قانــون تنظيــم شــؤون التركمــان" 

الــذي تمــت قراءتهمــا الأولــى والثانيــة فــي  المجلــس والــذي ينتظــر اقــراره مــن قبلــه.
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الدستور يميز بين المواطنين
مــرة اخــرى نجــد ان الدســتور يفــرّق بيــن مكونــات الشــعب العراقــي، وتفصيــل ذلــك هــو 

كالاتي:
1. يجعــل الدســتور اللغتيــن العربيــة والكرديــة لغتيــن رســميتين علــى صعيــد العــراق كلــه 
ويحــدد نطــاق مصطلــح اللغــة الرســمية (مــادة 4 – فقــرة: ثانيــا)، فــي حيــن انــه يقصــر اعتبــار 
اللغــة التركمانيــة33 لغــة رســمية اخــرى علــى " الوحــدات التــي يشــكلون فيهــا كثافــة ســكانية" 

(مــادة 4 – فقــرة: رابعــا). 
2. يعتبــر الدســتور القوميتيــن العربيــة والكرديــة "قوميتيــن رئيســيتين" ويــدرج "القوميــة 
ــي  ــادة 125). وف ــة" (م ــوان "الادارات المحلي ــع تحــت عن ــن الفصــل الراب ــة" ضم التركماني
الوقــت الــذي يشــكل التركمــان فيــه القوميــة الرئيســية والعنصــر الاساســي الثالــث فــي البــلاد، 
ــات  ــان هــذه المــادة تدرجهــم ضمــن "القومي ــا، ف ــه مجلــس النــواب لاحق وهــذا مــا اعتــرف ب
ــدان والآشــوريين وســائر  ــة بـــ "كالتركمــان والكل ــات المختلف ــة هــذه القومي ــة" واصف المختلف
المكونــات الاخــرى". ومــع احترامنــا الشــديد لوجــود وأصالــة وكيــان "الكلــدان والآشــوريين 
وســائر المكونــات الاخــرى"، نقــول ان القصــد مــن صياغــة هــذا النــص ضمــن فصــل 
"الادارات المحليــة" اشــارة واضحــة الــى اعتبــار التركمــان مجــرد "اقليــة" فــي البــلاد. بــل ان 
الدســتور لــم يطلــق علــى "المكــوّن التركمانــي" حتــى وصــف (الأقليــة)، وفعــل نفــس الشــئ 
بالنســبة للأرمــن والســريان والأزيدييــن والمندائييــن. ولعلــه تعمّــد ذلــك لأن (الأقليــات) تتمتــع 
بحمايــة ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا الدوليــة والتنظيمــات السياســية الدوليــة. ولا شــك 
ان ذلــك يتعــارض مــع حجــم الوجــود التركمانــي وثقلــه فــي العــراق وكــون التركمــان العنصــر 
الاساســي الثالــث فيــه جنبــا الــى جنــب مــع العــرب والاكــراد، وهــذه حقيقــة أقــرّ بهــا مجلــس 

النــواب العراقــي كمــا نوّهنــا بــه اعــلاه وكمــا ســيأتي ذكــره لاحقــا.

المبحث الثالث
المادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك

ــد مصيــر كركــوك وســائر المناطــق  ــة بتحدي احتــوت المــادة 140 مــن الدســتور المتعلقّ
ــى فقرتيــن : ــازع عليهــا" عل "المتن

الفقــرة الأولــى: وتتضمــن ان الســلطة التنفيذيــة تتولــى اتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
لإســتكمال تنفيــذ متطلبــات المــادة (58) مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، 

33   - ينبغــي ان يلاحــظ ان تعبيــر" اللغــة التركمانيــة" تعبيــر غيــر صحيــح. ذلــك لأن  "التركمانيــة" 
ــة. فكمــا لا يصــح اســتعمال  ــة وليســت لغــة مســتقلة عــن اللغــة التركي هــي احــدى لهجــات اللغــة التركي
ــة"،  ــة العربي ــدل "اللغ ــورية" ب ــة الس ــة" او " اللغ ــة المصري ــة" او "اللغ ــة البغدادي ــات "اللغ مصطلح
فكذلــك يقتضــي اســتعمال تعبيــر "اللغــة التركيــة" فــي هــذا المجــال. ولكــن هــذا التعبيــر الخاطــئ اســتعمل 

ــكل الخاطــئ.  ــذا الش ــتعماله به ــاع اس ــية وش لأغــراض سياس
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ــا.  ــكل فقراته ب
الفقــرة الثانيــة : وتنــص علــى ان مســؤولية الســلطة التنفيذيــة للحكومــة الانتقاليــة 
ــة  ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون ادارة الدول ــن قان ــادة (58) م ــي الم ــا ف المنصــوص عليه
ــرة  ــت الفق ــم. وأوجب ــتور الدائ ــة بموجــب الدس ــة المنتخب ــلطة التنفيذي ــى الس ــتمر ال ــد وتس تمت
ــع  ــا (التطبي ــؤولية بانه ــذه المس ــة ه ــت ماهي ــل، واوضح ــكل كام ــؤولية بش ــذه المس ــاز ه انج
ــا). وحــددت  ــازع عليه ــي كركــوك والمناطــق الاخــرى المتن والاحصــاء واجــراء اســتفتاء ف
الفقــرة الغــرض مــن هــذا الاســتفتاء بأنــه (لتحديــد ارادة مواطنيهــا). ووضعــت الفقــرة ســقفا 
زمنيــا لإنجــاز هــذه المهــام الثــلاث وهــو الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الأول/ديســمبر 

ــن وســبعة. لعــام الفي
ــة  ــة العراقي ــون ادارة الدول ــه (143) قان ــب مادت ــى بموج ــم الغ ــتور الدائ ــك لأن الدس ذل
للمرحلــة الانتقاليــة، واســتثنى مــن هــذا الإلغــاء الفقــرة (أ) مــن المــادة (53) والمــادة (58) مــن 
ــة مباشــرة بأحــكام المــادة  ــن ذات علاق ــرة والمــادة المذكورتي ــر الفق ــون المذكــور. وتعتب القان

(140) التــي نحــن بصــدد توضيــح مضمونهــا هنــا.
ان المــادة 58 مــن قانــون ادارة الدولــة (الدســتور الموقــت) التــي فســحت المجــال لإمــكان 
ضــم مدينــة كركــوك الــى اقليــم كردســتان تكــررت فــي الدســتور الدائــم بنــص المــادة 143 منــه 
التــي نصــت علــى الغــاء قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة وملحقــه (باســتثناء 
ــن  ــا) م ــادة 58 (ثاني ــه). ان الم ــادة (58) من ــادة (53) والم ــن الم ــرة (أ) م ــي الفق ــا ورد ف م
الدســتور الموقــت تنــص علــى اســتكمال اجــراءات (التطبيــع) واجــراء (احصــاء ســكاني) مــع 
نــص عــام يوجــب اخــذ ارادة ســكان تلــك الاراضــي بنظــر الاعتبــار. امــا الدســتور الدائــم فقــد 
ــات المــادة 140 مشــيرا  ــه بمــدة زمنيــة لاســتكمال متطلب ــا) من جــاء فــي المــادة (140 – ثاني
الــى وجــوب (ان تنجــز كاملــة: التطبيــع، الاحصــاء، اســتفتاء فــي كركــوك والمناطــق الاخــرى 
المتنــازع عليهــا فــي مــدة اقصاهــا الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الاول /ديســمبر لســنة 

الفيــن وســبعة). 
ان عبــارة (التطبيــع) الــواردة فــي نــص المــادة 140 مــن الدســتور ترجمــت فــي الواقــع 

العملــي الــى مــا يلــي : 
1 - اســتقدام اكثــر مــن ســتمائة الــف كــردي مــن شــتى المناطــق الكرديــة الــى كركــوك 
واســكانهم فيهــا واشــراكهم فــي التصويــت لانتخابــات مجلــس النــواب التــي جــرت فــي الخامس 
عشــر مــن شــهر ديســمبر لعــام 2005 وفــي الإنتخابــات التــي تلتهــا. ويعنــي ذلــك ان الاســتفتاء 
ــى  ــة عل ــاء الشــرعية القانوني ــج الا اضف ــن لينت ــم يك ــوك ل ــي كرك ــراد اجــراؤه ف ــذي كان ي ال

عمليــة تكريــد مدينــة كركــوك. 
2 – اضفــاء الشــرعية القانونيــة علــى وضــع اليــد علــى الأراضــي والعرصــات والمبانــي 
العائــدة للتركمــان وللدولــة مــن قبــل الوافديــن، بحجــة انهــم يعــودون الــى المدينــة بعــد ان كانــوا 

قــد هجّــروا مــن كركــوك مــن قبــل نظــام البعــث. 
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3 – لــم تتــم اعــادة الأراضــي والــدور الســكنية والعرصــات العائــدة ملكيتهــا للمواطنيــن 
التركمــان والتــي كان النظــام الســابق قــد اســتولى عليهــا او قــام باســتملاكها بأثمــان رمزيــة، 
ووضعــت انواعــا عديــدة مــن العراقيــل امــام "هيئــة حســم المنازعــات" التــي لــم تقــم بحســم 
الدعــاوى المرفوعــة امامهــا خــلال الأعــوام التــي تلــت الاحتــلال الامريكــي الا بنســبة أقــل مــن 
الربــع، ولــم يتــم حســم عشــرات الالــوف مــن دعــاوى الملكيــة لحــد الآن وبقيــت هــذه المرحلــة 

مبتــورة علــى الأقــل بالنســبة للتركمــان.
ــة  ــل اجــراؤه خــلال الســنوات الماضي ــه تأجّ ــوك، فان ــي كرك ــا الإحصــاء الســكاني ف ام
بســبب اعتــراض التركمــان والعــرب عليــه، باعتبــار ان الإحصــاء لا يمكــن ان يأتــي بنتيجــة 
ــي  ــراد ف ــن الأك ــوف م ــات الأل ــكان مئ ــل بأس ــع المتمث ــا كان الوض ــة طالم ــة وعادل صحيح
المدينــة قائمــا، ومــا لــم يتــم تحديــد وفــرز مواطنــي المدينــة الأصلييــن مــن عــرب وتركمــان 
وكــرد، ومــا يتبــع ذلــك مــن لــزوم تصحيــح وتنقيــح ســجلات الأحــوال المدنيــة، اضافــة الــى ان 
وزارة التخطيــط اوضحــت فــي تقاريــر لهــا عــدم امكانيــة اجــراء الاحصــاء الســكاني بســبب 

تدهــور الوضــع الأمنــي فــي المدينــة34.
ــي  ــن الدســتور اجــراءه ضمــن ســقف زمن ــادة 140 م ــت الم ــذي اوجب ــا الإســتفتاء ال ام
محــدد، وهــو نهايــة عــام ألفيــن وســبعة، فانــه لــم يتحقــق بــدوره بالنظــر للاعتراضــات الشــديدة 
التــي وردت علــى تطبيقهــا مــن اغلــب فئــات المجتمــع وعلــى رأســهم التركمــان، ولعــدم انجــاز 
مرحلتــي التطبيــع والإحصــاء الســابقتين لمرحلــة الإســتفتاء، رغــم مــرور مــا يزيــد علــى أحــد 

عشــر عامــا علــى انتهــاء المــدة المحــددة فــي الفقــرة ثانيــا مــن المــادة 140 مــن الدســتور. 
ورغــم ان الحكومــة المركزيــة قامــت بتشــكيل لجنــة عليــا لتطبيــق المــادة 140 المشــار 
اليهــا بأمــر صــادر مــن رئاســة ديــوان رئاســة الــوزراء مــؤرخ فــي 9/8/200635، فــان كلا 
مــن الحكومــة المركزيــة واللجنــة العليــا فشــلتا فــي تطبيــق المراحــل الثلاثــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة المذكــورة. وفــي النهايــة فقــد انتهــت المــدة المقــررة فــي المــادة 140 مــن الدســتور 
ــرة بعــد  ــك الفق ــق تل ــة تطبي ــل حــول امكاني ــاش طوي ــك مبعــث نق ــذ المــادة، وكان ذل دون تنفي
انتهــاء الســقف الزمنــي المحــدد لتطبيقهــا وهــو (الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الأول 

ســنة الفيــن وســبعة).

    نقاش حول المادة 140 الدستورية
حاولــت جهــات معينــة تحميــل النــص اكثــر ممــا يحتمــل وادعّــت بامــكان الاســتمرار فــي 
تنفيــذ هــذه المــادة رغــم انتهــاء الأجــل الدســتوري لتنفيذهــا. ولمــا لــم تجــد مخرجــا دســتوريا 

ــة  ــبة لمدين ــه بالنس ــراق وتداعيات ــي الع ــكان ف ــام للس ــداد الع ــون " التع ــا المعن ــك مقالن ــول ذل ــر ح انظ  34
ــط  ــرق الاوس ــز الش ــن مرك ــادرة ع ــط" الص ــرق الأوس ــلات الش ــة "تحلي ــي مجل ــور ف ــوك، المنش كرك

للدراســات الاســتراتيجية فــي انقرة/تركيــا – العــدد 21 ، بتاريــخ ايلــول 2010 ص 108.
عقدت لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور اول اجتماع لها بتاريخ 30 اغسطس من عام 2006.  35
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لادعائهــا هــذا، لجــأت الــى طريقــة تمديــد المــدة المحــددة فــي تلــك المــادة بقــرارات صــدرت 
مــن جهــات غيــر مخولــة اصــلا بذلــك ولا تملــك الحــق والصلاحيــة فــي اجــراء تعديــل علــى 
الدســتور. فقــد اســتعانت تلــك الجهــات بهيئــة الامــم المتحــدة التــي رأت تمديــد أمــد تنفيــذ المــادة 
حتــى نهايــة الشــهر الســادس مــن عــام 2008. علــى ان مــن الواضــح ان رأي الامــم المتحــدة 
غيــر ملــزم لايــة جهــة قانونيــة فــي العــراق ولا يمكــن بنــاء ايــة اجــراءات علــى هــذا الــرأي. 
ــة عمــل  ــم 1770 الصــادر حــول العــراق حــددّ آلي ــي رق ــس الأمــن الدول ــرار مجل ــك ان ق ذل
الأمــم المتحــدة فــي العــراق بمــا يلــي: (تقديــم المشــورة والدعــم والمســاعدة للحكومــة العراقيــة 

ومجلــس النــواب وحســب مــا تســمح بــه الظــروف وبنــاء علــى طلــب الحكومــة العراقيــة).
والواقــع ان المــادة 140 وردت ضمــن احــكام البــاب الســادس مــن الدســتور تحــت عنــوان 
" الاحــكام الختاميــة والانتقاليــة" وبالتحديــد ضمــن الفصــل الثانــي مــن هــذا البــاب المعنــون بـــ 
" الاحــكام الانتقاليــة"، ولأن المــادة قيّــدت نفســها بتاريــخ معيــن لتنفيذهــا ينتهــي فــي الحــادي 
والثلاثيــن مــن شــهر كانــون الاول/ديســمبر لســنة الفيــن وســبعة، واذ انقضــى ذلــك التاريــخ 
دون تنفيــذ احــكام تلــك المــادة، فانهــا تعتبــر منتهيــة ولا حكــم لهــا منــذ ذلــك التاريــخ ولا يمكــن 
تمديــد المــدة المحــددة فيهــا. ومــن الواضــح دســتوريا انــه لا يمكــن  اجــراء مثــل هــذا التمديــد 
بقــرار مــن مســؤول تنفيــذي ولا حتــى بقــرار مــن مجلــس النــواب. فالقاعــدة القانونيــة تقضــي 
بعــدم امــكان تعديــل نــص دســتوري الا بنــص دســتوري آخــر يتبّــع فــي اصــداره نفــس مراحــل 
ــه  ــادة 126 من ــي ضمــن الم ــي الدســتور العراق ــة ف اصــدار الدســتور وهــي المراحــل  المثبت
ــه باســتفتاء  ــة الشــعب علي ــى التعديــل وموافق والتــي مــن ضمنهــا موافقــة مجلــس النــواب عل
عــام عــلاوة علــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة ضمــن مــدة محــددة. ومــا لــم يتــم اجــراء مثــل 
هــذا التعديــل فــان المــادة 140 المذكــورة لا يمكــن الاخــذ بهــا ولا تطبيــق مضمونهــا. وينبنــي 
علــى ذلــك وجــوب حــل "لجنــة تنفيــذ المــادة 140" لفقدانهــا الاســاس الدســتوري الــذي تشــكلت 
ــة المذكــورة فــي اعمالهــا بعــد نهايــة عــام 2007 أمــر  بموجبــه. ولا شــك ان اســتمرار اللجن

غيــر قانونــي ويعتبــر انتهــاكا واضحــا للدســتور.  
ويقتضــي الاشــارة الــى ان الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة أقــرّت قبيــل الاســتفتاء الــذي جــرى 
علــى الدســتور فــي الخامــس عشــر مــن اكتوبــر لعــام 2005 بنــاء علــى اعتراضــات شــرائح 
كبيــرة علــى مســودة الدســتور، أقــرّت اجــراء تعديــلات علــى المســودة وادخــال فقــرات ضمــن 
ــى  ــادة ال ــة م ــكل اضاف ــى ش ــاءت عل ــلات ج ــذه التعدي ــي ه ــادة ف ــم م ــتور. ان اه ــص الدس ن
ــدة لا  ــواب خــلال م ــس الن ــى مجل ــرا ال ــة تقري ــة البرلماني ــم اللجن ــى تقدي ــص عل ــتور تن الدس
تتجــاوز اربعــة اشــهر وان التعديــلات المقترحــة تعــرض دفعــة واحــدة علــى مجلــس النــواب 
للتصويــت عليهــا. كمــا اوجــب التعديــل طــرح المــواد المعدلــة مــن قبــل مجلــس النــواب علــى 

اســتفتاء يجــري خــلال مــدة لا تزيــد علــى شــهرين مــن تاريــخ المصادقــة عليهــا36.
ــي اســتفتاء  ــه ف ــة علي ــت المصادق ــذي تم ــم ال ــي الدائ ــي ان الدســتور العراق ــك يعن ان ذل
شــعبي عــام ليــس بدســتور نهائــي وانمــا ســيجري تعديــل مــواد عديــدة منــه هــي محــل خــلاف 

36   - انظر المادة 142 من الدستور بفقراتها الخمسة.



77التركمان في التشريعات القانونية العراقية

كبيــر وواســع لــدى مختلــف القــوى والتيــارات السياســية والطوائــف والقوميــات التــي يتألــف 
ــن  ــر م ــو ظاه ــا ه ــلات، كم ــك التعدي ــي تل ــز ف ــك ان التركي ــي. ولا ش ــع العراق ــا المجتم منه
مجمــل الخلافــات، ســيكون حــول مواضيــع عديــدة منهــا موضــوع الفدراليــة وتوزيــع الثــروات 

العامــة بيــن مختلــف القطاعــات والمناطــق ومصيــر مدينــة كركــوك. 
وهنــاك نقطــة مهمــة اخــرى، وهــي ان اللجنــة المشــكلة بموجــب المــادة 142 مــن 
الدســتور مقيــدة فــي تقديــم اقتراحاتهــا حــول تعديــل الدســتور بمــدة معينــة هــي اربعــة اشــهر 
مــن تاريــخ تشــكيلها (الفقــرة اولا مــن هــذه المــادة)، شــأنها فــي ذلــك شــأن المــادة 140 مــن 
ــا مــن المــادة  الدســتور المقيــدة بدورهــا بمــدة معينــة كمــا اســلفنا اعــلاه. علــى ان الفقــرة ثاني
ــك  ــراره بشــأن تل ــن اجــل اصــداره ق ــدة م ــة م ــواب بأي ــس الن ــد مجل ــم تقيّ ــورة، ل 142 المذك
المقترحــات. ويســتخلص مــن ذلــك بــان مجلــس النــواب يمكــن لــه ان ينظــر فقــط فــي مــا قدمتــه 
ــة المذكــورة خــلال الاربعــة اشــهر المقــررة فــي المــادة ويقــرر بشــأنه مــا يــراه. غيــر  اللجن
ان اللجنــة ليــس بوســعها تقديــم ايــة مقترحــات جديــدة بعــد ان انتهــت المــدة المذكــورة. وذلــك 
يعنــي ان جميــع النقــاط المختلــف عليهــا ومــن بينهــا قضيــة المــادة 140 ومصيــر "المناطــق 
المتنــازع عليهــا" وغيرهــا، لا يمكــن ان يجــري حســمها مــن قبــل مجلــس النــواب ضمــن مــا 
أتــت بــه المــادة 142 مــن احــكام، بــل ان علــى المجلــس فــي حالــة تبنيّــه اجــراء تعديــلات فــي 
الدســتور تخــص تلــك القضايــا الخلافيــة ان يفعــل ذلــك وفقــا لاحــكام المــادة 126 مــن الدســتور 
ــي اعضــاء  ــة ثلث ــا موافق ــن بينه ــي م ــام والت ــتور بشــكل ع ــل الدس الخاصــة باجــراءات تعدي
مجلــس النــواب، وموافقــة الشــعب عــن طريــق الاســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة 

علــى التعديــل. 
تقييم المادة 140 الدستورية

يمكن لنا ان نجمل ملاحظاتنا حول المادة 140 بما يلي:
1 - تضمّــن البــاب الســادس مــن الدســتور الــذي عنوانــه (الأحــكام الختاميــة والانتقاليــة) 
فصليــن: الأول بعنــوان الأحــكام الختاميــة، والثانــي بعنــوان الحــكام الانتقاليــة. وعالــج الفصــل 
الأول فــي مــواده الســت موضــوع تعديــل الدســتور، ولــزوم صــدور القوانيــن والأحــكام 
القضائيــة بإســم الشــعب، وبقــاء التشــريعات النافــذة معمــولا بهــا مــا لــم تلــغ او تعــدلّ، ولــزوم 

حصــول اغلبيــة المصوّتيــن علــى الاســتفتاءات، ومــا الــى ذلــك مــن احــكام تنظيميــة.
ــد احتــوى  ــة)، فق ــه (الأحــكام الانتقالي ــذي عنوان ــاب وال ــي مــن هــذا الب امــا الفصــل الثان
ــدد  ــاء الم ــا او بانته ــذ مضامينه ــا بتنفي ــي احكامه ــة تنته ــورا موقت ــادة عالجــت أم ــى 13 م عل
المحــددة لهــا. وشــملت مــواد هــذا الفصــل احكامــا تتعلــق برعايــة ذوي الشــهداء وتعويضهــم، 
ــة  ــتمرار المحكم ــا، واس ــة يعقده ــي اول جلس ــه ف ــا ل ــا داخلي ــواب نظام ــس الن ــدار مجل واص
الجنائيــة العراقيــة العليــا بأعمالهــا والغائهــا بعــد اكمــال اعمالهــا، ومواصلــة الهيئــة الوطنيــة 
ــواب بعــد انتهــاء مهمتهــا،  ــل مجلــس الن ــاث البعــث اعمالهــا مــع الغائهــا مــن قب ــا لإجتث العلي
ومواصلــة هيئــة دعــاوى الملكيــة اعمالهــا وحلهــا مــن قبــل مجلــس النــواب، وتأجيــل العمــل 
ــة  ــس الجمهوري ــس الاتحــاد، والعمــل بالأحــكام الخاصــة برئي ــواد الخاصــة بمجل بأحــكام الم
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بعــد دورة واحــدة لاحقــة لنفــاذ الدســتور، والأحــكام الخاصــة بتشــكيل مجلــس الرئاســة، وان 
ــكام  ــرا الأح ــى، واخي ــة الأول ــدورة الانتخابي ــي ال ــان ف ــوزراء نائب ــس ال ــس مجل ــون لرئي يك
الخاصــة بكركــوك ومــا اطلــق عليهــا بـــ "المناطــق المتنــازع عليهــا"، والاحــكام الخاصــة بـــ 
"اقليــم كردســتان"، والاحــكام المتعلقــة بتشــكيل لجنــة لدراســة تعديــل الدســتور، والغــاء قانــون 
ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة باســتثناء مــادة وفقــرة مــن مــادة اخــرى مــن هــذا القانــون، ومــا 

يتعلــق بتاريــخ نفــاذ الدســتور.
يلاحــظ ممــا اوردنــاه اعــلاه ان البــاب الســادس احتــوى علــى فصليــن، تضمّــن اولاهمــا 
"احكامــا ختاميــة" تحتــوي علــى مبــادئ عامــة تذكــر عــادة عنــد تشــريع اي دســتور جديــد، 
ــة  ــكام موقت ــا اح ــة" اي انه ــا "انتقالي ــتور بانه ــمّاها الدس ــا س ــي احكام ــن الفصــل الثان وتضمّ

تخــص فتــرة معينــة تنتهــي بانتهــاء أمدهــا او بتنفيــذ مــا ورد فيهــا مــن احــكام ومواضيــع.
ــي مــن  ــراد المشــرّع المــادة 140 مــن الدســتور ضمــن الفصــل الثان وعندمــا نلاحــظ اي
البــاب الســادس الــذي يحتــوي علــى الأحــكام الانتقاليــة، نفهــم ان قصــد المشــرّع هــو اعتبــار 
ــة محــددة  ــرة زمني ــن فت ــادة ضم ــود الم ــذ بن ــت تنفي ــا اوجب ــة، خاصــة وانه ــادة موقت ــذه الم ه
تنتهــي وينتهــي معهــا حكــم المــادة، وهــي اليــوم الحــادي والثلاثيــن مــن كانــون الأول/ديســمبر 
لعــام 2007. ولــوكان المشــرّع يقصــد ديمومــة هــذه المــادة حتــى انتهــاء تنفيــذ مــا ورد فيهــا 
مــن اجــراءات حتــى لــو تخطــت هــذه الفتــرة الســقف الزمنــي المحــدد فيهــا، لــكان يضــع المــادة 

ضمــن البــاب الخامــس مثــلا والخــاص بالاقاليــم وســلطاتها.  
ــو  ــة، وه ــرة الانتقالي ــة للفت ــة العراقي ــون ادارة الدول ــن قان ــادة 58 م ــظ ان الم 2 – يلاح
ــذي  ــة، وال ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة ف ــه باللغــة الانكليزي ــذي تمــت صياغت ــون ال القان
ــذا  ــي ه ــد اورد ف ــان، كان ق ــوح فيدلم ــي ن ــي الصهيون ــل الأمريك ــن قب ــرّر م ــه ح ــال بان يق
الموضــوع تعبيــر "الأراضــي المتنــازع عليهــا" ، بينمــا وسّــع الدســتور الدائــم هــذا المفهــوم 
فــي المــادة 140 منــه باســتعماله عبــارة "المناطــق المتنــازع عليهــا". ولايخفــى لأحــد كيــف 
تمــت المــداولات والنقاشــات حــول ايــراد وصياغــة هــذه المــادة وكيــف تــم ذلــك وراء الكواليس 

وفــي مــا كان يســمّى انــذاك بـ"المطبــخ".  
ــدول،  ــن ال ــزاع حولهــا بي 3 – لا يخفــى ان "الاراضــي" او "المناطــق" انمــا ينشــب الن
وتتركــز حــول المناطــق الحدوديــة، كالنــزاع بيــن الهنــد والباكســتان حــول منطقــة كشــمير او 
النــزاع بيــن العــراق وبيــن ايــران حــول حــدود شــط العــرب او النــزاع بيــن الصيــن واليابــان 
ــا)  ــازع عليه ــي (متن ــق" ه ــاك "اراض" او "مناط ــون هن ــا ان تك ــزر. ام ــض الج ــول بع ح
ضمــن الدولــة الواحــدة المعروفــة والمعتــرف بحدودهــا الدوليــة مــن قبــل الــدول المجــاورة لهــا 
ومــن قبــل المجتمــع الدولــي، فذلــك أمــر لا يمكــن وجــوده فــي اي دســتور متمــدنّ فــي العالــم.
ــرة  ــي الفق ــواردة ف ــا) ال ــازع عليه ــرى المتن ــق الأخ ــوك والمناط ــارة (كرك 4 – ان عب
"ثانيــا" مــن هــذه المــادة، تشــعر بــان الهــدف الحقيقــي هــو الاســتحواذ بشــكل رئيســي علــى 
"كركــوك" وان عبــارة "والمناطــق الأخــرى" انمــا وضعــت لإقتطــاع مــا يمكــن اقتطاعــه مــن 

مناطــق اخــرى مــن البــلاد والحاقهــا بالاقليــم الكــردي.
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5 – لــم توضّــح الفقــرة المذكــورة اعــلاه هــل المقصــود بعبــارة "كركــوك" هــو (محافظــة 
كركــوك) بمــا فيهــا مــن اقضيــة ونــواح، ام المــراد بهــا (مدينــة كركــوك) ضمــن حــدود البلديــة 

ــررة لها. المق
6 – اوردت الفقــرة "ثانيــا" ان الغــرض مــن اجــراء "الاســتفتاء" هــو (تحديــد ارادة 
مواطنيهــا). ولاشــك ان هــذه العبــارة عامــة بحيــث يمكــن ان تتجلــى "ارادة المواطنيــن" علــى 
شــكل احتمــالات متعــددة اخــرى وليــس بالضــرورة احتمــال الانضمــام الــى "اقليــم كردســتان" 

مثــل:
ابقــاء كركــوك او ايــة "منطقــة متنــازع عليهــا" كمحافظــة مرتبطــة بالمركــز مباشــرة،  أ) 
ــي لا  ــات الت ــة بالمحافظ ــتور الخاص ــن الدس ــادة 122 م ــم الم ــا حك ــينطبق عليه ــا س مم

ــن.  ــم معي ــن اقلي تنتظــم ضم
تشــكيل اقليــم يســمى "اقليــم كركــوك" إعمــالا لنــص المــادة 119 مــن الدســتور التــي تتيــح  ب)  

لــكل محافظــة او اكثــر تكويــن اقليــم بنــاء علــى طلــب بالاســتفتاء عليــه.
ت) تشــكيل اقليــم جديــد مؤلـّـف مــن عــدد مــن المحافظــات كمحافظــة نينــوى او صــلاح الديــن 

او ديالــى علــى ســبيل المثــال، وفقــا للمــادة 119 المشــار اليهــا.   
ولا شــك ان المنــاورات السياســية اســتهدفت تكويــن قناعــة لــدى المواطنيــن بأن الاســتفتاء 
ــن  ــتان م ــم كردس ــى اقلي ــام ال ــه "الانضم ــود من ــا كان المقص ــراؤه انم ــا اج ــذي كان مزمع ال
عدمــه" ، وبالطبــع فــان هــذا المنحــى لا يتفــق اطلاقــا مع نــص وروح المــادة 140 نفســها، فاي 
منطــق قانونــي او دســتوري يقبــل ان يقتصــر تفســير عبــارة "لتحديــد ارادة مواطنيهــا" الــواردة 
فــي نهايــة الفقــرة ثانيــا مــن المــادة 140 الدســتورية علــى انهــا تنصــرف الــى "الانضمــام الــى 

اقليــم كردســتان مــن عدمــه". 
7 – كان ينبغــي صدورقانــون يحــدد مــن لــه الحــق فــي الاشــتراك فــي "الاســتفتاء" الــذي 
ــة ســجلات  ــذا الحــق، واي ــه ه ــس ل ــن لي ــادة 140، وم ــق الم ــن مراحــل تطبي ــة م ــو مرحل ه
ــون  ــك القان ــن ذل ــلازم ان يتضم ــن ال ــذا الحــق، وكان م ــه ه ــن ل ــد م ــي تحدي ــا ف ــد عليه يعتم
تحديــد ماهيــة (المناطــق المتنــازع عليهــا) وبيــان حدودهــا الجغرافيــة بشــكل واضــح لا لبــس 
ــازع عليهــا"،  ــة "متن ــك هــي منطق ــة او تل ــان هــذه المنطق ــة جهــة بالادعــاء ب ــا لأي ــه، منع في
ولــم يصــدر اي قانــون يحــدد ويفصّــل كل ذلــك بوضــوح ضمــن الفتــرة المحــددة لتنفيــذ المــادة  

140المشــار اليهــا. 
ــي الفصــل  ــواردة ف ــم ال ــة بموضــوع الأقالي ــواده المتعلق ــي م ــص الدســتور ف ــم ين 8 – ل
ــة  ــة أنضمــام أي ــى أمكاني ــم" عل ــه الخــاص بـــ "ســلطات الأقالي ــاب الخامــس من الأول مــن الب
ــم  ــن اقالي ــن تكوي ــث ع ــي تبح ــتورية الت ــادة 119 الدس ــلا. فالم ــم فع ــم قائ ــى أقلي ــة ال محافظ
اقتصــرت علــى امــكان (تكويــن اقليــم) وليــس (الانضمــام الــى اقليــم قائــم). ويتضــح مــن ذلــك 
انــه لا يحــق لأيــة محافظــة الانضمــام إلــى اقليــم قائــم بــل يحــق لهــا تكويــن اقليــم، وبالتالــي 
فــان عبــارة (لتحديــد ارادة مواطنيهــا) الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 140 لا يمكــن ان 



حبيب الهرمزي 80

تنصــرف دســتوريا الــى انضمــام محافظــة كركــوك او ايــة منطقــة عراقيــة اخــرى الــى اقليــم 
"كردســتان" القائــم حاليــا وفقــا للدســتور.

   آراء حول مصير المادة 140 من الدستور
ــد  ــادة ق ــذه الم ــان ه ــا ب ــتور وقلن ــن الدس ــادة 140 م ــول الم ــا ح ــا رأين ــد ان اوضحن بع
ــول أن  ــود ونق ــا، نع ــكان تطبيقه ــد بالام ــم يع ــا ول ــررة لتطبيقه ــة المق ــدة الزمني ــتنفدت الم اس
ــن الأحــزاب  ــم يحصــل توافــق بشــأنها بي ــي ل ــة الت ــاط الخلافي ــن النق هــذه المــادة هــي مــن بي
والمجاميــع والمكوّنــات، والتــي تــم ترحيلهــا الــى فتــرات تاليــة ولحيــن ايجــاد حلــول ترضــي 
كافــة الأطــراف بشــأنها. علــى اننــا ســنحاول هنــا التعــرّف باختصــار علــى اكبــر قــدر ممكــن 
ــن بكونهــا مــادة  ــة ســواء القائلي ــة التــي نشــرت حــول هــذه المــادة الخلافي مــن الآراء المختلف
ــى مــن  ــة ال ــن بانتهــاء مفعولهــا كنــص دســتوري، اضاف ــق او القائلي ــة التطبي دســتورية واجب

ــه مــن احــكام.  ــع مــا تضمنت ــا لجمي اجــرى تقييمــا قانوني
الدكتور مجيد العنبكي

أن مســألة كركــوك، فــي الوقــت الحاضــر، فيهــا مــن الحساســية المفرطــة مــا لا يمكــن 
تــدارك نتائجهــا ان أســيء فهمهــا. وســأركز مجهــودي على تفســير المــادة (140) من الدســتور 
العراقــي الحالــي تفســيرا موضوعيــا بعيــدا عــن السياســة والتحــزب والتعصــب. ولا اريــد ان 
اذكــر هنــا مــا قيــل بخصــوص مدتــه. ولكــن لنركــز علــى عبــارة (لتحديــد ارادة مواطنيهــا). 
ان النــص لــم يذكــر لتحديــد ارادة مواطنيهــا فــي اي مجــال؟ لــو كان النــص قــد ذكــر صراحــة 
ــكلة  ــت المش ــه، لكان ــن عدم ــتان م ــم كردس ــى اقلي ــام إل ــي الانضم ــا ف ــد ارادة مواطنيه لتحدي
منتهيــة، ولكنــه لــم يشــر إلــى ذلــك، حيــث يمكــن ان يكــون تحديــد ارادة مواطنيهــا فــي مســائل 
اخــرى. وفــي مثــل تلــك الحــالات، اي عــدم الاشــارة صراحــة لنيــة المشــرع الدســتوري يصــار 

إلــى طريقيــن لاســتخلاص نيــة المشــرع وكالاتــي:
الطريــق الاول : يكــون بمقارنــة النــص الحالــي بالنصــوص ذات العلاقــة فــي الدســتور 
ذاتــه، وفــي هــذا المجــال يجابهنــا نــص المــادة (119) مــن الدســتور التــي يتضــح منهــا ان اي 
محافظــة لا يحــق لهــا الانضمــام إلــى اقليــم قائــم بــل يحــق لهــا تكويــن اقليــم. والنــص فــي هــذه 
المــادة واضــح وصريــح، حيــث قــال يحــق لــكل محافظــة او اكثــر تكويــن اقليــم ولــم يضــف 
النــص الانضمــام إلــى اقليــم، ولــو اراد المشــرع الدســتوري النــص علــى انضمــام محافظــة 

إلــى اقليــم قائــم لفعــل ذلــك ولكنــه لــم يفعــل.
عليــه وعلــى وفــق ماتقــدم فــأن محافظــة كركــوك يحــق لهــا ان تكــون اقليمــا وحدهــا او 
مــع غيرهــا مــن المحافظــات لا ان تنظــم إلــى اقليــم قائــم، وهــذا يســري علــى كل محافظــات 
العــراق. أمــا اجــراء اســتفتاء لانضمــام محافظــة إلــى اقليــم قائــم فســيكون عمــلا مخالفــا للمــادة 

(119) أعــلاه.
الطريــق الثانــي : ويكــون بمعرفــة نيــة المشــرع الدســتوري مــن خــلال مــن شــارك فــي 
وضــع الدســتور. حيــث ينبغــي اجتمــاع اللجنــة التــي وضعــت الدســتور مــع البرلمــان والخروج 
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بــرأي موســع ومشــترك يتــم فيــه شــرح نيــة المشــرع الدســتوري فــي هــذه النقطــة ويكــون ذلــك 
ببيــان أو اعــلان دســتوري يصــادق عليــه البرلمــان والرئاســات الثلاثــة الاخــرى.

ــتفتاء  ــام بأس ــق بالقي ــا الح ــرى له ــة اخ ــوك او اي محافظ ــة كرك ــأن محافظ ــول ب ــا الق ام
للانضمــام إلــى اقليــم كردســتان، وهــو اقليــم قائــم، فلايجــوز القيــام بذلك الاســتفتاء دســتوريا لعدم 
وجــود نــص دســتوري صريــح وواضــح ولا يكتنفــه الغمــوض بهــذا الخصــوص. ولذلــك يعتبــر 
ــادة (119) مــن الدســتور  ــف لنــص الم ــر دســتوري ومخال ــه، غي ــة اجرائ ــي حال الاســتفتاء، ف
ــام محافظــة  ــذا الاســتفتاء (انضم ــد له ــه باطــلا. واذا اري ــب علي ــون  كل مايترت ــي، ويك العراق
كركــوك إلــى اقليــم كردســتان) ان يكــون دســتوريا، فــلا بــد مــن اجتمــاع اللجنــة التــي وضعــت 
الدســتور مــع البرلمــان لاســتيضاح نيــة المشــرع الدســتوري ببيــان او اعــلان دســتوري واضــح 
وصريــح ولا لبــس فيــه مــع مصادقــة الرئاســات الثــلاث الاخــرى (مجلــس الــوزراء، ومجلــس 
الرئاســة، ومجلــس القضــاء)  علــى ذلــك البيــان او الاعــلان مــع نشــره فــي الجريــدة الرســمية37.

احمد العبادي – خبير قانوني
أن المــادة 140 مــن الدســتور تحتــاج الــى تشــريع جديــد لأنهــا فقــدت الشــرعية الفعليــة 
عــام 2007. إن المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي حــددت الاجــراءآت والخطــوات الواجــب 
علــى الســلطة التنفيذيــة اتخاذهــا لاســتكمال تنفيــذ المــادة 58 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة الانتقاليــة وبموجــب المــادة 140 البنــد ثانيــا مــن الدســتور العراقــي تــم تحديــد ســقف 
زمنــي وتــم تحديــد يــوم 31كانــون الأول /2007 كحــد أقصــي لتنفيــذ تلــك المــادة. وبمــا انــه 
لــم يتــم تنفيــذ المــادة 140 مــن الدســتور خــلال المــدة المذكــورة فإنهــا تصبــح بحكــم المنتهيــة 
مــن الناحيــة الدســتورية وتحتــاج إلــى تشــريع قانــون جديــد لغــرض تنفيــذ الخطــوات الواجــب 

تنفيذهــا الــواردة بالمــادة 58 مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة38. 
الدكتور عصمت عبد المجيد بكر – رئيس مجلس شورى الدولة في العراق سابقا

نصــت المــادة (140) مــن الدســتور العراقــي علــى اجــراءات يجــب الانتهــاء منهــا فــي 
ــرض  ــك ان الغ ــدة، ذل ــة جام ــة صياغ ــادة مصاغ ــذه الم ــاه 31/12/2007 ، فه ــد اقص موع
مــن القاعــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا فيهــا محــدد تحديــدا دقيقــا والحــل فيهــا ايضــا محــدد 
تحديــدا دقيقــا بحيــث لا يملــك المطبّــق لهــذه القاعــدة ادنــى ســلطة تقديريــة ســواء فيمــا يتعلــق 
بمــدى انطبــاق القاعــدة او نــوع الحــل الــذي يترتــب علــى انطباقهــا. فالمــدة المنصــوص عليهــا 
ــق ايــة ســلطة  فــي المــادة (140) المذكــورة مــدة محــددة فيهــا وهــي حتميــة ولا يملــك المطبّ
ــه الا  ــوات هــذه المــدة، وليــس ل ــر مشــروع فــي ف ــة فــي وجــود عــذر مشــروع او غي تقديري
الحكــم بمضــي الميعــاد المحــدد. ويتبيــن ممــا تقــدم ان المــادة المذكــورة مؤقتــة وعمرهــا محــدد 

بانتهــاء يــوم 31/12/2007 وعلــى هــذا تــم الاســتفتاء علــى الدســتور ومــواده39.   

تفسير قانوني لموضوع المادة 140 من الدستور، موقع " درر العراق " الالكتروني، 132 نيسان 2013.  37
وكالة انباء براثا، 11 حزيران 2013.  38

انظــر مقالــه المعنــون "الجوانــب القانونيــة للقضيــة التركمانيــة فــي العــراق" المنشــور فــي مجلــة "كلوبــال   39
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الدكتور عامر حسن فياض - استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد
ــق للمناطــق  ــادة دســتورية رســمت خارطــة طري ــا هــو معــروف م ــادة 140 كم  ان الم
المتنــازع عليهــا فــي العــراق، مبينــا أنهــا طرحــت عبــر ثــلاث مراحــل، مرحلــة تتعلــق بالملكية 
ومرحلــة تتعلــق بالتعــداد الســكاني والمرحلــة الأخيــرة هــي الاســتفتاء. إن المرحلــة الأولــى قــد 
ــي،  ــا الدســتور العراق ــي حدده ــدة الت ــى الم ــدان عل ــن تعتم ــن الأخيرتي أنجــزت وأن المرحلتي

ولذلــك أراهــا بأنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق الآن40.
اسامة النجيفي - رئيس مجلس النواب العراقي سابقا

 ان “المــادة 140 ســقطت فــي نهايــة الســنة الماضيــة 2007 لان المــدة جــزء مــن المــادة 
ــن  ــن والقانونيي ــواب والمراقبي ــن الن ــر م ــاق الكثي ــا. وباتف ــة عنه الدســتورية وليســت منفصل
ان المــادة "انتهــت". وهنــاك قناعــة حتــى لــدى الجانــب الكــردي بــأن هــذا الموضــوع عفــا 
ــي. ان  ــر قانون ــذي طــرأ غي ــد ال ــا ان التمدي ــول اخــرى. كم ــه الزمــن ويجــب ايجــاد حل علي
ــرض  ــتان دون ان يع ــم كردس ــه اقلي ــق علي ــدة وواف ــم المتح ــن الام ــا م ــد كان اقتراح التمدي
علــى البرلمــان العراقــي ولا حتــى علــى الحكومــة العراقيــة، فــكان اجــراءا غيــر قانونــي. ان 
لجنــة التعديــلات الدســتورية التــي تعمــل بموجــب المــادة 142 مــن الدســتور هــي الوحيــدة 
ــا بمــواد اخــرى  ــدة او تعــوض عنه ــة جدي ــا تركيب ــادة او تعطيه ــر الم ــي تســتطيع ان تغي الت
جديــدة وهــذا لــم يحصــل واللجنــة تقريبــا متوقفــة لديهــا بعــض المشــاكل والأمــور الخلافيــة 
ــي  ــان العراق ــتان او البرلم ــان كردس ــه لا يحــق لاي حــزب او لبرلم ــة. وعلي ــت عالق لا زال
ــة  ــم واضاف ــخ القدي ــن خــلال حــذف التاري ــل م ــم التعدي ــادة او ان يت ــذه الم ــد له اجــراء تمدي

تاريــخ جديــد41.
ارشد الهرمزي : حقوقي – كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية سابقا

ان المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي وردت ضمــن بــاب الأحــكام الانتقاليــة، ويتبيــن 
مــن ذلــك ان المــادة موقتــة ومحكومــة بتاريــخ معيــن، وينتهــي حكــم المــادة فــي حالتيــن: امــا 
تطبيقهــا بكاملهــا، او حلــول الأجــل المذكــور فيهــا ايهمــا اقــرب. ومــن هــذا المنطلــق، ونظــرا 
لعــدم اتمــام مقوّمــات المــادة 140 مــن تطبيــع واحصــاء، ونظــرا لمعرفــة الجميــع بــأن تطبيــق 
هذيــن الشــرطين متبوعــا بإجــرء اســتفتاء لا يمكــن عمليــا خــلال الأشــهر المتبقيــة مــن عــام 
2007 بــأي حــال مــن الأحــوال، فــان حلــول نهايــة يــوم الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر كانــون 
الأول 2007 يكــون موعــدا لإلغــاء هــذه المــادة ولا يمكــن الحديــث عــن تطبيقهــا او اجراءاتهــا 

بعــد هــذا التاريــخ42. 

ستراتيجي" الصادرة في انقرة، العدد 13 ، السنة 4، ربيع 2008، ص 137. 
تصريح خص به جريدة المواطن.  40

شبكة النبأ المعلوماتية – 7 كانون الثاني 2008.  41
42   - مجلىة قارداشلق – الأخاء، استانبول، العدد 35، تموز – ايلول 2007، ص 63. 
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محمد سعيد السامرائي – خبير قانوني
 مــن الناحيــة القانونيــة المــادة (140) مــن الدســتور أصبحــت غيــر قابلــة للتطبيــق لأنهــا 

لــم تطبــق فــي المــدة الزمنيــة التــي أقرهــا الدســتور بنهايــة عــام 2007"43. 
شوان محمد طه - عضو  التحالف الكردستاني 

  إن المــادة 140 مــادة دســتورية غيــر قابلــة لأي نقــاش وجميــع الكتــل اتفقــت علــى ذلــك 
وأن هنــاك لجنــة تــم تشــكيلها لمتابعــة تطبيــق هــذه المــادة.

 الجبهة التركمانية 
أن المــادة (140) مــن الدســتور أصبحــت منتهيــة دســتوريا ونؤكــد تمســكنا بالمــادة  119، 
التــي يمكــن بهــا حــل قضيــة كركــوك، وندعــو إلــى عــدم اســتخدام مدينــة كركــوك للمزايــدات 

السياسية. 
 الكاتب حسين عوني 

ان هنــاك شــبه اجمــاع فــي الســاحة العراقيــة علــى تغييــر المــادة (140)، فضلا عــن تزايد 
التأييــد الاقليمــي والدولــي لهــذا الاتجــاه. والاهــم مــن كل ذلــك هــو ان المقترحــات المطروحــة 
ــادة  ــر الم ــا بتغيي ــي مطالبته ــر ف ــى حــد كبي ــة ال ــة الدســتور متقارب ــة مراجع ــى بســاط لجن عل

(140) واعطــاء وضــع خــاص لمحافظــة كركــوك، واعتبارهــا اقليمــا قائمــا بذاتــه. 
ــوك،  ــأن اعطــاء وضــع خــاص لمحافظــة كرك ــول ب ــدم يصــح الق ــا تق ــى اســاس م وعل
واعتبارهــا اقليمــا خاصــا، يمثــل تمثيــلا ناصعــا للاجمــاع الرافــض لاي حــل احــادي الجانــب 
لقضيــة هــذه المدينــة، كمــا انــه يعتبــر الحــل الامثــل لتجســيد ارادة الاطــراف المتنازعــة فــي 

ــة.  ــي بصــورة عام كركــوك واردة الشــعب العراق
ــا خاصــا لمحافظــة كركــوك  ــد اعطــى وضع ــة ق ــون ادارة الدول ومــن المعــروف ان قان
ــذه  ــق ه ــوك وف ــة كرك ــوية معضل ــدا تس ــن ج ــن الممك ــداد، وكان م ــة بغ ــب محافظ ــى جان ال
ــز  ــى حي ــادة (140) ال ــور الم ــر ان ظه ــرة. غي ــك الفت ــذ تل ــة بصــورة ســريعة من الخصوصي
ــب.  ــى عق ــا ً عل ــور رأس ــب الام ــى قل ــذ، ادى ال ــي الناف ــتور العراق ــة الدس ــام كتاب ــود اي الوج
حيــث ان هــذه المــادة جعلــت قضيــة كركــوك قضيــة دســتورية بعــد الغــاء قانــون ادارة الدولــة 
وملحقــه بالكامــل بأســتثناء الفقــرة (أ) مــن المادتيــن (53  و 58) منــه. ويــرى الكثيــرون 
حتــى يومنــا هــذا بــأن هــذا الاســتثناء خلــق تناقضــا واضحــا بيــن مــواد الدســتور ذات الصلــة، 
بالاضافــة الــى انــه جــاء تلبيــة لرغبــة التحالــف الكردســتاني فــي قطــع الطريــق امــام اعتبــار 
محافظــة كركــوك اقليمــا خاصــا، ومــن ثــم شــرعنة الحاقهــا باقليــم (كردســتان) عبــر الاصــرار 
علــى تنفيــذ المــادة (140). وهكــذا تحولــت هــذه المــادة منــذ الوهلــة الاولــى الــى مصــدر لتــأزم 
ــر  ــر مصي ــت مســألة تقري ــة، وهكــذا ايضــا تحول ــي كركــوك بصــورة دراماتيكي الاوضــاع ف
كركــوك الــى نقطــة تقاطــع صعبــة أمــام القــوى المحليــة والاقليميــة والدوليــة. ولا غرابــة بعــد 

43   - نقلا عن جريدة المواطن.
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ذلــك فــي تنامــي قــوة المطالبــة بالعــودة الــى اعطــاء وضــع خــاص لمحافظــة كركــوك.
وكمــا كان متوقعــا فــأن لجنــة تطبيــع الاوضــاع فــي كركــوك، قــد فشــلت فــي اداء مهامهــا 
ــد  ــي عن ــي لا يعن ــا الحال ــادة (140) بوضعه ــق الم ــا ان تطبي ــي مقدمته ــرة وف ــباب كثي لاس
غالبيــة النــاس ســوى فــرض حــل احــادي الجانــب يخــدم مصالــح القوميــة الكرديــة على حســاب 
القوميــات الاخــرى فــي كركــوك وبالتالــي علــى حســاب مكونــات الشــعب العراقــي بصــورة 
ــة بأعطــاء وضــع خــاص  ــا تزايــدت المعارضــة الشــعبية والرســمية المطالب عامــة. ومــن هن
لمدينــة كركــوك قبــل أن يــؤدي تطبيــق المــادة (140) بصيغتهــا الحاليــة الــى خلــق فتنــة جديــدة 
تطــال جميــع مكونــات الشــعب العراقــي القوميــة والطائفيــة وبالتالــي انهيــار العــراق فــي دولــة 

ممزقــة وحــرب اهليــة تحــرق الاخضــر واليابــس.
ثــم ان المــادة (140) مــن الدســتور العراقــي النافــذ، تخــص تطبيــع الاوضاع فــي المناطق 
المتنــازع عليهــا فــي العــراق، وليســت لهــا علاقــة مباشــرة بترســيم حــدود (اقليــم كردســتان). 

لــذا ينبغــي عــدم الخلــط بيــن الامريــن. 
ــواب العراقــي،  ــة فــي مجلــس الن ــون الفدرالي ــه وبعــد انتهــاء مناقشــة قان ــى ان ــة ال اضاف
ــعب  ــي دور الش ــرة يأت ــذه الفت ــاء ه ــد انقض ــهرا ً، وبع ــدة (18) ش ــه لم ــل تطبيق ــرر تأجي تق
العراقــي للمشــاركة فــي الاســتفتاء لاختيــار شــكل الفدراليــة الــذي يــراد تطبيقــه فــي العــراق.

الدكتور علي نجيب
 لقــد أعتــرف الســيد رائــد فهمــي رئيــس لجنــة المــادة 140 يــوم أمــس الأحــد المصــادف 
2/12/2007  مــن خــلال منبــر مجلــس النــواب العراقــي أمــام أعضائــه وأمام الشــعب العراقي 
وامــام العالــم أجمــع ومــن خــلال شاشــات الفضائيــات العالميــة حــول التجــاوزات الكرديــة فــي 
كركــوك وتوابعهــا بعــد ســقوط النظــام البعثــي وأعطــى مثــالا واحــدا علــى هــذه التجــاوزات 
بقولــه: أن عــدد المتجاوزيــن مــن العوائــل الكرديــة القادمــة الــى كركــوك بعــد ســقوط النظــام 
ــق فــي الأمــر  ــق والتدقي ــة وبعــد التحقي الســابق فــي ملعــب كركــوك فقــط يتجــاوز 400 عائل
تبيـًـن وتحقــق لهــم بــأن نســبة 25 % مــن هــؤلاء المتجاوزيــن يعتبــرون مرحّليــن حقيقييــن مــن 

الاكــراد فــي كركــوك والباقيــن غربــاء ليســوا مــن أهالــي المدينــة.
ــة  تصــدر مــن أول  ــة وحقيقي ــرة مــن نوعهــا وواقعي ــراف ســابقة خطي ويعــدّ هــذا الإعت
مســؤول عراقــي يتــرأس لجنــة المــادة المرقمــة 140 فــي مــا يخــص واقــع حــال مدينــة كركوك 
والتغييــرات الديموغرافيــة التــي تجريهــا الأحــزاب الكرديــة لتغييــر معالمها وتركيبها الســكاني 

بغــرض الأســتحواذ عليهــا مــن خــلال الأســتفتاء غيــر القانونــي علــى مصيرهــا. 
يتحتــم علــى مجلــس النــواب العراقــي والحكومــة العراقيــة والمثقفيــن والسياســيين واجبــا 
أخلاقيــا ووطنيــا تجــاه الشــعب المنكــوب بإظهــار الحقائــق والحــق وإيقــاف أعمــال لجنــة المــادة 
140 الســيئة الصيــت وألغائهــا فــورا لأنهــا موضــع خــلاف بيــن الكتــل، وكل مــادة دســتورية 
تكــون مــورد الخــلاف بيــن الكتــل السياســية لا يمكــن إجراؤهــا بحــال مــن الأحــوال دســتوريا 
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طبقــا لمقــررات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي44. 
رائد فهمي - رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ المادة 140

إن البعــد السياســي يعرقــل تطبيــق هــذه المــادة. ان تنفيــذ مراحــل هــذه المــادة لــه علاقــة 
بالتفاهمــات بيــن الأطــراف السياســية العراقيــة وخاصــة فــي مــا يتعلــق بالإحصــاء الســكاني 
والحــدود الإداريــة للمحافظــة. أن المــادة 140 ليســت لهــا علاقــة بمدينــة كركــوك فقــط، وإنمــا 
ــي  ــة ف ــب للجن ــاح أربعــة مكات ــم افتت ــث ت ــوب حي ــي الوســط والجن ــة ف ببعــض المــدن العراقي
ــة  ــذ المرحل ــة تنفي ــل مهم ــة تواص ــان، وأن اللجن ــل وميس ــط وباب ــرة وواس ــات البص محافظ
الأولــى لهــذه المــادة وهــي التطبيــع ودفــع التعويضــات للمتضرريــن “جــراء سياســة الترحيــل 

والتهجيــر التــي مارســها النظــام الســابق بحــق المواطنيــن فــي مختلــف المــدن العراقيــة”.45
طارق حرب – خبير قانوني

ــا  ــادة اطــارا زمني ــد وضعــت الم ــة. فق ــادة واجــه مصاعــب سياســية وفني ــق الم ان تطبي
لتنفيــذ المراحــل ينتهــي فــي اليــوم الاخيــر مــن العــام 2007 لكــن العراقييــن اخفقــوا فــي انجــاز 
مــا هــو مطلــوب لتنفيــذ المــادة فتوســطت الامــم المتحــدة لــدى الفرقــاء العراقييــن وتــم تمديــد 
ــار  ــو 2008. وأث ــي تموز/يولي ــي ف ــة تنته ــهر اضافي ــتة اش ــادة س ــذ الم ــة لتنفي ــة الزمني المهل
التمديــد جــدلا ولغطــا كبيــرا بيــن الفصائــل العراقيــة السياســية بيــن مــن عــدهّ غيــر دســتوري 
ــي  ــر المــادة ماتــت لانهــا تجــاوزت اطارهــا الزمن ــن مــن اعتب ــد الاســاس القانونــي وبي ويفتق
ــة  ــي مرحل ــى وه ــة الاول ــل المرحل ــم تكم ــتور ل ــن الدس ــادة 140 م ــى الان الم ــتوريا. ال دس
ــدة  ــد ان الم ــة الاحصــاء والاســتفتاء. اعتق ــا مرحل ــان وهم ــان اخريت ــك مرحلت ــع وهنال التطبي
المتبقيــة لــن تكــون كافيــة لاكمــال المراحــل الثــلاث لاســيما وانــه لــم يناقــش لحــد  الان قانــون 
ــون  ــب ان يك ــادة يج ــق الم ــل تطبي ــن مراح ــة م ــو مرحل ــذي ه ــتفتاء ال ــتفتاء، لان الاس الاس
بقانــون ليحــدد مــن لــه الحــق ليشــترك فــي الاســتفتاء ومــن ليــس لــه هــذا لحــق. يقــول حــرب 
موضحــا: ان المــادة تبقــى نافــذة حتــى فــي  حــال عــدم اكتمالهــا فــي الفتــرة المحــددة لهــا طالمــا 
ــل  ــم الغاؤهــا مــن الدســتور. فهــي مســتمرة التطبيــق، والالغــاء يكــون مــن خــلال تعدي ــم يت ل

الدســتور46.
تحديد "المناطق المتنازع عليها"

وجدنــا فــي الطروحــات الســابقة ان الدســتور العراقــي جــاء بنــص غامــض حــول 
"المناطــق المتنــازع عليهــا"، وان الفقــرة "ثانيــا" مــن المــادة 140 مــن الدســتور اشــارت الــى 
اجــراء التطبيــع والاحصــاء والاســتفتاء (فــي كركــوك والمناطــق الاخــرى المتنــازع عليهــا). 

فالدســتور اذا جــاء غامضــا فــي نقطتيــن رئيســيتين وهمــا :

1موقع المرصد الالكتروني 1 /12/2007.  44
موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق، 13 نبيسان/ابريل 2010.  45

موقع اصوات العراق الالكتروني.   46
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ــمل  ــث تش ــاملة بحي ــا ش ــوك ام انه ــة كرك ــي مدين ــوك" تعن ــارة  "كرك ــل ان عب 1 – ه
ــرى. ــي وق ــة ونواح ــن اقضي ــا م ــا فيه ــوك" بم ــة كرك "محافظ

ــد  ــو اري ــه ل ــث ان ــا"، بحي ــازع عليه ــرى المتن ــق الاخ ــتور "المناط ــدد الدس ــم يح 2 – ل
تفســيرها علــى نطــاق واســع يكــون بالامــكان القــول بــان المحافظــات الشــمالية والوســطى مــن 
ــازع عليهــا. ولا  ــى هــي ضمــن المناطــق المتن ــن وديال ــل الموصــل وصــلاح الدي العــراق مث
شــك ان هــذا الغمــوض الــوارد فــي ســياق مــادة دســتورية وفــي قضيــة مهمــة قــد تهــدد بتفكيــك 

العــراق أمــر معيــب ويخلــق مشــاكل فــي غايــة الخطــورة.
    قرارات المحكمة الاتحادية حول تحديد "المناطق المتنازع عليها" 

اصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ثلاثــة قــرارات حــول تحديــد مفهــوم وشــمول 
ــم نحــاول ان نجــري  ــرارات ث ــاه نصــوص هــذه الق ــدرج ادن ــازع عليهــا" ون "المناطــق المتن

ــا: ــا له تقييم
1 - القــرار المرقــم (113/اتحاديــة/2017) الصــادر بتاريــخ 29 تشــرين الاول/اكتوبــر 

لعــام 2017
2 – القــرار المرقــم (113/اتحاديــة/2017) الصــادر بتاريــخ 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

لعــام 2017
3 – القرار المرقم (43/اتحادية/2018) الصادر بتاريخ 11 اذار لعام 2018

ونتناول مضمون كل قرار من هذه القرارات فيما يلي:
اولا – القرار المؤرخ 29/10/2017

ــم  ــة قــد رســمت حــدود اقلي ــة الانتقالي ــة للمرحل ان المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدول
كردســتان حيــث نصــت علــى انــه (يعتــرف بحكومة اقليــم كردســتان بصفتها الحكومة الرســمية 
للاراضــي التــي كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة فــي (19/اذار/2003) الواقعــة فــي 
محافظــات دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى). ويعنــي ذلــك الاراضــي 
التــي كانــت حكومــة اقليــم كردســتان تديرهــا فــي (19/3/2003) وان مصطلــح (حكومــة اقليــم 
كردســتان الــوارد فــي المــادة  (53/أ) مــن هــذا القانــون يعنــي (المجلــس الوطنــي الكردســتاني) 
ــم كردســتان). وتجــد  ــي اقلي ــة ف ــة الاقليمي ــس وزراء كردســتان) و (الســلطة القضائي و (مجل
المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــان الاراضــي المتنــازع عليهــا هــي تلــك الاراضــي التــي كانــت 
ــار  ــخ 19/3/2003 وان المعي ــدم بتاري ــص المتق ــي الن ــتان ف ــم كردس ــة اقلي ــن حكوم ــدار م ت
ــن  ــادة (53/أ) م ــي الم ــوارد ف ــو ال ــه ه ــن عدم ــا م ــازع عليه ــة متن ــون المنطق ــد ك ــي تحدي ف
ــة الانتقاليــة علــى ان تبقــى حــدود المحافظــات الثمانيــة  ــة العراقيــة للمرحل قانــون ادارة الدول
ــة الانتقاليــة. امــا الفقــرة (3) مــن الطلــب المستفســر عنــه  عشــر بــدون تبديــل خــلال المرحل
بخصــوص الجهــة المخولــة بتحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه، وان المعيــار 
فــي تحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه هــو الــوارد فــي المــادة (53/أ) مــن قانــون 
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ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة وصــدر القــرار بالاتفــاق باتــا، اســتنادا الــى المــادة 
ــة  ــون المحكم ــا) مــن قان ــادة (5/ثاني ــام 2005 والم ــة العــراق لع (94) مــن دســتور جمهوري

الاتحاديــة العليــا رقــم (30) لســنة 2005 وصــدر القــرار فــي 29/10/2017.  
ثانيا – القرار المؤرخ 21/11/2017 

بنــاء علــى الاستفســارات المثــارة علــى القــرار الصــادر مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بتاريــخ (29/10/2017) وبعــدد الاضبــارة (113/اتحاديــة/2017)  اصــدرت المحكمة القرار 
الاتــي : (لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا حــول الاستفســارات المثــارة 
حــول القــرار الصــادر مــن هــذه المحكمــة بعــدد الاضبــارة (113/اتحاديــة/2017) وبتاريــخ 
(29/10/2017) وتوضيحــا حــول الاستفســارات المثــارة قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــرار  ــن الق ــة الســطر (18) م ــي مقدم ــوارد ف ــخ 19/3/2003) ال ــارة (بتاري ــان تشــطب عب ب

اعــلاه اكتفــاء بمــا ورد فيــه. وصــدر القــرار بالاتفــاق فــي 28/11/2017.
ثالثا – القرار المؤرخ 11/3/2018

صــدر هــذا القــرار بنــاء علــى طلــب الامانــة العامــة لمجلــس النواب/الدائــرة البرلمانيــة/
شــؤون اللجــان بموجــب كتابهــا المرقــم (1/9/2028) والمــؤرخ 15/2/2018 المســتند علــى 
طلــب النائــب اميــن بكــر محمــد المرقــم (256) والمؤرخ 17/1/2018 بشــأن تعريــف المناطق 
ــا وان اصــدرت  ــة العلي ــي : (ســبق للمحكمــة الاتحادي ــا يل ــذي تضمــن م ــا وال ــازع عليه المتن
قــرارا بعــدد (113/اتحاديــة/2017) بتاريــخ 21/11/2017 للاجابــة علــى الاستفســارات 
المثــارة حــول قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا (113/اتحاديــة/2017) فــي 29/10/2017. 
ــا  ــازع عليه ــف المناطــق المتن ــن تعري ــت تقصــد م ــا كان ــة العلي ــة الاتحادي ــدو ان المحكم ويب
ــم تكــن تحــت  هــي تلــك المناطــق التــي كانــت لا تــدار مــن قبــل ســلطات اقليــم كردســتان ول
ــي  ــرار التفســيري الاول الصــادر ف ــي الق ــوارد ف ــخ (9/3/2003) ال ســيطرتها وشــطب تاري
(29/10/2017) اكبــر دليــل علــى ذلــك حيــث ان المحكمــة تداركــت الخطــأ بقرارهــا المرقــم 
(113/اتحاديــة/2017) فــي (21/11/2017) ولــم تشــر فيــه الــى اي تاريــخ او اي جهــة تديــر 
المناطــق المتنــازع عليهــا. راجيــن بيــان الــرأي النهائــي لتعريــف مفهــوم الاراضــي المتنــازع 
عليهــا لكــي يتســنى لنــا وضــع خارطــة طريــق لعمــل لجنــة (140) مــن الدســتور مــع التقديــر.
وجــاء قــرار المحكمــة الاتحاديــة كالاتــي: (تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا انه بعــد اصدار 
قرارهــا التصحيحــي المرقــم (113/اتحاديــة/2017) فــي (21/11/2017) للقــرار الصادر منها 
ــة  ــة الاتحادي ــت المحكم ــد ان وضع ــي (29/10/2017) وبع ــة/2017) ف ــدد (113/اتحادي بالع
العليــا مــا ورد فــي الطلــب بموجــب الكتــاب المشــار اليــه اعــلاه فــان القــرار النهائــي للمحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بعــد التصحيــح هــو القــرار الصــادر منهــا بتاريــخ (29/10/2017) وبالعــدد 
ــادة (140/ ــة وجــد ان الم ــق والمداول ــي: بنتيجــة التدقي ــح كالات ــة/2017) واصب (113/اتحادي
ثانيــا) مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 نصــت على (المســؤولية الملقاة على الســلطة 
التنفيذيــة فــي الحكومــة الانتقاليــة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة (58) مــن قانــون ادارة الدولــة 
العراقيــة تمتــد وتســتمر الــى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب هــذا الدســتور علــى ان تنجــز 
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كاملــة (التطبيــع، الاحصاء،وتنتهــي باســتفتاء فــي كركــوك والمناطــق الاخــرى المتنــازع عليهــا 
ــون الاول ســنة  ــن مــن شــهر كان ــد ارادة مواطنيهــا) فــي مــدة اقصاهــا الحــادي والثلاثي لتحدي
الفيــن وســبعة). وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن النــص الدســتوري المتقــدم ان المشــرع 
ــا) المذكــورة  ــي المــادة (140/ثاني ــازع عليهــا) ف ــح (المناطــق المتن للدســتور اســتعمل مصطل
للدلالــة علــى مناطــق تثــور المنازعــات عليهــا بيــن اقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة وان 
المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة رســمت حــدود اقليــم كردســتان حيث 
نصــت علــى انــه (يعتــرف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومة الرســمية للاراضــي التي 
كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة فــي (19/اذار/2003) الواقعــة فــي محافظــات دهــوك 
واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى. ويعنــي ذلــك الاراضــي التــي كانــت حكومــة 
اقليــم كردســتان تديرهــا فــي (19/3/2003). وان مصطلــح (حكومــة اقليــم كردســتان الــوارد 
فــي المــادة (53/أ) مــن هــذا القانــون يعنــي (المجلــس الوطنــي الكردســتاني) و (مجلــس وزراء 
ــة  ــم كردســتان). وتجــد المحكمــة الاتحادي ــة فــي اقلي ــة الاقليمي كردســتان) و (الســلطة القضائي
العليــا بــان الاراضــي المتنــازع عليهــا مــن وجهــة نظرهــا هــي التــي لــم تكــن تــدار مــن قبــل 
حكومــة اقليــم كردســتان فــي (19/3/2003) الواقعــة فــي محافظات دهــوك واربيل والســليمانية 
وكركــوك وديالــى ونينــوى وان حســم هــذا الموضــوع يكــون مــن قبــل اللجنــة المشــكلة وفقــا 
للمــادة (140) مــن الدســتور. وان تشــخيص هــذه الاراضــي تختــص بــه اللجنــة المشــكلة وفقــا 
للمــادة (140) مــن الدســتور. وان المعيــار فــي تحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه 
هــو الــوارد فــي المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة علــى ان 
تبقــى حــدود المحافظــات الثمانيــة عشــر بــدون تبديــل خــلال المرحلــة الانتقاليــة. اما الفقــرة (3( 
مــن الطلــب المستفســر عنــه بخصــوص الجهــة المخولــة بتحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا 
مــن عدمــه، فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا للاجابــة عــن تلــك الجهــة حددتهــا المــادة (140/
اولا) مــن الدســتور وذلــك فــي ضــوء احــكام المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة 

الانتقاليــة للفتــرة الانتقاليــة. وصــدر القــرار بالاتفــاق باتــا).  
ما الذي نستنتجه من القرارات الثلاثة المسرودة اعلاه

القرار الأول )المؤرخ 29/10/2017(
ــذي يكتنــف  ــب الغمــوض ال ــاط تشــكّل صل ــى ثــلاث نق ــة عل تضمــن هــذا القــرار الاجاب
المــادة 53 مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة فــي المرحلــة الانتقاليــة والمــادة 140 مــن 

ــا: ــذ حالي ــي الناف ــتور العراق الدس
أ – بصــدد تحديــد حــدود اقليــم كردســتان، حــددت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذلــك 
ــدا مناطــق فــي محافظــات دهــوك واربيــل  بانهــا محافظــات اربيــل والســليمانية ودهــوك زائ

ــتان.   ــم كردس ــة اقلي ــل حكوم ــن قب ــدار م ــت ت ــوى كان ــى ونين ــوك وديال ــليمانية وكرك والس
ــازع  ــرار: ان الاراضــي المتن ــا، اورد الق ــازع عليه ــد المناطــق المتن ب – بصــدد تحدي
ــخ  ــم كردســتان بتاري ــة اقلي ــل حكوم ــدار مــن قب ــن ت ــم تك ــي ل ــك الاراضــي الت ــا هــي تل عليه

.19/3/2003
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ومعلــوم ان "حكومــة اقليــم كردســتان" كانــت تديــر فــي التاريــخ المبيــن ادنــاه (الــذي هــو 
تاريــخ بــدء الحــرب الامريكيــة ضــد العــراق) محافظــات اربيــل والســليمانية ودهــوك اضافــة 
الــى قضــاء كفــري الــذي كان قضــاء تابعــا الــى محافظــة كركــوك ثــم الحــق بمحافظــة ديالــى 
ــوى (الموصــل).  ــى محافظــة نين ــدة ال ــم البعــث، وبعضــا مــن الاراضــي العائ ــد حك ــي عه ف
وهــذا يعنــي ان محافظــة كركــوك برمّتهــا واجــزاء واســعة جــدا مــن محافظتــي نينــوى وديالــى 
وصــلاح الديــن لا تدخــل ضمــن مفهــوم (الاقليــم الكــردي) بــل تعتبــر مناطــق متنــازع عليهــا 
بيــن الاقليــم الكــردي وبيــن الحكومــة المركزيــة، دون تحديــد لأي مــن هــذه المناطــق تعتبــر 

مناطــق متنــازع عليهــا بيــن حكومــة الاقليــم والحكومــة الاتحاديــة.
ــرار (ان  ــح الق ــه: اوض ــن عدم ــا م ــازع عليه ــون المنطقــة متن ــد ك ج – معيــار تحدي
المعيــار فــي تحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه هــو الــوارد فــي المــادة (53/أ) 
مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة). وتنــص هــذه الفقــرة علــى انــه (يعتــرف 
بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للأراضــي التــي كانــت تــدار مــن قبــل 
ــل  ــي 19 اذار/مــارس 2003 م. الواقعــة فــي محافظــات دهــوك واربي الحكومــة المذكــورة ف

والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى). 
ج – الجهة المخوّلة بتحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه : 

اورد القــرار بهــذا الصــدد (بخصــوص الجهــة المخولــة بتحديــد كــون المنطقــة متنــازع 
عليهــا مــن عدمــه، تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان تلــك الجهــة حددتهــا المــادة (140/اولا) 
ــة  ــة العراقي ــون ادارة الدول ــن قان ــادة  (53/أ) م ــي ضــوء احــكام الم ــك ف ــن الدســتور، وذل م

ــة الانتقاليــة).  للمرحل
ــاذ  ــة اتخ ــلطة التنفيذي ــى الس ــه (تتول ــى ان ــتور عل ــن الدس ــادة (140/أولا) م ــص الم وتن
الخطــوات اللازمــة لاســتكمال تنفيــذ متطلبــات المــادة (58) مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة 

ــة، بــكل فقراتهــا). ــة الانتقالي للمرحل
ــة)  ــة) هــو (الحكومــة الاتحادي ــارة (الســلطة التنفيذي ــا مــن عب وواضــح ان المقصــود هن
التــي مركزهــا العاصمــة بغــداد، بدليــل ان صــدر الفقــرة (أ) المشــار اليهــا تفيــد (تقــوم 
الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة ولا ســيما الهيئــة العليــا لحــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة وغيرهــا 
مــن الجهــات ذات العلاقــة، وعلــى وجــه الســرعة، باتخــاذ تدابيــر....) وحــددت الفقــرة هــذه 
التدابيــر باربعــة بنــود وردت ضمــن الفقــرة (أ) المشــار اليهــا. ويعنــي ذلــك ان المرجــع فــي 
تحديــد ايــة منطقــة تدخــل ضمــن تعريــف (المناطــق المتنــازع عليهــا) هــي الحكومــة الانتقاليــة 
ومــن بعدهــا الحكومــة العراقيــة التــي تمــارس ســلطاتها فــي العاصمــة بغــداد. امــا المحكمــة 
ــة المشــكلة  ــل اللجن ــا، فانهــا قــررت (ان حســم هــذا الموضــوع يكــون مــن قب ــة العلي الاتحادي
وفقــا للمــادة (140) مــن الدســتور. وان تشــخيص هــذه الاراضــي تختــص بــه اللجنــة المشــكلة 

ــا للمــادة (140) مــن الدســتور). وفق
ــن  ــزم للطرفي ــي ومل ــة قطع ــذه اللجن ــرار ه ــل ان ق ــو ه ــقّ وه ــاؤل مح ــا تس ــار هن ويث
(الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة اقليــم كردســتان)، ام انــه خاضــع لمصادقــة الحكومــة الاتحاديــة 
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التــي هــي فــي الواقــع احــد طرفــي النــزاع، وهــل يمكــن الاعتــراض علــى القــرار امــام مجلــس 
النــواب او المحكمــة الاتحاديــة العليــا.

القرار الثاني المؤرخ 21/11 /2017 :
ــارة (بتاريــخ 19/3/2003(  ــان تشــطب عب ــا ويقضــي ب جــاء نــص هــذا القــرار مقتضب
ــل القــرار هــذا  الــواردة فــي مقدمــة الســطر (18) مــن القــرار المــؤرخ 29/10/2017. وعلّ

الشــطب بالقــول (اكتفــاء بمــا ورد فيــه). 
وهــذا يعنــي ان قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا المــؤرخ 29/10/2017 يجــب ان يقــرأ 
بالشــكل الآتــي : (وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــان الاراضــي المتنــازع عليهــا هــي تلــك 
الاراضــي التــي كانــت لا تــدار مــن حكومــة اقليــم كردســتان فــي النــص المتقــدم). امــا النــص 
ــادة  ــي : ((ان الم ــكل الآت ــو بالش ــا، فه ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــارت الي ــذي اش ــدم ال المتق
(53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة قــد رســمت حــدود اقليــم كردســتان حيــث 
نصــت علــى (يعتــرف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للاراضــي التــي 
ــات  ــي محافظ ــة ف ــي (19/اذار/2003) الواقع ــورة ف ــة المذك ــل الحكوم ــن قب ــدار م ــت ت كان
دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى. ويعنــي ذلــك الاراضــي التــي كانــت 

حكومــة اقليــم كردســتان تديرهــا فــي (19/3/2003))). 
ونــرى بــان المحكمــة الاتحاديــة العليــا لــم تــأت فــي هــذا القــرار بشــئ جديــد، بــل وجــدت 
ــرار  ــي الق ــخ ف ــس التاري ــه لوجــود نف ــخ 19/3/2003) تكــرار لا حاجــة الي ــارة (بتاري ان عب
الاول، فقــررت شــطب هــذه العبــارة. وبــذا فــان صلــب القــرار لــم يتغيــر وبقيــت حــدود اقليــم 
كردســتان هــي حــدود " الحكومــة الرســمية للاراضــي التــي كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة 
المذكــورة فــي (19/اذار/2003) الواقعــة فــي محافظــات دهــوك واربيل والســليمانية وكركوك 
وديالــى ونينــوى". ويكــون القــرار بذلــك يقضــي بعــدم شــمول حــدود اقليــم كردســتان مناطــق 

كركــوك وغيرهــا ممــا اوضحنــاه اعــلاه.  
القرار الثالث المؤرخ 11/3/2018
نص القرار في مجمله على ما يأتي:

ــرار الصــادر  ــح هــو الق ــد التصحي ــا بع ــة العلي ــة الاتحادي ــي للمحكم ــرار النهائ أ - ان الق
منهــا بتاريــخ (29/10/2017) وبالعــدد (113/اتحاديــة/2017). وقــد اوضحنــا ان هــذا القــرار 
يقضــي بانــه (يعتــرف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للاراضــي التــي 
ــات  ــي محافظ ــة ف ــي (19/اذار/2003) الواقع ــورة ف ــة المذك ــل الحكوم ــن قب ــدار م ــت ت كان
دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى)، كمــا اوضحنــا ان تلــك الحكومــة لــم 

تكــن تديــر مــن المحافظــات المبينــة اعــلاه الا النــزر اليســير.
ــي المــادة  ــازع عليهــا) ف ــح (المناطــق المتن ب -  ان المشــرع للدســتور اســتعمل مصطل
(140/ثانيــا) المذكــورة للدلالــة علــى مناطــق تثــور المنازعــات عليهــا بيــن اقليــم كردســتان 

ــازع عليهــا). ــارة (المناطــق المتن ــة. وهــذا شــرح او تفســير لعب والحكومــة الاتحادي
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ج - ان المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة رســمت حــدود اقليــم 
ــة  ــا الحكوم ــتان بصفته ــم كردس ــة اقلي ــرف بحكوم ــه (يعت ــى ان ــت عل ــث نص ــتان حي كردس
ــي 19/اذار/2003  ــورة ف ــة المذك ــل الحكوم ــن قب ــدار م ــت ت ــي كان ــي الت ــمية للاراض الرس
الواقعــة فــي محافظــات دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى). ونــرى ان 
هــذا النــص بــدوره يجعــل الاراضــي المذكــورة لا تخضــع لحكومــة اقليــم كردســتان لصراحــة 
ذلــك النــص، بدليــل مــا اوردتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا انــه (ويعنــي ذلــك الاراضــي التــي 

ــم كردســتان تديرهــا فــي "19/3/2003"). كانــت حكومــة اقلي
مصير طلب تشكيل "اقليم كركوك"

رأينــا ان العديــد مــن السياســيين والقانونييــن وجــدوا ان الحــل الأصــوب لمشــكلة كركــوك 
التــي جعلهــا الدســتور الخاضــع للتعديــل مــن "المناطــق المتنــازع عليهــا"، هــو انشــاء اقليــم 
ــدم المســاواة  ــى ق ــات عل ــع المكوّن ــه جمي ــي ادارت ــم كركــوك"، تشــارك ف مســتقل بإســم "اقلي
ــه  ــع ان ــة. والواق ــذه المدين ــي ادارة ه ــة ف ــة الأطــراف ومشــاركتهم الكامل ــوق كاف ــا لحق ضمان
جــرت محاولــة فــي هــذا الســياق عــن طريــق طلــب تطبيــق نــص المــادة 119 مــن الدســتور 
التــي تنــص علــى انــه "يحــق لــكل محافظــة او اكثــر تكويــن اقليــم بنــاء علــى طلــب بالاســتفتاء 

عليــه...".
ــى  ــا ال ــوك طلب ــة كرك ــس محافظ ــي مجل ــة ف ــة والعربي ــان التركماني ــت الكتلت ــد قدم فق
مجلــس الــوزراء مؤرخــا فــي 24 مايــو 2006 موقعّــا عليــه مــن قبــل 15 عضــوا فــي المجلــس 
يطلبــون فيــه مــن مجلــس الــوزراء اتخــاذ قــرار باجــراء اســتفتاء بخصــوص تشــكيل "اقليــم 
كركــوك". ووقـّـع علــى الطلــب 15 عضــوا فــي مجلــس المحافظــة يمثلّــون الكتلتيــن التركمانيــة 
والعربيــة فــي المجلــس – كمــا اســلفنا اعــلاه – وهــم كل مــن : علــي مهــدي، حســن تــوران 
ــة احمــد  ــي، زال ــدن، تحســين محمــد عل ــد عــزت دن ــي، مجي ــن، قاســم حمــزة البيات بهــاء الدي
النفطجــي، تــوركان شــكر ايــوب، طورهــان مظهــر حســن، نجــاة حســن حســين، محمــد خليــل 
ــد  ــي، محم ــر العاص ــان مزه ــي، بره ــامي العاص ــد الله س ــي، عب ــعيد عل ــف، راكان س نصيّ

خضــر عــرب، رملــة حميــد احمــد.
 ويظهــر مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب انــه تــم تقديمــه الــى مجلــس الــوزراء بعــد اربعــة 

ايــام فقــط مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور المصــادف 20 مايــو 2006.
ــر  ــس 2006، واحــال مدي ــخ 30 ماي ــوزراء بتاري ــس ال ــب رئي ــدى مكت ــب ل ســجّل الطل
المكتــب الطلــب الــى الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء – مكتــب الأميــن47 لدراســته، وانتهــى 
الأمــر برفــض الطلــب بنــاء علــى رأي الدائــرة القانونيــة فــي الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 

بموجــب كتابهــا الموجّــه الــى مكتــب رئيــس الــوزراء48. 

تمت الاحالة بالكتاب المرقم م.ر.ن. 30 والمؤرخ 4 حزيران/يونيو لعام 2006.  47
ــؤرخ 29  ــم ق/2/1/106/42/955 والم ــة المرق ــم ارســال الجــواب بموجــب كتــاب الدائــرة القانوني ت  48

.2006 حزيران/يونيــو 
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ــتور  ــن دس ــادة 118 م ــى ان الم ــوك ال ــم كرك ــكيل اقلي ــب تش ــض طل ــرار رف ــتند ق اس
جمهوريــة العــراق اوجبــت علــى مجلــس النــواب ان يســنّ قانونــا يحــدد الاجــراءات التنفيذيــة 
ــه لا  ــخ، فان ــك التاري ــون لحــد ذل ــذا القان ــدم صــدور ه ــم، ونظــرا لع ــن الاقالي الخاصــة بتكوي
يمكــن لأيــة محافظــة او مجموعــة محافظــات (بمــا فيهــا محافظــة كركــوك) ان تطالــب بتكويــن 

اقليــم فــي الوقــت الحاضــر.
ونــدرج هنــا نــص هــذا الطلــب، كمــا نــدرج جــواب الدائــرة القانونيــة فــي الأمانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء علــى الطلــب فــي قســم الملاحــق مــن هــذا المؤلـّـف تثبيتــا لوثيقتيــن تؤرّخــان 

احــدى مراحــل التاريــخ السياســي التركمانــي فــي العــراق:
الى /مجلس الوزراء الموقرّ

م /تشكيل اقليم كركوك
نحــن الموقعــون ادنــاه والبالــغ نســبتنا ثلــث اعضــاء مجلــس محافظــة كركــوك، ثقــة منــا 
ــدى  ــى م ــاص عل ــا الخ ــوك ووضعه ــة كرك ــة محافظ ــراف بخصوصي ــوب الإعت ــأن وج بش
ــتور  ــن الدس ــادة (116(49 م ــى الم ــتنادا ال ــر اس ــوزراء الموقّ ــس ال ــى مجل ــدمّ ال ــخ، نتق التاري
العراقــي الدائــم والنافــذ بطلــب اجــراء اســتفتاء بخصــوص تشــكيل اقليــم كركــوك، اذ تنــص 

المــادة المذكــورة علــى مــا يلــي :   
ــدمّ  ــه، يق ــتفتاء علي ــب بالإس ــى طل ــاء عل ــم بن ــن اقلي ــر، تكوي ــة اواكث ــكل محافظ ــق ل يح

ــن: ــدى طريقتي بإح
اولا : طلــب مــن ثلــث الأعضــاء فــي كل مجلــس مــن مجالــس المحافظــات التــي تــروم 

تكويــن الإقليــم.
ثانيــا : طلــب مــن عشــر الناخبيــن فــي كل محافظــة مــن المحافظــات التــي تــروم تكويــن 

الإقليــم.
ــر،  ــوزراء الموقّ ــس ال ــال مجل ــدول اعم ــى ج ــب عل ــذا الطل ــإدراج ه ــل ب ــو التفض نرج

ــتور. ــكام الدس ــا لأح ــأنه تطبيق ــل بش ــرار العاج ــاذ الق واتخ

ورد هكذا في أصل الطلب، والصحيح ان رقم المادة في الدستور الدائم هو (119).   49
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الفصل الثاني
القوانين التي تمسّ حقوق المكوّن التركماني

المبحث الأول
قانون انتخابات مجالس المحافظات

ــوك  ــة كرك ــس محافظ ــات مجل ــه بانتخاب ــق من ــا يتعل ــون م ــذا القان ــبة له ــنتناول بالنس س
بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بموضــوع هــذا الكتــاب. وسنســرد فــي المطلــب الاول خلفيــة تاريخيــة 
مختصــرة عــن تشــكيل مجلــس محافظــة كركــوك، ثــم نتبعــه بمطلــب ثــان نتنــاول فيــه بالبحــث 
المــادة (23) الخاصــة بمدينــة كركــوك الــواردة فــي هــذا القانــون، ونبحــث فــي مطلــب ثالــث 
قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا الخــاص بالغــاء فقــرات مــن المــادة المشــار اليهــا، ثــم ننتهــي 
ــن  ــات وتضمّ ــس المحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــى قان ــرأ عل ــلا ط ــص تعدي ــع يخ ــب راب بمطل

تخصيــص كوتــا للتركمــان فــي مجلــس محافظــة بغــداد.

المطلب الأول
تشكيل مجلس محافظة كركوك

لعــام  نيســان/ابريل  التاســع مــن  يــوم  بغــداد  العاصمــة  القــوات الامريكيــة  احتلــت 
2003، وســمحت لقــوات البيشــمركة الكرديــة بالدخــول الــى مدينــة كركــوك فــي نفــس اليــوم 
والســيطرة علــى المدينــة مــن النواحــي الاداريــة والأمنيــة، واكتفــت فــي ذلــك اليــوم باحتــلال 
حقــول ومناطــق اســتخراج النفــط فــي مدينــة كركــوك ولــم تدخــل المدينــة الا فــي اليــوم التالــي 
Odirno May- ــي ــلال الامريك ــوت الاحت ــت ق ــان/ابريل. ونصب ــن نيس ــر م ــي العاش  اي ف
ــات لتشــكيل  ــكان اجــراء انتخاب ــن الامري ــي كركــوك. واعل ــة ف ــوات الامريكي ــدا للق ville قائ
ــا.  ــريعي فيه ــراغ الاداري والتش ــلء الف ــة وم ــؤون المدين ــى ادارة ش ــة يتول ــس للمحافظ مجل
وطلــب الامريــكان مــن القوميــات الكائنــة فــي المدينــة انتخــاب ســتة ممثليــن لــكل قوميــة وهــي 
التركمــان والعــرب والاكــراد والمســيحيين. وفعــلا تــم انتخــاب هــؤلاء الاعضــاء ومجموعهــم 
24 عضــوا ليؤلفــوا مجلــس المحافظــة. وفــي اليــوم التالــي وخــلال اجــراء مراســيم اداء اليميــن 
ــه العســكريين قاعــة  ــن معاوني ــل وعــدد م ــرال مايف ــس، حضــر الجن ــاع المجل ــدا لاجتم تمهي
ــه  ــه وبصفت ــل ان ــن مايف ــة المتطــورة، واعل الاجتمــاع وهــم مدججــون بالاســلحة الاوتوماتيكي
يمثــل القــوات المحتلــة فانــه ســيضيف ســتة اعضــاء آخريــن الــى هيئــة المجلــس ليصبــح العــدد 
ثلاثيــن عضــوا. واضــاف مايفــل اســماء خمســة اشــخاص مــن الاكــراد وشــخص واحــد مــن 

المســيحيين الــى القائمــة، وأمــر بعــده باجــراء مراســيم اداء اليميــن القانونيــة.
وبذلــك ارتفــع عــدد الاعضــاء الاكــراد الــى 11 عضــوا واصبــح عــدد الاعضــاء 
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ــكل  ــاء ل ــتة اعض ــرب س ــان والع ــاء التركم ــدد الاعض ــي ع ــا بق ــوا، فيم ــيحيين 7 عض المس
منهــم. وبهــذه الصــورة تــم انتخــاب المحافــظ والمــدراء العاميــن، حيــث تــم انتخــاب المحافــظ 
مــن بيــن الاكــراد وتــم توزيــع المــدراء العاميــن وعددهــم 20 مديــرا عامــا بواقــع 19 مديــرا 
عامــا مــن الاكــراد ومديــرا عامــا واحــدا مــن التركمــان، وتــم انتخــاب شــخص عربــي زوجتــه 
انجليزيــة مديــرا عامــا لشــركة نفــط العــراق. ولــم تنفــع اعتراضــات الاعضــاء التركمــان علــى 
ــر العــادل والمنحــاز، بــل ان الجنــرال الامريكــي هــددّ العضــو التركمانــي  هــذا الاجــراء غي

باتخــاذ اجــراءات شــديدة ضــده فــي حــال اســتمراره علــى الاعتــراض50.
ــي  ــة الت ــة الانتخابي ــاز العملي ــع انج ــى م ــه الأول ــوك دورت ــة كرك ــس محافظ ــل مجل أكم
ــت لانتخــاب  ــت التصوي ــي تضمن ــر 2005، والت ــون الثاني/يناي ــن مــن كان ــي الثلاثي جــرت ف
ــي  ــات ف ــس المحافظ ــات مجال ــت لانتخاب ــى التصوي ــة إل ــة بالإضاف ــة المؤقت ــة الوطني الجمعي
ــوك لشــغل 41  ــي كرك ــس المحافظــة ف ــك اجــراء اول انتخــاب لمجل ــم بذل ــلاد. وت ــوم الب عم
مقعــدا فيــه. وأســفرت النتائــج عــن حصــول قائمــة كركــوك المتآخيــة الكرديــة علــى 26 مقعــداً، 
ــى خمســة  ــة مقاعــد، والتجمــع الجمهــوري العراقــي عل ــى ثماني وجبهــة تركمــان العــراق عل
مقاعــد، والائتــلاف الإســلامي التركمانــي والتجمــع الوطنــي العراقــي علــى مقعــد واحــد لــكل 

منهمــا.
وفــي الحــادي عشــر مــن ايلول/ســبتمبر لعــام 2008 تــم اعــادة تشــكيل مجلــس المحافظــة 
علــى اســاس تكوينــه مــن 21 عضــوا بواقــع ســتة اعضــاء لكل مــن المكوّنــات الرئيســية الثلاث 

(التركمانيــة والكرديــة والعربيــة) وعضــو واحــد لــكل مــن الأرمــن والكلــدان والصابئــة. 
ــة، حيــث قــدم رئيــس  ــة مجلــس المحافظ ــر فــي رئاس وفــي عــام 2011 حصــل تغيي
المجلــس، الكــردي "رزكار علــي" اســتقالته مــن رئاســة المجلــس، ووافــق المجلــس علــى ذلــك 
بتاريــخ 29 مــارت مــن ذلــك العــام، وتســنمّ موقعــه هــذا عضــو المجلــس مــن جبهــة تركمــان 
العــراق الســيد حســن تــوران بتاريــخ الثالــث مــن شــهر نيســان لعــام 2011. وقــد حصــل هــذا 

التغييــر نتيجــة لتوافقــات سياســية بيــن المكوّنــات. 

50   - كان العضــو التركمانــي الــذي رفــع صوتــه عاليــا محتجــا علــى هــذا الاجــراء التعســفي هــو "علــي 
مهــدي"  العضــو فــي مجلــس المحافظــة الحالــي. وقــد صــرّح علــي مهــدي انــذاك فــي مقابلــة صحفيــة 
  News Weeksمراســلة مجلــة Sarah Childress اجرتهــا معــه فــي بنايــة مجلــس محافظــة كركــوك
الاســبوعية التــي تصــدر فــي نيويــورك حــول هــذه النقطــة بمــا يلــي: عندمــا صحــت معترضــا علــى هــذا 
الاجــراء اقتــرب الجنــرال مايفــل منــي وقــال لــي بالحــرف الواحــد : " اصمــت والا فســارميك الــى مــكان 
ــك  ــم امل ــة ". ول ــوات الامريكي ــك لا تعــرف شــيئا عــن الق ــك، ان ــة حيات ــه وجــه الارض طيل ــرى في لا ت
انــذاك الا الصمــت. وفــي تلــك الآونــة اعتقــل الامريــكان خمســة او ســتة مــن الاعضــاء العــرب والبســوا 
علــى رؤوســهم الاقنعــة واخذوهــم بعيــدا". انظــر اللقــاء الــذي اجــري مــع "علــي مهــدي" المنشــور فــي 

ــران 2006. ــوم 27 حزي ــي ي ــع Biztürkmeniz الالكترون موق
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المطلب الثاني
المادة القانونية الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات

    المادة )24( المنقوضة من قانون انتخاب مجالس المحافظات 
ــا  ــي فقرته ــام 2005 ف ــي ع ــادر ف ــي الص ــتور العراق ــن الدس ــادة 122 م ــت الم   اوجب
الرابعــة اصــدار قانــون خــاص لتنظيــم انتخابــات مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي 
التابعــة لهــا. وتنفيــذا لهــذا النــص الدســتوري صــدر القانــون المشــار اليــه بتاريــخ 22 تمــوز/
يونيــو مــن عــام 2008، والــذي نظمــت المــادة 24 منــه موضــوع انتخابــات مجلــس محافظــة 

كركــوك ومجالــس الاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــذه المحافظــة.
فقــد اخــذ المشــرّع الوضــع الخــاص لمحافظــة كركــوك بنظــر الاعتبــار، واضــاف مــادة 
الــى القانــون لمعالجــة هــذا الأمــر وهــي المــادة 24 المشــار اليهــا. واحتــوت هــذه المــادة علــى 
ثمــان فقــرات تضمنــت امــورا رئيســية تعالــج الوضــع فــي كركــوك وتضــع أســس التعايــش 
ــاواة  ــى المس ــة عل ــتركة مبني ــس لإدارة مش ــه وتؤس ــى نصاب ــق ال ــد الح ــا وتعي ــلمي فيه الس
والتوافــق بيــن مكوّنــات كركــوك. وجــاءت المــادة المذكــورة بذلــك بالأحــكام الرئيســية الآتيــة :
1 – تأجيــل انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك والأقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا لحيــن 
ــات  ــا التوصي ــادة ورفعه ــس الم ــن نف ــاً م ــرة رابع ــكلة بموجــب الفق ــة المش ــام اللجن ــاء مه إنه
والنتائــج التــي ســتتوصل إليهــا إلــى مجلــس النــواب وبموعــد وآليــة يتــم تحديدهمــا مــن قبــل 

المجلــس.
ــات الرئيســية  2 - صــدور قــرارات المجلــس خــلال مــدة التأجيــل بالتوافــق بيــن المكون

(العــرب والكــرد والتركمــان).
ــن  ــون م ــكل مك ــبة %32 ل ــلاث بنس ــية الث ــات الرئيس ــن المكون ــلطة بي ــيم الس 3 - تقس
ــادة ان  ــيحيين. واوضحــت الم ــان) و %4 للمس ــرد – تركم ــية (عــرب - ك ــات الرئيس المكون
المقصــود بالســلطة هــي جميــع الدوائــر الأمنيــة والمدنيــة المرتبطــة وغيــر المرتبطــة بــوزارة 
بمــا فيهــا المناصــب الســيادية الثــلاث (رئيــس المجلــس – المحافــظ – نائــب المحافــظ) 

ــات. ــف الدرج ــة بمختل ــف العام ــس والوظائ ــان المجل ــات لج ورئاس
ــف  ــام المل ــراق بمه ــط الع ــوب ووس ــن جن ــتقدمة م ــكرية مس ــدات عس ــف وح 4 – تكلي
ــل  ــرة عم ــا خــلال فت ــة فيه ــن الوحــدات العســكرية العامل ــدلاً م ــوك ب ــي لمحافظــة كرك الأمن
ــرار  ــك اق ــوات. (وذل ــة هــذه الق ــاد ومهني ــك بضمــان حي ــرة ذل ــة المشــكلة. وبــررت الفق اللجن
ــان  ــن ضم ــة لا يمك ــي المحافظ ــة ف ــكرية العامل ــدات العس ــان الوح ــرّع ب ــن المش ــي م ضمن

ــا). ــا ومهنيته حياده
5 - التأكيــد علــى خــروج القــوى الأمنيــة المرتبطــة بالأحــزاب السياســية مــن كركــوك. 
ــة  ــوات البيشــمركة والاســايش الكردي ــوات محــل ق ــك طبعــا ان تحــل هــذه الق والمقصــود بذل
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المســيطرة علــى الملــف الأمنــي فــي المحافظــة.
6 - تشــكيل لجنــة تتولــى تنفيــذ المهــام الــواردة فــي هــذه المــادة، وان تكــون نســبة تكويــن 
كل مكــون مــن المكونــات الرئيســية أربعــة أعضــاء، اثنيــن منهــم مــن أعضــاء مجلــس النــواب 
لــكل مكــون، وعضــو واحــد للمســيحيين، وان تتخــذ اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة عــدد الأعضــاء، 
مــع اشــتراك الحكومــة فــي اللجنــة بأعضــاء يســميهم رئيــس الــوزراء، وان يكــون عمــل اللجنــة 
بإشــراف ممثليــن اثنيــن عــن الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة، بحيــث تكــون مهمتهــم تقديــم 

الدعــم والنصــح والإرشــاد والمراقبــة.
7 – اوجبــت المــادة ان يتــم تشــكيل اللجنــة والمباشــرة بمهامهــا بتاريــخ الاول مــن شــهر 
تشــرين الأول/اكتوبــر لعــام 2008. والمقصــود بذلــك الحيلولــة دون التســويف والمماطلــة فــي 

تنفيــذ مــا اوجبتــه المــادة مــن أمــور.
8 – حددت المادة مهام اللجنة المشار اليها اعلاه بأنها :
   أ) وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في المادة نفسها.

ــة والخاصــة والســكنية ضمــن محافظــة  ــى الأمــلاك العام ــد التجــاوزات عل    ب) تحدي
كركــوك بعــد تاريــخ الاحتــلال الامريكــي للعــراق (التاســع مــن نيســان/ابريل 2003). ويعنــي 
ــراد الكــرد حصــرا وليــس  ــع والاحــزاب والاف ــل المجامي ــة مــن قب ــك التجــاوزات الحاصل ذل

التجــاوزات الحاصلــة ابــان العهــد الصدامــي.
9 -  بســبب هشاشــة الوضــع الأمنــي والسياســي والاداري فــي العــراق، توقــع المشــرّع 
انــه ســتكون هنــاك عراقيــل تحــول دون تنفيــذ هــذه المــادة تشــمل عــدم تشــكيل اللجنــة اصــلا او 
عــدم تنفيــذ مــا ســتقرره او توصــي بــه اللجنــة، فاحتــاط لهــذا الأمــر بالقــول انــه: "عنــد عرقلــة 
أو عــدم تنفيــذ تشــكيل اللجنــة أو تنفيــذ مقرراتهــا أو توصياتهــا يصــار إلــى إجــراء انتخابــات 
مجلــس المحافظــة وفــق نســبة (10) مقاعــد لــكل مكــون مــن المكونــات الرئيســية و(2) مقعــد 

للأقليــات فــي تاريــخ يحــدده مجلــس النــواب فــي موعــد أقصــاه 31/12/2008".   
غيــر انــه عندمــا تــم رفــع القانــون الــى رئاســة الجمهوريــة للمصادقة عليــه وفقا للدســتور، 
ســرعان مــا تعــرض للنقــض مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الــذي كان فــي نفــس الوقــت رئيــس 
احــد الاحــزاب الكرديــة الرئيســية فــي العــراق51، وكان الســبب الرئيســي لنقــض القانــون هــو 
ــرت  ــي اعتب ــوك والت ــي كرك ــج الوضــع ف ــواد تعال ــى م ــوت عل ــي احت ــه الت ــادة (24) من الم
حلــولا تمــس بمصلحــة الاكــراد فيهــا. واعيــد التشــريع الــى مجلــس النــواب الــذي قــام بتشــريع 
ــي صيغــت هــذه  ــه والت ــادة 24 من ــى الم ــه وبالأخــص عل ــلات علي ــد ادخــال تعدي ــون بع القان
المــرة تحــت رقــم المــادة 23 ، وتــم تصديــق القانــون بشــكله الجديــد مــن رئاســة الجمهوريــة 

ونشــر فــي الجريــدة الرســمية واصبــح قانونــا واجــب التنفيــذ.

51   وهو (جلال الطالباني) الرئيس السابق لجمهورية العراق ولحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
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المادة )23( من قانون انتخاب مجالس المحافظات
بعــد ان تــم نقــض قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة فــي 
نفــس اليــوم الــذي وصــل فيــه القانــون الــى الرئاســة بشــكل رســمي، قــرر مجلــس النــواب اعادة 
صياغــة مــواد القانــون بعــد اعــادة النظــر فيــه علــى ضــوء اعتراضــات رئاســة الجمهوريــة. 
ــا،  ــون وتمــت اعــادة صياغته ــن القان ــادة 24 م ــي الم ــلات اساســية ف ــس تعدي واجــرى المجل
ــاب  ــون انتخ ــن قان ــادة 23 م ــدت الم ــذا ول ــادة 23. وهك ــون الم ــي القان ــلها ف ــح تسلس واصب
مجالــس المحافظــات الــذي حظــي هــذه المــرة بمصادقــة رئاســة الجمهوريــة وتــم نشــره فــي 
الجريــدة الرســمية واصبــح تشــريعا واجــب التنفيــذ علــى النحــو الــذي اوضحنــاه فــي اعــلاه.  

تضمنت المادة 23 الأحكام الاتية: 
1 – تأجيــل انتخابــات مجالــس محافظــة كركــوك والاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا الــى 
مــا بعــد تنفيــذ عمليــة تقاســم الســلطة الإداريــة والأمنيــة والوظائــف العامــة بمــا فيهــا منصــب 
رئيــس مجلــس المحافظــة والمحافــظ ونائــب المحافــظ بيــن مكونــات محافظــة كركــوك بنســب 
متســاوية بيــن المكونــات الرئيســية، وبعــد تقديــم اللجنــة التــي ستتشــكل بموجــب هــذه المــادة 

توصياتهــا ومــا توصلــت اليــه مــن نتائــج الــى مجلــس النــواب.
ــة  ــات محافظ ــن مكون ــون م ــن كل مك ــن ع ــن أثني ــن ممثلي ــون م ــة تتك ــكيل لجن 2 - تش
ــم  ــوك يختاره ــة كرك ــن محافظ ــواب ع ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــلاث م ــية الث ــوك الرئيس كرك

ــيحي.  ــون المس ــن المك ــل ع ــي المجلس، وممث ــون ف ــو المك ممثل
3 – تتخــذ اللجنــة قراراتهــا بالتوافــق، ويمكــن للجنــة ان تحصــل علــى المســاعدة الفنيــة 
ــواد  ــن م ــادة م ــة م ــع اي ــة م ــل اللجن ــارض عم ــى ان لا يتع ــدة، وعل ــم المتح ــة الأم ــن هيئ م

ــوك.  ــة بكرك ــتور ذات الصل الدس
4 – تكــون مهمــة اللجنــة تنفيــذ آليــة تقاســم الســلطة فــي كركــوك، وتحديــد التجــاوزات 
علــى الامــلاك العامــة والخاصــة فــي المحافظــة قبــل وبعــد التاســع مــن نيســان/ابريل 2003، 
ــه ســجل  ــا في ــة بالوضــع الســكاني بم ــات والســجلات المتعلق ــع البيان ــق جمي ــة وتدقي ومراجع

ــا المســتقلة للانتخابــات. الناخبيــن وتقديــم توصياتهــا (الملزمــة) الــى المفوضيــة العلي
5 - تقــدم اللجنــة تقريرهــا  الــى مجلــس النــواب فــي موعــد لا يتجــاوز الحــادي والثلاثيــن 

مــن شــهر اذار لعــام 2009.
6 - يتولــى مجلــس النــواب تشــريع قانــون خــاص لــدورة واحــدة يتعلــق بانتخابــات 

محافظــة كركــوك.
7 – اســتمرار مجلــس المحافظــة الحالــي فــي ممارســة مهامــه ، ويبقــى وضــع محافظــة 

كركــوك علــى مــا هــو عليــه لحيــن اجــراء الانتخابــات فيهــا.
ــذَّرْ علــى اللجنــة تقديــم توصياتهــا إلــى مجلــس النــواب يسَُــنّْ المجلــس  8 – فــي حــال تعَ
قانونــاً خاصــاً لانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك، وفــي حــال تعــذر ذلــك تقــوم الرئاســات 



حبيب الهرمزي 98

الثلاث (مجلــس الرئاســة ورئاســة الــوزراء ورئاســة مجلــس النــواب) وبمســاعدة دوليــة عبــر 
الأمــم المتحــدة بتحديــد الشــروط المناســبة لإجــراء الانتخابــات فــي كركــوك. 

الفروق الرئيسية بين المادة 24 المنقوضة والمادة  من القانون23 :
عنــد مقارنــة احــكام المــادة 24 التــي اعتبــرت منقوضــة بعــد نقــض رئيــس الجمهوريــة 
للقانــون علــى النحــو المــار ذكــره، مــع احــكام المــادة 23 التــي اضحــت مــادة قانونيــة واجبــة 
التنفيــذ بعــد المصادقــة علــى قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات ونشــر القانــون فــي الجريدة 
الرســمية، يمكننــا ان نلاحــظ الفروقــات الاتيــة والتــي كانــت حســب رأينــا اهــم العوامــل (الــى 
جانــب عوامــل اخــرى تشــمل مشــروع القانــون ككل) التــي أدت الــى نقــض القانــون مــن قبــل 

رئيــس الجمهوريــة:
1 – جــاءت المــادة 23 خاليــة مــن النــص الــذي تضمنتــه المــادة 24 المنقوضــة والتــي 
تقضــي بتكليــف وحــدات عســكرية مســتقدمة مــن جنــوب ووســط العــراق بمهــام الملــف الأمني 
ــة  ــل اللجن ــرة عم ــا خــلال فت ــة فيه ــكرية العامل ــدات العس ــن الوح ــدلاً م ــوك ب لمحافظــة كرك

المشــكلة، لضمــان حريتهــا ومهنيتهــا. 
ــة  ــلاك العام ــى الام ــاوزات عل ــد التج ــادة 24 "تحدي ــب الم ــة حس ــل اللجن 2 – كان عم
ــادة  ــص الم ــاء ن ــن ج ــي حي ــان/ابريل 2003"، ف ــن نيس ــع م ــد التاس ــة بع والخاصــة الحاصل
ــارة اخــرى ان النــص  ــخ المذكــور. وبعب ــد التاري ــل وبع ــة قب 23 شــاملا للتجــاوزات الحاصل
ــي  ــلال الامريك ــد الاحت ــراد بع ــل الاك ــن قب ــة م ــاوزات الحاصل ــمل التج ــوض كان يش المنق
ــي ظــل النظــام  ــة ف ــاوزات الحاصل ــة ليشــمل التج ــل اللجن ــع نطــاق عم ــا توسّ ــراق، بينم للع

ــابق ايضــا. الس
3 – كانــت المــادة 24 المنقوضــة تنــص علــى ان اللجنــة تتخــذ قراراتهــا باغلبيــة اصــوات 
الاعضــاء البالــغ عددهــم 13 عضــوا (اربعــة اعضــاء مــن كل مــن العــرب والتركمــان 
والاكــراد وعضــو مــن المســيحيين). بينمــا نصــت المــادة 23 علــى ان قــرارات اللجنــة تتخــذ 
ــرارات  ــاذ ق ــال اتخ ــر احتم ــل خط ــت تحم ــة كان ــادة 24 المنقوض ــك ان الم ــق. ولا ش بالتواف

ــة مــن العــرب والتركمــان. ــة اصــوات اعضــاء اللجن باغلبي
ــذ تشــكيل  ــة او عــدم تنفي ــة عرقل ــي حال ــه ف ــت المــادة 24 المنقوضــة تقضــي ان 4 – كان
اللجنــة او تنفيــذ مقرراتهــا وتوصياتهــا، يصــار الــى اجــراء انتخابــات مجلــس المحافظــة وفــق 
كوتــا قدرهــا (10) مقاعــد لــكل مــن المكونــات الرئيســية ومقعديــن للاقليــات، علــى ان تجــري 
الانتخابــات فــي موعــد اقصــاه الحــادي والثلاثيــن مــن كانــون الأول/ديســمبر لعــام 2008. فــي 
حيــن ان المــادة 23 التــي حلــت محــل المــادة 24 المنقوضــة قضــت انــه فــي حــال تعــذرّ تقديــم 
ــس محافظــة  ــات مجل ــا خاصــا لاتنخاب ــواب قانون ــس الن ــا يســنّ مجل ــات المشــار اليه التوصي
ــص  ــادة 24 المنقوضــة، ووضــع الن ــي الم ــت واردة ف ــي كان ــا الت ــر للكوت ــوك، دون ذك كرك
الجديــد بنظــر الاعتبــار احتمــال تعــذرّ اصــدار مثــل هــذا القانــون، ووضــع حــلا لهــذه الحالــة 
هــو ان تقــوم الرئاســات الثــلاث (مجلــس الرئاســة ورئاســة الــوزراء ورئاســة مجلــس النــواب) 
ــم  ــر الأم ــة عب ــاعدة دولي ــوك بمس ــي كرك ــات ف ــراء الانتخاب ــبة لإج ــروط المناس ــد الش بتحدي
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المتحــدة. وفتــح هــذا النــص المجــال فــي حالــة الاخفــاق فــي جميــع التدابيــر المنصــوص عليهــا 
انفــا الــى اللجــوء الــى مســاعدة دوليــة اي انتقــال الموضــوع ليكــون موضوعــا دوليــا تتدخــل 

فيــه هيئــة الامــم المتحــدة.
    هل تم تنفيذ فقرات المادة 23 ؟

ــن  ــادة 23 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــواب بموجــب الفق ــس الن ــل مجل ــن قب ــة م تشــكلت اللجن
ــي محافظــة كركــوك (التركمــان،  ــات الرئيســية ف ــن عــن كل مكــوّن مــن المكوّن ــن اثني ممثلي
الأكــراد، العــرب) مــن أعضــاء مجلــس النــواب عــن هــذه المحافظــة ومــن ممثــل مــن المكــوّن 
المســيحي. والمعلــوم ان الفقــرة المذكــورة تشــترط اتخــاذ اللجنــة قراراتهــا بالتوافــق. وعقــدت 
اللجنــة أول اجتمــاع لهــا فــي 8 شــباط/فبراير مــن عــام 2009. غيــر أن الاختلافــات الحــادة 
فــي وجهــات نظــر الأعضــاء والتدخــلات السياســية حالــت دون توصــل اللجنــة إلــى أي اتفــاق 

حــول الموضــوع، وبقــي الأمــر معلقــا شــأنه شــأن الكثيــر مــن قضايــا العــراق المصيريــة. 
ــى دعــوى مقامــة أمــام  ــاء عل ــون، وبن ــى صــدور القان وبعــد مــرور خمــس ســنوات عل
المحكمــة الاتحاديــة العليــا، قــررت هــذه المحكمــة إلغــاء الفقرتيــن (أولا) و (ثانيــا) مــن المــادة 
23 المنــوّه بهــا بداعــي تعارضهمــا مــع نصــوص المادتيــن 14 و 16 مــن الدســتور العراقــي.

المطلب الثالث
قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الغاء فقرتين من المادة 23 من القانون

ــة  ــة وتأثيــره علــى مجريــات الأحــداث فــي مدين ــة قــرار المحكمــة الاتحادي نظــرا لأهمي
كركــوك وبيــن المكونــات التــي تعيــش فيهــا، فقــد آثرنــا ان نعطــي لمحــة عــن الأســاس القانوني 
لتشــكيل المحكمــة الاتحاديــة العليــا، قبــل ان ندخــل فــي تفاصيــل قــرار هــذه المحكمــة المتضمن 
ــس المحافظــات  ــات مجال ــون انتخاب ــة مــن المــادة 23 مــن قان ــى والثاني ــن الأول الغــاء الفقرتي

رقــم (36) لعــام 2008.
تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

ــون  ــن قان ــادة 44 م ــى الم ــتنادا ال ــراق اس ــي الع ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــكلت المحكم  تش
ــدر  ــاس ص ــذا الاس ــى ه ــت)، وعل ــتور الموق ــة (الدس ــرة الانتقالي ــة للفت ــة العراقي ادارة الدول
ــة  ــكيل المحكم ــة تش ــح كيفي ــذي اوض ــنة 2005 ال ــم 30 لس ــون) رق ــي (القان ــر الحكوم الأم
واختصاصاتهــا. وبعــد ذلــك صــدر الدســتور الدائــم لعــام 2005 الــذي احتــوى علــى مادتيــن 
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــكيل المحكم ــة تش ــى كيفي ــا عل ــن نصت ــادة 94 اللتي ــادة 93 والم ــا الم هم
وعلــى اختصاصاتهــا بشــكل يختلــف عمــا كان الحــال عليــه وفــق قانــون ادارة الدولــة، اذ وسّــع 
الدســتور الجديــد مــن اختصاصــات المحكمــة واضــاف اليهــا اختصاصــات اخــرى مــن بينهــا 
الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والانظمــة النافــذة52. وبالرغــم مــن نفــاذ الدســتور الدائــم الــذي 

52   - انظــر للمقارنــة بيــن الدســتورين المــادة 44 مــن الدســتور الموقــت والمادتيــن 93 و 94 مــن الدســتور 
الدائــم.
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الغــى قانــون ادارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة (الدســتور الموقــت)، فــان المحكمــة الاتحاديــة لا 
تــزال تمــارس اختصاصاتهــا اســتنادا الــى قانونهــا المرقــم (30) لســنة 2005 المســتند علــى 
ــا ينظّــم عمــل المحكمــة  ــواب قانون ــة الملغــى بانتظــار ان يســنّ مجلــس الن ــون ادارة الدول قان
ــي  ــة الغ ــون ادارة الدول ــا ان قان ــه " طالم ــي54 ان ــى اليعقوب ــي عيس ــرى عل ــة53. وي الاتحادي
بنــص صريــح فــي الدســتور الدائــم، ينتفــي الســند الشــرعي لبقــاء المحكمــة، ولــو ان المشــرّع 
اراد الابقــاء علــى هــذه المحكمــة لمــا قــام بتنظيــم المحكمــة الجديــدة بنصــوص صريحــة مــن 
الدســتور فــي المــادة 93 والمــادة 94 منــه التــي تضمنــت احكامــا مختلفــة للمحكمــة الاتحاديــة 

مــن حيــث التشــكيل والاختصاصــات". 
ويــرى الدكتــور عصمــت عبــد المجيــد انــه " كان مــن المفــروض أن ينــص الدســتور على 
ــم(30) لســنة 2005  ــق الأمــر رق ــا وف ــا وممارســة أختصاصاته ــة بأعماله أســتمرار المحكم
ــا) مــن المــادة(92(  ــد (ثاني ــى حكــم البن ــون المؤمــل صــدوره أســتنادا ال ــاذ القان ــن نف ــى حي ال
مــن الدســتور، ولمــا لــم يــرد فــي الدســتور مثــل هــذا النــص ولــم يصــدر مثــل هــذا القانــون، 
فهنــاك شــك كبيــر بالقيمــة القانونيــة بالأحــكام والقــرارات التــي أصدرتهــا المحكمــة منــذ نفــاذ 
الدســتور فــي 20/5/2006 ولغايــة نفــاذ القانــون الجديــد للمحكمــة، والــذي ينبغــي أن يصــدر 
ويعالــج تلــك الأحــكام والقــرارت الصــادرة أســتنادا الــى الأختصاصــات المنصــوص عليهــا 

فــي  الدســتور ولاوجــود لهــا فــي الأمــر رقــم (30) لســنة 55.2005
فــي حيــن يــرى آخــرون ان الدســتور الدائــم قضــى فــي مادتــه (130) علــى بقــاء 
التشــريعات النافــذة معمــولا بهــا مــا لــم تلــغ او تعــدلّ وفقــا لأحــكام الدســتور، وان المشــرّع لــم 
ــاء المحكمــة شــرعي ولا اشــكال  ــان بق ــذا ف ــة، ول يصــدر اي قانــون يلغــي المحكمــة الاتحادي

فيــه. 
ويبقــى النقــاش دائــرا بيــن قانونيــة وجــود المحكمــة مــن عدمهــا، الأمــر الــذي يلقــي ظــلالا 
علــى وجودهــا وشــرعية قراراتهــا، ممــا يســتوجب اصــدار المشــرع لتشــريع يخــص المحكمــة 

الاتحاديــة فــي اقــرب وقــت، قطعــا لدابــر هــذه الآراء المتناقضــة. 
قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الإلغاء الجزئي للمادة 23

ــة  ــس المحافظــات والاقضي ــون انتخــاب مجال ــن قان ــادة 23 م ــاء الم ــت دعــوى إلغ أقيم
والنواحــي رقــم (36) لســنة 2008 بتاريــخ 25 مــارس 2013 مــن قبــل احــد اعضــاء مجلــس 
ــه.  ــة لوظيفت ــي إضاف ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــه رئي ــى المدعــى علي ــوك عل محافظــة كرك

واســتند المدعــي فــي طلــب الإلغــاء إلــى الحجــج الآتيــة: 

انظــر: علــي عيســى اليعقوبــي، المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق: تكوينهــا وطبيعــة الرقابــة التــي   53
ــنة  ــع، الس ــدد الراب ــداد، الع ــي بغ ــادرة ف ــاء الص ــريع والقض ــة التش ــتورية)، مجل ــة دس ــها (رؤي تمارس

ــة.  الرابع
نفس المرجع.  54

ــريع،  ــابقا)، مشــكلات التش ــي س ــة العراق ــورى الدول ــس ش ــس مجل ــد (رئي ــد المجي ــت عب الدكتورعصم  55
بيــروت، دار الكتــب العلميــة 2013.
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1 – إن المــادة 23 بفقراتهــا الســتة (هكــذا ورد فــي لائحــة الدعــوى، والصحيــح أن المــادة 
23 تحتــوي علــى ســبع فقــرات)، مخالفــة لقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم (45) المــؤرخ  
ــوزع بالتســاوي  ــة ت ــع مناطــق انتخابي ــى أرب ــوك إل ــه يقضــي بتقســيم كرك 2/7 /2009 لكون

علــى مكوّناتهــا الرئيســية، وان هــذا التقســيم يعتبــر تقســيما عنصريــا.
2 – إن المــادة 23 بفقراتهــا الســتة (الصحيــح ســبع فقــرات كمــا أســلفنا) تخالــف مضمــون 

قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا المرقمــة (15/ت/2006) و (12/اتحادية/2010).
3 – إن المــادة 23 مخالفــة لأحــكام المــواد (2/أولا/ج) و (7 أولا) و (13/ثانيــا) والمــادة 

20 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005.
4 – إن المادة 23 مخالفة لأحكام ومضمون وغاية المادة (140) من الدستور.

وطلــب المدعــي فــي لائحــة دعــواه الحكــم بإلغــاء المــادة (23) مــن القانــون المشــار إليــه 
بفقراتهــا كافــة.

غيــر ان المدعــي حصــر دعــواه فيمــا بعــد علــى طلــب الغــاء الفقرتيــن الأولــى والثانيــة 
مــن المــادة 23 مــن القانــون المشــار اليــه صارفــا النظــر عــن طلــب إلغــاء الفقــرات الخمــس 

الأخــرى مــن تلــك المــادة.
ــب رد الدعــوى  ــد طل ــه) فق ــة لوظيفت ــواب إضاف ــس الن ــس مجل ــه (رئي ــا المدعــى علي أم
باعتبــار أن المدعــي لــم يقــدمّ إي دليــل علــى أن تقســيم كركــوك إلــى أربــع مناطــق انتخابيــة هو 
تقســيم عنصــري، وان ذلــك تــم نتيجــة عــدم الاتفــاق علــى أســاس للإحصــاء الســكاني للمحافظة 
ولخلــق نــوع مــن التوافقيــة الوطنيــة بيــن المكونــات لحيــن حســم موضــوع الإحصــاء. وأوضح 
ــا التــي استشــهد بهــا المدعــي لا علاقــة  المدعــى عليــه أن قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العلي
لهــا بالدعــوى وإنهــا تخــص انتخابــات مجلــس النــواب، فضــلا عــن عــدم الإشــارة إلــى أوجــه 

مخالفــة المــادة 23 لأحــكام المــواد الدســتورية. 
    مضمون قرار المحكمة 

ــخ 26 أغســطس 2013  ــدة بتاري ــي جلســتها المنعق ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــررت المحكم ق
ــتوريتهما، ورد  ــدم دس ــث لع ــوع البح ــادة 23 موض ــن الم ــا) م ــن (أولا) و(ثاني ــاء الفقرتي إلغ
طلــب الإلغــاء بالنســبة للفقــرات الخمســة الأخيــرة مــن نفــس المــادة لحصــر المدعــي دعــواه 
بالفقرتيــن (أولا) و(ثانيــا) مــن هــذه المــادة. وصــدر القــرار بأغلبيــة ثمانيــة أعضــاء، وخالــف 

العضــو التاســع القــرار حيــث أوضــح أن الدعــوى واجبــة الــرد لتغييــر موضوعهــا. 
ــم  ــون تقاس ــت أن يك ــرة (أولا) ألزم ــى أن الفق ــا إل ــي قراره ــا ف ــة العلي ــتندت المحكم اس
الســلطة الإداريــة والأمنيــة والوظائــف العامــة فــي المحافظــة بالتســاوي بيــن المكونــات 
الرئيســية. ولــذا فــان النــص قــد فــوّت الفرصــة وحــرّم مــن لــم يكــن بيــن المكونــات الرئيســية 
مــن إشــغال تلــك الوظائــف، وان ذلــك يخالــف أحــكام المــادة 16 مــن الدســتور التــي تشــترط 
تكافــؤ الفــرص لجميــع العراقييــن. واحتجــت المحكمــة بــان هــذا النــص فيــه بعــض الإبهــام، 
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ــه أن  ــي حيثيات ــرار ف ــاف الق ــا. وأض ــار تحديده ــات أو معي ــذه المكوّن ــص ه ــدد الن ــم يح إذ ل
هــذه الفقــرة تتعــارض مــع أحــكام المــادة 14 مــن الدســتور أيضــا والتــي تفيــد بــان العراقييــن 
متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز، إضافــة إلــى أن محافظــة كركــوك لــم يتــم فيهــا إجــراء 
إحصــاء ســكاني ولــم يتــم معرفــة عــدد الســكان لــكل مكــوّن رئيســي فــي المحافظــة. ووجــدت 
المحكمــة أن نفــس هــذه الحيثيــات تنطبــق علــى الفقــرة (ثانيــا) أيضــا مــن حيــث حصــر أعضاء 
ــه  ــذي أوجبت ــرص ال ــؤ الف ــق تكاف ــك لا يحق ــة وان ذل ــي المدين ــات الرئيســية ف ــة بالمكوّن اللجن

المــادة 16 مــن الدســتور.
تقييم قرار المحكمة الاتحادية العليا

مــع أن قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــات ولا يمكــن الاعتــراض عليــه أمــام أيــة جهــة 
ــه ســلبا أو  ــة تقييم ــه أو محاول ــق علي ــع مــن التعلي ــك لا يمن ــا للدســتور، إلا أن ذل ــة وفق قانوني

إيجابــا56.   
اســتندت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قرارهــا القاضــي بإلغــاء الفقرتيــن (أولا) و(ثانيــا) 
ــة  ــلطة الإداري ــم الس ــون تقاس ــزم أن يك ــص أل ــى أن الن ــث إل ــوع البح ــادة 23 موض ــن الم م
ــية  ــات الرئيس ــن المكون ــاوي بي ــورة بالتس ــي المحافظــة المذك ــة ف ــف العام ــة والوظائ والأمني
فيهــا وان ذلــك يخالــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، إلــى آخــره مــن أســانيد اوضحناهــا فــي مــا أعــلاه.
علــى أن مــن البديهيــات التــي أصبحــت مســلمّا بها فــي العــراق أن التشــريعات والقرارات 
السياســية الهامــة كافــة لا تصــدر إلا وفقــا لمبــدأ التوافــق بيــن الأطــراف المعنيــة ووفــق مبــدأ 
المحاصصــة التــي وضــع الحاكــم الإداري الأمريكــي بــول بريمــر أسســها فــي بدايــة الاحتــلال 
الأمريكــي للعــراق، وقــد أضحــى هــذا المبــدأ عرفــا دســتوريا يعمــل بــه منــذ ذلــك الوقــت مــن 
ــة أو السياســية. وقــد  ــة والسياســية وحتــى أدنــى الدرجــات الوظيفي ــى المســتويات الإداري أعل
تــم اختيــار المناصــب الســيادية الثلاثــة وهــي مناصــب رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس 
النــواب ورئاســة الــوزراء وتوزيعهــا بيــن المكوّنــات الثلاثــة وهــي المكّــون الكــردي والمكــوّن 
ــى أن  ــة. وحت ــذه الصيغ ــق ه ــي وف ــى التوال ــيعي عل ــي الش ــوّن العرب ــني والمك ــي الس العرب
أعضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا نفســها تــم اختيارهــم وفــق مبــدأ المحاصصــة والتوافــق، 
فقــد تشــكّلت المحكمــة المؤلفــة مــن تســعة أعضــاء مــن أعضــاء مــن المكــوّن العربــي الشــيعي 
والمكــوّن العربــي الســني والمكــوّن الكــردي والمكــوّن التركمانــي والمكــوّن المســيحي. 
ــا  ــه، عرف ــدان احــد منهــم لعضويت ــة فق ــي حال ــون ف ــار عضــو مــن نفــس المكّ واضحــي اختي
ــات  ــن المكون ــوك توزعــت بي ــي كرك ــا أن المناصــب الرئيســية ف ــه. كم ــة وفق تســير المحكم
الرئيســية وفــق مبــدأ المحاصصــة والتوافــق. فقــد أســندت وظيفــة المحافــظ ورئيــس مجلــس 
المحافظــة إلــى شــخصين مــن المكــوّن الكــردي، وأســندت وظيفــة نائــب المحافــظ إلــى شــخص 
مــن المكــوّن العربــي. ثــم ارتــأي فــي ســبيل التقاســم العــادل للمناصــب فــي كركــوك ولأســباب 

56   - انظــر تفصيــل هــذا الموضــوع: حبيــب الهرمــزي، معضلــة المــادة 23 الخاصــة بكركــوك مــن 
قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات – دراســة تحليليــة وتقييــم، مجلــة الأخــاء، العــدد 59، الســنة 15، 

اســتانبول، تمــوز- ايلــول 2013، ص 63.  
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ودوافــع سياســية معينــة، أن تعهــد وظيفــة رئاســة مجلــس المحافظــة إلــى شــخص مــن المكــوّن 
ــرق  ــادة الف ــوزراء وق ــب وكلاء ال ــة ومناص ــب الوزاري ــن أن المناص ــك ع ــي. ناهي التركمان
العســكرية تتــوزع اعتياديــا بيــن المكوّنــات الرئيســية. وحتــى أن المــادة التاســعة مــن الدســتور 
العراقــي تنــص علــى " إن القــوات المســلحة العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة تتكــون مــن مكوّنــات 
الشــعب العراقــي بمــا يراعــي توازنهــا وتماثلهــا". وكذلــك فــان المــادة 48 مــن الدســتور تنــص 
أيضــا علــى أن مجلــس النــواب يراعــى فــي انتخــاب أعضائــه "تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب 
ــة  ــة المحافظــات العراقي ــي كاف ــه ف ــول ب ــلطات معم ــم الس ــك أن تقاس ــى ذل ــه". يضــاف إل في

وليــس فــي محافظــة كركــوك وحدهــا.
ــاب  ــون انتخ ــص قان ــن ن ــت ضم ــا أدرج ــث إنم ــوع البح ــادة 23 موض ــع أن الم  والواق

ــي : ــوك، وه ــا  محافظــة كرك ــي منه ــية تعان ــاكل أساس ــل مش ــدف ح ــظ به ــس المحاف مجال
1 -  اســتحواذ المجاميــع الكرديــة علــى معظــم المناصــب الإداريــة والأمنية فــي المحافظة 

إن لــم نقــل كلهــا، وحرمــان وتهميــش المكوّنــات الأخــرى فيها مثــل التركمــان والعرب. 
2 – الحاجــة إلــى تثبيــت التجــاوزات الحاصلــة علــى  الأمــلاك والأراضــي العامــة 
والخاصــة مــن قبــل المجاميــع العربيــة والكرديــة قبــل الاحتــلال الأمريكــي وبعــده، ورفــع هــذه 

ــا الشــرعيين.  ــى أصحابه ــا إل ــلاك والأراضــي المتجــاوز عليه ــادة الأم التجــاوزات وإع
3 – تدقيــق البيانــات المتعلقــة بالوضــع الســكاني بمــا فيهــا ســجلات الناخبيــن بهــدف البــت 

فــي ادعــاءات التهجيــر الجماعــي إلــى المحافظة. 
ــة  ــى نقطتيــن فحســب، وهمــا: تركيب ــه انصــبّ عل ــد تدقيــق قــرار المحكمــة نجــد ان وعن
ــية  ــب الرئيس ــع المناص ــا، وتوزي ــية وحده ــات الرئيس ــن المكوّن ــا م ــون أعضائه ــة وك اللجن
علــى المكوّنــات الرئيســية. ولــم يتطــرق القــرار إلــى التجــاوزات الحاصلــة علــى الأمــلاك ولا 
إلــى التغييــر الســكاني والتحريفــات الحاصلــة فــي ســجلات الأحــوال المدنيــة وفــي ســجلات 
الناخبيــن. ولــم يكــن بوســع المحكمــة بالطبــع أن تقضــي بــان تصحيــح التجــاوزات الحاصلــة 
علــى الأمــلاك أو تدقيــق البيانــات والســجلات المتعلقــة بالوضــع الســكاني بمــا فيــه ســجلات 
الناخبيــن، أمــور تخالــف الدســتور، غيــر أنهــا وفــي واقــع الأمــر وعــن طريــق إلغائهــا للفقرتين 
ــع  ــى التوزي ــة إل ــة الحاج ــت دون تلبي ــد حال ــث ق ــوع البح ــادة 23 موض ــن الم ــا م أولا وثاني
العــادل للمناصــب والوظائــف فــي كركــوك، مثلمــا قضــت علــى الحــل الــذي أتــت بــه الفقرتــان 
الملغيتــان حــول رفــع التجــاوزات علــى الأمــلاك وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا مــن جهــة، 
وتدقيــق البيانــات والســجلات المتعلقــة بالوضــع الســكاني بمــا فيــه ســجلات الناخبيــن مــن جهــة 
أخــرى. ولا شــك أن ذلــك ســيعيد الوضــع فــي كركــوك إلــى المربــع الأول ممــا ســيؤدي إلــى 
تفاقــم النزاعــات والاختلافــات بيــن مكوّنــات كركــوك. كل ذلــك دعــى كثيــرا مــن السياســيين 

والمعلقّيــن إلــى القــول بــان قــرار المحكمــة اتخــذ بدوافــع سياســية معينــة.
    ما الذي يتوجب عمله بعد قرار الإلغاء

ــزم للســلطات الثــلاث فــي البــلاد  ــات ومل ــا ب ــة العلي لا شــك أن قــرار المحكمــة الاتحادي
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ــا بــان قــرار الإلغــاء  ــا للمــادة 94 مــن الدســتور. غيــر انــه ينبغــي أن لا يغــرب عــن بالن وفق
شــمل الفقرتيــن (أولا) و(ثانيــا) فقــط مــن المــادة 23 التــي تحتــوي علــى ســبع فقــرات، ويعنــي 
ذلــك أن الفقــرات الخمــس مــن هــذه المــادة لا زالــت مــوادا قانونيــة قائمــة وواجبــة التطبيــق. 

ويكــون مــن المفيــد لذلــك إلقــاء نظــرة ســريعة علــى الفقــرات الخمســة هــذه:
ــا) بأنــه "تجــري انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك بعــد تقديــم  * تقضــي الفقــرة (ثالث
اللجنــة توصياتهــا ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج إلــى مجلــس النــواب والتــي وفقــا لهــا ســيقوم 
المجلــس بتشــريع قانــون خــاص لــدورة واحــدة بانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك". وطالمــا 

أن الفقــرة نــص تشــريعي واجــب التطبيــق، فإننــا نســتخلص مــن ذلــك مــا يلــي:
   أ – لا بد من إجراء انتخاب لمجلس محافظة كركوك.

   ب – إن عمليــة الانتخابــات لا تتحقــق إلا بعــد تقديــم اللجنــة المنــوه عنهــا فــي الفقرتيــن 
الملغيتيــن توصياتهــا.

   ج – إن إصدار مجلس النواب قانونا خاصا لا يتحقق إلا استنادا إلى تقرير اللجنة.
   د – طالمــا أن هــذه اللجنــة غيــر موجــودة نظــرا لإلغــاء المحكمــة الفقــرة التــي تتضمــن 
تشــكيلها، فالنتيجــة الحتميــة هــي دخــول الأمــر فــي حلقــة مفرغــة وعــدم إمــكان إصــدار قانــون 
انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك وفقــا لهــذه الفقــرة. وتكــون الفقــرة الرابعــة أيضــا عقيمــة 

وبــدون فائــدة لأنهــا تتحــدث عــن توفيــر مســتلزمات انجــاز اللجنــة أعمالهــا.
* تقضــي الفقــرة (خامســا) باســتمرار مجلــس محافظــة كركــوك الحالــي بممارســة 
ــه إلــى حيــن إجــراء الانتخابــات  ــه، وبقــاء وضــع محافظــة كركــوك علــى مــا هــو علي أعمال

ــأنه.  ــا بش ــه أو يجــري نقاش ــيعترض علي ــد س ــه ولا اح ــروغ من ــر مف ــذا أم ــا. وه فيه
* الفقــرة (سادســا) لا علاقــة لهــا بهــذا الموضــوع لأنهــا تتحــدث عــن الدرجــات الوظيفيــة 

والحقــوق التقاعديــة لأعضــاء مجالــس المحافظات.
ــا  ــم توصياته ــة تقدي ــى اللجن ــذر عل ــي حــال تع ــه " ف ــرة (ســابعا) عــن ان * تتحــدث الفق
إلــى مجلــس النــواب يســنّ المجلــس قانونــا خاصــا لانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك. وفــي 
حــال تعــذر ذلــك تقــوم الرئاســات الثــلاث (مجلــس الرئاســة، رئاســة الــوزراء، رئاســة مجلــس 
النــواب) وبمســاعدة دوليــة عبــر الأمــم المتحــدة بتحديــد الشــروط المناســبة لإجــراء الانتخابــات 

فــي كركــوك".
ونســتخلص مــن هــذه الفقــرة – وهــي عبــارة عــن نــص قانونــي واجــب التطبيــق لعــدم 

إلغائــه مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة العليــا – مــا يلــي :
أ – لقــد تعــذر علــى اللجنــة تقديــم توصياتهــا إلــى مجلــس النواب خــلال فتــرة وجودها، أي 
إلــى تاريــخ قــرار المحكمــة العليــا بإلغائهــا، وليــس بوســعها الآن أن تقــدم تقريــرا بتوصياتهــا 

لســبب بســيط وهــو أنهــا (أي اللجنــة) لا وجــود قانونــي لهــا بالنظــر لإلغائهــا.
ب -  تأسيســا علــى مــا ســبق، وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة ســابعا مــن المــادة 23 يتعيــن علــى 
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ــاص  ــون الخ ــن القان ــل س ــي تكف ــة الت ــة والإداري ــراءات القانوني ــاذ الإج ــواب اتخ ــس الن مجل
بانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك الــذي تحدثــت عنــه الفقــرة "ســابعا".

ج – فــي حالــة إخفــاق مجلــس النــواب فــي إصــدار هــذا القانــون الخــاص ضمــن فتــرة 
ــى (الرئاســات الثــلاث).  ــواب ملزمــا برفــع الأمــر إل ــة مــن الزمــن، يكــون مجلــس الن معقول
ــد الشــروط  ــم المتحــدة لتحدي ــة الأم ــذاك أن تســتعين بهيئ ــلاث آن ــى الرئاســات الث ــن عل ويتعي

ــي كركــوك.  ــات ف المناســبة لإجــراء الانتخاب
إن صياغــة القانــون الخــاص المشــار إليــه والأحــكام التــي ســتحتويها مــواده أمر لــه أهمية 
بالغــة. فالقانــون الجديــد ينبغــي أن يجــد حتمــا حــلا للتجــاوزات الحاصلــة علــى الأمــلاك العامــة 
والخاصــة فــي كركــوك، وينبغــي أن يتضمــن هــذا القانــون مــا ورد فــي الفقــرة ثانيــا الملغيــة 
المبحــوث عنهــا أعــلاه، وبالأخــص موضــوع تقاســم الســلطة الإداريــة والأمنيــة والوظائــف 
العامــة فــي المدينــة. ولا يمكــن لأحــد أن يقــول بــان هــذه الفقــرة ملغــاة ولا يمكــن إحيــاء مــا 
جــاء فيهــا مــن أحــكام لأن الفقــرة – وكمــا أســلفنا أعــلاه – إنمــا ألغيــت بســبب الاعتــراض على 
آليــة تشــكيل اللجنــة التــي كانــت ســتتولى تنفيــذ محتويــات الفقــرة، وليــس بســبب عــدم دســتورية 
رفــع التجــاوزات علــى الأمــلاك أو بســبب عــدم دســتورية تدقيــق البيانــات والســجلات الخاصة 
ــة لا يمكــن أن تلغــى – إن كانــت تتفــق مــع القانــون – لمجــرد  بالســكان أو بالناخبيــن، فالغاي
إلغــاء الوســيلة التــي كانــت ســتحقق الغايــة لــولا إلغــاء هــذه الوســيلة، وبعكــس ذلــك فــان عــدم 
إصــدار هــذا القانــون ســيعني إســدال الســتار بشــكل كامــل علــى التجــاوزات علــى الأمــلاك 

وإســدال الســتار علــى الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى كركــوك  
ونــرى أن ينــص القانــون الجديــد علــى تشــكيل لجنــة يحــدد مجلــس النــواب نفســه 

أعضاءهــا وان تكــون مهمتهــا تنفيــذ مــا يلــي:
أ – تثبيــت التجــاوزات الحاصلــة علــى الأمــلاك والأراضــي العامــة والخاصــة قبــل وبعــد 
تاريــخ الاحتــلال الأمريكــي للعــراق، علــى أن تتولــى الحكومــة الاتحاديــة رفــع وإزالــة هــذه 

التجــاوزات بمــا يتفــق مــع القوانيــن النافــذة فــي البــلاد.
ــي  ــن ف ــة بالوضــع الســكاني وســجلات الناخبي ــات والســجلات المتعلق ــق البيان ب -  تدقي
كركــوك، وتقديــم توصياتهــا إلــى المفوضيــة العليــا للانتخابــات والــى مجلــس النــواب خــلال 

مــدة يحددهــا المجلــس.
ج – يحــدد المجلــس تاريــخ إجــراء الانتخابــات فــي كركــوك بعــد تقديــم اللجنــة توصياتهــا 

المبينــة أعــلاه.
د – استمرار أعمال المجلس الحالي لحين إجراء الانتخابات في كركوك.

هـــ - فــي حالــة تعــذرّ تقديــم اللجنــة توصياتهــا المبينــة أعــلاه خــلال عــام واحــد أو خــلال 
ــة (رئاســة  ــوم الرئاســات الثلاث ــواب لأي ســبب كان، تق ــس الن ــة مــدة أخــرى يحددهــا مجل أي
الجمهوريــة، رئاســة مجلــس النــواب، رئاســة الــوزراء)  بالتعــاون مــع هيئــة الأمــم المتحــدة 

بتحديــد الشــروط المناســبة لإجــراء هــذه الانتخابــات.
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المطلب الرابع
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

)تخصيص كوتا للتركمان في مجلس محافظة بغداد(
تضمّــن تعديــل جــرى علــى قانــون انتخــاب مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي 
رقــم (36) لســنة 2008 الغــاء المــادة 52 مــن القانــون المذكــور، وان تحــل محلهــا المــادة 52 
ــس المحافظــات  ــن مقاعــد مجال ــة ضم ــات معين ــص مقاعــد لمكون ــر تخصي ــي تق ــدة الت الجدي
والاقضيــة. وتنــص الفقــرة (اولا) مــن هــذه المــادة علــى تخصيــص مقعــد واحــد للتركمــان فــي 
مجلــس محافظــة بغــداد. ويكــون التخصيــص للقائمــة التــي تحصــل علــى أعلــى الأصــوات، 

ويختــص بــه المرشــح الــذي يحصــل علــى أعلــى الأصــوات ضمــن القائمــة.
ــات ان  ــض المحافظ ــس بع ــي مجال ــل ف ــوّع التمثي ــان تن ــأى لضم ــرّع ارت ــك ان المش ذل
يتــم تخصيــص مقاعــد لبعــض المكّونــات التــي لا تكفــي اعدادهــا للفــوز ضمــن العمليــة 
العامــة للانتخابــات، ولكــن لهــا وجــود باعــداد يقتضــي معهــا ان يكــون لهــا ممثــل فــي مجلــس 
المحافظــة او القضــاء. والتركمــان وان كانــوا يمثلــون القوميــة الثالثــة الرئيســية فــي العــراق، 
فــان وجودهــم الرئيســي يتركّــز فــي المحافظــات الشــمالية والوســطى مثــل كركــوك واربيــل 
ــداد ايضــا  ــي بغ ــه ف ــأس ب ــلا لا ب ــم ثق ــان له ــك ف ــع ذل ــى، وم ــوى وديال ــن ونين وصــلاح الدي
ــر فــي تخصــص مقعــد لهــم فــي مجلــس محافظــة بغــداد، بحيــث يجــرى  جعــل المشــرّع يفكّ
التنافــس علــى هــذا المقعــد بيــن ابنــاء المكــوّن نفســه، فيفــوز بالمقعــد القائمــة التــي تحــرز اكثــر 
الاصــوات والمرشّــح الــذي ينــال اعلــى الأصــوات ضمــن تلــك القائمــة. وهــذا مــا حصــل فعــلا 

فــي الانتخابــات الاخيــرة لمجلــس محافظــة بغــداد.
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المبحث الثاني
قانون وزارة التربية

استحداث المديرية العامة للدراسات التركمانية
ــراق  ــي الع ــم الأم ف ــان بلغته ــم الطــلاب التركم ــابقة ان تعلي ــي الفصــول الس ــا ف اوضحن
مــرّ بمراحــل متعــددة، وان حــق التعليــم هــذا كان قــد تــم اقــراره فــي قانــون اللغــات المحليــة 
ــام 1932  ــي ع ــوزراء العراق ــس ال ــن مجل ــادر م ــد الص ــنة 931 ، وان التعه ــم (74) لس رق
ــا  ــم الأم. واوضحن ــم بلغته ــم ابنائه ــان بتعلي ــرف للتركم ــد اعت ــم كان ق ــة الأم ــه عصب الموجّ
ــة التــي تلــت صــدور قانــون  ــة لهــذا الحــق فــي الســنوات القليل ــة حجــب الدول ــك كيفي بعــد ذل
اللغــات المحليــة المنــوه بــه اعــلاه، وقلنــا ان الدولــة قــررت تدريــس اللغــة (التركمانيــة) فــي 
المــدارس الابتدائيــة بالمناطــق التركمانيــة وفقــا لقــرار منــح الحقــوق الثقافيــة للتركمــان المرقــم 
ــذي تضمــن (اســتحداث  ــورة (المنحــل) وال ــادة الث ــس قي 89 لســنة  1970 الصــادر مــن مجل
مديريــة للدراســة التركمانيــة)، واوضحنــا ايضــا كيــف ان الدولــة تراجعــت عــن الاقــرار بهــذا 
ــذي كانــت  ــه الا لدوافــع سياســية اوضحناهــا فــي محلهــا، وال ــم الاقــرار ب ــم يت ــذي ل الحــق ال
ــك  ــى ذل ــع المــدارس التــي كانــت تتول ــة" فــي جمي ــه الغــاء التدريــس باللغــة "التركماني نتيجت

والعــودة الــى التدريــس باللغــة العربيــة.
ــد  ــت ق ــة كان ــة العراقي ــة التركماني ــا الجبه ــي مقدمته ــة وف ــات التركماني ــر ان التنظيم غي
فتحــت فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي مــدارس للتدريــس باللغــة "التركمانيــة" فــي مدينــة 
اربيــل التــي كانــت تقــع ضمــن المنطقــة الآمنــة التــي اســتحدثتها قــوات التحالــف الامريكــي 
شــمال خــط العــرض 32 مــن العــراق. امــا بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق وانهيــار النظــام 
الصدامــي فــي عــام 2003، فقــد باشــرت التنظيمــات التركمانيــة بفتــح دورات تدريســية 
ــة الدراســة  ــك اســتحداث "مديري ــلا ذل ــة"، وت ومــدارس لتدريــس الطــلاب باللغــة "التركماني
ــع ذلــك  ــة، ومــا تب ــة العامــة للدراســة الكردي ــة" كمديريــة ضمــن تشــكيلات المديري التركماني

ــة العامــة للدراســة التركمانيــة" فــي مدينــة كركــوك. مــن اســتحداث "المديري
وفــي عــام 2011 وافقــت الدولــة علــى اســتحداث "مديريــة عامــة للدراســة التركمانيــة" 
ضمــن تشــكيلات وزارة التربيــة لتتولــى فتــح وادارة المــدارس التــي تــدرّس باللغــة التركمانيــة 
وللمراحــل الدراســية كافــة. وعلــى ذلــك فقــد احتــوى قانــون وزارة التربيــة رقــم (22) لعــام 
2011 ضمــن الفصــل الثالــث الــذي يبحــث عــن "الهيــكل التنظيمــي للــوزارة" وتحديــدا فــي 
البنــد (اولا) مــن المــادة الخامســة مــن القانــون علــى نــص يقضــي بتشــكيل (المديريــة العامــة 

للدراســة التركمانيــة).
وتنفيــذا لهــذا النــص القانونــي فقــد اصــدرت وزارة التربيــة بموجــب كتــاب صــادر مــن 
ــة للدراســة  ــة العام ــة بإســم (المديري ــة عام ــرارا يقضــي باســتحداث مديري ــر ق ــب الوزي مكت
التركمانيــة). وتضمــن القــرار مهــام هــذه المديريــة العامــة بانهــا: فتــح وادارة المــدارس التــي 
تــدرّس باللغــة التركمانيــة وللمراحــل الدراســية كافــة (ريــاض الاطفــال، الابتدائيــة، الثانويــة 
ــا للمناهــج المقــررة وتأليــف الكتــب الدراســية لمــادة  ــم العــام والمهنــي)، وفق وبنوعيهــا التعلي
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ــة  ــة التعليمي ــم الهيئ ــة، وادارة وتنظي ــة والتعليمي ــؤونها التربوي ــم ش ــة، وتنظي ــة التركماني اللغ
والتدريســية فيهــا وفقــا للقانــون والتعليمــات والانظمــة التربويــة النافــذة)، اضافة الى اســتحداث 
"قســم الدراســة التركمانيــة" فــي المديريــة العامــة للتربيــة فــي كل مــن محافظــات (كركــوك، 

نينــوى، ديالــى، صــلاح الديــن، وبغداد/الرصافــة الثانيــة).
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المبحث الثالث
قانون الموازنة العامة لعام 2013

تخصيصات لإعمار المناطق التركمانية
نظــرا للخــراب الكبيــر الــذي لحــق بالمناطــق التركمانيــة فــي عهــد نظــام البعــث نتيجــة 
ــات  ــرى والقصب ــب الق ــم اغل ــة، وتهدي ــن جه ــذه المناطــق م ــار ه ــي إعم ــد ف ــال المتعمّ الاهم
التركمانيــة فــي ســياق تنفيــذ مخطــط التغييــر الديموغرافــي فــي هــذه المناطــق من جهــة اخرى، 
فــان مجلــس الــوزراء ارتــأى انصــاف هــذه الشــريحة مــن الشــعب العراقــي وتعويضهــا ولــو 
جزئيــا عمــا لحقهــا مــن ظلــم واجحــاف علــى يــد الدولــة نفســها. وهكــذا قــرر مجلــس الــوزراء 
فــي جلســته المرقمــة 30 التــي عقــدت بتاريــخ الثانــي والعشــرين مــن كانــون الثاني/ينايــر لعــام 

2013 ان يتــم تخصيــص المبالــغ اللازمــة لإعمــار المناطــق التركمانيــة. 
وعليــه فقــد تضمــن قانــون الموازنــة الاتحاديــة للســنة الماليــة 2013 فقــرة ضمــن المــادة 
13 مــن القانــون تحــت بــاب "احــكام عامــة وختاميــة" تتضمّــن انــه "علــى الــوزارات المعنيــة 
تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 30 لســنة 2013 الصــادر فــي 22/1/2013 لإعمــار 
المناطــق التــي يقطنهــا التركمــان باشــراف مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المحافظــات، 

ــذا الغــرض". ــة له ــلات اللازم ــوزراء اجــراء المناق ــس ال ولمجل
غيــر ان الظــروف السياســية والأمنيــة فــي العــراق وبالأخــص فــي المناطــق التركمانيــة 
ــزر  ــم الا الن ــم يت ــة ول ــنة المالي ــت الس ــذه، وانته ــار ه ــات الإعم ــذ عملي ــت دون تنفي ــه حال من
ــه. غيــر ان اصــدار مجلــس الــوزراء لذلــك  اليســير ممــا قــرره مجلــس الــوزراء المشــار الي
ــاه  ــر تج ــي الكبي ــوي الايجاب ــر المعن ــه الأث ــون، كان ل ــن قان ــك ضم ــن ذل ــم تضمي ــرار وث الق
المكــوّن التركمانــي الــذي بــدأ يشــعر بــان الدولــة تحتضنــه وترعــى حقوقــه بعــد طــول تهميــش 
واجحــاف. وكان الأمــل معقــودا بــان يتضمــن قانــون الموازنــة للســنوات اللاحقــة نفــس تلــك 
النصــوص، غيــر ان الضائقــة الماليــة التــي صاحبــت تدهــور اســعار البتــرول ونفقــات الحــرب 

ضــد منظمــة داعــش الارهابــي حــال دون تضميــن الميزانيــات اللاحقــة لمثــل هــذا البنــد.

المبحث الرابع
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته

ــر  ــى تغيي ــي عل ــراه العراق ــع اك ــي بمن ــا يقض ــام 2012 قانون ــي ع ــة ف ــدرت الدول اص
ــع  ــاُ. ووض ــاً أو معنوي ــراه مادي ــواء كان الاك ــبب كان س ــرى لأي س ــة أخ ــى قومي ــه ال قوميت
ــون مــادة  ــون. وتضمــن القان ــى كل مــن يخالــف احــكام هــذا القان ــة الســجن عل ــون عقوب القان
ــابع  ــخ الس ــادر بتاري ــم 850 الص ــل المرق ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــاء ق ــي بالغ تقض
ــي  ــه ف ــا عن ــذي تحدثن ــرار ال ــو الق ــام 1988، وه ــر لع ــرين الثاني/نوفمب ــن تش ــرين م والعش
المبحــث الخــاص بتغييــر القوميــة مــن هــذا المؤلـّـف. وعلـّـل القانــون اصــدار هــذا التشــريع فــي 
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اســبابه الموجبــة بأنــه صــدر (ترســيخاً لمبــدأ المواطنــة والمســاواة وكــون القــرار يتعــارض 
مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور). 
المبحث الخامس

قانون هيئة دعاوى الملكية 
رقم 13 لعام 2010

ينــص هــذا القانــون علــى تشــكيل هيئــة تســمى (هيئــة دعــاوى الملكيــة)، تتمتع بالشــخصية 
ــة  ــا هيئ ــا بوصفه ــارس اعماله ــة تم ــر، وان الهيئ ــة وزي ــف بدرج ــها موظ ــة ويرأس المعنوب

مســتقلة وبالتنســيق مــع الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة، وترتبــط بمجلــس النــواب.
واورد القانون في مادته الثانية بانه يهدف الى ما يلي:

1 – ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون.
2 - الحفــاظ علــى المــال العــام ومعالجــة عــدم التــوازن بيــن مصالــح المواطنيــن ومصلحة 

الدولة. 
وحــددّ القانــون العقــارات التــي تســري عليهــا احكامــه بانهــا العقــارات المصــادرة 
والمحجــوزة التــي انتزعــت ملكيتهــا لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة، 
والعقــارات المســتولى عليهــا بــدون بــدل والمســتملكة خلافــاً للإجــراءات القانونيــة، وعقــارات 
ــم،  ــزي لأعــوان النظــام الســابق أو المخصصــة له ــدل رم ــدل أو بب ــدون ب ــة ب ــة المُملكّ الدول
وحــالات الاســتملاك التــي صــدرت بهــا قــرارات مــن اللجــان القضائيــة فــي ظــل قانــون هيئــة 
حــل نزاعــات الملكيــة رقــم (2) لســنة 2006 ، والعقــارات التــي انتزعــت ملكيتهــا بموجــب 
أوامــر النظــام الســابق أو قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة (المنحــل) خلافــاً للقانــون بأثــر رجعــي 
علــى القــرارات التــي صــدرت فــي ظــل قانــون هيئــة نزاعــات الملكيــة العقاريــة المرقــم (2( 

ــنة 2006. لس
ــا  ــة اعــلاه بانه ــارات المبين ــى العق ــا عل ــة لشــمول احكامه ــرة الزمني ــون الفت وحــدد القان
الفتــرة الواقعــة بيــن 17 تموز/يوليــو 1968 و 9 نيســان/ابريل 2003،  اي الفتــرة التــي تمتــد 

مــن بدايــة تولــي حــزب البعــث الســلطة فــي العــراق ولغايــة الاحتــلال الامريكــي للعــراق.
كمــا نــص القانــون علــى تشــكيل لجنــة قضائيــة او اكثــر فــي كل محافظــة مؤلفــة من قاض 
وموظــف مــن دائــرة التســجيل العقــاري وموظــف قانونــي يرشــحه رئيــس اللجنــة. وتصــدر 
اللجنــة القضائيــة قراراتهــا فــي الدعــاوى المعروضــة عليهــا والمتعلقــة بالعقــارات المشــمولة 
باحــكام هــذا القانــون، وتكــون قراراتهــا امــا علــى شــكل الغــاء قــرار المصــادرة او الاســتيلاء 
ــذ واعــادة الملكيــة الــى مالكهــا الأصلــي، مــع الاقتصــار  ــذ او غيــر المنفّ او التخصيــص المنفّ
علــى تعويــض المالــك الاصلــي قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخيــر فــي حالــة كــون العقــار 

موضــوع البحــث مخصصــا للنفــع العــام او لأغــراض خيريــة.
واورد القانــون تفاصيــل اخــرى تشــمل حالــة كــون العقــار المصــادر او المســتولى عليــه 
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قــد تــم بيعــه للغيــر ولــم تجــر عليــه تغييــرات جوهريــة، والعقــار الــذي جــرت عليــه تغييــرات 
جوهريــة ، فأفــرد لــكل حالــة جملــة مــن الحلــول والأحــكام، كمــا افــرد القانــون حلــولا بالنســبة 

للعقــار المســتملك خلافــا للإجــراءات القانونيــة.
ــدمّ ضــد القــرارات  ــة تختــص بالنظــر فــي الطعــون التــي تق وقــرر القانــون تشــكيل هيئ
التــي تصدرهــا الهيئــة، مــع تشــكيل ثــلاث هيئــات فرعيــة اخــرى تكــون مهمتهــا النظــر فــي 
ــراي  ــاء ال ــة واعط ــان القضائي ــن اللج ــادرة م ــكام الص ــرارات والاح ــة بالق ــون المتعلق الطع

ــون. ــق بموضــوع القان ــا يتعل الاستشــاري فيم
ونــص القانــون علــى الغــاء كافــة اوامــر النظــام الســابق وقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة 
ــي  ــون والت ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م ــي تتع ــا والت ــت عليه ــي ترتب ــار الت ــل) والآث (المنح

ــي العــراق. صــدرت بخصــوص مناطــق محــددة ف
ــنة  ــم (2) لس ــة رق ــة العقاري ــات الملكي ــة حــل نزاع ــون هيئ ــاء قان ــون الغ ــن القان وتضمّ
2006 مــع بقــاء التعليمــات الصــادرة بموجبــه نافــذة لحيــن صــدور مــا يحــل محلهــا أو يلغيهــا.
ــارات  ــاب العق ــارة لأصح ــج س ــأت بنتائ ــم ي ــون ل ــذا القان ــي له ــق العمل ــر ان التطبي غي
ــة  ــر ديموغرافي ــق بتغيي ــرض تتعل ــي لغ ــم البعث ــرة الحك ــي فت ــا ف ــد عليه ــم وضــع الي ــي ت الت
المناطــق التركمانيــة. فــلا تــزال آلاف الدعــاوى المقامــة لاســترداد العقــارات المســتولى عليهــا 
ــراوح مكانهــا دونمــا حســم لهــا بشــكل يرضــي  ــدلا عنهــا تت ــة ب او لإســتلام تعويضــات عادل
ــذا  ــن ه ــا ضم ــوض فيه ــا للخ ــر داعي ــم ن ــتى ل ــباب ش ــك لأس ــارات، وذل ــك العق ــاب تل اصح

ــي. البحــث القانون

المبحث السادس
قانون اللغات الرسمية

اللغة )التركمانية( لغة رسمية محليّة في العراق
ــون اللغــات  ــي العــراق هــو "قان ــاول موضــوع اللغــات المســتعملة ف ان اول تشــريع يتن
ــبة  ــوق بالنس ــن الحق ــاط م ــة انم ــن ثلاث ــذي تضم ــام 1931، وال ــدر ع ــذي ص ــة"57 ال المحلي
للتركمــان وهــي : 1 - جــواز اســتعمال اللغــة التركيــة (التركمانيــة) فــي المحاكــم مــن حيــث 
ــم هــي  ــة التعلي ــون لغ ــم. 2 - ك ــى المحاك ــض ال ــح والعرائ ــم اللوائ ــع وتقدي ــات والتراف التبليغ
ــان. 3  ــن التركم ــا م ــة طلابه ــون اكثري ــي تك ــدارس الت ــي الم ــة) ف ــة (التركماني ــة التركي اللغ
ــا ان  ــري. كم ــوك وكف ــي كرك ــي قضائ ــمية ف ــة رس ــة) لغ ــة (التركماني ــة التركي ــون اللغ – ك
تصريــح الدولــة العراقيــة الصــادر فــي عــام 1932 والــذي قدمتــه الدولــة الــى عصبــة الأمــم 
كشــرط لقبــول العــراق فــي هــذه المنظمــة الدوليــة تضمــن ايضــا حــق التعليــم والتعلّــم باللغــة 

انظــر قانــون اللغــات المحليــة رقــم 74 لســنة 1931 المنشــور فــي جريــدة الوائــع العراقيــة – العــدد 989   57
بتاريــخ الاول مــن حزيران/يونيــو لعــام 1931.
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الأم فــي المــدارس الابتدائيــة، اضافــة الــى اعتبــار اللغــة التركيــة (التركمانيــة) لغــة رســمية 
ولكــن فــي نطــاق محــدود شــمل قضائــي كركــوك وكفــري.

ــة للتركمــان58 الــذي صــدر فــي عهــد نظــام البعــث مــن  امــا قــرار منــح الحقــوق الثقافي
مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل، فانــه تضمّــن تدريــس اللغــة التركمانيــة فــي مرحلــة الدراســة 
الابتدائيــة، وجعــل وســائل الايضــاح باللغــة التركمانيــة فــي المــدارس التــي تــدرس بهــذه اللغــة.
واذا مــا انتقلنــا الــى الفتــرة التــي تلــت الاحتــلال الامريكــي للعــراق، نجــد ان اول تشــريع 
يقــرّ بوجــود التركمــان فــي العــراق ويعتــرف ببعــض الحقــوق لهــم هــو قانــون ادراة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة الــذي صــدر فــي عــام 2004 الــذي أقــرّ بكــون العــراق بلــدا متعدد 
القوميــات واجــاز للتركمــان تعليــم ابنائهــم بلغتهــم الأم فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة مــن 

غيــر ان يشــير الــى اعتبــار اللغــة (التركمانيــة) لغــة رســمية ولــو فــي نطــاق ضيـّـق.
امــا الدســتور العراقــي الحالــي الصــادر فــي عــام 2005، فقــد أحــدث نقلــة نوعيــة مهمــة 
ــي  ــان ف ــق التركم ــمل ح ــدود ش ــاق مح ــي نط ــة) ف ــة (التركماني ــراف باللغ ــال الاعت ــي مج ف
تعليــم ابنائهــم بلغــة الأم فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة واعتبــار اللغــة (التركمانيــة) لغــة 
ــة التــي يشــكل التركمــان فيهــا كثافــة ســكانية. وأكــد الدســتور  رســمية فــي الوحــدات الاداري

علــى ذلــك بقولــه ان الدســتور يضمــن الحقــوق التعليميــة للتركمــان.
    اللغة )التركمانية( لغة رسمية في العراق :

ــواب العراقــي فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ الســابع مــن كانــون  صــادق مجلــس الن
الثاني/ينايــر لعــام 2014 علــى "قانــون اللغــات الرســمية" الــذي قضــى باعتبــار اللغــة 
(التركمانيــة) لغــة رســمية فــي العــراق ولكــن فــي نطــاق ضيــق. اذ فــرّق القانــون فــي مادتــه 
الأولــى بيــن شــكلين مــن "اللغــة الرســمية" وهمــا : 1 – اللغــة الرســمية 2 – اللغــة الرســمية 
ــي  ــأن "اللغــة الرســمية" هــي "اللغــة الت ــن الشــكلين مــن اللغــة ب ــرالقانون هذي ــة. وفسّ المحلي
ــع  ــة والطواب ــمية والاوراق النقدي ــات الرس ــر والمخاطب ــم والتعبي ــي التكل ــة ف ــا الدول تعتمده
والوثائــق الرســمية فــي جميــع مــا يتعلــق بأمــور الدولــة فــي الداخــل والخــارج وغيــر ذلــك مــن 
المجــالات الأخــرى". امــا "اللغــة الرســمية المحليــة"، فقــد اعتبرهــا القانــون بانهــا "اللغــة التــي 
تتقيـّـد اســتعمالاتها الرســمية بالوحــدات الاداريــة التــي يشــكّل المتحدثــون بهــا كثافــة ســكانية".
ــة  ــة والكردي ــان العربي ــا اللغت ــمية" بانه ــة الرس ــة "اللغ ــه الثاني ــي مادت ــون ف ــدد القان وح
بقولهــا: "اللغــة العربيــة واللغــة الكرديــة همــا اللغتــان الرســميتان فــي العــراق". وأفــرد القانون 
خمــس مــواد لتحديــد نطــاق التعامــل باللغــة الكرديــة، وهــي المــواد الثالثــة والرابعــة والخامســة 
ــة  ــة الكردي ــواد عــن نطــاق ومجــالات اســتعمال اللغ ــذه الم ــت ه ــة. وتحدث والسادســة والثامن
فــي العــراق. امــا المــادة الســابعة، فقــد وردت بالشــكل الآتــي: " يجــوز فتــح مــدارس لجميــع 
ــة او  ــريانية أو الأرمني ــة أو الس ــة أو التركماني ــة أو الكردي ــة العربي ــس باللغ ــل للتدري المراح

ــادة الثــورة المنحــل برقــم 68 وتاريــخ 14 كانــون الثاني/ينايــر لعــام  صــدر هــذا القــرار مــن مجلــس قي  58
.1970
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المندائيــة فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة أو بــأي لغــة أخــرى فــي المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة وفقــاً للضوابــط التربويــة".

ووفقــا لهــذه المــادة يكــون هــذا القانــون قــد وسّــع مــن نطــاق التدريــس باللغــة (التركمانيــة) 
ــس  ــمل التدري ــث ش ــلاه، بحي ــي اع ــا ف ــرنا اليه ــي اش ــة الت ــوص القانوني ــى النص ــاس ال بالقي
ــي التشــريعات  ــه ف ــا كان الحــال علي ــط كم ــة فق ــة الابتدائي ــس المرحل ــع المراحــل" ولي "جمي
المشــار اليهــا آنفــا. امــا المــادة التاســعة، فانهــا جــاءت تأكيــدا للفقــرة رابعــا مــن المــادة الرابعــة 
مــن الدســتور العراقــي مــع تغييــر طفيــف فــي الصياغــة لا يؤثــر علــى جوهــر مــا نصــت عليــه 

المــادة الدســتورية.
ونــص القانــون فــي مادتــه الحاديــة عشــرة علــى تشــكيل "لجنــة عليــا" ترتبــط بمجلــس 
الــوزراء ومهمتهــا متابعــة تنفيــذ القانــون، برئاســة ممثــل عــن الأمانــة العامــة لمجلــس الوزراء 
وعضويــة ممثليــن عــن كل مــن حكومــة اقليــم كردســتان وديــوان مجلــس النــواب. كمــا نصــت 
المــادة علــى تشــكيل لجنــة مختصــة مــن لغوييــن واكاديمييــن وممثلين عــن التركمان والســريان 

والمندائييــن، وان تكــون مهمــة هــذه "اللجنــة المختصــة" مســاعدة "اللجنــة العليــا".
ولــم يحــدد القانــون مهــام "اللجنــة العليــا" المشــار اليهــا، بــل تــرك ذلــك فــي المــادة الثانيــة 
عشــرة منــه الــى تعليمــات يصدرهــا رئيــس مجلــس الــوزراء. غيــر ان القانــون حــدد الخطــوط 
ــة  ــون بخمس ــداف القان ــادة اه ــددّت الم ــرة، اذ ح ــة عش ــه الثالث ــي مادت ــه ف ــة  لأهداف العريض

مواضيــع وهــي:
 أولاً: ضمــان إحتــرام الدســتور وتفعيلــه بتنظيــم إســتعمال اللغــات الرســمية فــي جمهورية 

العراق. 
ثانيــاً: نشــر الوعــي اللغــوي، بغيــة التقريــب بيــن المكونــات العراقيــة و تعميــق و ترســيخ 

المفاهيــم الإنســانية والوطنيــة.
ثالثا: تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم.

ــازات  ــوق و الإمتي ــي الحق ــة ف ــة و الكوردي ــة العربي ــن اللغ ــاواة بي ــن المس ــاً: تأمي رابع
بالنســبة لإســتخدامها فــي المؤسســات الإتحاديــة. 

خامســاً: دعــم و تطويــر اللغتيــن العربيــة و الكورديــة و اللغــات العراقيــة الأخــرى 
كالتركمانيــة و الســريانية والمندائيــة والأرمنيــة.

اما المادة الرابعة عشرة من القانون، فانها جاءت بمبدأين مهمين للغاية وهما :
 1 – ان لكل مواطن عراقي او اجنبي تعليم ابنائه بلغة الأم.

ــة او  ــز ثقافي ــد ومراك ــات او معاه ــاء كلي ــي انش ــق ف ــي الح ــوّن عراق ــكل مك  2 – ان ل
ــا. ــا وتراثه ــا وثقافته ــر لغته ــدم تطوي ــة تخ ــع علمي مجام

وفــي حيــن خلــت التشــريعات الســابقة التــي تتعلــق بالاعتــراف بحقــوق معينــة للمكــون 
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ــات  ــون اللغ ــان "قان ــة، ف ــة نصــوص رادع ــن اي ــة الأم م ــم بلغ ــال التعلي ــي مج ــي ف التركمان
الرســمية" موضــوع البحــث جــاء بعقوبــات تفــرض علــى مــن يخالــف احكامــه. وميـّـز القانــون 
بيــن مــن كان المخالــف لأحكامــه موظفــا او غيــر موظــف. فبالنســبة للموظــف نصــت الفقــرة 
(اولا) مــن المــادة السادســة عشــرة مــن القانــون علــى تطبيــق العقوبــات الانضباطيــة بحقــه فــي 
حالــة مخالفتــه لأحــكام القانــون. بينمــا نصــت الفقــرة (ثانيــا) مــن نفــس المــادة بالنســبة للمخالــف 
غيــر الموظــف بانــذاره بازالــة المخالفــة خــلال 15 يومــا، وعنــد امتناعــه عــن ازالــة المخالفــة 
معاقبتــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســين الــف دينــار لــكل يــوم يتخلــف فيــه عــن ازالــة المخالفــة.
ــك  ــي تحري ــة ف ــن المخالف ــكل متضــرر م ــون الحــق ل ــن القان ــا) م ــرة (ثالث واعطــت الفق
دعــوى جزائيــة ضــد مــن يخالــف احــكام هــذا القانــون. وحــددت الأســباب الموجبــة للقانــون 
مبــررات اصــداره بــان القانــون يأتــي تطبيقــا لأحــكام المــادة الرابعــة مــن الدســتور و" إحترامــاً 
للتنــوع القومــي و اللغــوي فــي العــراق و تأكيــداً لترســيخ البعــد الإنســاني لحضاراتــه فــي عهــده 
الإتحــادي الجديــد، وإنســجاماً مــع تعاليــم الديــن الإســلامي التــي تؤكــد علــى إحتــرام إختــلاف 
اللغــات، ومــن أجــل تمكيــن المكوّنــات الاساســية لجمهوريــة العــراق مــن التعبيــر الحــر عــن 

حاجتهــا و متطلباتهــا بلغاتهــا الاصليــة."
تقييم قانون اللغات الرسمية

جــاء قانــون اللغــات الرســمية منســجما مــع الخــط الــذي رســمه دســتور جمهوريــة العــراق 
ــة الــى مكوّنيــن اساســيين او  الصــادر فــي عــام 2005 مــن حيــث تقســيمه المكوّنــات العراقي
ــتور  ــق الدس ــم يطل ــة ل ــات ثانوي ــردي، ومكوّن ــوّن الك ــي والمك ــوّن العرب ــا المك ــيين هم رئيس
ــد  ــراق بل ــان الع ــة ب ــه الثالث ــي مادت ــتور ف ــرّ الدس ــد ان أق ــة". فبع ــر "الأقلي ــى تعبي ــا حت عليه
"متعــدد القوميــات والمذاهــب"، فــرّق بيــن لغــات هــذه "القوميــات" بــأن جعــل اللغتيــن العربيــة 
والكرديــة لغتيــن رســميتين للعــراق، وثنـّـى ذلــك بضمــان حــق العراقييــن بتعليــم ابنائهــم باللغــة 
ــريانية  ــة والس ــول " كالتركماني ــن بالق ــؤلاء العراقيي ــة له ــاء امثل ــادة بإعط ــت الم الأم، واكتف
والأرمنيــة"، واقــرّت الفقــرة (رابعــا) مــن نفــس المــادة بكــون اللغتيــن التركمانيــة والســريانية 

لغتيــن رســميتين اخرييــن فــي الوحــدات الاداريــة التــي يشــكّلون فيهــا كثافــة ســكانية.
وبالرغــم مــن صــدور قــرار مــن مجلــس النــواب الــذي هــو الســلطة التشــريعية فــي البــلاد 
ويمثـّـل "الشــرعية" فيــه، بالإقــرار بكــون الشــعب التركمانــي مكــون اساســي والقوميــة الثالثــة 
فــي العــراق، فــان قانــون "اللغــات الرســمية" الــذي نحــن بصــدد بحثــه هنــا، لــم يســتطع تخطّــي 
العقبــة التــي وضعتهــا المــادة الدســتورية التــي أشــرنا اليهــا تــوّا، وعمــدت بذلــك الــى تصنيــف 
اللغــات الرســمية فــي العــراق علــى شــكل صنفيــن همــا :1 – اللغــة الرســمية، وعرّفهــا 
القانــون بانهــا اللغتــان العربيــة والكرديــة. 2 – اللغــة الرســمية المحليـّـة، وحــددّ القانــون نطــاق 

اســتعمالها "بالوحــدات الأداريــة التــي يشــكّل المتحدثــون بهــا كثافــة ســكانية".
وقــد حاولــت بعــض الكتــل البرلمانيــة عنــد مناقشــة مشــروع هــذا القانــون اضافــة عبــارة 
ــدات  ــكل : "... الوح ــى ش ــص عل ــة الن ــون صياغ ــكانية"، لتك ــة س ــارة "كثاف ــة عب ــى نهاي ال
ــرة  ــح للفق ــرق واض ــي خ ــة"، ف ــكانية عالي ــة س ــا كثاف ــون به ــكّل المتحدث ــي يش ــة الت الاداري
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(رابعــا) مــن المــادة الرابعــة مــن الدســتور، وتطــاول علــى قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا 
ــة  ــون "الكثاف ــق مضم ــويه وتضيي ــة لتش ــكانية" ومحاول ــة الس ــوم "الكثاف ــرت مفه ــي فسّ الت
ــن العــراق. وجــرى  ــي بعــض المناطــق م ــه ف ــد يصعــب تطبيق الســكانية" وربطــه بشــرط ق
ــم تنجــح وجــاءت الفقــرة بالشــكل  ــة ل نقــاش مطــوّل حــول هــذه النقطة،غيــر ان تلــك المحاول

ــوارد فــي المــادة المشــار اليهــا مــن هــذا القانــون. ال
ــا  ــة"، باعطائه ــة "التركماني ــم باللغ ــاق التعلي ــون نط ــن القان ــابعة م ــادة الس ــعت الم وسّ
ــة "فــي  ــة الحكومي ــة فــي المؤسســات التعليمي ــم باللغــة التركماني المجــال لفتــح مــدارس للتعلي
ــة" كان موضــع شــدّ وجــذب،  ــم باللغــة التركماني ــع ان "حــق التعلي ــع المراحــل". والواق جمي
ــى  ــراق حت ــة الع ــام دول ــذ قي ــدرت من ــي ص ــريعات الت ــي التش ــه ف ــيع لنطاق ــق وتوس وتضيي
الأن. فقــد وجدنــا ان قانــون اللغــات المحليــة الصــادر فــي عــام 1931 نــص علــى ان تكــون 
لغــة التعليــم هــي اللغــة التركيــة (التركمانيــة) فــي المــدارس التــي تكــون اكثريــة طلابهــا مــن 
ــة  ــة العراقيى ــح الحكوم ــم، وجــاء تصري ــذا التعلي ــة الدراســية له ــد للمرحل ــان دون تقيي التركم
المقــدمّ الــى عصبــة الأمــم مقيـّـدا فــي هــذا المجــال، عندمــا قصــر حــق التعليــم والتعلـّـم بلغــة الأم 
فــي المــدارس الابتدائيــة فحســب، وحــذا قــرار اقــرار الحقــوق الثقافيــة الصــادر بتاريــخ 1970 
ــة  ــة الدراس ــى مرحل ــم عل ــق التعلي ــك بقصــر ح ــذو ذل ــل ح ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــن مجل م
الابتدائيــة وحدهــا. امــا دســتور عــام 2005، فقــد وجدنــا انــه جــاء بنــص فــي مادتــه الرابعــة 
ــة"  ــة الحكومي ــم ابنائهــم بلغــة الأم "فــي المؤسســات التعليمي يضمــن حــق التركمــان فــي تعلي
ــذي  ــمية ال ــات الرس ــون اللغ ــاء قان ــة. وج ــة الابتدائي ــة الدراس ــى مرحل ــك عل ــر ذل دون قص
هــو تطبيــق للمــادة الدســتورية المذكــورة بنــص اكثــر تحديــدا بتضمينــه المــادة الســابعة منــه 
عبــارة "يجــوز فتــح مــدارس لجميــع المراحــل...". ويعنــي ذلــك جــواز فتــح مــدارس متوســطة 

ــا باللغــة التركمانيــة فــي العــراق. وثانويــة وكليــات ومعاهــد ودراســات علي
ــع  ــي جمي ــة ف ــة التركماني ــس باللغ ــدارس للتدري ــح م ــا عــن جــواز فت ــرد الســؤال هن  وي
المراحــل الدراســية المنــوّه بهــا فــي "المؤسســات التعليميــة الخاصــة" مــن عدمــه، واننــا نــرى 
ان النــص المذكــور مطلــق بحيــث يجــوز فتــح مــدارس ومعاهــد وكليــات وحتــى معاهــد عليــا 
خاصــة (أهليــة) تقــوم بالتدريــس باللغــة "التركمانيــة" وفــي ايــة بقعــة مــن بقــاع الوطــن وبــدون 
ــرة  ــدت الفق ــد اكّ ــة ســكانية". وق ــان كثاف ــا التركم ــي يشــكّل فيه ــك بـــ "المناطــق الت ــد ذل تحدي
ــوّن  ــكل مك ــى ان "ل ــة عل ــت صراح ــا نص ــك عندم ــون ذل ــن القان ــادة 14 م ــن الم ــا) م (ثاني
عراقــي الحــق فــي انشــاء كليــات او معاهــد ومراكــز ثقافيــة او مجامــع علميــة تخــدم تطويــر 
ــرة  ــك الفق ــي تل ــوارد ف ــي" ال ــوّن العراق ــارة "المك ــرى ان عب ــا". ون ــا وتراثه ــا وثقافته لغته
ــوّن" ايضــا.  ــن المك ــرد م ــارة اخــرى "اي ف ــي، وبعب ــرد" العراق تشــمل "المواطــن" او "الف
وبقــي ان نشــير هنــا الــى ان حــق التعليــم هــذا لا يقتصــر علــى "تعليــم اللغــة التركمانيــة" بــل 

ــم باللغــة التركمانيــة"، والفــرق واضــح بيــن المفهوميــن. يشــمل "التعلي
ومــن الايجابيــات التــي تحســب لصالــح هــذا القانــون هــو نصــه – ولأول مــرة فــي تاريــخ 
العــراق – علــى تشــكيل لجنــة عليــا لمتابعــة تنفيــذ هــذا القانــون، وجعــل ارتبــاط اللجنــة العليــا 
ــة او  ــا هــذه لا تكــون مرتبطــة بــوزارة التربي ــة العلي ــوزراء مباشــرة، اي ان اللجن بمجلــس ال



حبيب الهرمزي 116

بــوزارة التعليــم العالــي. غيــر انــه ممــا يؤخــذ علــى القانــون تفريقــه مــرّة اخــرى بيــن المكوّنات 
العراقيــة وعــدم وجــود عضــو فــي اللجنــة كممثــل عــن المكــوّن التركمانــي، واقتصــاره علــى 
وجــود ممثــل عــن التركمــان فــي "اللجنــة المختصــة" المســاعدة للجنــة العليــا، وبذلــك لا يكــون 
للتركمــان دور فــي القــرارات التــي تتخذهــا اللجنــة العليــا حتــى فيمــا يخــص الشــأن التركمانــي.
واشــارت المــادة 15 مــن القانــون الــى بعــض صلاحيــات واختصاصــات المجمــع العلمــي 
العراقــي والاكاديميــة الكورديــة، وكــم كان جميــلا لــو ان المــادة نصــت علــى تشــكيل (اكاديمية 
تركمانيــة) تتولــى نفــس الاختصاصــات المعهــودة الــى المؤسســتين العربيــة والكورديــة. 
ــل  ــن قب ــريعه م ــع تش ــان المزم ــوق التركم ــون حق ــروع قان ــن مش ــك ان يتضم ــى لذل ونتمن
مجلــس النــواب العراقــي نصــا يقضــي بتشــكيل اكاديميــة تركمانيــة او مجمــع علمــي تركمانــي 
يتولــى نفــس الاختصاصــات المعهــودة الــى نظيرتيهــا الممجمــع العلمــي العراقــي والاكاديميــة 

الكورديــة.
وحيــث ان المــادة 16 مــن القانــون جــاءت بعقوبــات تفــرض علــى مــن يخالــف احكامــه، 
فاننــا نشــير هنــا الــى امكانيــة اي مواطــن تركمانــي او مؤسســة او حــزب تركمانــي الطلــب مــن 
الدوائــر الرســمية فــي المناطــق التركمانيــة ملاحقــة الموظــف الــذي يغمــط حقــوق التركمــان 
ويعمــد الــى ســلب حقوقهــم وطلــب ايقــاع العقوبــات الانضباطيــة بحقــه، وعلــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، فانــه يمكــن تقديــم شــكوى الــى المرجــع الرســمي لمديــر او رئيــس ايــة دائــرة رســمية 
ــات  ــى لوح ــة ال ــة التركماني ــرة باللغ ــم الدائ ــة اس ــع عــن اضاف ــة يمتن ــي المناطــق التركماني ف
ــادة  ــة م ــق اي ــة. ولا شــك ان حســن تطبي ــن الحــالات المماثل ــك م ــر ذل ــه، وغي ــة لدائرت الدلال
قانونيــة يمكــن ان يتــم بمتابعــة صاحــب الشــأن أمــر تطبيقــه. كمــا ان بامــكان اي متضــرر مــن 
مخالفــة لأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القانــون او غمــط هــذا الحــق او حجبــه 
ــم  ــا ان يقي ــة او حزب ــردا او مؤسس ــواء كان ف ــرر س ــح للمتض ــوّن يتي ــن او المك ــن المواط ع

دعــوى جزائيــة مطالبــا بمعاقبــة مــن يرتكــب مخالفــة لأحــكام القانــون.
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المبحث السابع
مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان

المطلب الاول
قرار اقرار حقوق التركمان

ــن  ــرت ع ــرة اثم ــود كبي ــي بجه ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــان ف ــاء التركم ــام الأعض ق
التوقيــع علــى طلــب يحمــل تواقيــع 74 نائبــا فــي مجلــس النــواب بالموافقــة علــى تشــكيل لجنــة 
لدراســة الوضــع القانونــي للمكــوّن التركمانــي وتحديــد مــا لحقهــم مــن غبــن تمهيــدا لمناقشــة 
ذلــك فــي جلســة اســتثنائية تخصــص لمناقشــة القضيــة التركمانيــة، بمــا فيهــا الخلفيــة التاريخيــة 
والأهــداف السياســية والحلــول الممكنــة لهــذه القضيــة والمطاليــب الأساســية التــي مــن شــأنها 
ــة  ــة والثقافي ــية والإداري ــة السياس ــوق التركماني ــاق الحق ــام إحق ــة إم ــات القانوني ــة العقب إزال
ــواب  ــس الن ــص مجل ــة. وخص ــة التحتي ــات البني ــة وخدم ــة والأمني ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــب  ــى الجوان ــوء عل ــليط الض ــق 21 /04 /2012 ، لتس ــبت المواف ــوم الس ــة ي ــي جلس العراق
المحيطــة بالقضايــا التركمانيــة العالقــة منــذ أزمنــة طويلــة تمتــد إلــى بدايــات تأســيس الدولــة 

ــة. العراقي
تقرير لجنة دراسة قضية حقوق التركمان

ــة  ــة : لجن ــي اللجــان الاتي ــن اعضــاء ف ــون م ــة تتك ــي لجن ــواب العراق ــس الن شــكل مجل
حقــوق الإنســان، اللجنــة القانونيــة، لجنــة الأمــن والدفــاع، لجنــة المصالحــة. ودرســت اللجنــة 
ــس  ــى رئاســة مجل ــه ال ــم تقديم ــر مفصــل ت ــداد تقري ــتفيضة توّجــت بإع ــة دراســة مس القضي

ــواب. الن
ــوق  ــيمة لحق ــاكات جس ــل بانته ــة حاف ــة العراقي ــخ الدول ــى ان تاري ــر ال ــار التقري   واش
الإنســان ولحقــوق القوميــات إلــى حــد الجرائــم ضــد الإنســانية كالإبــادة الجماعيــة والتطهيــر 
الطائفــي والعرقــي، وان المواطنيــن التركمــان تعرضــوا كباقــي أبنــاء الشــعب العراقــي إلــى 
مختلــف صنــوف القمــع وأنــواع الاضطهــاد فــي عهــد النظــام الســابق وبلــغ عــدد المحكوميــن 
ــوق الإنســان الأساســية  ــة ومــن حق ــوق المواطن ــالآلاف، وحرمــوا مــن ابســط حق بالإعــدام ب
ــا  ــم القومــي وتبديله ــي عــن انتمائه ــى التخل ــوا عل ــث أرغم ــاء القومــي حي ــا حــق الانتم ومنه
ــة  ــوق المواطن ــن ابســط حق ــان م ــن التركم ــان المواطني ــم حرم ــا ت ــات أخــرى. كم ــى قومي ال
ــاء  ــر أســماء المناطــق والأحي ــة، وتغيي ــذه اللغ ــم به ــم وحــق التعلي ــا اســتعمال لغته ــي منه الت
ــة العمــل الحــر والتجــارة لكســب  ــدأ مــن تلعفــر إلــى مندلــي، ومنــع حــق مزاول ــة ب التركماني
العيــش، وحرمانهــم مــن امتــلاك وتشــييد الــدور الســكنية والمحــلات التجاريــة والتعييــن فــي 

ــة. ــي المناطــق التركماني ــة ف ــر الدول دوائ
واورد التقريــر بعضــا مــن ممارســات التهميــش والتمييــز العنصــري، مثــل تطبيــق 
سياســة التعريــب، ومصــادرة اراضــي ودور المواطنيــن التركمــان، والتهجيــر القســري، 
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ــة،  ــى عشــائر عربي ــى الانتســاب ال ــا وعل ــر اصوله ــى تغيي ــة عل وارغــام العشــائر التركماني
وإطفــاء الأراضــي الزراعيــة العائــدة للمواطنيــن التركمــان فــي منطقــة داقــوق وتــازة وليــلان 
وبشــير ويايجــي وكومبتلــر والتــون كوبــري وطوزخورماتــو، واســتملاك قريــة القاضيــة ونبي 
يونــس فــي الموصــل، ومحاولــة إلغــاء الهويــة الثقافيــة التركمانيــة مــن خــلال طمــس الفنــون 

ــي. ــور التركمان والآداب والفلكل
ولخص التقرير مطاليب التركمان بما يلي: 

ــة  ــان كاف ــح التركم ــراق "، ومن ــي الع ــة ف ــة الثالث ــم القومي ــان ه الإقراربـــ " ان التركم  -
ــم  ــن لتمكينه ــن تشــريع قواني ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــة وم ــوق الدســتورية والقانوني الحق
مــن ممارســة حقوقهــم الإداريــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة والمشــاركة فــي تولــي 
المســؤولية العامــة، وتشــكيل هيئــة عليــا لشــؤون التركمــان ليتمكــن مــن تلبيــة احتياجــات 

ــان.  ــن التركم المواطني
التمثيــل الحقيقــي للتركمــان فــي المحافظــات التــي يتواجــدون فيهــا وضمــان اســترجاع   -
حقوقهــم الحاليــة والمســلوبة وتشــريع قانــون يمكّــن التركمــان والمكوّنــات الأخــرى مــن 

ــة. ــن خــلال الإدارات المحلي ــم م ــة حقوقه ممارس
ــات  ــة والهيئ ــة والأجهــزة الأمني ــاع والداخلي ــي وزارات الدف ــي ف ــوازن الوطن ــق الت تحقي  -

المســتقلة وفــي الــوزارات ورئاســة الــوزراء. 
ــى  ــا إل ــتملكة) وإرجاعه ــادرة – المس ــأة – المص ــة (المطف ــات الملكي ــألة نزاع ــل مس ح  -

الأصلييــن. أصحابهــا 
ــي المناطــق  ــة  ف ــة الأثني ــر البني ــة أجــراءات لتغيي ــرارات أو أتخــاذ أي ــة ق ــذ أي ــع تنفي من  -
التــي يســكنها المكــوّن التركمانــي، وحمايتهــم مــن أي نشــاط يضــر أو يحتمــل أن يضــر 

ــم. ــم وحرياته ــة حقوقه ــل بممارس ــم ويخ ــتمرار وجوده باس
إعادة فتح الإذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية.  -

ان يكــون لأبنــاء القوميــة التركمانيــة الحــق فــي اســتخدام لغتهــم والكتابــة بالأحــرف التــي   -
ــام والخــاص. ــى المســتوى الع ــة عل ــم وبحري تناســب لغته

دمــج المقاتليــن التركمــان قبــل 2003 الذيــن كانــوا فــي المعارضــة الوطنيــة أســوة   -
الأمنيــة. الأجهــزة  فــي  الأخــرى  بالميليشــيات 

ــد  ــح مقاع ــرطة، ومن ــة الش ــكرية وكلي ــة العس ــي الكلي ــان ف ــة التركم ــد للطلب ــح مقاع من  -
الدراســية.   البعثــات  فــي  التركمــان  للطلبــة 

حمايــة المواطنيــن التركمــان مــن الاســتهداف الممنهــج مــن قبــل المجاميــع الإرهابيــة ومــا   -
يتطلــب ذلــك مــن تعزيــز الأجهــزة الأمنيــة فــي المناطــق التركمانيــة للحفــاظ علــى النســيج 

العراقــي. 



119التركمان في التشريعات القانونية العراقية

اجتماع مجلس النواب لدراسة التقرير
عقــد مجلــس النــواب جلســته الســابعة والثلاثيــن بتاريــخ الحــادي والعشــرين مــن تمــوز/
ــة لغــرض  ــة المؤلف ــن اللجن ــدم م ــر المق ــا لدراســة التقري ــي خصصه ــام 2012 والت ــو لع يولي
دراســة القضيــة التركمانيــة. وتمــت تــلاوة التقريــر مــن قبــل النــواب التركمــان حســن اوزمــن 
ــي. وجــرى  ــد الصالح ــوربجي وارش ــد الش ــة احم ــي ومدرك ــاس البيات ــة النفطجــي وعب وزال
بعــد ذلــك الاســتماع الــى اراء ومداخــلات النــواب الذيــن بلــغ عددهــم 39 نائبــا مــن مختلــف 
ــى  ــادرة عل ــة ن ــوا كحال ــن اجمع ــان والمذاهــب والاتجاهــات السياســية والذي ــات والادي القومي
ــي العهــود  ــة التركمــان وغمــط حقوقهــم ف ــى مظلومي ــر وأكــدوا عل ــي التقري ــد مــا ورد ف تأيي

ــواردة فــي التقريــر.  ــدوا صــدور قــرار بالاقــرار بالحقــوق ال ــة وأيّ الماضي

المطلب الثاني
قرار مجلس النواب حول اقرار حقوق التركمان

علــى ضــوء التقريــر الــذي تمــت قراءتــه فــي مجلــس النــواب ومداخــلات الســادة النــواب 
فــي الجلســة 37 المنعقــدة بتاريــخ الحــادي والعشــرين مــن تموز/يوليــو 2012، عقــد مجلــس 
النــواب العراقــي جلســة خاصــة لمناقشــة وضــع التركمــان فــي العهــد البائــد بطلــب موقــع مــن 
ــه، وتحــدث  ــى قراءت ــة الرئاســة عل ــت هيئ ــذي وافق ــر ال ــراءة التقري ــت ق ــا وتم ــل 74 نائب قب
ــة  ــم تشــكيل لجن ــس ت ــن رئاســة المجل ــب م ــواب، وبطل ــس الن ــن أعضــاء مجل 39 عضــوا م
ــر  ــة التقري ــة، لدراس ــة والمصالح ــاع، والقانوني ــن والدف ــان، والأم ــوق الإنس ــان حق ــن لج م
ــاء  ــه وبن ــا. وعلي ــواب لإقراره ــس الن ــى مجل ــة ال ــم توصي ــواب لتقدي ــادة الن ــلات الس ومداخ
علــى موافقــة رئاســة المجلــس ومصادقــة مجلــس النــواب صــدر قــرار مجلــس النــواب الــذي 

يتضمــن مــا يلــي:
ــى  ــد إل ــام البائ ــد النظ ــي عه ــوا ف ــان تعرض ــي إن التركم ــواب العراق ــس الن ــد مجل  يؤك
اضطهــاد قومــي وطائفــي وتــم إعــدام وســجن الآلاف منهــم وتعرضــوا إلــى الترحيــل والتهجير 
ألقســري وتــم هــدم مدنهــم وقراهــم وأحيائهــم والاســتيلاء علــى أراضيهــم وممتلكاتهــم، وتــم 
الاعتــراف بالظلــم والاضطهــاد الــذي لحــق بالتركمــان فــي مقدمــة الدســتور. وأكــد التقريــر 
والســادة النــواب المتحدثــون علــى قضيــة تأخيــر منــح حقــوق التركمــان وعلــى عــدم وجــود 
التــوازن فــي الأجهــزة الأمنيــة وعــدم تحقيــق التمثيــل العــادل للمكــوّن التركمانــي فــي الدولــة 
وعلــى عــدم وجــود التركمــان فــي المناصــب الســيادية الهامــة. وأشــاد الســادة النــواب 
المتحدثــون علــى إن التركمــان مكــوّن أساســي والقوميــة الثالثــة فــي العــراق ويجــب إن ينالــوا 

ــه : ــة. وعلي ــة اســتحقاقاتهم الدســتورية والقانوني كاف
-  يديــن مجلــس النــواب العراقــي ماحصــل للتركمــان مــن ظلــم واضطهــاد بســب هويتهــم فــي 

عهــد النظــام البائــد. 
-  يقــر مجلــس النــواب العراقــي علــى ان التركمــان مكــوّن اساســي والقوميــة الثالثــة فــي العــراق 
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ــك  ــى ذل ــة وتشــريع مــا يترتــب عل ــة الحقــوق الدســتورية والقانوني ــع بكاف ويجــب ان يتمت
ــة  ــة والتعليمي ــية والثقافي ــة والسياس ــم الإداري ــة حقوقه ــن ممارس ــم م ــن لتمكينه ــن قواني م
والمشــاركة فــي الحكومــة الاتحاديــة وفــي الهيئــات المســتقلة وفــي الإدارات المحليــة وفــي 
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وتشــكيل هيئــة عليــا لشــؤون التركمــان 
ــع  ــوض بالواق ــن النه ــن م ــة ليتمك ــة الاتحادي ــن الميزاني ــة م ــات مالي ــا تخصيص ومنحه
التركمانــي وتلبيــة احتياجــات المواطنيــن التركمــان وإعمــار القــرى والقصبــات التركمانيــة 
وتأســيس المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة والتأهيليــة. ومــن اجــل ذلــك يشــرّع 
مجلــس النــواب "قانــون حقــوق التركمــان" حســب المــواد 3 و 4 (رابعــا وخامســا) والمــادة 

التاســعة (أولا أ) والمــادة 125 والمــادة 108 والمــادة 116 مــن الدســتور العراقــي.
-  تمثيــل التركمــان فــي المحافظــات التــي يتواجــدون فيهــا وحســب حجمهــم الحقيقــي وضمــان 
ــات  ــان والمكون ــن التركم ــون يمكّ ــريع قان ــلوبة وتش ــة والمس ــم الحالي ــترجاع حقوقه أس

الأخــرى مــن ممارســة حقوقهــم مــن خــلال الإدارات المحليــة.
- تحقيــق التــوازن الوطنــي فــي وزارات الدفــاع والداخليــة والأجهــزة الأمنيــة والهيئــات 
ــان  ــادل للتركم ــل الع ــق التمثي ــا يحق ــوزراء، بم ــة ال ــوزارات ورئاس ــي ال ــتقلة وف المس

ــات.  ــذه المؤسس ــي ه ــرى ف ــات الأخ والمكوّن
-  حــل مســألة نزاعــات الملكيــة (المطفــأة – المصــادرة – المســتملكة، وغيــر المشــمولة 
بقانــون الإصــلاح الزراعــي) وإرجاعهــا إلــى أصحابهــا الأصلييــن وتعويــض المســتفيدين 

ــن. الحاليي
-  تفعيــل المصالحــة بيــن أبنــاء تلعفــر وإزالــة آثــار الإرهــاب والعمليــات العســكرية وتعويــض 
ــة  ــي المدين ــاع ف ــع الأوض ــكرية وتطبي ــات العس ــاب والعملي ــراء الإره ــن ج المتضرري
ــا ولإحــداث  ــن النهــوض بواقعه ــا م ــة مــن اجــل إمكانه ــة خاصــة للمدين ورصــد ميزاني

ــة بمــا يتــلاءم مــع الوضــع الخــاص للمدينــة وتشــجيع الاســتثمار.  إصلاحــات إداري
ــع تنفيــذ أيــة قــرارات أو أتخــاذ أيــة أجــراءات لتغييــر البنيــة الأثنيــة فــي المناطــق التــي  - منَ
يســكنها المكــوّن التركمانــي، وحمايتهــم مــن أي نشــاط يضــرّ أو يحتمــل أن يضــرّ 

ــم.  ــم وحرياته ــة حقوقه ــلّ بممارس ــم ويخ ــتمرار وجوده باس
 - إعادة فتح الإذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية.

ــي تناســب  ــة بالأحــرف الت ــم والكتاب ــي اســتخدام لغته ــة الحــق ف ــة التركماني ــاء القومي  - لأبن
ــواد الدســتورية. ــذ الم ــى تنفي ــل عل ــام والخــاص، والعم ــى المســتوى الع ــة عل ــم وبحري لغته
-  دمــج المقاتليــن التركمــان قبــل 2003 الذيــن كانــوا فــي المعارضــة الوطنيــة أســوة بالذيــن تــم 
دمجهــم فــي الأجهــزة الأمنيــة فــي الأعــوام الســابقة اواحالتهــم علــى التقاعــد وتعويضهــم 

جــراء الغبــن الــذي لحــق بهــم خــلال الســنوات الماضيــة.
-  منح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة.
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-  منح مقاعد للطلبة التركمان في البعثات الدراسية.
ــة،  ــع الإرهابي ــل المجامي ــن قب ــج م ــتهداف الممنه ــن الاس ــان م ــن التركم ــة المواطني - حماي
ويتطلــب ذالــك تعزيــز الأجهــزة الأمنيــة فــي المناطــق التركمانيــة للحفــاظ علــى النســيج 
العراقــي مــن خــلال تشــكيل وحــدات شــرطة اتحاديــة جديــدة فــي جنــوب كركــوك 

وطوزخورماتــو وديالــى وتلعفــر.
وقــد ورد فــي الفقــرة سادســا مــن "قــرارات وتوصيــات الجلســة رقــم (9) المنعقــدة فــي 

28 تمــوز 2012 مــا يلــي:
(سادسا: تم التصويت بالموافقة على تقرير حول وضع ومطاليب التركمان.

    تقييم قرار مجلس النواب على ضوء احكام الدستور العراقي
لا شــك ان القــرار الــذي صــدر مــن مجلــس النــواب يعتبــر نقلــة نوعيــة علــى جانــب كبيــر 
مــن الاهميــة مــن حيــث نظــرة الدولــة الــى هــذا المكــوّن المهــم الــذي كان يعانــي مــن تجاهــل 
متعمّــد ســواء علــى نطــاق الدســاتير والتشــريعات الصــادرة، او فــي مجــال التطبيــق العملــي 
لتعامــل ســلطات الدولــة مــع ذلــك المكــوّن. بــل أن هــذا القــرار يعــدّ أوســع وأشــمل وأكثــر قــوة 
حتــى مــن تصريــح الدولــة العراقيــة المقــدم الــى عصبــة الأمــم فــي عــام 1932. فــلأول مــرة 
ــة العراقيــة نجــد أن أهــم ســلطة تجمــع فــي يدهــا عمليــة التشــريع والرقابــة  فــي تاريــخ الدول
علــى الســلطة التنفيذيــة، وأعنــي بهــا مجلــس النــواب العراقــي يفتــح صــدره للشــعب التركمانــي 
وللمواطنيــن التركمــان ويقــرّر بــكل صراحــة ووضــوح ببديهيــة كانــت محــل تجاهــل قبــل ذلــك 
وهــي "ان التركمــان مكــوّن أساســي مــن مكونــات الشــعب العراقــي، وأنــه القوميــة الثالثــة فــي 
العــراق"،  لينتهــي والــى الأبــد وصــف هــذا المكــون الرئيســي بـــ "الأقليــة". ويمكننــا أن نقــول 
ــي  ــي العراق ــوّن التركمان ــع المك ــد تصالحــت م ــة بســلطتها التشــريعية – ق ــة – ممثل أن الدول
ــيخ الشــعور  ــدا لترس ــة ج ــذه خطــوة مهم ــه. وه ــه بحقوق ــرت ل ــه وأق ــا وأحتضنت ــدت يده وم
بالمواطنــة فــي نفــس الانســان التركمانــي وتعلقّــه بتــراب وطنــه العــراق، لكــي يــزول والــى 

الأبــد ايضــا شــعور هــذه الشــريحة بأنهــم "غربــاء فــي وطنهــم"59.

المطلب الثالث
مشروع قانون تنظيم شؤون التركمان

بعــد هــذا القــرار الايجابــي الــذي صــدر مــن مجلــس النــواب العراقــي، تكثفــت الجهــود 
لإعــداد مشــروع قانــون يتضمــن تلــك الوثيقــة التاريخيــة التــي اقرهــا المجلــس بتاريــخ الحــادي 
والعشــرين مــن تموز/يوليــو 2012 ، واعــدت اللجنــة المختصــة فــي مجلــس النــواب مســودة 

- وردت هــذه العبــارة علــى لســان تلميــذة تركمانيــة تدافــع عــن نفســها امــام قائــد الفرقــة الثانيــة المرحــوم   59
ناظــم الطبقجلــي عــن اتهامــات وجهتهــا اليهــا مديــرة مدرســتها، اذ اورد المرحــوم الطبقجلــي عنــد القائــه 
دفاعــه امــام محكمــة الشــعب بــان الفتــاة التركمانيــة قالــت لــه :" نحــن التركمــان يــا ســيدي غربــاء فــي 
وطننــا واجهشــت بالبــكاء". انظــر حــول ذلــك: "مذكــرات الطبقجلــي وذكريــات جاســم مخلــص المحامــي" 

، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الزمــان فــي بغــداد، 1985 ، ص 101.
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مشــروع قانــون تنظيــم حقــوق التركمــان علــى ضــوء القــرار المذكــور، واســتمر اعداد مســودة 
القانــون ومناقشــته فــي اللجنــة المختصــة أمــدا ليــس بالقصيــر، وبعــد اكتمــال المســودةّ تمــت 
قراءتــه القــراءة الأولــى ومــن ثــم   القــراءة الثانيــة فــي مجلــس النــواب ولــم يبــق الا مناقشــة 

المشــروع فــي المجلــس والتصويــت عليــه تمهيــدا لإصــداره كقانــون واجــب التنفيــذ.
ــض  ــون بع ــروع القان ــة لمش ــراءة الثاني ــا الق ــت فيه ــي تم ــة الت ــلال الجلس ــت خ وحصل
ــة  ــا محاول ــى انه ــن تفســيرها عل ــي يمك ــون والأخــرى الت ــدة لصــدور القان المداخــلات المؤي
للإجهــاز علــى هــذا الإنجــاز. ونــورد ادنــاه بعــض المداخــلات المؤيــدة والأخــرى التــي 

ــون: ــدور القان ــى ص ــة عل ــات مبطّن ــت اعتراض تضمن
النائب شوان محمد طه درويش :

مــن حيــث المبــدأ نحــن مــع كافــة حقــوق إخواننــا التركمــان بصــورة عامــة وان حقــوق 
إخواننــا التركمــان مكفولــة دســتورياً. إذا تنظــر إلــى المــادة (1) و(2) تمــت معالجــة هــذا الأمــر 

فــي قانــون اللغــات الرســمية بشــكل كلــي وهــو ليــس بحاجــة لهــذه النقــاط المذكــورة.
 ثانيــا، بالنســبة لتأســيس المجلــس الأعلــى لشــؤون التركمــان، إذا قررنــا تأســيس المجلــس 
لإخواننــا التركمــان بــكل تأكيــد علينــا تأســيس مجلس لإخواننــا الايزيدييــن والصابئــة المندائيين 

والكلدان والاشــور.
ــتورياً  ــة دس ــألة مكفول ــذه المس ــن، اذ ان ه ــوّن دون الآخري ــز لمك ــا، لا يجــوز التميي ثالث
لكافــة المكونــات لأبنــاء شــعبنا العراقــي ولكــن هــذا المشــروع ليــس مــن الحقــوق والمبــادئ 
الأساســية لحقــوق الإنســان أو المكونــات، هنالــك الطابــع سياســي لهــذا الأمــر عندمــا يتحــدث 
عــن ديموغرافيــة المنطقــة، هــذه المســألة قانونيــة ايضــاً تــم حســم هــذا الأمــر مــن قبــل مجلــس 

المحافظــات.
نحــن مــن حيــث المبــدأ مــع الحقــوق ولكــن ليــس بالإمــكان أن نميــز التركمــان عــن بقيــة 

مكونــات الشــعب العراقــي.
 

النائب اسماء طعمة مهدي الموسوي :
أنــا أعــود إلــى مــا كان موجــودا فــي الدســتور العراقــي الــذي وضــع بشــكل واضــح بأنــه 
ــاك  ــن وكان هن ــة أخــرى إلا فــي حالتي ــى حســاب فئ ــة عل ــز الايجابــي لأي فئ لا يجــوز التميي
تمييــز ايجابــي للمــرأة مــن حيــث وضــع الكوتــا وايضــاً تمييــز ايجابــي لمــن أصابــه ظلــم فــي 
ــا أتمنــى علــى كل أعضــاء مجلــس النــواب أن يؤشــر مــن هــي  ــة أن الفتــرة الماضيــة، وحقيق
الفئــة التــي لــم تظلــم خــلال الفتــرة الماضيــة؟ لذلــك أنــا اعتبــر أن هــذا المدخــل غيــر منطقــي 
وغيــر عــادل ايضــاً بالنســبة لبقيــة الشــعب العراقــي. ان اعتراضــي كلمــا يعطــى لقوميــة فهــو 
ــن  ــلب م ــو يسُ ــا فه ــان حــق م ــا أعطــى للتركم ــه إذا م ــات الأخــرى أي ان ــن القومي ــذ م يؤخ
العــرب ومــن الكــرد وإذا مــا أعطــي لطائفــة مــا فهــو يؤخــذ مــن الطوائــف الأخــرى ويعتبــر 
هــذا تمييــزاً ايجابيــاً لــم يــأت بــه الدســتور. ثــم اننــي لــم أجــد فــي القانــون أيــة فائــدة تعــود علــى 



123التركمان في التشريعات القانونية العراقية

الجمهــور التركمانــي حقيقــة أنــا أجــد فيــه بأنــه مجموعــة مــن التشــكيلات التــي ســوف تفيــد 
ــة.  ــي وهــذه إشــكالية أخلاقي ــى الجمهــور التركمان ــدة عل ــأي فائ النخــب السياســية ولا تعــود ب
ولذلــك اعتــرض علــى القانــون مــن حيــث المبــدأ واقتــرح أن يكــون بديــلاً عنــه لجنــة مرتبطــة 
بمجلــس الــوزراء يرأســها احــد مستشــاري رئيــس الــوزراء مــن القوميــة التركمانيــة ويحــق 
ــة  ــة مــن الإخــوة التركمــان الدخــول فــي هــذه اللجن ــكل أعضــاء الســلطة التشــريعية التنفيذي ل
مــن اجــل متابعــة حقوقهــم ووجودهــم وكذلــك الترتيبــات الاخــرى المتعلقــة بهــذه المجموعــة 

المحترمــة مــن الشــعب العراقــي.
النائب شريف سليمان علي بلنك:

الدســتور العراقــي أقــر بــأن جميــع أبنــاء الشــعب العراقــي متســاوون فــي الحقــوق 
والامتيــازات وليــس هنــاك فــرق أو تضليــل بيــن فئــة وأخــرى أو مكــوّن آخــر، وعلــى هــذا 
ــت  ــس الوق ــي نف ــن ف ــة ولك ــة التركماني ــن القومي ــا م ــوق إخوانن ــاندتنا لحق ــع مس الأســاس وم
نطالــب بــأن يكــون هنــاك تنظيــم وتأميــن وضمــان حقــوق جميــع الفئــات ومكونــات الشــعب 
ــة مــن الايزيدييــن والمســيحيين  ــات الديني ــات والأقلي العراقــي الكريمــة وفــي مقدمتهــا المكون
والصابئــة المندائييــن الذيــن ايضــاً يعانــون مــن التهديــد والتهميــش والإقصــاء وعــدم الاهتمــام 
بخصوصياتهــم فعندمــا يكــون هنــاك تأكيــد علــى ضمــان حقــوق مكــون دون آخــر، فهــذا يعتبــر 
تضليــلاً لفئــة دون أخــرى وهــذا منــافٍ للدســتور العراقــي الــذي يجمعنــا ونحــن جميعنــا شــعب 
واحــد لنــا نفــس الحقــوق والإمتيــازات، لذلــك أنــا لا أرفــض القانــون مــن حيــث المبــدأ، ولكــن 
ــات  ــات والأقلي ــات والمكوّن ــع الفئ ــوق جمي ــاً لحق ــلاً ضامن ــون متكام ــون القان ــأن يك ــب ب أطال

الدينيــة التــي ذكرتهــا أعــلاه.
النائب عواد محسن محمد العوادي:

ــك أيضــاً  ــة وهنال ــك مظلومي ــداً فهنال ــبب واضــح ج ــون والس ــذا القان ــد ه ــا أؤي ــد أن  أكي
إقصــاء وتهميــش وإجحــاف للإخــوة التركمــان فــي كل العــراق، وأيضــاً هنالــك عــدم تمثيــل 
حقيقــي للمكــوّن التركمانــي فــي كل مؤسســات الدولــة، وأيضــاً عندمــا يكــون هنالــك اعتــراض 
وخاصــة فــي موضــوع مــا جــرى فــي طــوز خورماتــو لعــدم وجــود تمثيــل حقيقــي للإخــوة 
التركمــان فــي قضــاء طــوز خورماتــو وخاصــة فــي الأجهــزة الأمنيــة أو فــي دوائــر الدولــة 
ومــا يعانيــه المكــوّن التركمانــي مــن هــذا التهميــش والإقصــاء يقولــون بأنــه لا يوجــد هنالــك 
قوانيــن تجيــز أن يشــارك التركمــان رغــم أن هنالــك فــي الدســتور قوانيــن ومــواد تشــير الــى 

ــة التــوازن. مشــاركة وعملي
لذلــك نحــن مــع هــذا القانــون جملــة وتفصيــلاً، ولكــن يجــب علينــا أن لا نظلــم مــرة أخــرى 
ــي  ــب ف ــي مغي ــون التركمان ــي لأن المك ــون التركمان ــي ويجــب إعطــاء المك ــوّن التركمان المك
العــراق وهــذا التغيــب هــو تغيــب سياســي وهــو تغيــب متعمــد، فهنالــك جهــات لا تريــد أن يكــون 
للمكــوّن حضــور فــي التنظيــم الإداري أو السياســي أو حتــى علــى مســتوى الشــارع. ونحــن فــي 
مجلــس النــواب يجــب علينــا أن نصــرّ علــى تشــريع هــذا القانــون ولكــن ممكــن أن نضيف بعض 

التعديــلات ويمكــن ان يكــون هــذا القانــون قانونــا رصينــا أســوة بمــواد الدســتور.
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النائب محسن سعدون احمد سعدون :
ــي  ــة ف ــية الثالث ــة الأساس ــكلون القومي ــن يش ــان الذي ــوة التركم ــع الإخ ــن م ــد نح بالتأكي
ــة  ــة والسياســية والثقافي ــوق الإداري ــادة (125) ضمــن هــذه الحق ــي الم العــراق، والدســتور ف
للقوميــات وخاصــة التركمــان وحقوقهــم مضمونــة دســتورياً. ونحــن مــن حيــث المبــدأ ليــس 
لدينــا اعتــراض ولكــن فــي كتلــة التحالــف الكردســتاني فــي القــراءة الثانيــة ممكــن أن تكــون 
لدينــا بعــض الملاحظــات التــي ســوف نقدمهــا ولأنــه نريــد أن يكــون جميــع المكونــات الأخــرى 
ضمــن هــذه المــادة الدســتورية مشــمولين فــي قانــون واحــد وليــس فــي قوانيــن متعــددة حتــى 

نضمــن حقــوق جميــع المكونــات والقوميــات فــي هــذا العنــوان الجديــد.
النائب ارشد الصالحي :

طبعــاً شــكرنا وتقديرنــا موصــول لــكل الإخــوة الذيــن يبــدون ملاحظاتهــم حتــى وأن كانــت 
فــي بعــض الأحيــان تــكاد تكــون فيهــا بعــض أوجــه الرفــض. ولكــن فــي 28 تمــوز كان هنالــك 
ــن  ــون جــاء م ــذا  القان ــون، وه ــذا القان ــى تشــريع ه ــر عل ــس الموق ــذا المجل ــن ه ــت م تصوي

الحكومــة وبدعــم مــن زملائنــا فــي مجلــس النــواب:
أولاً: المــادة (125) أشــارت الــى حقــوق المكونــات الأخــرى، ولكــن حقيقــة نحــن المكــون 
ــراق،  ــي الع ــة أساســية ف ــي قومي ــون التركمان ــأن المك ــر ب ــوز أق ــوم 28 تم ــي ي ــي ف التركمان
ولذلــك تنازلنــا عــن كثيــر مــن امتيازاتنــا بخصــوص مقاعــد الكوتــا الممنوحــة للأقليــات لذلــك 

ينبغــي التفريــق بيــن المكــون التركمانــي وبيــن المكونــات الأخــرى. 
قانــون الأقليــات موجــود وهنالــك أيضــاً دراســة معــدةّ مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــع الإخوة 
فــي لجنــة حقــوق الإنســان، ولذلــك هــذا القانــون لا يســلب حقــوق المكونــات الأخــرى أو يســلب 
ــات  ــوق المكون ــل حق ــم عم ــس ينظّ ــل بالعك ــردي ب ــون الك ــي ولا المك ــون العرب ــوق المك حق
الأخــرى، وهــذا القانــون يأتــي أســوة بقوانيــن الأوقــاف الدينيــة فهنالــك ديــوان للوقــف الســني 
وديــوان الوقــف الشــيعي ودواويــن الأديــان الأخــرى ولذلــك ينبغــي أن يكــون أيضــاً للمكــون 
التركمانــي جهــة، تكــون هــذه الجهــة تحــاول ان تزيــل بعــض المظالــم والمآســي التــي يتعــرّض 

لهــا هــذا الشــعب.
ولذلــك أعتقــد أنــه مــن الناحيــة القانونيــة لا يوجــد هنالــك اعتــراض ضمنــي، ونطلــب مــن 
الإخــوة الســادة ممثلــي مجلــس النــواب الاســتمرار فــي إقــرار هــذا القانــون وتكــون المناقشــات 

عنــد القــراءة الثانيــة ممكنــة.
النائب عباس البياتي :

ــد متعــدد القوميــات ومــن حــق كل  أولاً: حســب المــادة (3) مــن الدســتور ان العــراق بل
ــذا لا  ــه، وه ــه وتراث ــه وثقافت ــه وهويت ــن حقوق ــا يضم ــب بتشــريع م ــة أن يطال ــون وقومي مك
ــوق العــرب  ــال لا مــن حق ــات، وهــذا لا ين ــي المكوّن ــى باق ــق عل يتعــارض ولا يقطــع الطري
ولا مــن حقــوق الكــرد ولا مــن حقــوق المســيحيين ولا مــن حقــوق الايزيدييــن، ومــن حــق كل 
مكّــون حســب هــذا الدســتور وحســب هــذه المــادة كمــا طالــب التركمــان أن يطالبــوا بتشــريع 
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يضمــن حقوقهــم. 
ثانيــاً: أن التركمــان مكــوّن أساســي مــن مكوّنــات هــذا الشــعب، وقوميــة أعتــرف مجلــس 
النــواب بهــم وبالتالــي مــن حقهــم أن يضمنــوا بتشــريعات حقوقهــم وكافــة امتيازاتهــم باعتبارهم 

جــزءا مــن بنــاة هــذا الوطــن. 
ــش  ــواب أن يناق ــس الن ــق مجل ــن ح ــك م ــه هنال ــي تفاصيل ــون ف ــك أن القان ــاً: لا ش ثالث
ــن  ــه م ــا يتعرضــون ل ــم وم ــراً لتضحياته ــب تقدي ــا أطال ــدأ أن ــث المب ــن حي ــن م ــدل، ولك ويع
مســاس بهويتهــم وتطهيــر أراضيهــم أن يواســوا التركمــان ويقــدروا هــذه التضحيــات بتمريــر 

ــون. هــذا القان
ــوص  ــن نص ــذا م ــون ه ــروع القان ــواه مش ــا احت ــى م ــريعة عل ــرة س ــا نظ ــي هن ونلق

واحــكام:
اوضحــت المــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون الهــدف مــن تشــريعه بالقــول "يهــدف هــذا 
القانــون الــى حمايــة الحقــوق السياســية والاداريــة والثقافيــة والتعليميــة للتركمــان فــي المجتمــع 

العراقي".
والواقــع ان هــذا الهــدف يعتبــر تجســيدا وتأكيــدا للحــق المنصــوص عليــه فــي الدســتور 
العراقــي النافــذ، والــذي نــص فــي المــادة (125) منــه علــى ان هــذا الدســتور (يضمــن الحقــوق 
الاداريــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة للقوميــات المختلفــة كالتركمــان...)، وتطبيقــا للنــص 
الآمــر المشــار اليــه والــذي يقضــي بالنســبة لهــذه الحقــوق انــه " ينظــم ذلــك بقانــون"، اضافــة 
ــه  ــي مادت ــذ ف ــه الدســتور الناف ــذي تضمّن ــص الدســتوري الآخــر ال ــا للن ــه جــاء تطبيق ــى ان ال
الرابعــة التــي تؤكــد علــى ان الدســتور يضمــن حــق التركمــان فــي تعليــم ابنائهــم باللغــة الأم.

ــداف  ــق الأه ــا تحقي ــن به ــي يمك ــائل الت ــن المشــروع الوس ــة م ــادة الثاني واوضحــت الم
ــي: ــا يل ــائل بم ــذه الوس ــص ه ــن تلخي ــورة. ويمك ــى المذك ــه الأول ــي مادت ــواردة ف ال

اولا : الحقوق السياسية:
1 -  العمل على الاشتراك في القرارات السياسية ورسم السياسية العليا.

2 - الســعي الــى التمثيــل العــادل للتركمــان فــي مجلــس النــواب ورئاســة الجمهوريــة و مجلــس 
الــوزراء و الــوزارات وفــي ادارة  المحافظــات والأقضيــة والنواحــي التــي يشــكلون فيهــا 

كثافــة ســكانية.
3 - المحافظــة علــى ملكيــة اراضــي التركمــان بمــا يمنــع اســتغلالها لأغــراض التغييــر 

الجغرافــي.
 ثانيا : الحقوق الادارية :

  التمثيــل فــي الاجهــزة الاداريــة والأمنيــة ، فــي الوحــدات الاداريــة التــي يشــكلون فيهــا 
كثافــة ســكانية.
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ثالثا : الحقوق الثقافية :
1 ـ حماية وتطوير التراث الحضاري والثقافي والأدبـي والاجتماعي التركماني. 

2 - تأســيس دور ومراكــز الثقافــة والنشــر والمتاحــف والمكتبــات ومراكــز ابحــاث ودراســات 
وصــالات عــرض ونشــر الكتــب واصــدار الصحــف والدوريــات.

ــة وإرســال الوفــود  ــة والفني ــة والأدبي ــات الثقافي ــات والمهرجان ــم النشــاطات والفعالي 3 - تنظي
الــى الخــارج  ودعــوة واســتضافة الفنانيــن والأدبــاء والمثقفيــن والمشــاركة فــي الوفــود 

ــة. ــة والدولي ــات المحلي والمهرجان
5 - تاسيس قنوات تلفزيونية واذاعية.

6 - دعم ورعاية العلماء والمثقفين والأدباء والفنانين التركمان.
رابعا : الحقوق التعليمية :

1 - تأســيس معاهــد وكليــات الفنــون الجميلــة ضمــن الجامعــات لتدريــس وتطويــر الفــن 
والموســيقى التركمانيــة التقليديــة والحديثــة.
2 - استخدام التركمان للغتهم الخاصة بهم بحرية. 

3 - التعليم في جميع مراحل التعليم باللغة وبالأحرف التي يستخدمونها 
ــون  ــان"، يك ــؤون التركم ــى لش ــس أعل ــيس "مجل ــى تأس ــون عل ــروع القان ــص مش  وين
مرتبطــا بمجلــس الــوزراء مباشــرة ولــه شــخصية معنويــة ويكــون مقــرّه فــي بغــداد، مــع امكان 

فتــح فــروع لــه فــي المحافظــات.
ــة  ــس وكيفي ــذا المجل ــة ه ــن رئاس ــون ع ــروع القان ــي مش ــرى ف ــواد الأخ ــدث الم وتتح
ــور،  ــس المذك ــات المجل ــف واختصاص ــن وظائ ــة ع ــه الرابع ــي مادت ــث ف ــا يبح ــه، كم تعيين

ــا: ــروع بانه ــا المش ويحدده
حماية حقوق المكوّن التركماني ووجوده.  - 1

تقديم مقترحات التشريعات الى الجهات المعنية من اجل اقرارها وتشريعها.   - 2
اتخاذ التدابير اللازمة من اجل مشاركة  المكوّن التركماني في الحياة العامة .  - 3

العمل من اجل تحقيق المساواة ومنع التمييز  بكافة اشكاله.   -4
متابعة توازن المكوّن التركماني مع المكوّنات الاخرى في دوائر الدولة.  - 5

متابعة توزيع الموارد بعدالة ومساواة بما يضمن عدم اصابة  المواطنين التركمان بالغبن.  -6
اقامة المشاريع الخيرية والاستثمارية أو الاشتراك فيها لغرض النفع العام.   -7

ــذا  ــداف ه ــق اه ــدف تحقي ــدى  به ــرة الم ــطة والقصي ــة والمتوس ــط الطويل ــداد الخط أع  -8
القانــون.
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التعاقد مع أصحاب المؤهلات والكفاءات بغية الاستفادة من خبراتهم وفقا للقانون.  - 9
حق تاسيس مدارس وفتح الجامعات والمعاهد وفقا للقانون.  -10

ــم  ــة وحكومــات الأقالي ــى الحكومــة الاتحادي وتوجــب المــادة الســابعة مــن المشــروع عل
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم اتخــاذ التدابيــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة 
ــن  ــة نشــاطات تلحــق الضــرر أو م ــن أي ــي م ــوّن التركمان ــة المك ــر أخــرى لحماي ــة تدابي وأي
المحتمــل أن تلحــق الضــرر باســتمرار وجودهــم أو تخــل بممارســة حقوقهــم وحرياتهــم 

ــية. ــات الأساس ــوق والحري ــتهم للحق ــد ممارس ــض أو تحدي ــى تقوي ــدف ال ــية آو ته الأساس
ــع اتخــاذ أيــة أجــرأت آو تنفيــذ أيــة قــرارات  وتنــص المــادة الثامنــه منــه علــى انــه "يمنَ
تهــدف تغييــر البنيــة الاثنيــة أو الديموغرافيــة فــي المناطــق التــي يســكنها المكــوّن التركمانــي 

او الإخــلال بهــا والمســاس بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال".
وتأتــي المــادة التاســعة مــن المشــروع بمبــدأ مهــم يتيــح للهيئــات والمنظمــات التركمانيــة 
وممثلــي المكــوّن التركمانــي التواصــل ومــد الجســور الثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة 
ــي خــارج  ــة ف ــة أو الثقافي ــة أو اللغوي ــس الخصائــص الأثني وتطويرهــا مــع مــن يتقاســمهم نف
ــة  ــى الحكوم ــولات ال ــات والبروتوك ــذه الاتفاقي ــد ه ــة عق ــادة صلاحي ــت الم ــراق، واعط الع

ــة.  الاتحادي
وتخــوّل المــادة العاشــرة المجلــس صلاحيــة التنســيق مــع مؤسســات الدولــة كافــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال تطبيــق هــذا القانــون مــن اجــل حمايــة حقــوق التركمان 

ــا. والمحافظــة عليه
وتحــدد المــادة الحاديــة عشــرة مــن المشــروع مصــادر تمويــل "المجلــس" بنصهــا علــى 
ــس  ــادة للمجل ــح الم ــا  تتي ــراق، كم ــنوية للع ــة الس ــي الموازن ــرض ف ــذا الغ ــغ له ــد مبال تحدي
صلاحيــة قبــول الهبــات والتبرعــات مــن داخــل العــراق وخارجــه، وتجعــل عوائــد نشــاطات 

المجلــس مصــادر تمويــل اخــرى لــه.
وتحــدد الأســباب الموجبــة الهــدف مــن اصــدار هــذا القانــون بانــه : لغــرض إزالــة أثــار 
المآســي التــي تعــرض لهــا التركمــان نتيجــة حرمانهــم مــن ابســط الحقــوق ومــا ســجل لهــم 
التأريــخ مــن معانــاة مــن صنــوف القمــع والاضطهــاد والتمييــز الطائفــي والعرقــي ومحــاولات 
طمــس هويتهــم القوميــة والتغييــر الديمغرافــي لمناطقهــم وبهــدف تمكينهــم من إقامة مؤسســاتهم 
الوطنيــة والقوميــة فــي العــراق الديمقراطــي الاتحــادي الجديــد ولتلبيــة احتياجاتهــم بمــا يعــزز 
ــي  ــعب العراق ــات الش ــف مكون ــن مختل ــوة بي ــر الإخ ــة أواص ــامح وتقوي ــم والتس روح التفاه

وللمســاهمة فــي تحقيــق تقــدم العــراق وتطــوره.
المطلب الرابع

المحاولة الثانية لإقرار مشروع قانون تنظيم شؤون التركمان
بعــد ان تمــت القراءتــان الاولــى والثانيــة لمشــروع قانــون تنظيــم شــؤون التركمــان فــي 
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ــي  ــن مناقشــة المشــروع ف ــي عــام 2013، تأجــل الموضــوع لحي ــي ف ــواب العراق ــس الن مجل
ــان  ــواب التركم ــود الن ــح جه ــم تفل ــون. ول ــدا لاصــداره كقان ــه تمهي ــت علي ــس والتصوي المجل
ــواب الا فــي عــام 2018. وحصلــت  فــي ادراج المشــروع ضمــن جــدول اعمــال مجلــس الن
فــي هــذه الجلســة مداخــلات لعــدد مــن النــواب بيــن مؤيــد ومعــارض صراحــة او معــارض 
ــع  ــى وض ــس ال ــة المجل ــل رئاس ــم تعم ــد، اذ ل ــذا الح ــى ه ــر ال ــى الام ــن. وانته ــكل مبطّ بش
مشــروع القانــون فــي جــدول اعمــال المجلــس لغــرض التصويــت عليــه، وبقــي الامــر معلقــا 
وتــم تدويــره الــى الــدورة الجديــدة لمجلــس النــواب فــي الاجتماعــات التــي تلــي انتخابــات 12 
ايــار لعــام 2018. ونثبّــت هنــا مــا جــرى فــي الجلســة المذكــورة كجــزء مــن نضــال المكــون 

التركمانــي مــن اجــل نيــل حقوقــه المغتصبــة فــي العــراق.
ــوق  ــم حق ــون تنظي ــص مشــروع قان ــي ارشــد الصالحــي ن ــب التركمان ــلا النائ ــد ان ت بع
التركمــان، بــدأت مداخــلات النــواب علــى الشــكل الــذي نــدرج نصــه كمــا ورد فــي محاضــر 

المجلــس فيمــا يلــي:
- النائب حسن توران بهاء الدين :

ــا وكل  ــوق الإنســان ولرئيســها ونائبه ــة حق ــس، وشــكراً للجن ــلاً الســيد الرئي شــكراً جزي
ــون وان يصــل  ــداد القان ــي إع ــذول ف ــد المب ــتفيض والجه ــر المس ــذا التقري ــى ه ــا عل أعضائه
اليــوم إلــى القــراءة الثانيــة لغــرض المناقشــة، أنــا أعتقــد النقــاط المهمــة جــداً التــي أشــار لهــا 
تقريــر اللجنــة، هــو موضــوع أولاً السياســات التــي اتبعــت فــي ظــل النظــام البائــد ضــد المكّــون 
التركمانــي، وكذلــك سياســة الإقصــاء والتهميــش التــي تعرضنــا لهــا بعــد 2003 ســواء علــى 
مســتوى الحكومــات المحليــة أو حتــى علــى مســتوى صنــع القــرار فــي الحكومــة الاتحاديــة، 
ــد، أيضــاً ذكــرت  ــاء العــراق الديمقراطــي الجدي ولتعزيــز دور التركمــان ومســاهمتهم فــي بن
ــا  ــك لدين ــون، وكذل ــدة اســتندت اليهــا فــي الإعــداد لهــذا القان ــة نصــوص دســتورية عدي اللجن
قــرار مهــم جــداً مــن مجلــس النــواب العراقــي فــي الــدورة الثانيــة باعتبــار التركمــان المكــوّن 
الرئيســي الثالــث، أنــا اعتقــد ان أحــد أهــداف تشــريع هــذا القانــون والفلســفة مــن تشــريعه هــو 
بنــاء مؤسســات تضمــن الحــق التركمانــي ولا تتركــه عرضــة إلــى اجتهــادات، عندمــا اعتبــرت 

التركمــان أقليــة. 
ــواب  ــس الن ــرار مجل ــة ق ــة القانوني ــال اللجن ــم أرس ــدت رغ ــرة الأحــزاب اجته ــن دائ لك
باعتبــار التركمــان مكــون رئيســي ثالــث، لكــن اعتبــرت التركمــان أقلية فــي تســجيل الأحزاب، 
ــك  ــة، وكذل ــرار المحكم ــة وننتظــر ق ــة الاتحادي ــام المحكم ــع دعــوى ام ــى رف ــا ال فاضطررن
ــى  ــة إل ــة الاتحادي ــي الحكوم ــرك المشــاركة ف ــدم ت ــي ع ــون ســوف يســهم ف ــذا القان ايضــاً ه
اجتهــادات حزبيــة أو توافقــات سياســية حيــث تخلــو الكابينــة الوزاريــة الثالثــة منــذ إلغــاء وزارة 
حقــوق الإنســان إلــى حــد اليــوم مــن وزيــر تركمانــي، وكذلــك يجــب أن تتعــزز المشــاركة فــي 
الحكومــات المحليــة. لــدي ملاحظــة أيضــاً مهمــة ارجــو أن تأخذهــا اللجنــة بعيــن الاعتبــار، 
وهــو عنــد تشــكيل هــذه الهيــأة التــي تعنــى بحقــوق التركمــان أو شــؤون التركمــان ينبغــي أن 
ــرك  ــدورة، ولا يت ــك ال ــي تل ــن ف ــواب التركمــان المنتخبي ــل الن ــار رئيســها مــن قب يكــون اختي
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هــذا الموضــوع اي التعييــن الــى المحاصصــات الحزبيــة والطائفيــة، وإنمــا يتــرك الأمــر إلــى 
النــواب التركمــان إلــى التوافــق علــى شــخصية تقــود هــذه الهيــأة. 

-  طورهان المفتي )ممثل الحكومة(:
ــا قبــل أن اعــرج علــى هــذا الموضــوع فقــط، أريــد أن أعطــي تعليــق علــى مــا ذكــر  أن
النائــب الســيد حســن تــوران، الحكومــة مــا كانــت خاليــة من وزيــر تركمانــي وإنمــا كان موجود 
ــان،  ــم التركم ــب وزارة بأس ــخصين لمنص ــيح ش ــم ترش ــيق ت ــد الترش ــي، وبع ــر تركمان وزي
ولكــن عــدم اتفــاق بعــض الأخــوة أدى إلــى ضيــاع هــذه الفرصــة. بالعــودة إلــى مشــروع قانــون 
حقــوق التركمــان المشــروع كان مــن الكابينــة الســابقة، وفــي هــذه الكابينــة أعتبــر مــن القوانيــن 
التــي تــم ســحبها وهنــاك كتــاب للحكومــة ينــص الكتــاب علــى تثبيــت حقــوق التركمــان كمكــوّن 
ــت  ــد أن اذكــر نقطــة مهمــة تثبي ــا أري ــا أن ــة، وهن ــك أي تبعــات مالي ــى ذل ــب عل دون أن يترت
الحقــوق ســوف يكــون مــن الممكــن أن يكــون مــن بــاب تثبيــت مناطــق تواجــده ومنــع تغييــر 
ــان  ــر مــن الشــهداء التركم ــار لكثي ــكات المســلوبة وإعــادة الاعتب ــي وإعــادة الممتل ديموغراف
ــأة  ــألة تأســيس هي ــط مس ــى فق ــة، يبق ــة والإداري ــوق الثقافي ــت الحق ــة، وتثبي ــخ الماضي للتواري
فــي هــذه الفتــرة والفتــرات القادمــة، والحكومــة لديهــا تحفــظ واعتــراض علــى تشــكيل الهيــأة 

بالاعتبــار إعــادة ووضــع أعبــاء ماليــة إضافيــة علــى عاتــق الدولــة. 
- النائب عباس حسن موسى البياتي: 

اولاً: عندمــا نتحــدث عــن التركمــان كقوميــة ثالثــة لهــم مســتوى مــن الحقــوق، وعندمــا 
ــب  ــق منص ــة ح ــة ثالث ــوق، كقومي ــن الحق ــتوى م ــد مس ــة يوج ــان كأقلي ــن التركم ــدث ع نتح
ســيادي، أمــا نائــب إلــى جنابــك أو نائــب إلــى رئيــس الــوزراء أو نائــب رئيــس الجمهوريــة 
هــذا هــو معنــى القوميــة الثالثــة، أمــا عبــارة إنشــاء قوميــة ثالثــة فكيــف اصرفهــا بمعنــى لــه 
حــق بمنصــب ســيادي بالدولــة، ولهــذا أنــا أؤمــن أن التركمــان قوميــة ثالثــة بهــذا المعنــى، وأمــا 

أن صفحتيــن أتــي حقــوق التركمــان وأســكتهم هــذا غيــر مقبــول. 
ــان،  ــم التركم ــون تنظي ــان أو قان ــوق التركم ــون حق ــول قان ــن تق ــأ م ــوان خط ــاً: عن ثاني
ينصــرف الذهــن بالفقــه وبالقانــون إلــى كل الحقــوق، معنــى مــا ورد فــي هــذا القانــون هــو كل 
حقــوق التركمــان وهــذا خطــأ، هــذا ليــس كل حقــوق التركمــان ينبغــي أن يكــون أمــا هــذا قانــون 
جــزء حقــوق التركمــان بعــض حقــوق التركمــان أو قانــون أنصــاف حقــوق التركمــان، كلمــة 
أمــا أنصــاف أو جــزء أو بعــض أو تأتــي أربعــة صفحــات ثالثــة وتقــول كل حقــوق التركمــان 

بعــد مــا لكــم حــق تطالبــون هــذا كذلــك خطــأ. 
ــأة مســتقلة ويوجــد  ــرض كل هي ــة تعت ــذه حكوم ــأة مســتقلة ه ــح هي ــا تصب ــأة م ــاً: هي ثالث
بهــا أمــوال لا يجــوز، نعمــل مجلــس هيــأة مــن نــواب التركمــان زائــد مــن هــو بدرجــة وزيــر 
فــي الحكومــة رئيــس هيــأة مســتقلة، هــذا يشــكل هيــأة لا يكلــف الــدول راتــب ولا موظفيــن هــم 
يشــرفون علــى أنصــاف علــى تطبيــق هــذا، أمــا مــن تقــول هيــأة عملــت هيــأة وضعتــه هــذه 
الهيــأة مــا هــي دورهــا مــا هــي دوره علــى تنفيذييــن ومــا هــي دوره علــى التشــريعيين ومــا 
ــأة مــن نــواب التركمــان كل دورة  ــى القضائييــن، أمــا مــن نعمــل مجلــس أو هي هــو دوره عل
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ومــن هــو بدرجــة وزيــر ولا نكلــف الدولــة مبالــغ ونجعــل لهــم كلام عنــد الدولــة وعندهــم كلام 
عنــد مجلــس النــواب، وأنــا أقــول ليــس هنــاك هيــأة مســتقلة تشــكيل مجلــس أو هيــأة مــن نــواب 
ومــن هــو بدرجــة وزيــر هــذا يشــرف علــى هــذا الأمــر، وأخيــراً الاســتثمار لا يجــوز كل هيــأة 
حــق اســتثمار عندنــا هيــأة اســتثمار أو تلقــي تبرعــات، غــداً يقولــون لا نتبــرع لكــم ولا دولــة لا 
يجــوز التبرعــات والاســتثمار إلــى قضايــا أخــرى، هــذه تصبــح لهــا موازنــة لبعــض موظفيهــا 

ولبعــض ســكرتاريتها والا القانــون جيــد بهــذا المقــدار. 
- النائب نيازي محمد مهدي معمار أوغلو: 

بدايةً لنكن صريحي وشفافين بيننا. 
- السيد رئيس مجلس النواب: 

السيد المقرر عضو في إدارة رئاسة المجلس واحد من المناصب التركمانية المهمة. 
- النائب نيازي محمد مهدي معمار أوغلو: 

ــه حــق  ــه ولا أعطــي ل ــذي أعطــي ل ــواب مــا هــو ال ــس الن ــرر مجل مــا شــاء الله هــو مق
التصويــت فــي هيــأة الرئاســة، نحــن طالبنــا تعديــل النظــام الداخلــي للمقــرر للأســف ســطرين 
كثيــر علينــا، وهــو ســوف يأتــي الــكلام للأســف يعنــي البرلمــان أصبــح عليــه ســنتين مشــكّل 

لجنــة لإعــادة النظــر للنظــام الداخلــي يوجــد فيــه صلاحيــات علــى كل حــال. 
نحــن نبــدأ بالدســتور العراقــي ســيادة الرئيــس يعنــي لنكــون صريحيــن بهــذا الموضــوع، 
أن الدســتور العراقــي مــا انصــف التركمــان مــا أعطــى حــق التركمــان الا فــي فتافيــت بســيطة 
ــة المعروفــة شــيعية  ــة السياســية علــى المحــاور الثلاث ــارات جزئيــة وســارت العملي وفــي عب
ــوق،  ــدوري الحق ــئ والشــبكي أصبحــوا مه ــي والمســيحي والصاب ــة، والتركمان ســنية وكردي
هــذا القانــون يؤمــن للتركمــان تنظيــم الأمــور إلاداريــة والثقافيــة والقوميــة والاجتماعيــة لهــذا 
المكــون، يعنــي أنــا اســتغرب مــن دورتيــن هــذا المقتــرح للقانــون موجــود فــي البرلمــان نســمع 
مــن هنــا وهنــاك مــن كتلــة مــن حــزب ومــن طيــف أخــر فيــه هضــم الحــق التركمانــي إلــى 
هــذا اليــوم، مــع العلــم نحــن نعيــش فــي أجــواء ديمقراطيــة وفــي دســتور عراقــي صيــغ فــي 
ســنة 2005، وإذا نأتــي إلــى الجوانــب الماليــة حتــى تســمع الحكومــة العراقيــة وليســمع الســادة 
النــواب هنــاك العشــرات مــن المؤسســات والهيــأت الفائضــة فــي الحكومــة العراقيــة، عندمــا 
تأتــي إلــى الحــق التركمانــي نــرى هــذه الحجــج والمبــررات للأســف الشــديد أن الحــق طبيعــي 
ــون أبســط  ــة، وهــذا القان ــي مفاصــل الدول ــع ونتواجــد ف مــن خــلال أساســيات الدســتور نتمت
الحقــوق للمكــوّن التركمانــي، ومــن المؤســف أن يبخــل مجلــس النــواب فــي منحنــا هــذا الحــق 
الطبيعــي، وعلينــا أن نشــترك فــي القــرارات السياســية العليــا فــي العــراق إلــى حــد الآن ومــن 
ــم يدعــى  بعــد أزمــة 16/10 هنــاك مفاوضــات فــي العمليــات السياســية للمحــاور الكثيــرة ول
ــت  ــي وق ــدان والشــبك، وللأســف الشــديد وف ــان والمســيح والكل ــب حضــور التركم ــم يطل ول
النظــام الســابق البائــد كان لدينــا مديريــة عامــة للثقافــة التركمانيــة، اليــوم فــي الجــو الدســتوري 
والديمقراطــي ليــس لدينــا أيــة مديريــة عامــة فــي أيــة وزارة وخصوصــا وزارة الثقافــة. 



131التركمان في التشريعات القانونية العراقية

ــه الدســتوري الديمقراطــي  ــي حق ــح المواطــن التركمان ــون هــو من ــي هــذا القان والخلاصــة ف
ــق  ــة وف ــي مفاصــل الدول ــان ف ــادل للتركم ــل الع ــى التمثي ــن، والســعي إل ــف الميادي ــي مختل ف
ــي  ــن الدســتور العراق ــادة التاســعة م ــت الم ــن بقي ــي، أي ــن الدســتور العراق ــادة التاســعة م الم
ــأة أيــن التركمــان  فــي التــوازن الوظيفــي الوطنــي، أيــن الوزيــر التركمانــي أيــن رئيــس الهي
فــي وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة والمخابــرات والاســتخبارات والأمــن الوطنــي وفــي كل 
المفاصــل، أيــن التركمــان ألا يكفــي تهميــش وحرمــان التركمــان، هــذا المكــوّن عندمــا يطلــب 
الحــق الدســتوري والديمقراطــي، أذن هنــاك شــبهات فــي الديمقراطيــة وهنــاك شــبهات كبيــرة 
ــات مــن التركمــان والمســيحيين  ــي حيكــت بحــق المكون ــة السياســية الت وشــديدة بحــق العملي
والآخريــن، يجــب إعــادة النظــر لهــذا المكــون التركمانــي وضعــه والــذي عنــده موقــف تأريخي 
ــم يتمــرد بوجــه الدولــة، وضــع وقــدم واجباتــه وأصبــح نموذجــا حيــا  مشــرف فــي العــراق ل
واقعيــا وفــي الآونــة الأخيــرة كان هــو المحــور الأساســي فــي عــدم تقســيم العــراق، كان هــو 
ــرض النظــام  ــا ف ــي 16/10 عندم ــي وخصوصــاً ف ــذا المشــروع الوطن ــي ه ــان ف بيضــة القب

والقانــون فــي هــذه المناطــق. 
-  النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني: 

نثمــن جهــود النــواب التركمــان الذيــن بذلــوا جهــداً كبيــراً طــول دورتيــن، يعنــي ســعيهم 
مشــكور ونثمــن هــذا الجهــد الــذي يضمــن حقــوق التركمــان، لكــن ســيادة الرئيــس الآن التقريــر 
ــب  ــأة مســتقلة، لكــي لا تترت ــدون تأســيس هي ــى أنهــم لا يري ــد عل ــل الحكومــة أكّ ــك ممث وكذل
ــوق التركمــان  ــان، أذن حق ــوق التركم ــت حق ــم يريــدون تثبي ــة، وانه عليهــا إلتزامــات مالي
ــات، ســيادة  ــي كل المكون ــل باق ــم الحــق مث ــراق له ــي الع ــة ف ــة أساســية ثالث كمواطــن وقومي
الرئيــس الدســتور وحتــى التقريــر يؤكــد علــى أن الدســتور الجديــد قــد منــح حقــوق للمكونــات 
ــة فــي  ــن تكــون مجدي ــات ل وأعطــى ضمانــات مهمــة لحمايــة حقــوق التركمــان، لان الضمان
حــال عــدم الالتــزام بهــا وعــدم تشــريع قوانيــن تضمــن مــواد الدســتور، أذن ســيادة الرئيــس مــا 
دام الدســتور موجــود، الدســتور أكــد علــى حقــوق كل المكونــات لكــن العبــرة بالتطبيق مشــكلتنا 
فــي العــراق تطبيــق، مــا تعــرض لــه التركمــان مــن قمــع واضطهــاد وكذلــك تغييــر ديمغرافــي 
الكــرد أيضــاً تعرضــوا الأيزيدييــن تعرضــوا التركمــان والأشــوريين كلهــم تعرضــوا، ســيادة 
الرئيــس كل مكــون فــي هــذا البلــد يعانــي، كل مكــون مــن هــذا البلــد لان غيــر راضــي عــن 
أنصافــه فــي كل مــا تعــرض لــه والحكومــة الجديــدة أو النظــام الجديــد كان المفــروض أن يكون 
منصفــا، لذلــك نقــول ســيادة الرئيــس أمــا تطبيــق الدســتور بكاملــه بشــكل جيــد حيــث يشــعر بــه 
المواطــن العراقــي أي كان بأنــه مــن الدرجــة الأولــى وليــس هنــاك فــرق بيــن مواطــن عربــي 
كــردي شــيعي ســني، هــذه مســميات يجــب أن تكــون فقــط بالدســتور وليــس فقــط فــي التطبيــق، 
التطبيــق يجــب أن يكــون هنــاك مســاواة، أمــا تشــريع القوانيــن ســيادة الرئيــس قبــل قليــل نحــن 
ــا مشــكلتنا هــي فــي تطبيــق القــرارات وتطبيــق القوانيــن  ناقشــنا قانــون مجلــس النــواب وقلن
ــات  ــده التركمــان والآخــرون حــق المكون ــا يري ــد م ــك، لان يجــب تحدي ــي شــيء ذل ــس ف ولي
الأخــرى مــن يزيديــن مــن كــرد أشــوريين، وحتــى الذيــن تعرضــوا إلــى القمــع والاضطهــاد 
ــي  ــه ف ــلال أنصاف ــن خ ــادة (140)، م ــق الم ــلال تطبي ــن خ ــرارات، م ــاء الق ــلال إلغ ــن خ م
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المؤسســات، لمــاذا لا يتــم أعطاؤهــم منصــب ســيادي؟ نحــن جميعــاً مــا أعطــى منصــب ســيادي 
للتركمــان وإذا يريــدون وزارات ايضــاً ذكــر ممثــل الحكومــة أن هنــاك وزارات مــن المكــون 
التركمانــي، لكــن المشــكلة ليــس فــي هــذا فــي تشــريع قانــون أو مــن عدمــه مشــكلتنا فــي أن 
العــراق لا يســير وفــق نظــام مؤسســاتي وفــق الدســتور لا يفــرق بــه بيــن أبنائــه، لذلــك أن رأي 
مــع رأي ممثــل الحكومــة أنــه التأكيــد علــى حقــوق التركمــان ليــس فــي هيــأة يعنــي تكــون بأســم 

التركمــان لكــن تأكيــد حقوقهــم. 
 - النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني: 

نحــن مــع تشــريع قانــون لتثبيــت حقــوق المكوّنــات الأساســية للشــعب العراقــي بمــا فيهــم 
حقــوق الإخــوة التركمــان، لكــن مــن ضمــن الحقــوق هــو موضــوع الأراضــي، ســيادة الرئيــس 
ــي  ــوع الأراض ــمها موض ــة أس ــاك معضل ــوع، هن ــذا الموض ــاه له ــك الانتب ــن جناب ــى م أتمن
المتنــازع عليهــا مــا يعــد فــي قضيــة النزاعــات الملكيــة، وفي الفتــرة الأخيــرة مدينتنــا ومحافظة 
كركــوك شــهدت بعــض المشــاكل بســبب عــدم حســم ملــف نزاعــات الملكيــة لأراضيهــا تعــد 
ــي الجلســات الســابقة خــلال هــذه  ــك ذكــرت ف ــداً، جناب ــان والكــرد تحدي ــى الإخــوة التركم إل
ــى  ــاءً عل ــاك قوانيــن جاهــزة للتصويــت عليهــا وبن ــدورة التشــريعية، أن هن ــة ال ــدورة وبداي ال
ــون (13(  ــل قان ــى تعدي ــت عل ــي التصوي ــك الإســراع ف ــن جناب ــب م ــوم واطل ــه الي ــا نناقش م
الخــاص بنزاعــات الملكيــة، وأيضــاً إلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة الخاصــة بالأراضــي 
التــي هــي تخــص التركمــان والكــرد فــي كركــوك، إنمــا بخصــوص هــذا القانــون أنــي أرى 
رأي الحكومــة فــي أن يكــون هنــاك تثبيــت لحقــوق كل مكونــات الشــعب العراقــي بمــا فيهــم 
التركمــان والمســيحيين والأشــوريين وفــق المــادة (125)، وخــلال اللجنــة التــي شــكلها مجلــس 
النــواب العراقــي، ســيادة الرئيــس نحــن عندنــا لجنــة فــي مجلــس النــواب العراقــي للنظــر فــي 
تثبيــت حقــوق المكوّنــات، عليــه كل مــا جــاء فــي هــذا القانــون والتقريــر يجــب أن يحــال إلــى 
اللجنــة النيابيــة المشــكلة لتثبيــت حقــوق المكوّنــات، اعتقــد هــو هــذا رأي الحكومــة، لكــن اؤكــد 
علــى ســيادة الرئيــس رجــاءً التصويــت علــى تعديــل القانــون (13) لنزاعــات الملكيــة وكذلــك 
إلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة الخاصــة بالأراضــي فــي كركــوك الخاصــة بالتركمــان 

والكــرد. 
-  النائب يونادم يوسف كنا خوشابا: 

لا أحــد ينكــر مــا تعــرض لهــم التركمــان وبقيــة المكونــات مــن كلــدان وأشــوريين أو شــبك 
أو غيرهــم إلــى سياســات النظــام البائــد مــن تغييــر ديمغرافــي مــن ســلب للحقــوق والــى أخــره 
مــن تلعفــر وســنجار والــى ســهل نينــوى والــى مندلــي مــروراً بكركــوك والــى غيرهــا، هــذا 
الــكلام صحيــح كل مــا تفضــل بــه الســيد النائــب أرشــد انــه صحيــح هــذه المــواد الدســتورية 
كلهــا صحيحــة والبنــود والمواثيــق الدوليــة أيضــاً صحيحــة، تخــص حمايــة المكونــات والدفــاع 
ــا  ــن أن ــا، ولك ــة ثقافته ــا وممارس ــي أرضه ــات ف ــا والثب ــي أرضه ــاء والتواصــل ف ــا للبق عنه
أود أن أقــول هنــاك الأخ الســيد عبــاس البياتــي أشــار إلــى الأنصــاف، أنــا أقــول رفــع الغبــن 
ــا لهــذه  ــا تعرضن ــة، جميعن ــط للتركمــان بالحقيق ــن لكــن ليــس فق ــع الغب ــه رف ــذي تعــرض ل ال
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المظالــم ولا زالــت والعيــب ليــس بالدســتور، الدســتور ضمــن حقوقنــا الدينيــة واللغويــة 
والثقافيــة وغيرهــا وحتــى الإداريــة والسياســية، ولكــن فــي التنفيــذ الحكومــة أو الكابينــات التــي 
نشــأت خــلال عشــرة أعــوام أو أكثــر مارســت سياســات اســتئثار بالســلطة لكتلهــا السياســية 
ــس بالضــرورة أن  ــا، لي ــدان الأشــوري الســرياني كله ــان أقصــي الكل ــه أقصــي التركم وعلي
يتمثــل بوزيــر مجــرد لصقــل الصــورة وإنمــا كمــا تفضــل زميلنــا الأخــر كافــة هيئــات الدولــة 
ــتئثار  ــأ للاس ــات الخط ــذه السياس ــة ه ــات نتيج ــذه المكون ــاث له ــبه اجتث ــة ش ــات الدول مؤسس
ــادة (14(  ــول الم ــرى تق ــادة أخ ــاك م ــا هن ــتورية تنصفن ــواد الدس ــا م ــن إذا قلن ــلطة، نح بالس
مــن الدســتور العراقيــون سواســية أمــام القانــون، هــل نأتــي لــكل مكــون لوحــدة أن يكــون لنــا 
ــة الثالثــة مــع جــل احترامــي للقــرار الســابق يعنــي يصنــف العــراق  ــم ذكــر القومي قانــون؟ ث

درجــات مثــلاً، هــل أن الحقــوق لهــا علاقــة بعــدد الســكان مثــلا؟ً 
ــان  ــوة التركم ــددة، الإخ ــة مح ــددة وثقاف ــة مح ــق ديمغرافي ــاك مناط ــدا ت وهن ــاك بل هن
دينــاً ليــس لديهــم مشــكلة ليــس عندهــم ســنى أو شــيعي نحــن عندنــا مشــكلة دينــاً أخــر يســمى 
ــاف المســيحيين  ــوان أوق ــت مــن خــلال بعــض الأمــور كدي ــك وصف ــع ذل المســيحية، لكــن م
ــا  ــة كم ــن المغبوني ــاف الســنية والشــيعية ولك ــي الأوق ــل ف ــان متمث ــن التركم ــك، لك ــر ذل وغي
ذكــرت زميلتــي فعــلاً أراضينــا مصــادرة والــى حــد الآن لــم يرجــع دونــم واحــد لــم يرجــع فقــط 
أربعيــن دونــم مــن ســهل نينــوى مصــادر إلــى حــد الســاعة لــم يســتغل الأرض التــي خصــص 
مــن أجلهــا، لكــن كان سياســات شــوفينية تغييــر ديمغرافــي وســلب الحقــوق نعــم نحــن مــع رفــع 
ــون  ــول القضــاة العراقي ــي أســف أن أق ــة الت ــع هــذه المغبوني ــن لرف ــة وإصــدار قواني المغبوني
ــة  ــر متحقق ــة غي ــى الآن شــراكتنا الوطني ــي هــذه المناطــق وحت ــذه الأمــور ف ــا له ــا أنصفون م
ــات فعــلاً  ــكل المكون ــى أن يكــون ل ــون عل ــا، نحــن مــع القان لا نحــن ولا التركمــان ولا غيرن
ورفــع المغبونيــة عــن مكونــات وليــس انــه يســوف الأمــر ونذهــب إلــى القضــاة ولا يعمــل أي 
شــيء، عــدا اســتمرار غصــب ممتلكاتنــا وعقاراتنــا إلــى حــد الســاعة أو أرضينــا فــي بعــض 
المحافظــات مثــل دهــوك أو غيرهــا، لا تــزال هــذه الأمــور مســتمرة وعلينــا أن نصــدر بقانــون 
ــوق  ــي أن الحق ــال زميل ــا ق ــوق كم ــط حق ــس فق ــات، ولي ــذه المكون ــن ه ــة ع ــع المغبوني ونرف
محصــورة بهــذا القانــون كلا نحــن لدينــا حقــوق وفــق المــادة (14) بــكل شــيء ولكــن هنــاك 

مغبونيــة الكتــل غيــر ملزمــة إلــى حــد الســاعة بالالتــزام بالشــراكة الوطنيــة والأنصــاف. 
-  النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر: 

ــع  ــة جمي ــات الأخــرى، حقيق ــا المكون ــي كم ــوق للشــعب التركمان ــع الحق ــع جمي نحــن م
الحقــوق التــي تــم تطابــق عليهــا فــي مشــروع قانــون حقــوق التركمــان موجــودة فــي المــادة 
ــا أؤكــد علــى انــه كمــا جــاء فــي الدســتور العراقــي تضميــن حقــوق جميــع  (125)، لذلــك أن
المكونــات فــي مشــروع قانــون يضمــن حقــوق التركمــان والكلــد وأشــور وســائر المكونــات 
الأخــرى، وبمــا إننــي نائــب عــن محافظــة فيهــا خليــط مــن المكونــات أؤكــد علــى انــه يجــب 
ــون  ــم تشــريع قان ــى أن يت ــادة (125) عل ــع م ــي م ــع الدســتور العراق ــق م ــون يتف تشــريع قان

ــة فقــط.  ــة التركماني ــة وليــس القومي ــات كاف يضمــن حقــوق المكون
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-  النائبة فيان دخيل سعيد خضر: 
ــا مــن المكــون التركمانــي ونحــن مــع حقــوق التركمــان  ــا و زملاءن ــي اخوانن نحــن نحي
ودائمــا نقولهــا ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل نحتــاج كدولــة الــى قانــون لإنصــاف 

ــات؟  المكون
المفــروض نحــن لدينــا دســتور، المفــروض نحــن لدينــا قوانيــن لإنصــاف جميــع 
المواطنيــن, جميــع المكونــات عربهــم وكردهــم وتركمانهــم وآشــورييهم ومســيحييهم، لكــن أنــه 
نأتــي نقســم أنــه هــذا حقــوق تركمــان وهــذا حقــوق أقليــات أخــرى فأعتقــد انــه نحــن ســوف 
نخــرج علــى موضــوع مهــم يعنــي نخــرج مــن نــص أصلــي مهــم أنــه جميــع الشــعب العراقــي 
ــق  ــن وتطبي ــق القواني ــك تطبي ــاج لذل ــكل يحت ــه، ال ــن لإنصاف ــى قواني ــاج ال ــه يحت ــكل مكونات ب
المــواد الدســتورية هــو الأفضــل، لكــن إذا أتينــا وتكلمنــا علــى أنــه نشــرع هــذا القانــون للمكــون 
التركمانــي، غــداً نحــن أيضــاً ســوف نطلــب أو بالأســاس نحــن نطالــب الآن بقانــون لإنصــاف 
المكــون الأيزيــدي علــى إعتبــار المكــون الأيزيــدي أحــد مكونــات الشــعب العراقــي الأصيــل 
ولكــن لــم يكــن يأخــذ حقوقــه، إذا الأخــوة التركمــان أو الأشــوريين أو المســيحيين لديهــم بعــض 
المناصــب ولــو قليلــة فالأيزيديــن أساســاً ليــس لديهــم والشــبك أساســاً ليــس لديهــم، لهــذا تجــزأ 
ــر  ــد أو نجب ــون واح ــرج بقان ــا نخ ــح، دعون ــر صحي ــيء غي ــذا ش ــات، ه ــى مكون ــراق ال الع
ــي  ــرد مــن الشــعب العراق ــات كل ف ــع المكون ــق الدســتور وإعطــاء جمي ــى تطبي الحكومــة عل
ــه يجــب يكــون  ــون واحــد، إذا مــا ذهــب الإخــوان أن ــه يكــون قان ــد أن ــا أعتق ــهُ، لهــذا أن حقوق
ــه لهــم حقوقهــم الخاصــة أو  ــار إن ــى إعتب ــات الأخــرى عل ــات أو للمكون ــك قوانيــن للأقلي هنال
ــول  ــات أو نق ــون موحــد يشــمل كل المكون ــى قان ــة أن نذهــب ال ــة معين ــا خصوصي ــي فيه الت
ــم  ــات مــن ضمنه ــى اســتخدام هــذه الكلمــة ولكــن هــذه الدارجــة للأقلي ــات، للأســف عل الأقلي
ــتلزم أو  ــا يس ــم بم ــد وإنصافه ــون واح ــي قان ــان ف ــبك والتركم ــن والش ــيحيين والأيزيدي المس

ــة.  ــة مــن عمــر الحكومــة أو عمــر الدول يســتوجب فــي هــذه المرحل
 - النائب عبد القادر محمد عمر قادر: 

ــارك للبرلمــان علــى هــذه الجلســة لأن هــذا وجــه مــن  ــارك للشــعب العراقــي وابُ أولاً أبُ
أوجــه الديمقراطيــة نحــو تنفيــذ الدســتور، أكمــل مداخلتــي باللغــة الرســمية الثانيــة وهــي اللغــة 

الكرديــة (......). 
- السيد رئيس مجلس النواب: 

هو في الأصل توجد ترجمة في دائرة الاتصالات. 
- النائب محمد تقي علي المولى: 

أذا الحقــوق كانــت مُعطــاة للجميــع وهنالــك تطبيــق وعدالــة فــي توزيــع وترتيــب لــم يكــون 
التركمــان أيضــاً يطالبــون فــي هــذا الشــيء، قضيــة القوميــات شــيء قــد يكــون مشــروع الــى 
حــد مــا، ولكــن عندمــا قوميــة معينــة دائمــا يلُــح ويصــر علــى قوميتــه مــع تهميــش الآخريــن، 
يجبــر الآخريــن أيضــاً ويطالبــون بقوميتهــم بحقوقهــم وحقــوق قوميتهــم، هــذه الأشــياء يعنــي 
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أكثرهــا قادمــة مــن ردود الأفعــال التــي كانــت موجــودة مــع تهميــش الآخريــن ومــع اغتصــاب 
حقــوق الآخريــن وأخــذ حقوقهــم مــع شــديد الأســف وإلا نحــن كنــا نتمنــى أنــه يوجــد هنالــك 
توزيــع عــادل للجميــع لــم نكــن نحتــاج يمكــن الــى جميــع هــذه الأمــور، لا نحــن ولا المســيح ولا 
الأيزيدييــن ولا الآخريــن ولا الكــرد ولا العــرب بشــكل خــاص، يعنــي كان يتــوزع الــى جميــع 
ــه بشــكل عــادل،  ــع بحقوق ــي كان يتمت ــع والمواطــن العراق ــي الوطــن للجمي ــن، عراق العراقيي

لكــن هــذا عندمــا لا يكــون موجــود فيضطــر كل شــخص ان يطالــب بحقوقــه. 
الأن نأتــي الــى الأراضــي، النظــام البائــد أغتصــب أراضــي التركمــان فــي كركــوك وفــي 
ــي  ــاج لعمــل مطــار ويعن ــا نحت ــة، هن ــي الموصــل وبحجــج واهي ــة أخــرى ف مناطــق تركماني
هــذا لأن قصــر صــدام فــي الموصــل وفــي أطرافهــا، هكــذا حجــم قــرى وكــم مــن المناطــق 
ــار أو  ــل وأجبروهــم أن يبيعــوا هــذه الأراضــي بأثمــان بخســة بدين ــوت أجبروهــم للترحي وبي
ــار  ــل المط ــاج نعم ــه نحت ــعين أن ــة تس ــي منطق ــار، تأت ــم بالإجب ــذوا منه ــف وأخ ــار ونص دين
ــي  ــر وســنجار يعن ــى تلعف ــة ال ــرى تابع ــلاً ق ــذا مث ــو ومناطــق أخــرى وهك ــا ت وطــوز خورم
هــذه المناطــق إذا نأتــي لهــا كثيــر مــن الأمــور، هــذه الأراضــي النظــام ســيطر عليهــا واســتولى 
ــة وأخذهــا مــن أهلهــا وهجّرهــم، كان الهــدف تهجيرهــم أولاً وأخــذ هــذه  عليهــا بحجــج واهي
ــة شــيئاً فشــيئاً  ــون كــي يتيهــون وهــذه القومي ــه يهجروهــم ويذهب ــر، أن الأراضــي، كان تهجي
بحيــث أنــه يتوزعــون ولا يبقــى لهــم أي شــيء فيتلاشــون، بعــد النظــام كنــا نتوقــع أنــه جميــع 
هــذه الأراضــي المغتصبــة ترجــع الــى أهلهــا، ترجــع فــي الموصــل صــدام إغتصــب وبنــى 
قصــوره وامــور أخــرى وغيــر ذلــك ترجــع الــى اهاليهــا، وكذلــك فــي طــوز خورماتــو وكذلــك 
فــي كركــوك و تســعين وأمــور أخــرى، ولكــن مــع شــديد الأســف الــى الأن أيضــاً لــم يتحقــق 
أي شــيء يذكــر بذلــك المعنــى، يعنــي الآن أحــد المطالــب المهمــة هــو إرجــاع هــذه الأراضــي 
ــات  ــه إثبات ــك فــدع كل مــن لدي ــات طابــو وغيــر ذل ــى أهاليهــا، لديهــم ســندات ولديهــم إثبات ال

مهمــة رســمية دعهــم يرجعــون أراضيهــم لهــم هــذه النقطــة الاولــى. 
ــه  ــه يذكرهــم فــي غيــر حــق، أن ــة أن ــاً التركمــان يشــعرون وهــذا حــق و ليــس قضي ثاني
ــي  ــة مــن ســقوط النظــام ومشــاركة التركمــان دائمــاً ف ــي هــذه الدول ــه هــم الآن ف يذكــرون أن
كل شــيء، الآن اذا نأتــي الــى إغتصــاب داعــش الــى هــذه الأراضــي وغيــر ذلــك التركمــان 
مقدميــن شــهداء كانــت نســبتهم ليســت أقــل مــن الآخريــن، إذا نأتــي الــى التركمــان مــن بدايــات 
تأســيس الحكومــة العراقيــة مــن عــام 1920 والــى الآن التركمــان يعنــي لــم يقفــوا ضــد النظــام 
بــل دائمــاً مــع النظــام ودائمــاً فــي خدمــة هــذا الوطــن، وأذا نأتــي الآن يحرمــون مــن أيــن أنــه 
للتركمــان مناصــب رئاســية، أيــن للتركمــان مثــلاً وزارات مهمــة، أيــن للتركمــان هيئــات، أيــن 
ــان يشــعرون  ــةً التركم ــي حقيق ــك يعن ــر ذل ــن وغي ــن مهمي ــن وموظفي ــان مــدراء عامي للتركم
بغبــن فــي حقوقهــم غيــر موجــود، لهــم حالــة أنــه يشــعرون أنــه بقــدر مــا هــم لهــم حــق فــي 
هــذه الدولــة ويدافعــون ويعطــون دمــاء مقابلهــا أيضــاً مثــل الآخريــن يكــون لديهــم شــيء، أمــا 
تأتــي مثــلاً محافظــة تلاحــظ أنــه أكثرهــم يعنــي مــن قوميــة واحــدة والتركمــان يحرمــون مــن 
توظيــف أو غيــر ذلــك هــذا بخــس فــي هــذه الحقــوق و غبــن وحقيقــةً يشــعرون بألــم ونطالــب 
أنــه تعديــل ونطالــب أيضــاً أنــه رعايــة هــذه الأمــور، ومجلــس النــواب أيضــاً مــع الحكومــة 
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يجــب أن يطالبــوا بإنصــاف المظلوميــن. 
النقطــة الثالثــة: يعنــي ملاحظــة أقــول، بعــض الإخــوان الــذي يذكــرون أنــه هــذا صــرف 
زائــد ويكلــف الدولــة وغيــر ذلــك، كــم مــن الهيئــات كــم مــن المؤسســات تصــرف لهــا بالأمــوال 
والملاييــن، أمــوال طائلــة تصــرف، عندمــا نأتــي الــى قانــون تركمانــي وإلــى حقــوق التركمــان 
والــى شــيء للتركمــان يقــال أنــه هــذا يؤثــر علــى الميزانيــة كــذا، أيضــاً هــذا نــوع مــن الغبــن 

والبخس. 
 - النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: 

حقيقــةً نحــن لســنا ضــد حقــوق التركمــان كـــقومية ثالثــة ولكــن هنالــك مخالفــة دســتورية 
واضحــة فــي هــذا القانــون، فــي المــادة (125) مــن الدســتور، يتضمــن هــذا الدســتور الحقــوق 
ــدان  ــان والكــرد والكل ــة كالتركم ــات المختلف ــة للقومي ــة والتعليمي ــة والسياســية والثقافي الإداري
والأشــوريين وســائر القوميــات الأخــرى وينظــم ذلــك بقانــون، وعليــه القانــون لا بــد أن يشــمل 
جميــع قوميــات الشــعب العراقــي وليــس فقــط القوميــة التركمانيــة، لذلــك أنــا أجــد فيــه مخالفــة 

دســتورية واضحــة. 
- النائب جاسم محمد جعفر كاظم: 

ــا حــول أن يكــون  ــق مــع أختن ــد أتف ــا ق ــي الدســتور أعطــى هــذا الحــق أن بصراحــة يعن
قانــون واحــد لجميــع المكونــات، يمكــن أن يكــون لــكل مكــون قانــون وكل مكــون بصراحــة 
برنامجــه الخــاص ووضعــه الخــاص ومعتقداتــه الخاصــة وأرضــه الخاصــة والظــروف ألتــي 
ــان  ــه يكــون للتركم ــى أن يســمع كأن ــه عل ــا، والبعــض بصراحــة يســتصعب علي مــرت عليه
قانــون ويحتــاج ينســبه وكأنــه هــذه القوميــة أصــلاً غيــر موجــودة وبالمقابــل هــو يحتــاج يطلــب 

كل العــراق ويطلــب جميــع الإمكانــات هــذه النقطــة الأولــى. 
ــه  ــه برنامج ــون ل ــكل مك ــه ل ــن بأن ــون وأؤم ــكل مك ــون ل ــة قان ــة: بصراح ــة الثاني النقط
الخــاص ولكــن لا أؤمــن بــأن يكــون قانــون فيــه امتيــازات بصراحــة، هــو الجانــب الرمــزي 
الجانــب الــذي كيــف أبيــن أن هــذه الشــريحة موجــودة فــي هــذا المــكان هــو مــاذا خصائصهــا 
ومتطلباتهــا، يمكــن أن يكــون قانــون ورقــة واحــدة ويمكــن أن يكــون ورقتيــن وعليهــا أنــا لا 
أتفــق مــع قــد يكــون بعــض التعديــلات يحتــاج هــذا القانــون، أنــه لا نذهــب بقضيــة الامتيــاز، 
ــة  ــن كاف ــاً مشــكّلة م ــا دائم ــي وحكومتن ــذا شــأن حكوم ــوال، ه ــع الام ــوق، توزي ــع الحق توزي

ــات.  المكون
النقطــة الثالثــة: التركمــان أتصــور ســواء كان أيــام النظــام البائــد الــذي عددنــا بشــير مثــل 
واحــد تــم صــدام تهجيــره وقتلــه وتوزيــع البقيــة منهــم الــى ســتة أو ســبع محافظــات ولا يــزال 
حتــى بعــد 2003 هــذه المدينــة لــم ترجــع حقوقهــا ودخــل فــي الدســتور كلمــة بشــير برمزيتــه، 
يعنــي أتمنــى مــن الإخــوان أن لا ينظــروا الــى هــذه الشــريحة فــي هــذا الفكــر الــذي قــد يفكــر 

بأنــه اذن قــد هــذا ينافســني فــي العمــل أو فــي مســائل كثيــرة هــذه نقطــة أخــرى. 
آمرلــي يعنــي مــن يذكــر آمرلــي عندمــا وقفــوا أمــام داعــش وكثيــر مــن المحافظــات لــم 
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يتمكنــوا مــن الصمــود، هــذه رمزيــة أرجــو مــن إخواننــا أعضــاء مجلــس النــواب أن ينصفــوا 
التركمــان برمزيــة، نعــم أنــا لا أتفــق مــع الإمتيــازات التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى عمــل الحكومــة 
ولكــن إصــدار قانــون بورقــة واحــدة تبيــن وضعيــة التركمــان، هــذه رســالة جــداً قويــة لأكثــر 
مــن (3000,4000) شــهيد لأكثــر مــن (10000) جريــح، أكثــر مــن (10000) بيــت مدمّــر، 
تعلمــون أكثــر مــن (500) ألــف نــازح مــن التركمــان، هــذه الورقــة أبعثوهــا لهــم والله ينفعهــم 
ويقــوي إمكانياتهــم، أنــا مــع بعــض التعديــلات فــي هــذا القانــون ولكــن أصُــر أخــوان أعــزاء 

مجلــس النــواب الهيــأة الرئاســية أنصفــوا التركمــان فــي هــذا القانــون وشــكراً. 
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي: 

لا توجــد لــدي ملاحظــات كثيــرة لكــن أنشــاء الله تكــون مســك الختــام، أنــا أدعــم تشــريع 
هــذا القانــون وأدعــو للتعجيــل فــي تشــريعه، قوميــة ظلمــت فــي الســابق علــى مــدى ســنوات 
ــي ســلبت  ــم الت ــا و أراضيه ــرت فيه ــي م ــة الت ــرات الديمغرافي ــور والتغيي ــم النظــام المقب حك
منهــم، الظلــم إســتمر حتــى بعــد تغييــر النظــام ســيادة الرئيــس وأخرهــا يعنــي لا نتحــدث عــن 
الـــ (14) ســنة الــذي واجهــوه، أيضــا توجــد تغييــرات ديمغرافيــة حصلــت فــي حقهــم، دعونــا 
نتحــدث أخــر شــيء علــى الــذي حصــل لهــم مــن قبــل داعــش، أعطــوا شــهداء وصمــدوا فــي 
بعــض المناطــق ومنعــم ســقوط بعــض مناطقهــم، فظلمــوا بمــا يكفــي، القانــون لا يوجــد فيــه 
كثيــر مــن الامتيــازات بحيــث يأتــي أحــد يعتــرض يقــول لمــاذا أعطينــا لهــم امتيــازات، يدعــون 
ــى  ــم وتعط ــذ منه ــم لا تؤخ ــوي وأن أراضيه ــم معن ــم دع ــون له ــرار وأن يك ــتراك بالق للاش
لغيرهــم، فمطالــب جميعهــا مشــروعة ومحقــة والمفــروض لا ننتظــر التركمــان يطلبــون منــا 
أن نشــرع لهــم قانــون، نحــن المفــروض نبــادر بتشــريع قانــون لأنصــاف المكونــات الأخــرى، 
كــي فعــلاً يشــعر المواطــن التركمانــي وغيــره أنــه فــي العــراق لا يميــز بيــن العربــي والكــردي 
ــل  ــون، ب ــذا القان ــا أدعــو لتشــريع ه ــان، أن ــات والأدي ــن ســائر القومي ــره م ــي وغي والتركمان

الإســتعجال فــي تشــريعه وإنصــاف هــذه الفئــة التــي ظلمــت كثيــراً. 
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي: 

شــكراً جزيــلاً لــكل المداخــلات. ســيادة الرئيــس ينبغــي أن أبيــن وجهتــي النظــر، وجهــة 
ــس وجهــة  ــة للموضــوع، بالنســبة ســيادة الرئي ــك وجهــة نظــر قانوني النظــر السياســية وهنال
النظــر السياســية يعنــي نحــن كقوميــة تركمانيــة عندمــا كان يطالــب فيــه الأخــوة الكــرد بعــض 
المطاليــب بالســابق كنــا نقــول أيــن حقنــا، طيــب الأخــوة الكــرد قالــوا أنتــم طالبــوا فــي حقكــم لا 
تبقــون متمســكين فينــا وفعــلاً هــذه كانــت سياســة خاطئــة فــي وقتهــا، قلنــا الأخــوة الكــرد لديهــم 
ــوم ليســوا  ــه التركمــان الي ــز أن ــك يجــب نحــن نمي ــب، فلذل ــب والتركمــان لديهــم مطالي مطالي
أقليــة إنمــا قوميــة والقوميــة صحيــح كتــب فــي الدســتور العراقــي فــي المــادة (125) كـــحقوق 
ثقافيــة و سياســية واجتماعيــة لكــن مجلــس النــواب العراقــي بتاريــخ 2018 قــرر بالتصويــت 
بــأن التركمــان قوميــة أساســية فــي العــراق، إذاً هــو ليســت أقليــة و إنمــا إن كانــت أقليــة كان 
ــواب العراقــي وفــي بعــض المؤسســات، مــن هــذه  ــس الن ــا فــي مجل ــه نظــام الكوت يكــون لدي
الناحيــة ومــن هــذا المنطلــق نحــن فــي الــدورة الماضيــة أيضــاً قدمنــا قانــون حقــوق المكونــات 



حبيب الهرمزي 138

(الكلــد أشــور والأزدييــن والمســيحيين) وأنــا اليــوم لســت بصــدد أن أقــول مــن أعتــرض مــن 
ــا  ــوم أن ــم الي ــى قانونه ــا يعترضــون عل ــون، أذاً عندم ــذا القان ــى ه ــات عل ــذه المكون ــل ه داخ
ممثــل عــن المكــون التركمانــي وأخوتــي أعضــاء مجلــس النــواب يأتــون ويحتاجــون أن يكــون 
ــيحي  ــون المس ــوق للمك ــادة (125) أعطــت حق ــد، الم ــون واح ــي قان ــن ف ــان والآخري التركم
والأيزيــدي والصابئــة أيضــاً، أنــا أســأل الأخــوة فــي مجلــس النــواب، هــل هنالــك جهــة ماليــة 

أنصفــت المكــون التركمانــي داخــل الحكومــة العراقيــة؟ 
ــوان  ــة، دي ــن الحكوم ــة م ــذ حص ــة يأخ ــة كردي ــمكون أغلبي ــم كـ ــة الأقلي ــوم حكوم الي
الوقــف الشــيعي لديــه امتيــازات ماليــة، ديــوان الوقــف الســني لديــه، دواويــن الوقــف 
الأيزيــدي والمســيحي والصابــئ لديــه، بقــى فقــط التركمانــي عندمــا يطلــب مؤسســة تعنــى 
ــا مــن  ــة النظــر السياســية، أم ــك تكــون تدخــلات، هــذه مــن وجه بشــؤونه نلاحــظ أن هنال
وجهــة النظــر القانونيــة باعتقــادي القانــون أنصــف بــأن لا يكــون هنالــك أيضــاً هــدر لحقــوق 
ــا،  ــق فيه ــاً مح ــة أيض ــات الملكي ــادة نزاع ــه إع ــض فقرات ــي بع ــار ف ــا أش ــن عندم الأخري
وكذلــك القوانيــن الدوليــة لاحظــت هــذا الأمــر، فعندمــا نقــول نشــكل مجلــس أو هيــأة بحيــث 
يكــون للتركمــان مــكان داخــل الحكومــة العراقيــة وأن لا تقسّــم المناصــب كأنــه شــيعة وســنة 
وكــرد فقــط، نعــم مــن حــق المواطنيــن الأخريــن اي المكونــات الأخــرى مثــل الايزيدييــن و 
ــا بقانــون يحمــي حقوقهــم ســواء كانــت دينيــة أو قوميــة،  المســيحيين والشــبك أن يأتــوا إلين
وأنــا مــع ذلــك أخــذت جميــع المقترحــات بنظــر الاعتبــار وســوف نناقشــها فــي لجنــة حقــوق 

الأنســان. 
- النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي: 

الدســتور فــي المــادة (17) يكفــل إحتــرام وحفظ الخصوصية الشــخصية، ودولــة المواطنة 
لا تتنافــى مــع حفــظ الخصوصيــة الشــخصية وفــي الشــؤون العامــة المشــتركة تســري القوانيــن 
الموحــدة علــى الجميــع دون تمييــز ولكــن حفــظ الخصوصيــة أنــا أعتقــد هــو مــن مقومــات دولة 
ــة  ــة الأمريكي ــى الخارجي ــا أســجل إســتغرابي عل ــذا أن ــة ونحــن ندعــم هــذا التوجــه، ل المواطن
عندمــا طالبــت الشــريحة الأغلبيــة العراقيــة بســن قانــون لحفــظ الخصوصيــة الشــخصية 
ومنطلــق مــن مــواد دســتورية وصفــت هــذا التوجــه بأوصــاف حقيقــة لا تتناســب مــع الأدب 
ــت أن  ــط أحبب ــة فاضحــة ومريعــة، فق ــل إزدواجي ــف يمث ــرت عــن نفســها بموق ــة وعب واللياق

أســجل هــذه الملاحظــة مــع تأييــدي لمقتــرح الإخــوة بتثبيــت حقــوق التركمــان. 
- السيد رئيس مجلس النواب: 

شكراً جزيلاً، وشكراً أيضاً للجنة حقوق الإنسان.
* * *

ويلاحــظ مــن هــذه المداخــلات ان اغلــب اصحابهــا، وان لــم ينكــر اي منهــم مــا تعــرّض له 
التركمــان مــن غمــط لحقوقهــم وجــوب انصافهــم، فانهــم لجــأوا الــى الاعتــراض المبطّــن علــى 

هــذا المشــروع. وتركــزت هــذه الاعتراضــات المبطّنــة علــى النقــاط الاتيــة :
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ان مشــروع هــذا القانــون اعتبــر مــن مشــروعات القوانيــن التــي تــم ســحبها فــي عهــد هــذه   •
ــوق التركمــان كمكــوّن  ــت حق ــى تثبي ــاب مــن الحكومــة ينــص عل ــاك كت الحكومــة، وهن
ــظ واعتــراض علــى  دون ان تترتّــب علــى ذلــك أيــة تبعــات ماليــة. الحكومــة لديهــا تحفّ

تشــكيل الهيئــة باعتبارهــا تضــع اعبــاء ماليــة اضافيــة علــى عاتــق الدولــة.
اقتــراح بتشــكيل هيئــة مــن النــواب التركمــان زائــدا مــن هــو بدرجــة وزيــر فــي الحكومــة   •

كرئيــس لهيئــة مســتقلة بــدلا عــن تشــريع هــذا القانــون.
الدســتور منــح حقوقــا للمكوّنــات واعطــى ضمانــات مهمــة لحمايــة حقــوق التركمــان، فــلا   •
حاجــة الــى تشــكيل الهيئــة المنصــوص عليــه فــي مشــروع القانــون‘ فالمهــم هــو تطبيــق 

الدســتور.
هنــاك لجنــة فــي مجلــس النــواب للنظــر فــي تثبيــت حقــوق المكوّنــات، فيجــب احالــة هــذا   •

ــة. ــك اللجن ــى تل الموضــوع ال
ــد تضــرروا. هــل يجــوز  ــن ايضــا ق ــط، لأن الآخري ــان فق ــون للتركم ــن لا يك ــع الغب رف  •
ــكل  ــى ان يكــون ل ــون عل ــه ؟ نحــن مــع القان ــون يحمــي حقوق ــكل مكــوّن قان ان يكــون ل

المكوّنــات.
ان جميــع مــا ذكــر فــي مشــروع القانــون منصــوص عليــه فــي المــادة 125 مــن الدســتور.   •
يجــب تضميــن حقــوق جميــع المكوّنــات فــي مشــروع قانــون يضمــن حقــوق التركمــان 

ــدو اشــوريين وســائر المكونــات الاخــرى وليــس القوميــة التركمانيــة فقــط. والكل
البعــض يذكــر ان هــذا القانــون يكلـّـف الدولــة مبالــغ كبيــرة. كــم مــن المؤسســات تصــرف   •
ــوق  ــون حق ــى قان ــي ال ــا نأت ــة تصــرف، وعندم ــوال طائل ــن، ام ــوال بالملايي ــا الأم عليه

ــن والبخــس. ــوع مــن الغب ــة. هــذا ن ــى الميزاني ــر عل ــال ان هــذا يؤثّ التركمــان يق
القانــون يجــب ان يشــمل جميــع قوميــات الشــعب العراقــي وليس فقــط القوميــة التركمانية،   •

لــذا فــان فــي هــذا القانــون مخالفــة دســتورية واضحــة.
لا اؤمــن بــان يكــون هنــاك قانــون فيــه امتيــازات، لا اتفــق مــع الامتيــازات التــي قــد تؤثـّـر   •

ســلبا علــى عمــل الحكومــة.

المطلب الخامس
تقييم مشروع قانون حقوق التركمان

يعتبــر هــذا القانــون عنــد تشــريعه خطــوة مهمــة جــدا فــي مجــال الاعتــراف بوجــود وكيان 
ــة  ــة والديمقراطي ــه الطبيعي ــه بحقوق ــرار ل ــة، والإق ــن جه ــراق م ــي الع ــي ف الشــعب التركمان
ــة  ــراده طيل ــي لأف ــر عرق ــه وصه ــش ل ــكار لوجــوده وتهمي ــد طــول ان ــة اخــرى، بع ــن جه م
عقــود طويلــة. وســيكون المشــرّع قــد انجــز مدلــول المــادة (125) الآمــرة المنصــوص عليهــا 
ــم مــا ورد فيهــا مــن ضمانــات  ــة لــزوم صــدور قانــون لتنظي فــي دســتور العــراق والمتضمن
ــون  ــة. القان ــة والتعليمي ــة والاداري ــية والثقافي ــوق السياس ــار الحق ــي اط ــي ف ــعب التركمان للش
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اذا، الــى جانــب التشــريعات والقــرارات التــي تهــم الشــعب التركمانــي  والصــادرة بعــد عــام 
2003، يضــع اللبنــة الأساســية للحقيقــة التاريخيــة التــي تتمثــل فــي "ان العــراق مكــوّن مــن 
ثــلاث قوميــات رئيســية ومــن قوميــات – ولا نقــول اقليــات – اخــرى، يتكــوّن منهــا النســيج 

الاجتماعــي العراقــي  والتــي ينبغــي ضمــان حقوقهــا هــي الأخــرى. 
ــا  ــرة بتنفيذه ــل العب ــرارات، ب ــرة ليســت بمجــرد اصــدار التشــريعات والق ــع ان العب وم
ــيعتبر  ــه س ــد ذات ــون بح ــذا القان ــان صــدور ه ــة وارادة نحــو الاصــلاح، ف ــة وحســن ني بجدي
خطــوة اساســية ودســتورية لإعــادة الإعتبــار للشــعب التركمانــي والإقــرار لــه بحقوقــه التــي 
ــون  ــرى ان هــذا القان ــا ن ــه فانن ــا العــراق. وعلي ــي يتكــوّن منه ــع بهــا ســائر الشــعوب الت يتمت
ــة"  ــة ثالث ــان "قومي ــون التركم ــعبي بك ــي والش ــتورى والقانون ــرار الدس ــة للإق ــيكون مقدم س
فــي العــراق وليــس "القوميــة الثالثــة" فيــه، ونأمــل ان تهيــأ الظــروف فــي المســتقبل لإقــرار 
للمكــوّن التركمانــي بنفــس الحقــوق التــي يقرّهــا دســتور العــراق للمكوّنيــن العربــي والكــردي.، 

ــة. ــرار لهــا بحقــوق مماثل ــة والإق ــات العراقي ــأ الظــروف لإنصــاف ســائر المكوّن وان تيهي
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الفصل الثالث
القرارات التي تمسّ حقوق المكوّن التركماني

المبحث الأول
قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الكثافة السكانية

 
كانــت اللافتــات التــي تعلـّـق علــى المؤسســات العامــة والخاصــة فــي كركــوك تكتــب باللغة 
العربيــة فقــط حتــى حلــول العهــد الجمهــوري فــي عــام 1958. ونعنــي بهــذه اللافتــات اللوحات 
التــي تشــير الــى اســماء الدوائــر الرســمية والشــركات والمخــازن والمحــلات التجاريــة الأهليــة 
كافــة. ولــم تكــن اللغــة التركمانيــة (ونقــول ذلــك مجــازا تعبيرا عــن الواقــع الشــائع، لأن الأصح 
هــو اللغــة التركيــة) تســتعمل الا فــي المكاتبــات الشــخصية وفــي الصحــف والمجــلات التــي 
كانــت تصــدر باللغتيــن العربيــة والتركيــة. امــا فــي العهــد الجمهــوري فقــد ظهــرت لوحــات 
علــى المؤسســات الخاصــة بهــدف التعريــف بهــا بالكتابــة التركيــة، امــا اللوحــات التــي تــدلّ 
علــى الدوائــر والمؤسســات الرســمية، فانهــا بقيــت تكتــب باللغــة العربيــة فقــط. علــى ان نظــام 
البعــث منــع اســتعمال ايــة لغــة غيــر عربيــة حتــى فــي اللوحــات الخاصــة بالمؤسســات الأهليــة. 
امــا بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي عــام 2003 فقــد بــدأت الاحــزاب الكردية المســيطرة 
علــى كركــوك بالأخــص بكتابــة اللوحــات التــي تــدلّ علــى الدوائــر الرســمية باللغتيــن العربيــة 
ــة)  ــة (التركماني ــة التركي ــة اللغ ــزوم اضاف ــان بل ــات التركم ــى طلب ــت ال ــم تلتف ــة، ول والكردي
الــى هــذه اللوحــات. وكانــت هــذه الطلبــات تســتند علــى الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة الرابعــة 
ــان  ــة واللغــة الســريانية لغت ــى ان : " اللغــة التركماني ــي تنــص عل ــي الت مــن الدســتور العراق
ــك  ــة ســكانية". وكان ذل ــي يشــكلون فيهــا كثاف ــة الت ــي الوحــدات الاداري ــان ف رســميتان اخري
ــرت ان  ــة اعتب ــزاب الكردي ــكانية"، فالاح ــة الس ــارة "الكثاف ــول عب ــول مدل ــاش ح ــا لنق مبعث
الكثافــة الســكانية تعنــي الأكثريــة العدديــة فــي مدينــة مــا، وبمــا ان الأكــراد هــم الأكثريــة فــي 
ــر يجــب ان  ــع لوحــات الدوائ ــان جمي ــة – ف ــول الأحــزاب الكردي ــة كركــوك – حســب ق مدين
تكتــب باللغتيــن العربيــة والكرديــة، باعتبــار ان هاتيــن اللغتيــن همــا اللغتــان الرســميتان فــي 

العــراق وفقــا للفقــرة (اولا) مــن المــادة الرابعــة مــن الدســتور.
ــات  ــى لوح ــة) ال ــة (التركماني ــة اللغ ــه باضاف ــي مطالبت ــي ف ــب التركمان ــك الجان وتمسّ
الدوائــر الرســمية بمنطــوق الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة والتــي أوردنــا نصهــا فــي اعــلاه. 
وانتقــل موضــوع الخــلاف الــى مجلــس محافظــة كركــوك الــذي قــرر الطلــب مــن المحكمــة 
ــكانية "  ــة الس ــون " الكثاف ــان مضم ــورة وبي ــا) المذك ــرة (رابع ــير الفق ــا تفس ــة العلي الاتحادي

ــواردة فيهــا60.  ال

تــم تقديــم الطلــب بشــكل "اســتيضاح" بموجــب كتــاب مجلــس محافظــة كركــوك الموجّــه الــى المحكمــة   60
ــخ 6/3/2008. ــم 639 وتاري ــا برق ــة العلي الاتحادي
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ــة/2008  ــم 15/اتحادي ــي الموضــوع برق ــرارا ف ــا ق ــة العلي ــة الاتحادي اصــدرت المحكم
مؤرخــا فــي 21/4/2008 يؤيـّـد وجهــة نظــر الجانــب التركمانــي. وجــاء نــص القــرار 

باختصارعلــى الشــكل الآتــي : 
"ان الاســتيضاح الــوارد مــن مجلــس محافظــة كركــوك يشــير الــى خصوصيــة محافظــة 
ــة  ــود بـــ "الكثاف ــاح المقص ــب ايض ــك طل ــكاني وازاء ذل ــب الس ــث التركي ــن حي ــوك م كرك
ــة والســريانية  ــن التركماني ــي المحافظــة باللغتي ــر ف ــة لوحــات الدوائ الســكانية لأغــراض كتاب

ــة...". ــة واللغــة الكوردي ــى اللغــة العربي ــة ال اضاف
 ان تعبيــر الكثافــة الســكانية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة – رابعــا – مــن المــادة (4) مــن 
دســتور جمهوريــة العــراق ينصــرف الــى الجماعــات التــي تشــكّل ثقــلا وظهــورا بــارزا فــي 
المــدن المتكونــة مــن عــدة قوميــات ويكــون لتلــك الجماعــات تأثيراتهــا فــي مســيرة المجتمــع 
ــة  ــن باللغ ــى الناطقي ــان وعل ــى التركم ــق عل ــك ينطب ــث ان ذل ــه. وحي ــي حركت ــاركتها ف ومش
ــوص  ــكانية) المنص ــة الس ــوم (الكثاف ــن مفه ــان ضم ــوك فيكون ــة كرك ــي محافظ ــريانية ف الس
ــي  ــة الســكانية) لا تعن ــادة (4) مــن االدســتور لأن (الكثاف ــا) مــن الم ــرة (رابع ــي الفق ــا ف عليه
ــة  ــه تجــد المحكم ــاء علي ــره. وبن ــدم ذك ــا تق ــي م ــا تعن ــة عــدد الســكان وانم بالضــرورة غالبي
الاتحاديــة العليــا وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة (4) مــن الدســتور امكانيــة كتابــة 
لوحــات الدلالــة للدوائــر فــي مركــز المحافظــة وفــي القضــاء وفــي الناحيــة باللغــات العربيــة 

ــة والســريانية ". ــة والتركماني والكوردي
ــا  ــة لوحاته ــي كركــوك بكتاب ــة ف ــر والمؤسســات الحكومي ــدأت الدوائ ــك ب ــر ذل ــى إث وعل

ــة والســريانية.  ــة والتركماني ــة والكردي ــات هــي : العربي ــع لغ بارب

المبحث الثاني
قرار الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال

كانــت احــدى وســائل نظــام البعــث المباد فــي اطار تعريــب المناطــق التركمانيــة والكردية 
ــى المواطنيــن مــن التركمــان والأكــراد  ــدة ال ــة العائ ــى الاراضــي الزراعي هــو الاســتيلاء عل
ومنحهــا الــى الوافديــن العــرب. واتبّــع مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل طريقيــن فــي هــذا المجال، 
ــا  ــك الاراضــي وتوزيعه ــى تل ــس نفســه بالاســتيلاء عل ــن المجل ــرارات م ــا اصــدار ق احدهم
علــى الوافديــن العــرب الذيــن اســتقدم النظــام معظمهــم مــن مناطــق العــراق الجنوبيــة. وعمــد 
المجلــس المنحــل مــن جهــة اخــرى فــي شــهر اغســطس مــن عــام 1979 الــى تشــكيل لجنــة 
ــا  ــات واســعة جــدا كان مــن بينه ــي منحــت لهــا صلاحي ــة شــؤون الشــمال" الت أســماها "لجن
ــراد  ــان اوالاك ــا التركم ــي يملكه ــة الت ــى الاراضــي الزراعي ــرارات بالاســتيلاء عل اصــدار ق
او يملكــون حــق التصــرف فيهــا (باعتبارهــا اراضــي اميريــة مفوضــة بالطابــو). واصــدرت 
اللجنــة المذكــورة عشــرات القــرارات التــي تنــزع ملكيــة او حــق تصــرف التركمــان والاكــراد 
ــى النحــو المــار  ــرم معهــم عل ــود تب ــن العــرب بعق ــى الوافدي ــك الاراضــي وتمنحهــا ال فــي تل
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ذكــره. وبلغــت مســاحة الاراضــي التــي تــم توزيعهــا علــى الوافديــن العــرب بموجــب قــرارات 
لجنــة شــؤون الشــمال المشــار اليهــا نحــو مــن تســعمائة الــف دونــم61 موزعــة بيــن أربعــة آلاف 
عقــد زراعــي فــي مناطــق التــون كوبــري وليــلان ودبــس وســركران وقــره عنجيــر وغيرهــا 
مــن المناطــق فــي المحافظــة. واصــدرت تلــك اللجنــة العديــد مــن القــرارات التــي تمنــح حريــة 
ــوى  ــى ونين ــي محافظــات ديال ــان ف ــرد والتركم ــة للك ــة التابع التصــرف بالاراضــي الزراعي

وكركــوك بصــورة خاصــة.
    قرار الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال

كانــت عمليــات نــزع ملكيــة او حــق تصــرف المــلاكّ او المتصرفين بالاراضــي الزراعية 
فــي المناطــق التركمانيــة والكرديــة تتــم بطريقتين :

1 – صدور قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل بنزع الملكية.
2 – صــدور قــرارات مــن "لجنــة شــؤون الشــمال" المؤلفــة بموجــب قــرار مــن مجلــس 

قيــادة الثــورة المنحــل.
غيــر ان مــن المعلــوم ان قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل كانــت لهــا قــوة القانــون 
وفقــا للمــادة 42 مــن الدســتور الموقــت لعــام 1970. ولــذا فــان الغــاء قــرارات مجلــس قيــادة 
الثــورة المنحــل يتطلــب صــدور قانــون بالغائــه، امــا قــرارات لجنــة شــؤون الشــمال، فلأنهــا 
لجنــة تنفيذيــة وليســت لهــا صلاحيــة تشــريعية، فانــه يكفــي لإلغائهــا صــدور قــرار بذلــك مــن 

الســلطة التنفيذيــة اي مجلــس الــوزراء. 
ــي انصــاف اصحــاب الاراضــي  ــار النظــام البعث ــد انهي ــوزراء بع ــس ال ــرر مجل ــد ق وق
الزراعيــة التــي انتزعــت منهــم اراضيهــم واعــادة تلــك الاراضــي اليهــم. فقــد اصــدر المجلــس 

فــي هــذا الصــدد قــرارا بتاريــخ 24 مــن كانــون الثاني/ينايــر لعــام 2012 يتضمــن شــقين:
1 -  إلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة مــن لجنــة شــؤون الشــمال المنحلــة الصــادرة فــي 
محافظــة كركــوك بشــأن إطفــاء الحقــوق التصرفيــة علــى الأراضــي الزراعيــة لغيــر العــرب 

وإلغــاء جميــع العقــود الزراعيــة المبرمــة مــع المواطنيــن مــن القوميــة العربيــة.
2 - التوصيــة الــى مجلــس النــواب بإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل (369 
لســنة 1975 و824 لســنة 1976 و949 لســنة 1977 و1065 لســنة 1978 و189 لســنة 
ــع  ــنة 1978 م ــنة 1976 و974 لس ــنة 1975 و181 لس ــنة 1975 و398 لس 1979 و31 لس
تكليــف مجلــس شــورى الدولــة بإعــداد تشــريع جديــد يتضمــن إلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة 

ــى إلغائهــا.  ــار المترتبــة عل الثــورة أعــلاه ومعالجــة الآث
كيف قوبل القرار من قبل مكوّنات محافظة كركوك

ــاد  ــة شــؤون الشــمال. واف ــرارات لجن ــاء ق ــرار الغ ــب المكــون الكــردي بحــرارة بق رحّ

61   - تبلغ مساحة الدونم الواحد في العراق الفين وخمسمائة متر مربع.
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محافــظ كركــوك الســابق نجــم الديــن كريــم فــي تصريــح صــادر عــن مكتبــه الإعلامــي "إننــا 
كإدارة كركــوك نرحــب بهــذا القــرار والــذي مــن شــانه إحقــاق الحــق وإعــادة الاراضــي التــي 
ســلبت واغتصبــت مــن اصحابهــا الشــرعيين". كمــا رحّــب الإقليــم الكــردي بالقــرار واعتبــره 

خطــوة مهمــة باتجــاه تحقيــق الحــق والاعتــراف بــه.  
امــا الكتلــة العربيــة فــي مجلــس كركــوك، فانهــا وصفــت القــرار بأنــه “اقتنــاص للفــرص« 
بغيــاب وزراء القائمــة العراقيــة الذيــن كانــوا مقاطعيــن للحكومــة آنــذاك، مؤكــدة أن التجزئــة 
ــون  ــتهدافاً للمك ــاك اس ــرت أن هن ــا اعتب ــوم، فيم ــن الي ــدأت م ــوك ب ــق كرك ــة لمناط الحقيقي
ــة. وقــال بعــض النــواب العــرب عــن مدينــة كركــوك إن  العربــي بإبعــاده عــن محيــط المدين
قــرار مجلــس الــوزراء الغــاء قــرارت لجنــة شــؤون الشــمال المنحلــة مؤشــر خطــر ســيلحق 
ــة،  ــة العراقي ــح الدول ــي كركــوك مــن خــلال المســاس بمصال ــح مواطن ــرًا بمصال ضــررًا كبي
لأن غالبيــة الاراضــي المشــمولة بقــرارات اللجنــة مخصصــة لأغــراض النفــع العــام ومســجلة 

بأســماء الــوزارات المختلفــة، واصحابهــا تســلموا تعويضــات عــن اطفائهــا او اســتملاكها. 
ووقــف المكــوّن التركمانــي موقفــا حــذرا مــن القــرار، فقــد اوضــح رئيــس الجبهــة 
التركمانيــة النائــب ارشــد الصالحــي ان حــل قــرارات لجنــة شــؤون الشــمال مــن كركــوك لا 
يعيــد الاراضــي للمكــون التركمانــي، لأن الاراضــي التركمانيــة اغتصبــت بقــرارات مجلــس 
قيــادة الثــورة المنحــل، وحــل قــرارات لجنــة شــؤون الشــمال مــن كركــوك لا يرجــع الاراضــي 
للمكــون التركمانــي. وان الذيــن صــودرت اراضيهــم اغلبهــم مــن التركمــان والذيــن كانــوا ومــا 
ــر الديموغرافــي للمناطــق  ــون مــن مصــادرة ممتلكاتهــم واراضيهــم بهــدف التغيي ــوا يعان زال
التركمانيــة. ويؤكّــد التركمــان علــى وجــوب الغــاء البرلمــان العراقــي كافــة قــرارات مجلــس 
قيــادة الثــورة بحــق ســكان كركــوك الأصلييــن والســماح بإرجــاع حقــوق الســكان الأصلييــن 
ــذ ســقوط نظــام صــدام حســين  ــم يســترجعوا من ــن ايضــا أن التركمــان ل ــة، مؤكّدي ــي المدين ف
وحتــى الآن أي شــبر مــن أراضيهــم، وان إعــادة الأراضــي الســكنية والزراعيــة إلــى أصحابهــا 
ــة، ســيما  ــي المدين ــات ف ــا بحــق بعــض المكون ــد إجحاف ــن لا يع مــن ســكان كركــوك الأصليي
ــاء  وان هــذا الإلغــاء اســتثنى اراضــي التركمــان فــي مناطــق حمزلــي وتســعين وغيرهــا، بن
علــى طلــب وزارة البلديــات، بذريعــة حاجتهــا إليهــا، أي إن هــذا الإلغــاء لا يعيــد الــى المكــون 

التركمانــي مــن اراضيــه المســلوبة ســوى الجــزء اليســير.

المبحث الثالث
قرار تخصيص مقعد للتركمان في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

تــم تشــكيل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي العــراق بموجــب القانــون رقــم 92 
الصــادر فــي 31 مايو/ايــار لعــام 2004.

اعــاد مجلــس النــواب تشــكيل مجلــس المفوضيــن فــي "المفوضيــة العليــا المســتقلة 
ــة  ــبتمبر 2012  ثماني ــة 17 ايلول/س ــته المؤرخ ــي جلس ــس ف ــب المجل ــات" ، وانتخ للإنتخاب
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ــي  ــد التاســع" ف ــدة حــول "المقع ــداولات ومســاهمات عدي ــذا الغــرض وجــرت م اعضــاء له
مجلــس المفوضيــن، واســتجاب مدجلــس النــواب الــى الطلبــات المتكــررة الــواردة مــن المكــوّن 
ــة 27  ــته المؤرخ ــي جلس ــرر ف ــوّن، وق ــذا المك ــل ه ــي تمثّ ــة الت ــة البرلماني ــي والكتل التركمان
ــن  ــم تعيي ــي، وت ــوّن التركمان ــد التاســع للمك ــص المقع ــام تخصي ــس الع ــن نف ايلول/ســبتمبر م
ــن  ــا م ــهاما ايجابي ــرار اس ــذا الق ــر ه ــام. ويعتب ــذا المنصــب اله ــة62 لإشــغال ه ــيدة تركماني س
ــع القــرار وفــي المنظمــات  مجلــس النــواب فــي اشــراك المكــوّن التركمانــي فــي دوائــر صن

ــة او سياســية. ــة تشــريعية او اداري ــا صبغ ــي له الت
عيــر انــه تمــت اعــادة انتخــاب اعضــاء المفوضيــة البالــغ عددهــم تســعة اعضــاء فــي عــام 
2017 وعلــى اســاس المحاصصــة الحزبيــة. وتــم اســتبعاد المكــون التركمانــي فــي المفوضية. 

المبحث الرابع
قرار احداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المؤرخــة 21 كانــون الثاني/ينايــر لعــام 2014 
ــى محافظــات،  ــة ال ــة معين ــل اقضي ــق تحوي ــن المحافظــات عــن طري اســتحداث مجموعــة م
وهــي اقضيــة طوزخورماتــو وتلعفــر والفلوجــة وســهل نينــوى. وبصــدد اســتحداث محافظتــي 

ــي : ــا يل ــرار م ــن الق ــن، تضم ــو التركمانيتي ــر وطوزخورمات تلعف
 1 – الموافقــة علــى مشــروع قانــون اســتحداث محافظــة تلعفــر، واحالــة مشــروع القانــون 
الــى مجلــس النــواب بغيــة تشــريعه. واســتند هــذا القــرار الــى احــكام المادتيــن (61/البنــد اولا 

و 80/البنــد ثانيــا) مــن الدســتور.
ــة،  ــى محافظ ــو ال ــاء طوزخورمات ــل قض ــى تحوي ــدأ عل ــث المب ــن حي ــة م 2 – الموافق

ــة. ــات اللازم ــتكمال المتطلب ــد اس ــوزراء بع ــس ال ــى مجل ــر عل ــرض الأم وع
3 - تشــكيل لجنــة برئاســة الســيد وزيــر الدولــة المختــص وعضويــة ممثليــن عــن وزارات 
العــدل والبلديــات والامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، تتولــى وضــع ضوابــط ومعاييــر معتمــدة 

لتحويــل القضــاء الــى محافظــة.
ــوزراء  ــس ال ــى مجل ــدمّ ال ــون مق ــروع قان ــود مش ــرار وج ــون الق ــن مضم ــح م ويتض
ــي  ــد حظ ــون ق ــروع القان ــر" ، وان مش ــة تلعف ــم "محافظ ــة بإس ــتحداث محافظ ــن اس يتضم
بموافقــة مجلــس الــوزراء واصبــح جاهــزا لمناقشــته وإقــراره مــن قبــل مجلــس النــواب. كمــا 
يتضــح مــن النــص عــدم وجــود مشــروع قانــون حــول اســتحداث "محافظــة طوزخورماتــو" 
، وكل مــا فــي الأمــر هــو صــدور موافقــة مبدأيــة مــن مجلــس الــوزراء علــى تحويــل القضــاء 
الــى محافظــة، واحالــة الأمــر الــى اللجنــة الوزاريــة المشــكلة بموجــب نفــس القــرار برئاســة 

62   - تــم اختيــار (كولشــن البياتــي) لشــغل المقعــد التاســع فــي مجلــس المفوضيــن للمفوضيــة العليــا المســتقلة 
للإنتخابــات.
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وزيــر الدولــة المختــص (وزيــر الدولــة لشــؤون المحافظــات) وعضويــة ممثليــن عــن وزارات 
ــة العمــة لمجلــس الــوزراء تتولــى مهمــة وضــع ضوابــط ومعاييــر  العــدل والبلديــات والأمان
ــة الــى محافظــات. ويعنــي ذلــك ان مجلــس الــوزراء اكتفــى بصــدد  معتمــدة لتحويــل الاقضي
موضــوع "طوزخورماتــو" باصــدار موافقــة مبدأيــة علــى تحويلــه الــى محافظــة، وان الأمــر 
يتطلــب اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة المشــار اليهــا ووضعهــا ضوابــط عامــة تخــص آليــة وقواعــد 
تحويــل اي قضــاء مــن اقضيــة العــراق الــى محافظــة، كمــا يتطلــب الأمــر احالــة قــرار اللجنــة 
ــل  ــان موضــوع تحوي ــذا ف ــه. وب ــد يصــادق علي ــذي ق ــوزراء ال ــس ال ــى مجل بعــد اســتكماله ال
قضــاء "طوزخورماتــو" الــى محافظــة يتطلــب مراحــل عديــدة تتضمــن صــدور قــرار اللجنــة 
الوزاريــة الــذي ســيتضمّن الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بتحويــل اي قضــاء الــى محافظــة، 
وموافقــة مجلــس الــوزراء علــى قــرار اللجنــة الوزاريــة المذكــورة، واعــداد مشــروع قانــون 
اســتحداث محافظــة طوزخورماتــو وموافقــة مجلــس الــوزراء علــى المشــروع، واحالتــه الــى 

مجلــس النــواب، ومصادقــة مجلــس النــواب عليــه واصــداره بشــكل قانــون.
وبغــض النظــر عــن ردود الفعــل التــي ولدّهــا قــرار مجلــس الــوزراء المنــوّه بــه الــذي 
نــال قبــول وابتهــاج الأوســاط التركمانيــة واحزابهــا وتشــكيلاتها، والرفــض الــذي جوبــه بــه 
القــرار مــن قبــل محافــظ نينــوى بصــدد تلعفــر ومجلــس محافظــة صــلاح الديــن والأحــزاب 
الكرديــة بصــدد طوزخورماتــو، وموافقــة مجلــس محافظــة نينــوى فيمــا بعــد علــى موضــوع 
اســتحداث محافظــة تلعفــر بشــرط تحويــل محافظــة نينــوى الــى اقليــم وربــط محافظــة تلعفــر 
بهــذا الأقليــم، فالواضــح ان اســتحداث محافظتــي تلعفــر وطوزخورماتــو سيســاهم فــي تطويــر 
ــاه الاجتماعــي  ــن والرف ــي اســتتباب الأم ــراق، وف ــة الع ــذ نشــوء دول ــن من ــن المهملي القضائي
والاقتصــادي فيهمــا، اضافــة الــى تقويــة ودعــم الكيــان التركمانــي فــي العــراق وتقويــة اواصــر 

العلاقــات الثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية بيــن مختلــف المناطــق التركمانيــة. 

المبحث الخامس
قرار مجلس محافظة كركوك برفع العلم الكردي في المحافظة

اســتغلت الاحــزاب الكرديــة انشــغال القــوات العراقيــة بالحــرب لطــرد تنظيــم داعــش مــن 
مدينــة الموصــل وســائر المناطــق الشــمالية مــن العــراق، واتخــذت قــرارا خطيــرا يؤثــر بشــكل 
ــحاب  ــب انس ــراق. اذ ان الحــرب ضــد داعــش تطل ــمال الع ــي ش ــتقرار ف ــى الاس ــر عل مباش
القــوات الاتحاديــة مــن مدينــة كركــوك وتــرك المدينــة تحــت ادارة قوات البيشــمركة والاســايش 

الكرديتيــن. 
ووجــه محافــظ كركــوك الســابق (نجــم الديــن كريــم) خطابــا رســميا الــى مجلــس محافظــة 
كركــوك بتاريــخ 14 اذار مــن عــام 2017 طلــب فيــه اصــدار القــرار برفــع علــم اقليــم 
كردســتان علــى ابنيــة الدوائــر الرســمية فــي المحافظــة الــى جانــب العلــم العراقــي، واقــرار 
ــة.  ــى جانــب اللغــة العربي ــات الرســمية فــي المحافظــة ال ــع المخاطب ــة فــي جمي اللغــة الكردي
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وبتاريــخ 28 مــارت اصــدر مجلــس المحافظــة بحضــور الاعضــاء الاكــراد فــي المجلــس 
ــا  ــوع 40 صوت ــن مجم ــا م ــة 26 صوت ــرارا باغلبي ــرب ق ــان والع ــاب الاعضــاء التركم وغي
يمثلــون اعضــاء المجلــس، يقضــي برفــع العلــم الكــردي علــى المبانــي الرســمية فــي محافظــة 
كركــوك الــى جانــب العلــم العراقــي. وقــد قاطــع الاعضــاء التركمــان والعــرب هــذه الجلســة. 
ــة  ــل هــذا القــرار، واعتبــرت الجبهــة التركماني عــارض المكــوّن التركمانــي اصــدار مث
العراقيــة القــرار بانــه مخالفــة دســتورية ترتكبهــا إدارة المحافظــة، لأن كركــوك ليســت جــزءا 
مــن الإقليــم وهــي محافظــة غيــر مرتبطــة بإقليــم كردســتان العــراق بــل مرتبطــة بالمركــز، 
وان هــذا القــرار تطبيــق لسياســة الأمــر الواقــع، وان الحمــلات الاحاديــة الجانــب فــي كركــوك 
ــة يونامــي  ــس الجبهــة بعث ــب رئي ــة. وطال ــي هــذه المدين ــات الصــراع ف ســتزيد مــن ديناميكي
بالتدخــل فــي الموضــوع بمنــع احــداث فتنــة فــي المحافظــة تهــدد التعايش الســلمي فيهــا. وكانت 
بعثــة الامــم المتحــدة فــي العــراق "يونامــي" قــد حــذرّت قبــل اســبوع مــن اتخــاذ هــذا القــرار 
كونــه "يهــدد التعايــش الســلمي بيــن المجموعــات الدينيــة والأثنيــة فــي كركــوك". وتواصلــت 
ــم الكــردي فــي كركــوك مــع تمسّــك الحزبيــن  ــع العل ــة لرف ــل السياســية العراقي ــادات الكت انتق
الكردييــن بقــرار مجلــس المحافظــة المنــوّه بــه. وخرجــت مظاهــرات تركمانيــة تــرددّ شــعارات 
ضــد القــرار رافعــة لافتــات تضمنــت عبــارات تنــددّ بقــرار مجلــس المحافظــة. وفــي يــوم 17 
اذار 2017 اجتمــع ممثلــو التركمــان لمناقشــة قــرار محافــظ كركــوك ومجلــس المحافظــة برفــع 
علــم كردســتان علــى دوائــر المحافظــة، وأبــدى المجتمعــون رفضهــم القاطــع لهذا القــرار كونه 
يخالــف الدســتور العراقــي والقوانيــن النافــذة ويعمــل علــى خلــق الفتنــة بيــن مكوّنــات كركــوك 
ــات  ــى افضــل الخدم ــز عل ــا والتركي ــا بينه ــة فيم ــة الأخوي ــن العلاق ــى تمتي ــي نحــرص عل الت
ــى مــن اراضــي المحافظــة  ــا تبق ــر م ــردي وتحري ــي المت ــا وتحســين الوضــع الامن لمواطنيه
مــن براثــن داعــش، ودعــا المجتمعــون رئيــس الــوزراء العراقــي لبيــان موقفــه الرافــض لهــذا 
القــرار، كمــا دعــا مكتــب اليونامــي فــي كركــوك الــى ايصــال هــذه الحقائــق لمكتبهــم الوطنــي 
فــي بغــداد. ووقــع علــى القــرار ممثلــو  حركــة الدعــوة الاســلامي والحركــة القوميــة التركمانيــة 
ــع  ــي،  وتجمّ ــي و حــزب توركمــن ايل ــرار التركمان ــة و حــزب الق ــة العراقي ــة التركماني و الجبه
القومييــن التركمــان و حــزب العدالــة التركمانيــة و حــزب الحــق القومــي التركمانــي، و ممثلــو 

التركمــان فــي مجلــس النــواب العراقــي ومجلســي المحافظــة والقضــاء.
ــة لضــم محافظــة  ــه مقدم ــذي اعتبرت ــرار ال ــذا الق ــر ضــد ه ــة الجماهي ــد نقم ــد تزاي وبع
ــخ 31 اذار  ــرارا بتاري ــي ق ــواب العراق ــس الن ــدر مجل ــردي، اص ــم الك ــى الاقلي ــوك ال كرك
لعــام 2017 يقضــي بوجــوب رفــع العلــم العراقــي فقــط فــي محافظــة كركــوك وانــزال العلــم 
الكــردي مــن فــوق ابنيــة الدوائــر الرســمية فيهــا. وتضمــن القــرار ايضــا كــردّ غيــر مباشــر 

ــط المحافظــة. ــدم تصــرف اي طــرف بنف ــرار الكــردي بع ــى الق عل
    قرار مجلس النواب حول رفع العلم الكردي في محافظة كركوك

صوّت مجلس النواب العراقي على قرار نيابي يتضمن ما يلي:
1- اســتنادا الــى المــادة 143 مــن الدســتور العراقــي وقانــون 36 لســنة 2008 الفقــرة 23 
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/خامســا قــرر مجلــس النــواب الابقــاء علــى رفــع العلــم العراقــي فقــط علــى دوائــر محافظــة 
ــي  ــى مبان ــم كردســتان عل ــم اقلي ــع عل ــوك برف ــس محافظــة كرك ــرار مجل ــاء ق ــوك والغ كرك

المؤسســات الحكوميــة فــي المحافظــة.
2  – اســتنادا الــى دســتور جمهوريــة العــراق المــادة 111 والمــادة 112 بــان النفــط هــو 
ملــك الشــعب العراقــي وان حقــول كركــوك تخضــع لادارة الحكومــة الاتحاديــة، لايحــق للاقليم 

او محافظــة كركــوك التصــرف بهــا وتصديــر النفــط دون علــم وموافقــة الحكومــة الاتحاديــة.
    موقف مجلس محافظة كركوك حول القرار

ــن  ــي ان المحافظــة ل ــوار الطالبان ــة ريب ــس محافظــة كركــوك بالوكال ــس مجل ــن رئي اعل
تنفــذ قــرار مجلــس النــواب الــذي قضــى برفــع العلــم العراقــي فقــط علــى المبانــي والدوائــر 
ــا لا  ــلا. " انن ــي قائ ــم كردســتان. وصــرح طالبان ــم اقلي ــزال عل ــي المحافظــة وان ــة ف الحكومي
نلتــزم بقــرار مجلــس النــواب ومــن المســتحيل انــزال علــم اقليــم كردســتان فــي كركــوك، وان 
القــرار الــذي صــدر مــن مجلــس المحافظــة برفــع علــم كردســتان بجانــب العلــم العراقــي ليــس 
فــي صالــح الكــرد وحدهــم وإنمــا فــي مصلحــة أهالــي كركــوك جميعــا مــن آشــوريين وعــرب 

وتركمــان وغيرهــم ".
 

    صلاحيات مجلس محافظة كركوك حول موضوع رفع العلم الكردي في كركوك:
 بغــض النظــر عــن كــون محافظــة كركــوك يحكمهــا القــرار المرقــم 71 الصــادر عــام 
2004 مــن الحاكــم المدنــي الامريكــي بريمــر، او خضوعهــا لأحــكام قانــون المحافظــات غيــر 
المنتظمــة فــي اقليــم رقــم 21 لعــام 2008 المعــدل، فــان هــذا القانــون منــح لمجالــس المحافظات 
حــق اصــدار تشــريعات محليــة تمكّنــه مــن ادارة شــؤون المحافظــة وبشــرط عــدم مخالفــة ذلــك 
للدســتور وللقوانيــن الاتحاديــة. ويعنــي ذلــك انــه لا يحــق لمجلــس ايــة محافظــة غيــر منتظمــة 
فــي اقليــم اصــدار قــرارات ســيادية  او سياســية تدخــل حصــرا ضمــن اختصاصــات الحكومــة 

المركزية.
فقــد نصــت الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجالــس 
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم 21 لســنة 2008، وهــو التعديــل الصــادر فــي عــام 
ــا)  ــرة (خامس ــواب". ونصــت الفق ــس الن ــة مجل ــس لرقاب ــه : "تخضــع المجال ــى ان 2013 عل
ــي  ــا ف ــررة له ــات المق ــة الصلاحي ــات المحلي ــارس الحكوم ــه "تم ــى ان ــادة عل ــس الم ــن نف م
الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة فــي الشــؤون المحليــة عــدا الاختصاصــات الحصريــة للســلطات 
الاتحاديــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 110 مــن الدســتور".  وحيــث ان محافظــة كركــوك هــي 
ــرار  ــان ق ــردي، ف ــم الك ــن مناطــق الاقلي ــة ولا تدخــل ضم ــة المركزي ــع الحكوم محافظــة تتب
مجلــس محافظــة كركــوك برفــع العلــم الكــردي بجانــب علــم العــراق فــوق المبانــي الرســمية 

فــي المحافظــة جــاء مخالفــا للدســتور وللقوانيــن النافــذة.
وقــد رد مجلــس المحافظــة بــان قــرار مجلــس النــواب غيــر قانونــي وغيــر دســتوري وانــه 
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ــه  ــي ان ــوار الطالبان ــن رئيــس المجلــس ريب ــه. واعل ــزم ب يرفــض تطبيــق هــذا القــرار ولا يلت
يرفــض تنفيــذ قــرار مجلــس النــواب العراقــي برفــع علــم العــراق فقــط فــي المحافظــة  معتبــرا 
القــرار مجحفــا بحــق الشــعب الكــردي، وان قــرار المحافظــة لــم يكــن لصالــح الكــرد وحدهــم، 

وانــه يدخــل فــي مصلحــة اهالــي كركــوك جميعــا.
والواقــع انــه وبصــرف النظــر عــن مــدى امكانيــة تطبيــق المــادة (140) مــن الدســتور 
لمضــي المــدة المقــررة فيــه، فــان قــرار مجلــس محافظــة كركــوك مخالــف لهــذه المــادة التــي 
اعتبــرت محافظــة كركــوك جــزءا مــن العــراق الاتحــادي، ولــم تعتبرهــا جــزءا مــن الاقليــم 
الكــردي. وبالتالــي فــان علــى مجلــس محافظــة كركــوك والمحافــظ ان يتبّعــا القوانيــن العراقيــة 
وقراراتهــا. فــان علــم العــراق هــو الــذي يجــب ان يرفــع لوحــده فــوق المبانــي الحكوميــة، وان 
اي تصــرف يغايــر ذلــك يعتبــر مخالفــة للدســتور، اضافــة الــى مخالفتــه لقانــون علــم العــراق. 
كمــا انــه لا يحــق لمجلــس المحافظــة اصــدار قــرارات ســيادية كمــا هــو الحاصــل فــي موضــوع 
رفــع العلــم الكــردي علــى مبانــي المؤسســات الحكوميــة فــي المحافظــة واجــراء اســتفتاء حــول 

انضمــام كركــوك الــى اقليــم كردســتان.
ــواب العراقــي  ــى قــرار مجلــس الن ــى الطعــن عل ــد لجــأ مجلــس محافظــة كركــوك ال وق
امــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا. واصــدرت المحكمــة قــرارا يقضــي بــرد الطعــن علــى قــرار 
مجلــس محافظــة كركــوك بشــأن رفــع علــم إقليــم كوردســتان علــى مبانــي المحافظــة، مشــيرة 

الــى ان ذلــك يخــرج عــن اختصاصهــا.

المبحث السادس
قرار استفتاء الانفصال عن العراق

اســتولت قــوات البيشــمركة الكرديــة علــى محافظــة كركــوك ومناطــق اخــرى فــي 
ــو مــن عــام  ــي حزيران/يوني ــم "داعــش" ف ــد تنظي ــد ســقوط الموصــل بي ــوى بع محافظــة نين
2017. واعلــن القــادة الاكــراد ان المــادة (140) مــن الدســتور اصبحــت باطلــة وان الحــدود 
ــيجري  ــم س ــتان ان الاقلي ــم كردس ــس اقلي ــن رئي ــا اعل ــدم" ، كم ــمها بال ــم "رس ــد ت ــدة ق الجدي
ــم الاعــلان  ــو مــن عــام 2017 ت اســتفتاء حــول الاســتقلال عــن العــراق. وفــي حزيران/يوني
عــن الموعــد النهائــي لاجــراء الاســتفتاء وهــو يــوم 25 ايلول/ســبتمبر مــن نفــس العــام، وانــه 
ــة كلا مــن محافظــة كركــوك ومناطــق اخــرى  ــم الثلاث سيشــمل فضــلا عــن محافظــات الاقلي
ــة الاســلامية  ــر) والحرك ــة (التغيي ــت حرك ــا. ووقف ــن وســنجار ومخمــور وغيره ــل خانقي مث
الكرديتيــن ضــد اجــراء الاســتفتاء بداعــي ان برلمــان الاقليــم المعطّــل منــذ عــام 2015 هــو 

ــة اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.  وحــده مــن يملــك صلاحي
ــو لعــام  ــخ التاســع مــن شــهر حزيران/يوني ــم كردســتان أمــرا بتاري واصــدر رئيــس اقلي
ــول/ ــخ  (25) ايل ــا بتاري ــازع عليه ــي المناطــق المتن ــم وف ــي الاقلي 2017 باجــراء اســتفتاء ف
ســبتمبر مــن نفــس العــام حــول الانفصــال عــن دولــة العــراق واقامــة دولــة كرديــة مســتقلة. 
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وتحــدد موضــوع الاســتفتاء بالاجابــة بنعــم او لا علــى الســؤال التالــي (هــل تريــد ان يصبــح 
ــة  ــت الحكوم ــتقلة). وتبنّ ــة مس ــم دول ــارج الاقلي ــتانية خ ــق الكردس ــتان والمناط ــم كردس اقلي
ــام(2017)،  ــول الع ــي 14 ايل ــم ف ــان الاقلي ــه برلم ــر وصــادق علي ــت الاخي ــة التصوي الكردي

ــن. ــر مــن عامي ــذ اكث ــه من ــى بعــد تعطيل ــد للمــرة الاول ــذي انعق وال
وبالرغــم مــن تواصــل الضغــوط السياســية والقضائيــة علــى إقليــم كردســتان لثنيــه عــن 
ــأن  ــرّح ب ــي ص ــعود البرزان ــردي مس ــم الك ــس الاقلي ــان رئي ــتقلال، ف ــتفتاء الاس ــراء اس إج
ــي) وان  ــه (حــق طبيع ــرا الانفصــال بأن ــل" معتب ــرار التأجي ــاذ ق ــدا لإتخ ــر ج ــت متأخ "الوق

ــة. ــي للمنطق ــتقرار الأقليم ــيجلب الاس ــراد س ــة للاك ــاء دول انش
تــم اجــراء الاســتفتاء يــوم 25 ايلول/ســبتمبر علــى الرغــم مــن المعارضــة الدوليــة 
والاقليميــة لإجرائــه. واعلنــت المفوضيــة العليــا للانتخابــات فــي اقليــم كردســتان عــن نجــاح 
عمليــة الاســتفتاء وان الاكــراد قــد ايـّـدوا عمليــة الانفصــال عــن العــراق وان عــدد المصوّتيــن بـ 
(نعــم) بلــغ (%92) وان نحــوا مــن (%7) صوتــوا بـــ (لا)، وان نســبة المشــاركة في الاســتفتاء 

بلغــت (72%).
وقوبــل قــرار الاســتفتاء بمعارضــة شــديدة بــدأت بهــا الاحــزاب والمنظمــات التركمانيــة 
والتــي قــررت مقاطعــة التركمــان للاســتفتاء، وتوســعت الاعتراضــات الــى معارضــة داخليــة 
ــه  ــادي) الاســتفتاء بأن ــدر العب ــي (حي ــوزراء العراق ــس ال ــد وصــف رئي ــة. فق ــة ودولي واقليمي
ــتفتاء وصــوت  ــي الاس ــان العراق ــض البرلم ــتورية)، ورف ــر دس ــر شــرعية وغي (خطــوة غي
ــدة  ــى وح ــاظ عل ــة للحف ــاذ كل الاجــراءات الضروري ــوزراء اتخ ــس ال ــن رئي ــا م ضــده طالب
ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــت الولاي ــة. وطالب ــراد الانفصالي ــوة الاك ــة خط ــي مواجه ــراق ف الع
ــت  ــتفتاء. وعارض ــراء الاس ــل اج ــش بتأجي ــد داع ــي ض ــف الدول ــدة والتحال ــة المتح والمملك
ــران  ــت اي ــي)، وقال ــأ تاريخ ــة (خط ــه بمثاب ــا بأن ــه تركي ــتفتاء، واعتبرت ــران الاس ــا واي تركي
ــون اكــراد مــن السياســيين ورجــال الاعمــال  ــرة). وعــارض عراقي ــه (خطــوة خطي ــه بأن عن
وشــخصيات كرديــة بــارزة اجــراء اســتفتاء الانفصــال عــن العــراق باعتبــار ان مــن الخطــأ 
ــون  ــا رأى رافض ــة. فيم ــة الحالي ــة والاقتصادي ــاع الامني ــل الاوض ــي ظ ــتفتاء ف ــراء الاس اج
آخــرون عــدم وجــود ســند قانونــي لإجــراء الاســتفتاء، وان الرئيــس مســعود البرزانــي يســتغل 
الاســتفتاء لتعزيــز ســلطاته وســلطات حزبــه، وان الاســتفتاء ســوف لا يحقــق اســتقلالا حقيقيــا 

ــة. وســيورّط الاكــراد فــي صــراع وازمــة اقتصادي
    موقف مجلس النواب العراقي حول القرار

صــوّت مجلــس النــواب علــى قــرار يلــزم رئيــس الــوزراء بنشــر قوات فــي كافــة المناطق 
التــي اســتولت عليهــا الاحــزاب الكرديــة منــذ الغــزو الامريكــي للعــراق عــام 2003. فقد اصدر 
المجلــس قــرارا نيابيــا فــي 27 ايلول/ســبتمبر مــن 13 فقــرة تضمنــت (اعــادة انتشــار القــوات 
ــن  ــؤولين ع ــة للمس ــة القضائي ــام 2014 ، والمتابع ــل ع ــا قب ــق تواجده ــي مناط ــكرية ف العس
تنفيــذ الاســتفتاء وفــي مقدمتهــم رئيــس الاقليــم مســعود البرزانــي، واعتبــار اجــراء الاســتفتاء 
غيــر دســتوري ومخالــف لأحــكام المــادة الاولــى مــن الدســتور العراقــي وبطــلان الاجــراءات 
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ــة الاجــراءات الدســتورية  ــد العــام للقــوات المســلحة باتخــاذ كاف ــزام القائ ــه، وال ــة علي المترتب
ــن  ــا وم ــازع عليه ــى المناطــق المتن ــراق، والســيطرة عل ــى وحــدة الع ــاظ عل ــة للحف والقانوني
ــع  ــة م ــة والاجتماعي ــط الوطني ــى الرواب ــاظ عل ــا، والحف ــن فيه ــوك وبســط الام ــا كرك ضمنه
ــي، وضــرورة  ــات الشــعب العراق ــن مكون ــيا م ــا اساس ــم مكون ــراد باعتباره ــن الاك المواطني
اتخــاذ كافــة الاجــراءات التنفيذيــة الصــادرة عــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
الخاصــة بإقليــم كوردســتان كقــرار اقالــة محافــظ كركوك واســتمرار جميــع الموظفيــن 
الاكــراد مــن مختلــف المناصــب فــي عملهــم وضمــان أمنهــم ممــن لــم يشــاركوا فــي الاســتفتاء، 
ــم  ــم وابلاغه ــي الاقلي ــب ف ــات ومكات ــم ممثلي ــن لديه ــدول مم ــن ال ــفراء وممثلي ــتدعاء س واس
بإغلاقهــا ونقلهــا الــى محافظــات خــارج اقليــم كوردســتان، ودعــوة رئيــس الجمهوريــة للقيــام 
بواجباتــه الدســتورية وضمــان اســتقلال العــراق وســيادته ووحــدة وســلامة اراضيــه، وغلــق 
ــار البضائــع التــي تدخــل منهــا  المنافــذ الحدوديــة التــي تقــع خــارج الســلطة الاتحاديــة واعتب
بضائــع مهربــة ومناشــدة دول الجــوار العراقــي لاتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمســاعدة الحكومــة 
العراقيــة علــى تنفيــذ هــذا القــرار، واســتعادة الســيطرة الاتحاديــة علــى حقــول النفــط الشــمالية 

فــي كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا).
وتقــدم رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي بطلــب الــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
يتهــم فيــه رئيــس إقليــم كردســتان مســعود بارزانــي وبرلمــان الإقليــم بمخالفــة أحــكام الدســتور، 
مــن خــلال تأييدهمــا لموضــوع الاســتفتاء، معتبــراً أن مــن شــأن إجــراء مــن هــذا النــوع أن 
“يــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة لا يمكــن إزالــة آثارهــا، تــؤدي إلــى تقســيم العــراق، وتهــدد الســلم 
الأهلــي فــي ظــل الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــلاد، فضــلاً عــن تهديــده 
للســلم الإقليمــي”، طالبــا اصــدار قــرار ولائــي بايقــاف اجــراءات الاســتفتاء علــى الانفصــال 

عــن العــراق. 
وشــددّ رئيــس المجلــس ســليم الجبــوري التأكيــد علــى ان اســتفتاء الانفصــال الــذي يجريــه 
الاقليــم غيــر قانونــي، ودعــا الحكومــة الاتحاديــة الــى اتخــاذ كافــة الاجــراءات للحفــاظ علــى 

وحــدة العــراق.
    قرار المحكمة الاتحادية العليا حول استفتاء الانفصال عن العراق

اصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــرارا ولائيــا برقــم 122/اتحاديــة وتاريــخ 6 تشــرين 
الثاني/لعــام 2017 نوفمبــر بايقــاف اجــراءات الاســتفتاء معتبــرة بانــه "لــم يتضمــن الدســتور 
اي نــص يجيــز انفصــال اي مــن مكوّنــات النظــام الاتحــادي وهــي العاصمــة والاقاليــم 
والمحافظــات اللامركزيــة والادارات المحليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 116 منــه والتــي 

تعــد ضامنــة لوحــدة العــراق".
واصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــرارا برقــم 89 و91 و92 و93 /اتحاديــة 2017 
مؤرخــا فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن عــام 2017 ورد فيــه: " ان الأمــر الــذي اصــدره 
رئيــس اقليــم كردســتان فــي 9 حزيران/يونيــو 2017 باجــراء الاســتفتاء فــي كردســتان 
والمناطــق الاخــرى خــارج الاقليــم بالموافقــة علــى اســتقلال اقليــم كردســتان والمناطــق 
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الاخــرى، يخالــف المــادة 116 مــن الدســتور والمــادة (1) منــه، ولا يجــوز انفصــال اي مــن 
مكوّنــات النظــام الاتحــادي. فقــرر عــدم دســتورية الاســتفتاء الجــاري فــي 25 ايلول/ســبتمبر 

ــه". ــة علي ــار المترتب ــاء الاث 2017 والغ
وجاء نص قرار المحكمة الاتحادية العليا بها الصدد كالاتي:

"ان الامــر الاقليمــي المنــوه عنــه آنفــا واجــراء الاســتفتاء بنــاء عليــه يتعــارض ويخالــف 
احــكام المــادة (1) مــن الدســتور والتــي تنــص علــى " جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة 
مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي (برلمانــي) ديمقراطــي وهــذا 
الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق". وهــذه المــادة التــي تصــدرت الدســتور بعــد ديباجتــه كانــت 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد تولــت تفســيرها بالقــرار الصــادر عنهــا بتاريــخ 6/11/2017 
وبعــدد (122/اتحاديــة/2017) والــذي خلصــت منــه الــى ان دســتور جمهوريــة العــراق 
لســنة 2005 لا يجيــز انفصــال اي مكــوّن مــن مكوّنــات نظامــه الاتحــادي الــوارد ذكــره فــي 
المــادة (116) مــن الدســتور، والــذي الزمــت المــادة (109) منــه الســلطات الاتحاديــة الثــلاث 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة (47) مــن الدســتور وهــي الســلطات، وحســب ورودهــا تراتبيــا 
فــي هــذه المــادة، الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وذلــك بالمحافظــة 
ــاء  ــى وحــدة العــراق وســلامته واســتقلاله وســيادته ونظامــه الديمقراطــي الاتحــادي. وبن عل
عليــه فــان الاســتفتاء الــذي اجــري فــي يــوم 25/9/2017 فــي اقليــم كردســتان وفــي المناطــق 
الاخــرى خارجــه ووفقــا للهــدف الــذي اجــري مــن اجــل تحقيقــه وهــو اســتقلال اقليــم كردســتان 
ــف  ــتور ومخال ــن الدس ــه م ــند ل ــتفتاء، لا س ــمّلت بالاس ــي ش ــه الت والمناطــق الاخــرى خارج
لأحكامــه. عليــه واســتنادا الــى احــكام الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة (93) مــن الدســتورقرر الحكــم 
ــي المناطــق  ــتان وف ــم كردس ــي اقلي ــوم 25/9/2017 ف ــاري ي ــتفتاء الج ــتورية الاس ــدم دس بع

الاخــرى التــي شــمّلت بــه".
    قرار اقالة محافظ كركوك من منصبه

قــرر مجلــس النــواب العراقــي خــلال جلســة قاطعتهــا الكتــل الكردســتانية اقالــة محافــظ 
كركــوك نجــم الديــن كريــم مــن منصبــه علــى خلفيــة موافقــة مجلــس محافظــة كركــوك علــى 
المشــاركة فــي اســتفتاء اســتقلال اقليــم كردســتان عــن العــراق الــذي اجــري بتاريــخ 25 ايلــول/

سبتمبر 2017.
ــذه  ــرار باطــلا ورفــض تنفي ــم هــذا الق ــن كري ــظ كركــوك الســابق نجــم الدي ــر محاف اعتب
باعتبــار ان مجلــس محافظــة كركــوك الحالــي لا ينطبــق عليــه قانــون المحافظــات غيــر 
ــة  ــذي حــددّ تعييــن واقال ــم 34 ال ــه يعمــل وفــق قانــون (بريمــر) رق ــم، وان المنتظمــة فــي اقلي
المحافــظ مــن قبــل مجلــس محافظــة كركــوك حصــرا، وانــه لا زال العمــل جاريــا بهــذا القانون، 
وان مجلــس المحافظــة هــو الوحيــد الــذي يســتطيع اقالتــه وليــس رئيــس مجلــس الــوزراء او 
مجلــس النــواب. واكّــد المحافــظ المقــال علــى اســتمراره فــي عملــه وان قــرار مجلــس النــواب 

باطــل ولا يعنــي لكركــوك شــيئا ولا لمحافــظ كركــوك.
وطعــن محافــظ كركــوك المقــال عــن عملــه بقــرار مجلــس النــواب امــام المحكمــة 
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الاتحاديــة العليــا طالبــا الغــاء هــذا القــرار. 
ــة/2017  ــم 103/اتحادي ــذا الصــدد برق ــرارا به ــا ق ــة العلي ــة الاتحادي واصــدرت المحكم
مؤرخــا فــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن نفــس العــام بــرد الطعــن. وورد فــي قــرار 
المحكمــة الاتحاديــة بهــذا الصــدد انــه (ينحصــر اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالمــادة 
31/احــد عشــر/3 مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة باقليــم، لذلــك فــان الطعــن بقــرار 

ــه).  ــة محافــظ كركــوك يخــرج عــن اختصاصهــا لوجــود مرجــع آخــر للطعــن في اقال

المبحث السابع
ازمة انتخابات مجلس النواب لعام 2018

بالرغــم مــن المحــاولات المتعــددة لتشــكيل مفوضيــة عليــا مســتقلة للانتخابــات مؤلــف مــن 
اعضــاء محايديــن وغيرمنتميــن الــى احــزاب او منظمــات سياســية، فــان مجلــس النــواب قــرر 
تشــكيل مجلــس المفوضيــن المؤلــف وفــق القانــون مــن تســعة اعضــاء بمــا يخــدم المحاصصــة. 
فقــد تــم تشــكيل المجلــس مــن خمســة اعضــاء مــن الشــيعة وعضويــن مــن الســنةّ وعضويــن 

مــن الاكــراد. وتــم اســتبعاد المكــون التركمانــي مــن هــذه التشــكيلة. 
جــرت انتخابــات مجلــس النــواب بتاريــخ 12 ايــار 2018 وســط اعتراضــات واحتجاجات 
ــي  ــذي يتلخــص ف ــة وال ــي معظــم المناطــق الانتخابي ــذي حصــل ف ــر ال ــددّت بالتزوي ــرة ن كثي
ــة،  ــغ مغري ــاء مبال ــن لق ــة، وشــراء اصــوات الناخبي ــت الالكتروني ــزة التصوي التلاعــب باجه
ــي  ــي مناطــق كان يســكنها النازحــون ســابقا، والتلاعــب ف ــة ف ــة وهمي واقامــة مركــز انتخابي
ــق  ــن صنادي ــرة م ــداد كبي ــرق اع ــراق، وح ــارج الع ــي خ ــن ف ــوات الناخبي ــتمارات واص اس
الاقتــراع التــي كانــت تحتــوي علــى مئــات الالــوف مــن اســتمارات الناخبيــن، وحــرق المخازن 
التــي كانــت تحتــوي علــى صناديــق الاقتــراع، واتــلاف اجهــزة المطابقــة وغيــر ذلــك. وظهــر 
ــوق  ــي داق ــة وقضائ ــز المدين ــا مرك ــا فيه ــوك بم ــي محافظــة كرك ــر بشــكل واضــح ف التزوي
والحويجــة، الأمــر الــذي حــدا بجماهيــر التركمــان الــى الاعتصــام امــام البنايــة التــي كانــت 
ــل  ــر الحاص ــى التزوي ــا عل ــا احتجاج ــرين يوم ــة وعش ــدة ثماني ــراع لم ــق الاقت ــم صنادي تض
مطالبيــن باعــادة الفــرز اليــدوي لكافــة صناديــق الانتخــاب، وانهــى المعتصمــون اعتصامهــم 
عندمــا قــرّر مجلــس النــواب تجميــد عمــل اعضــاء المفوضيــة المســتقلة للانتخابــات وتشــكيل 

لجنــة قضائيــة للاشــراف علــى عمليــات الفــرز واحصــاء الاصــوات. 
اعلنــت الحكومــة الاتحاديــة عــن تشــكيل لجنة رفيعــة المســتوى للتحقيق فــي الاعتراضات 
المتعلقــة بحصــول عمليــات تزويــر وتلاعــب فــي نتائــج الانتخابــات، وذلــك علــى اثــر 
اعتــراض قــوى سياســية ونــواب مــن كتــل مختلفــة بوقــوع خروقــات وعمليــات تزويــر فــي 
بعــض مراكــز الاقتــراع وخاصــة فــي محافظــات كركــوك والســليمانية وبابــل. وبــدأت اللجنــة 
عملهــا باســتدعاء مســؤولين كبــار فــي مفوضيــة الانتخابــات وطلبــت منهــم معلومــات محــددة 
بشــأن الناخبيــن فــي خــارج العــراق، اضافــة الــى المواصفــات الفنيــة للأجهــزة التــي اعتمدتهــا 
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المفوضيــة خــلال عمليــة الاقتــراع.
وقــرر البرلمــان علــى ضــوء ذلــك اعــادة عمليــات العــد والفــرز لنحــو عشــرة فــي المائــة 

مــن اصــوات الناخبيــن، كعمليــة تدقيــق وتفتيــش للتاكــد مــن صحــة النتائــج.

المبحث الثامن
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم )45( لسنة 2013

بعــد ان ظهــر لمجلــس النــواب حصــول تزويــر متعمــد فــي الانتخابــات ســواء بالتلاعــب 
فــي الاجهــزة الالكترونيــة او شــراء الاصــوات او اقامــة مراكــز تصويــت وهميــة، ومــا حصــل 
مــن تلاعبــات فــي انتخابــات الخــارج، عمــد المجلــس الــى اتخــاذ اجــراءات جديــة تهــدف الــى 
التحقيــق حــول هــذه الوقائــع ومعاقبــة المســؤولين عنهــا او ابعادهــم عــن عمليــات الانتخــاب. 
واصــدر المجلــس قانونــا يفتــرض انــه يعالــج هــذه الخروقــات، وهــو قانــون التعديــل الثالــث 
ــادئ  ــن مب ــون م ــذا القان ــي ه ــاء ف ــا ج ــم م ــن  اه ــام 2018. وكان م ــات لع ــون الانتخاب لقان

واجــراءات، وبالاخــص تعديــل المــادة (38) مــن القانــون، مــا يلــي:
ــز  ــكل المراك ــدوي ل ــرز الي ــد والف ــادة الع ــات باع ــا للانتخاب ــة العلي ــزام المفوضي 1 – ال

ــية. ــات السياس ــور وكلاء الكيان ــراق وبحض ــوم الع ــي عم ــة ف الانتخابي
2 – الغــاء العمــل بجهــاز تســريع النتائــج الالكترونيــة واعتمــاد النتائــج علــى اســاس العــد 

والفــرز اليــدوي، علــى ان يشــمل ذلــك كافــة المحطــات حتــى المحطــات الملغــاة.
3 – الــزام المفوضيــة العليــا للانتخابــات باجــراء مطابقــة اوراق الاقتــراع مــع التقريــر 

الصــادر مــن جهــاز التحقــق الالكترونــي.
ــات الحركــة الســكانية  ــع المحافظــات وانتخاب ــات الخــارج لجمي ــج انتخاب 4 – الغــاء نتائ
لمحافظــات الانبــار وصــلاح الديــن ونينــوى وديالــى، باســتثناء اصــوات الاقليــات المشــمولة 
بنظــام الكوتــا، والغــاء انتخابــات النازحيــن فــي المخيمّــات وانتخابــات التصويــت المشــروط 

وانتخابــات التصويــت الخــاص فــي اقليــم كردســتان.
5 – قيــام مجلــس القضــاء الاعلــى بانتــداب تســعة قضــاة تتولــى ادارة مجلــس المفوضيــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات وتخويلهــم صلاحيــة مجلــس المفوضيــن بــدلا مــن مجلــس 
المفوضيــن الحالــي وتعييــن قــاض لــكل مكتــب مــن مكاتــب المفوضيــة العليــا فــي المحافظــات 

بــدلا مــن المــدراء الحالييــن.
6 – ايقــاف اعضــاء مجلــس المفوضيــن ومــدراء مكاتــب المحافظــات عــن العمــل لحيــن 

الانتهــاء مــن التحقيــق فــي جرائــم التزويــر.
ــج  ــي نتائ ــفافية ف ــا للش ــدر تحقيق ــه ص ــون ان ــذا القان ــة له ــباب الموجب ــي الاس ــاء ف وج
ــات ولثبــوت عــدم  ــة بنزاهــة الانتخاب ــة بمــا يؤمــن الثق ــة الانتخابي ــة العملي ــات وحماي الانتخاب
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صلاحيــة جهــاز تســريع النتائــج الالكترونيــة وتســببه فــي عــدم ظهــور النتائــج بصــورة حقيقية.
وانهــى مجلــس النــواب دورتــه الانتخابيــة الثالثــة بعــد عقــد جلســة تداوليــة يــوم الســبت 
الموافــق 30 حزيران/يونيــو لعــام 2018  برئاســة الشــيخ الدكتــور همــام حمــودي النائب الاول 
لرئيــس مجلــس النــواب لتصويــب العمليــة الانتخابيــة. واشــار حمــودي بصــدد الانتخابــات الــى 
ــد الحكومــة باجهزتهــا  ــد الجميــع مشــكوكا بهــا ســواء عن ــة اصبحــت عن ــة الانتخابي ان العملي
ــوق  ــى حق ــاوزات عل ــل وتج ــود خل ــت وج ــذي ثب ــواب ال ــس الن ــل مجل ــن قب ــددة او م المتع
المواطــن، واصبــح الجميــع ســواء مــن نــال الثقــة او لــم ينــل امــام مســؤولية حفــظ ثقــة النــاس 
ــة عمــل  ــن لمواكب ــم الفائزي ــن ومنه ــواب الحاضري ــكل الن ــا شــكره ل ــوزراء، مقدمّ ــس ال بمجل
ــق  ــات وخاصــة مايتعل ــل قانــون الانتخاب ــة وتعدي ــة الانتخابي ــواب لتصويــب العملي مجلــس الن

بالعــد الشــامل لــكل الصناديــق.
ــراع  ــق الاقت ــي لصنادي ــدوي الجزئ ــرز الي ــد والف ــذي حصــل هــو اجــراء الع ــر ان ال غي

ــك.    ــى ذل ــس القضــاء عل ــن ســابقا. وصــادق مجل ــا هــو معل ــج لم ــة النتائ واعــلان مطابق
 بيان مجلس القضاء الأعلى حول تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات              

تنفيــذا لقانــون التعديــل الثالــث لقــاون انتخابــات مجلــس النــواب، اصــدر مجلــس القضــاء 
الاعلــى بيانــا يتضمــن الاجــراءات التــي قررهــا بهــذا الصــدد والتــي تتلخــص فيمــا يلــي:

ــوم الأحــد 10  ــاح ي ــة للاجتمــاع صب ــى كاف ــس القضــاء الاعل   1 - دعــوة أعضــاء مجل
ــن  ــس المفوضي ــال مجل ــام بأعم ــم للقي ــم انتدابه ــوف يت ــن س ــاة الذي ــمية القض /6 /2018 لتس
ــمية القضــاة  ــات وتس ــج الانتخاب ــدوي لنتائ ــرز الي ــد والف ــادة الع ــة اع ــى عملي والأشــراف عل

ــات.  ــي المحافظ ــات ف ــة الانتخاب ــب مفوضي ــة إدارة مكات ــون مهم ــوف يتول ــن س الذي
2 - تشــكيل لجنــة مــن رئيــس الادعــاء العــام ورئيــس هيئــة الاشــراف القضائــي واحــد 
المشــرفين القضائييــن للانتقــال فــورا الــى مبنــى مفوضيــة الانتخابــات للتمهيــد لتنفيــذ المهمــة 
الموكلــة للقضــاء بموجــب قانــون التعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات واتخــاذ كافــة الإجــراءات 
اللازمــة للمحافظــة علــى صناديــق الاقتــراع والاجهــزة والأوليــات الخاصــة بعمليــة الاقتــراع. 
3 – ايقــاف اعمــال الهيئــة القضائيــة للانتخابــات المختصــة بالنظــر فــي الطعــون المقدمــة 
ــم  ــدوي وتقدي ــج العــد والفــرز الالكترونــي لحيــن حســم اجــراءات العــد والفــرز الي ــى نتائ عل

الطعــون الجديــدة بخصوصهــا.
قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا حــول الطعــون المقدمــة علــى  قانــون التعديــل الثالــث 

لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب   
توزّعــت الطعــون المقدمــة حــول هــذا القانــون علــى جانبيــن، يضــم الاول منهمــا 
اعتراضــات اجرائيــة علــى شــكل اصــدار القانــون والموعــد المحــدد لنفــاذه، مثــل كــون 
القانــون بصيغــة مقتــرح وليــس بصيغــة مشــروع مقــدم مــن الحكومــة، وان القانــون نــص علــى 
ان يكــون نفــاذه مــن تاريــخ التصويــت عليــه وليــس مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، 
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وان القانــون لــم يرســل الــى رئاســة الجمهوريــة للمصادقــة عليــه. ووجــدت المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا ان هــذه الطعــون لا تســتند الــى نــص فــي الدســتور ولا تشــكّل مخالفــة لأحكامــه. ويضــم 
ــن  ــواده م ــن م ــض م ــتورية بع ــدم دس ــق بع ــا تتعل ــات طعون ــن الاعتراض ــي م ــب الثان الجان
ــريع  ــاز تس ــطة جه ــرز بواس ــد والف ــلوب الع ــون اس ــل القان ــل تبدي ــة، مث ــة الموضوعي الناحي
ــع  ــات الخــارج لجمي ــاء انتخاب ــدوي، والغ ــرز الي ــد والف ــى اســلوب الع ــة ال ــج الالكتروني النتائ
ــي  ــن ف ــات النازحي ــات وانتخاب ــض المحافظ ــكانية لبع ــة الس ــات الحرك ــات وانتخاب المحافظ
المخيمــات وانتخابــات التصويــت الخــاص فــي اقليــم كردســتان، وقيــام مجلــس القضــاء الاعلــى 

ــة الحالييــن. ــول محــل اعضــاء المفوضي ــداب تســعة قضــاة للحل بانت
واصــدرت المحكمــة الاتحاديــة بتاريــخ 21 حزيران/يونيــو لعــام 2018 قــرارا مفصــلا 
ومعلــلا يتضمــن عــدم دســتورية المــادة الثالثــة مــن قانــون التعديــل والغاءهــا لمخالفتهــا 
للدســتور، ورد بقيــة الطعــون. واســتندت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قرارهــا علــى احــكام 
ــنة  ــم 30 لس ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــن قان ــادة 5 م ــتور والم ــن الدس ــادة 94 م الم

.2005
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الـخـاتـمــة
ــي عــام  ــة العــراق ف ــام دول ــرة مــن قي ــي الفت ــي العــراق ف ــد أســتعراض مــا صــدر ف عن
1921وحتــى عــام 2018 مــن دســاتير وتشــريعات أخــرى مــن حيــث تأثيرهــا علــى الوضــع 
ــة  ــاب – نلاحــظ صــدور خمس ــذا الكت ــو موضــوع ه ــذي ه ــراق – ال ــان الع ــي لتركم القانون
ــه الصــدور،  ــم يكتــب ل ــة عليهــا ومشــروع دســتور ل دســاتير وعــدد مــن التعديــلات الحاصل
أضافــة الــى دســتور موقــت ودســتور دائــم صــدرا فــي عامــي 2004 و2005 علــى التوالــي. 
ــان  ــان التركم ــا بوجــود وكي ــث مــدى إقراره ــف هــذه الدســاتير مــن حي ــا بتصني ــا قمن وأذا م
فــي العــراق وبحقوقهــم كمكــوّن رئيســي وكأفــراد يكوّنــون جــزءا مــن الشــعب العراقــي، نجــد 
ــى  ــرّق ال ــم يتط ــي" ل ــون الأساس ــمّى "القان ــت مس ــدر تح ــذي ص ــام 1925 ال ــتور ع أن دس
ــم  ــات، ول ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــع المواطني ــن جمي ــات العــراق وســاوى بي موضــوع مكوّن
يؤكّــد حتــى علــى العروبــة والشــعب العربــي مــع أن العــرب يشــكّلون الغالبيــة العظمــى فــي 
ــا  ــه. ام ــي تلت ــاتير الت ــن الدس ــر م ــا أكث ــا وعصري ــذا الدســتور ديمقراطي ــاء ه ــد. فج ــذا البل ه
ــلال  ــى الاحت ــي عــام 1958 وحت ــة ف ــام الجمهوري ــذ قي ــي صــدرت من الدســاتير الأخــرى الت
ــا كان  ــم كل منه ــى أن أس ــة وحت ــاتير موقت ــت دس ــا كان ــام 2003، (وكله ــي ع ــي ف الامريك
"الدســتور الموقــت")، فانهــا ســارت علــى نهــج التصريــح بــأن العــراق مكــوّن مــن قوميتيــن 
همــا العــرب والأكــراد، مــع تهميــش وتجاهــل واضحيــن للقوميــة الرئيســية الثالثــة (وأعنــي 

ــي. ــا الشــعب العراق ــي تكــوّن بمجموعه ــات الأخــرى الت ــا "التركمــان") وللمكوّن به
ــتور  ــام 2004، ودس ــي ع ــادر ف ــة الص ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون أدارة الدول ــى أن قان عل
جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 205، تضمّنــا نهجــا مختلفــا بعــض الشــئ عمــا ســبقها من 
الدســاتير. اذ نجــد أن دســتور عــام 2005 أقــرّ بــأن العــراق "بلــد متعــدد القوميــات والأديــان 
ــي  ــات ف ــائر المكوّن ــى س ــي وال ــوّن التركمان ــى المك ــة ال ــارة خجول ــار أش ــب"، وأش والمذاه
ــا  ــية منه ــوّن السياس ــذا المك ــوق ه ــود وحق ــان ووج ــي لكي ــان حقيق ــن دون ضم ــراق ولك الع

ــر السياســية.  وغي
ــل عــام  ــن الملكــي والجمهــوري – قب ــي دســاتير العهدي ــكار وجــود "التركمــان" ف أن أن
ــداب  ــد الانت ــذ عه ــة من ــت متبّع ــي كان ــة وللسياســة الت 2003 – كان نتيجــة للنظــرة الإقصائي
ــة  ــن الحيــاة العام ــي ع ــوّن التركمان ــاء المك ــملت أقص ــي ش ــراق والت ــى الع ــي عل البريطان
والسياســية، بــل وانــكار وجودهــا اصــلا، فــي خطــوات وئيــدة تهــدف الــى إزالتــه مــن الوجــود، 
بــدأت هادئــة تشــمل الإقصــاء فقــط فــي العهــد الملكــي (وأبــرز مثــال لهــذا الإقصــاء هــو عــدم 
ــة  ــة العراقي ــكيل الحكوم ــذ تش ــب وزاري من ــي أي منص ــي لتول ــال لأي تركمان ــة المج أتاح
ــي  ــلال الأمريكــي ف ــى الاحت ــي عــام 1921وحت ــة العــراق ف ــة تأســيس دول ــي بداي ــة ف المؤقت
عــام 2003)، وانتهــت بالعنــف والقتــل الجماعــي والمجــازر والتعريــب والصهــر القومــي فــي 

العهــد الجمهــوري بفترتيــه التــي تســبق وتلــي الحكــم البعثــي فــي العــراق. 
أن جميــع مــا أســتعرضناه مــن دســاتير وقوانيــن وقــرارات لهــا قــوة القانــون وقــرارات 
وزاريــة وأداريــة أخــرى تضمّــن تعبيــرا عــن الارادة السياســية التــي تمحــورت ضــد الكيــان 
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التركمانــي ووجــوده بشــكل يخالــف تمــام المخالفــة مبــادئ حقــوق الانســان التــي أقرّتهــا كافــة 
المواثيــق الدوليــة. ومهمــا لاحظنــا فــي خضــمّ هــذه الصحــراء القاحلــة فــي الحيــاة السياســية 
ــض  ــا ونب ــت مياهه ــا جفّ ــا ســرعان م ــم، فأنه ــي حياته ــت ف ــان، واحــات خضــراء نبت للتركم
معينهــا وعــاد وضعهــا الــى أســوأ ممــا كان عليــه. ويمكننــا أن نعطــي امثلــة لذلــك بذكــر قانــون 
اللغــات المحليــة الصــادر عــام 1931 وتصريــح الحكومــة العراقيــة الصــادر فــي عــام 1932 
وقــرار إقــرار الحقــوق الثقافيــة للتركمــان الصــادر فــي عــام 1970، والــذي انتهــى جميعهــا 
بالرجــوع عمــا أحتوتــه تلــك التشــريعات مــن إقــرار بحقــوق، والعــودة الــى نقطــة الصفــر بــل 

والــى أقــل مــن ذلــك بكثيــر.
أمــا القوانيــن والقــرارات التــي لهــا حكــم القانــون (قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــلّ) 
وســائر القوانيــن الأخــرى الجائــرة، فقــد اســتهدفت كيــان ووجــود وحقــوق الشــعب التركمانــي 
ــذة وليــس كممارســات سياســية كمــا كانــت  بشــكل ســافر ومباشــر ومبرمــج وبتشــريعات ناف

فــي الســابق.
ــا فــي هــذه الدراســة ضمــن  أمــا بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق (2003)، فقــد وجدن
الدســتورين الموقــت والدائــم، أعترافــا خجــولا غيــر ذي تأثيــر مهــم علــى الوضــع القانونــي 
والسياســي للتركمــان صاحبتهــا نصــوص دســتورية علــى جانــب كبيــر مــن الخطــورة علــى 
الارادة السياســة التركمانيــة الحــرة، مــن شــأنها تقويــض هــذه الارادة بــل والإمحــاء التدريجــي 
لكيــان هــذا المكــوّن وتذويبــه فــي بودقــة مكوّنــات أخــرى. وأبــرز مثــال لذلــك المــادة (140( 
التــي وجــدت لهــا مكانــا فــي دســتور عــام 2005. وبعبــارة مختصــرة نســتطيع أن نقــول بــأن 
ــد"  ــة "التكري ــى سياس ــت ال ــث، انقلب ــد البع ــي عه ــة ف ــت متبّع ــي كان ــب" الت ــة "التعري سياس
بعــد زوال ذلــك النظــام، ممــا أفــرز نتيجــة غريبــة ومتناقضــة فــي السياســة التشــريعية 
ــة  ــد أن الحكوم ــة نج ــن جه ــراق. فم ــي الع ــي ف ــعب التركمان ــاه الش ــة تج ــة الموجّه والاداري
المركزيــة ومجلــس النــواب العراقييــن لا يألــوان جهــدا فــي أصــدار قوانيــن وقــرارات تصــبّ 
ــل  ــذي مــن المؤمّ ــح المكــوّن التركمانــي والتــي أبرزهــا قانــون حقــوق التركمــان ال فــي صال
ــة  صــدوره كتشــريع فــي القريــب العاجــل، والــذي يعتــرف ويقــرّ لأول مــرة فــي تاريــخ دول
العــراق بالشــعب التركمانــي كأحــدى المكوّنــات الرئيســية الثلاثــة فــي العــراق بجانــب العــرب 
والأكــراد، بينمــا نجــد فــي الجانــب الآخــر مــن القضيــة تهميشــا للتركمــان وأســتصغارا لدورهم 
ــة ونواحــي  ــة مــن اقضي ــراد والمجمّعــات الســكانية التركماني ــاة الأف السياســي واســتهدافا لحي
ــح الوضــع  ــا). فاصب ــو وينكيجــة وكركــوك وغيره ــر وطوزخورمات ــا تلعف ومناطــق (أبرزه
ــم  ــاق) يصيبه ــن (أختن ــان وبي ــان) للتركم ــن (أحتض ــراوح بي ــزر يت ــد وج ــي م ــي ف التركمان
ــق مــواد فــي الدســتور جــاءت فــي  ــرا متعمــدا فــي تطبي فــي كل المناحــي، وتجاهــلا او تأخي
صالحهــم، وهــا قــد مضــت ثــلاث عشــرة ســنة علــى صــدور الدســتور ولــم نجــد تطبيقــا للمــادة 
الدســتورية التــي ضمنــت الحقــوق الاداريــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة للتركمــان (المــادة 
ــوق، ســوى  ــق واســتعمال هــذه الحق ــة تطبي ــم كيفي ــون ينظّ ــي أوجبــت صــدور قان 125) والت
ــم أحــد متــى  مشــروع "قانــون تنظيــم حقــوق التركمــان" الــذي تمــت صياغتــه والــذي لا يعل

ســوف يصــدر ومــدى الجديــة التــي ســتوليها الدولــة فــي تطبيــق مــا تتضمنــه مــن حقــوق.   
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ولعــل أرســاء الديمقراطيــة والتســامح السياســي والتطبيــق الحقيقــي لمبــدأ المســاواة فــي 
الحقــوق والواجبــات والــذي نأمــل اقامــة ركائــزه فــي العــراق، سيشــكّل جملــة عوامــل تســاعد 
علــى تقويــة أواصــر المواطنــة فــي البــلاد وتضــع المكــوّن التركمانــي – بــل وســائر المكوّنــات 
ايضــا – فــي موضعــه الــذي يســتحقهّ فــي الحيــاة السياســية العراقيــة. ولعــل مــا أوردنــاه ضمــن 
دفتــي هــذا المؤلـّـف مــن معانــاة وتهميــش وأســتهداف للتركمــان ســيدخل جميعــه فــي صفحــات 
التاريــخ كأحــداث عفــى عليهــا الزمــن يطالعهــا الأحفــاد ويتعجبــون ممــا لاقــاه أجدادهــم مــن 
ــهداء  ــاء وش ــا ودم ــن ضحاي ــوه م ــا قدمّ ــود ولم ــن جه ــوه م ــا بذل ــان لم ــدون الإمتن ــم ويب ضي

ليؤسســوا لأحفادهــم الحيــاة الحــرة الكريمــة. 
ــي  ــواء ف ــان" س ــي للتركم ــى "الوضــع القانون ــا عل ــس أيجابي ــل أن تنعك ــة نأم ــك أمني تل
ــتحالة  ــوا إس ــع أن يدرك ــى الجمي ــاة. فعل ــي الحي ــن مناح ــا م ــي غيره ــية أو ف ــم السياس حياته
ــد الا التناحــر والأزمــات وعــدم  ــة أي مكــوّن مــن الوجــود، وأن سياســة الإقصــاء لا تولّ أزال
الاســتقرار، ولنــا عبــرة وعظــة فــي الديمقراطيــات الحديثــة التــي تعيــش فيهــا المكوّنــات كافــة 
بأســتقرار وأمــان والتــي تطبّــق المبــدأ الديمقراطــي بجديّــة وأخــلاص مثــل الــدول الأوروبيــة 

ــا وغيرهــا.  ــد وتركي ــة والهن ــات المتحــدة الامريكي والولاي





الــمــلاحــق

نصوص التشريعات والقرارات
التي لها علاقة بحقوق تركمان العراق
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القوانين والقرارات الصادرة
في العهد الملكي )1921 – 1958(

قانون اللغات المحلية
رقم )74( لسنة 1931

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الاتي : -

ــن  ــي المادتي ــورة ف ــة المذك ــى الأقضي ــون عل ــذا القان ــكام ه ــري اح ــى – تس ــادة الأول الم
ــن. ــة الآتيتي ــة والثالث الثاني

المادة الثانية – تكون لغة المحاكم بالكردية في الأقضية الآتية :
لواء الموصل أ - عمادية  

ب – زاخو
ج – زيبار
د – عقرة

هـ - كويسنجق
لواء اربيل و – رانية  

ز – راوندوز
لواء كركوك ح – كيل  

ط – جمجمال
لواء السليمانية ي - سليمانية  

ك – حلبجة
ل – شهربازار

المــادة الثالثــة – يجــوز ان تكــون لغــة المحاكــم بالعربيــة او الكرديــة او التركيــة فــي 
الاقضيــة التاليــة : -

لواء الموصل أ – دهوك  
ب – شيخان

لواء اربيل ج – اربيل  
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د – مخمور
لواء كركوك هـ - كركوك  

و – كفري
وتقرر المحكمة في كل حال اللغة التي ينبغي استعمالها.

المادة الرابعة – يحق للمتهم في كافة الأحوال وفي جميع الأقضية المذكورة اعلاه:-

أ – ان يحاكم ويبلغّ باللغة العربية اذا كانت هذه اللغة لغة بيته المتعارفة.
ب – وان تترجــم لــه جميــع المرافعــات شــفهيا الــى اللغــة العربيــة او الكرديــة او التركيــة 
وان يطلــب نســخة مــن الحكــم مترجمــا الــى احــدى اللغــات المذكــورة، ويجــوز لــكل شــخص 
ــا  ــى منه ــة المذكــورة اعــلاه او محكمــة اعل ــي الأقضي ــة محكمــة ف ــى اي ــدم عريضــة ال ان يق

باللغــة العربيــة او التركيــة او الكرديــة.
المــادة الخامســة – تكــون اللغــة الكرديــة رســمية فــي الأقضيــة المحــررة ادنــاه وتســتثنى 
مــن ذلــك الدوائــر الفنيــة والمخابــرات مــا بيــن مراكــز الألويــة والــوزارات ومــا بيــن مركــز 

لــواء الموصــل واقضيتــه فتكــون باللغــة العربيــة : - 
لواء الموصل أ – عمادية  

ب – عقرة
ج – دهوك
د – زاخو
هـ - زمار

لواء اربيل و – اربيل  
ز – مخمور

ح – كوي
ط – رانية 

ي – راوندوز
لواء كركوك ك – جمجمال  

ل – كيل
لواء السليمانية م – سليمانية  

ن – حلبجة
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س – شهربازار
اما في قضائي كركوك وكفري فتستعمل اللغة الكردية او التركية.

المــادة السادســة – فــي جميــع المــدارس الاوليــة والابتدائيــة فــي الأقضيــة المــار ذكرهــا 
فــي هــذا القانــون تكــون لغــة التعليــم اللغــة البيتيــة لأكثريــة طــلاب تلــك المــدارس ســواء كانــت 

عربيــة او تركيــة او كرديــة.
ــة  ــة العربي ــمية باللغ ــلطات الرس ــع الس ــخص ان يراج ــكل ش ــوز ل ــابعة – يج ــادة الس الم
ــرة جــرت بلغــة صــرّح باســتعمالها بمقتضــى حكــم  ــى ان كل مخاب ــس اللغــة. عل فيجــاب بنف

ــا. ــت به ــي كتب ــة الت ــا باللغ ــل ويجــاب عنه ــون تقب ــادة الخامســة مــن هــذا القان الم
المــادة الثامنــة – فــي اقضيــة الويــة الســليمانية وكركــوك واربيــل المشــار اليهــا فــي هــذا 
ــواء الموصــل  ــة ل ــي اقضي ــة الشــكل المســتعمل الآن، وف ــة الكردي ــون شــكل اللغ ــون يك القان
ــه  ــون في ــذي يرغب ــة ال ــة الكردي ــون شــكل اللغ ــار الأهل ــون يخت ــذا القان ــي ه ــا ف ــار اليه المش

ــاذ هــذا القانــون. خــلال ســنة واحــدة مــن تاريــخ نف
المادة التاسعة – على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل فيما يخصه.

كتــب ببغــداد فــي اليــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر ايــار ســنة 1931 واليــوم الســادس 
مــن شــهر محــرم ســنة 1350. 

فيصل         

نوري السعيد مزاحم الباجه جي   عبد الله الدملوجي 
رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية   وزير الخارجية 

وزير الاقتصاد والمواصلات       
رستم حيدر جمال بابان   جميل الراوي  

وزير المالية وزير العدلية   وزير الدفاع  
عبد الحسين    

وزير المعارف    
ــو ســنة  ــي 1 حزيران/يوني ــة عــدد 989 ف ــع العراقي ــدة الوقائ ــون فــي جري نشــر هــذا القان

1931
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بيان الحكومة العراقية لعام 1932
التصريح الصادر بمناسبة انتهاء نظام الانتداب في العراق *

الـقســم الأول  :
المادة  (1) :

    ان الالتزامــات الــواردة فــي هــذا القســم تعتبــر بمثابــة تشــريعات اساســية لدولــة العــراق 
ــن  ــواد او ان يتضم ــذه الم ــض ه ــمي ان يناق ــراء رس ــام او اج ــون او نظ ــن لأي قان ولا يمك
احكامــا تخالفهــا ولايمكــن اصــدار اي قانــون او نظــام او اتخــاذ اي اجــراء رســمي فــي الحــال 

الحاضــر او فــي المســتقبل يكــون اكثــر مــن هــذا البيــان قــوة والزامــا.
المادة  (2( 

1 ـ تضمــن الدولــة حــق الحيــاة والحريــات الاساســية لكافــة الافــراد القاطنيــن فــي العــراق 
دون تمييــز بينهــم بســبب الميــلاد او القوميــة او اللغــة او العــرق او الديــن.

2 ـ لكافــة الافــراد القاطنيــن فــي العــراق حريــة العبــادة وفقــا لأي ديــن او معتقــد او فلســفة 
يؤمنــون بهــا ســواء علــى انفــراد او بشــكل جماعــات بشــرط عــدم اخلالهــم بالنظــام العــام او 

الآداب العامــة.
المادة  (3( 

    يعتبــر مواطنــو الدولــة العثمانيــة القاطنــون فــي العــراق بتاريــخ 6 اغســطس 1924 
قــد فقــدوا جنســيتهم العثمانيــة واكتســبوا الجنســية العراقيــة وذلــك وفقــا لاحــكام المــادة 30 مــن 
اتفاقيــة لــوزان وبموجــب الشــروط الــواردة فــي قانــون الجنســية العراقيــة الصــادر بتاريــخ 9 

تشــرين الاول/اكتوبــر 1924.
المادة (4( 

1 ـ يكــون كافــة المواطنيــن العراقييــن متســاوين امــام القانــون ولهــم الاســتفادة مــن نفــس 
الحقــوق المدنيــة والسياســية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق او اللغــة او الديــن.

ــي  ــة ف ــة والديني ــة واللغوي ــات العرقي ــة الاقلي ــل كاف ــات تمثي ــام الانتخاب ــن نظ 2 ـ يضم
ــاوية.  ــورة متس ــراق بص الع

3 ـ ان اي اختــلاف فــي العــرق او اللغــة او الديــن لا يمكــن ان يقــف حائــلا دون اســتفادة 
ــمية،  ــب الرس ــنم المناص ــل: تس ــية (مث ــة والسياس ــم المدني ــن حقوقه ــن م ــن العراقيي المواطني

ــة). ــة والصناعي ــات المهني ــم، الفعالي ــام بالفعاليــات والاســتفادة مــن التكري القي
4 ـ لا يمكــن وضــع ايــة قيــود علــى اجــراء اي عراقــي لأيــة اتصــالات بايــة لغــة كانــت 
بحريــة تامــة او قيامــه بايــة فعاليــات تجاريــة او دينيــة او ايــة فعاليــات فــي مجــال الصحافــة 

والنشــر علــى اختــلاف انواعهــا او تنظيمــه اجتماعــات عامــة. 
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5 ـ تتــاح الفــرص الكافيــة لكافــة المواطنيــن العراقييــن ممــن لغتهــم الأم هــي غيــر لغــة 
البــلاد الرســمية لاســتعمالهم لغتهــم فــي المحاكــم كتابــة او تكلمــا علــى ان لا يخــل ذلــك بكــون 
اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية لحكومــة العــراق او بايــة تنظيمــات خاصــة تتخذهــا هــذه 

الحكومــة.
المادة  (5(

    تكــون الشــعوب العراقيــة المنتســبة الــى اقليــات عرقيــة او دينيــة او لغويــة فــي نفــس 
المســتوى ويتــم التعامــل معهــا علــى قــدم المســاواة مــع ســائر الشــعوب العراقيــة ســواء مــن 
الناحيــة القانونيــة ام مــن الناحيــة العمليــة. وبصفــة خاصــة تكــون لأفــراد تلــك الشــعوب الحــق 
فــي تســيير اعمالهــم التــي تؤمــن لهــم ســبل عيشــهم وادارة هــذه الأعمــال ومراقبتهــا كمــا يكــون 
لهــم الحــق فــي تأســيس معاهــد خيريــة ودينيــة واجتماعيــة وفتــح المدارس او ســائر المؤسســات 
التعليميــة وذلــك بهــدف اســتعمال لغتهــم الخاصــة وممارســة الطقــوس التــي تفرضهــا عليهــم 

اديانهــم.
  المادة (6(

ــوق  ــة بحــل المســائل الخاصــة بالحق ــر الكفيل ــراق باتخــاذ التدابي ــة الع ــد حكوم تتعه     
الشــخصية والقضايــا القانونيــة للاقليــات مــن غيــر المســلمين بشــكل يتفــق مــع اعــراف 

ــات. ــك الاقلي ــا تل ــط به ــي ترتب ــات الت ــادات الجماع وع
ستشــعر حكومــة العــراق مجلــس عصبــة الامــم بالمعلومــات المقتضيــة حــول كيفيــة   

ــر.  ــذه التدابي ــق ه تطبي
المادة (7(

1 ـ تضمــن حكومــة العــراق حــق الكنائــس ومعابــد اليهــود والمقابــر وســائر المؤسســات 
الدينيــة العائــدة الــى الاقليــات الدينيــة الموجــودة فــي العــراق فــي تأســيس مؤسســات خيريــة 

واوقــاف كمــا تضمــن صلاحيــات هــذه المؤسســات بهــذا الصــدد.
2 ـ يحــق لــكل واحــدة مــن هــذه الطوائــف تأســيس مجالــس فــي مراكــز المــدن المهمــة 
ــع  ــة بجم ــس مخول ــذه المجال ــون ه ــا. وتك ــدة له ــاف العائ ــة والاوق ــات الخيري لادارة المؤسس
ــا  ــة. كم ــف واعــراف الطائف ــة الوق ــا لرغب ــغ وفق ــك المؤسســات وصــرف المبال ــرادات لتل اي
ان لهــذه الطوائــف الحــق فــي الوصايــة علــى امــوال الايتــام بمــا يتفــق مــع احــكام القوانيــن. 

ــة الحكومــة. ــي اعــلاه لرقاب ــواردة ف ــس ال وتخضــع المجال
ــدة  ــة جدي ــة وخيري ــات ديني ــكيل مؤسس ــارض تش ــوف لا تع ــراق س ــة الع 3 ـ ان حكوم
او اضافــة مــا يقتضــي مــن مؤسســات ملحقــة الــى مــا هــو مجــود منهــا وذلــك ضمــن نطــاق 

ــواردة اعــلاه. الاحــكام ال
المادة (8(

ــم الأم  ــن لغته ــن الذي ــن العراقيي ــال جماعــات المواطني ــراق لأطف ــة الع ــن حكوم 1 ـ تؤم
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هــي غيــر اللغــة العربيــة ممــن يشــكلون نســبة معينــة فــي المــدن او الاقضيــة الفرصــة والحــق 
للتعلــم فــي المــدارس الابتدائيــة بلغتهــم الخاصــة وضمــن النظــام التعليمــي الســائد. ان اتاحــة 
هــذه الفرصــة لا تشــكل حائــلا دون امــكان اعتبــار حكومــة العــراق اللغــة العربيــة لغــة الزاميــة 

فــي المــدارس المذكــورة.
ــة  ــات عرقي ــى اقلي ــبين ال ــن المنتس ــن العراقيي ــتفادة المواطني ــان اس ــم ضم 2 ـ ســوف يت
او دينيــة او لغويــة ممــن لهــم كثافــة معينــة فــي المــدن والاقضيــة التــي يقطنــون فيهــا وعلــى 
قــدم المســاواة، مــن الايــرادات المتجمعــة فــي صناديــق الدولــة والبلديــات وســائر الصناديــق 

ــة. ــة او خيري ــة او ديني المشــكلة لاغــراض تعليمي
المادة (9(

ــي  ــة ف ــة العربي ــب اللغ ــة رســمية بجان ــة لغ ــة الكردي ــون اللغ ــراق ان تك ــن الع 1 ـ يضم
الاقضيــة التابعــة لمحافظــات الموصــل واربيــل وكركــوك والســليمانية والتــي يشــكل العــرق 

ــة العظمــى مــن ســكانها. الكــردي الاغلبي
       ومــع ذلــك فســتكون اللغــة الرســمية فــي قضائــي كفــري وكركــوك التابعيــن لمحافظــة 
ــة او  ــة الكردي ــي اللغ ــكانهما ه ــوس س ــة نف ــي اغلبي ــرق التركمان ــكل الع ــن يش ــوك اللذي كرك

التركيــة بجانــب اللغــة العربيــة.
2 ـ يضمــن العــراق ان يتــم تعييــن موظفــي الدولــة العامليــن فــي القضائيــن المذكوريــن 
ــة  ــة والتركي ــن الكردي ــون اللغتي ــن يعرف ــن الذي ــول ـ مــن بي ــدر معق ـ فيمــا عــدا اســتثناءات بق

ــكل الاحتمــالات. ــة درءا ل بدرجــة كافي
3 ـ مهمــا كان المقيــاس فــي اختيــار الموظفيــن لهــذه الاقضيــة هــو عامــل كــون الموظــف 
ــك شــأن الحــال  ــة) شــأن ذل ــر مــن عامــل العــرق (القومي ــة باللغــة اكث ــه وذا معرف اهــلا لعمل
المتبــع فــي ســائر مناطــق البــلاد، فــان العــراق يتعهــد بــان يتــم اختيــار الموظفين لتلــك الاقضية 

مــن بيــن العراقييــن القاطنيــن فــي تلــك الاقضيــة بقــدر الامــكان وكمــا هــو متبــع لحــد الان.
المادة 10

    ان التعهــدات الــواردة فــي مــواد هــذا البيــان والتــي تتعلــق بالاقليــات العرقيــة والقوميــة 
ــة الامــم. ولا يمكــن اجــراء اي  ــة عصب ــة ســتكون تحــت ضمان ــة هــي التزامــات دولي والديني
تغييــر فــي هــذه التعهــدات مــا لــم يحــظ ذلــك بموافقــة اغلبيــة اعضــاء مجلــس عصبــة الامــم.

        ويمكــن لأي عضــو مــن اعضــاء مجلــس عصبــة الامــم ان يلفــت نظــر المجلــس 
لأيــة مخالفــة لأيــة قاعــدة مــن القواعــد او لأي اخــلال بــأي تعهــد مــن تلــك التعهــدات. ويتخــذ 
المجلــس بنــاء علــى ذلــك التدابيــر المقتضيــة ويصــدر التعليمــات الفعالــة بمــا يتناســب مــع تلــك 

الاوضــاع.
ــن اي عضــو مــن اعضــاء  ــن العــراق وبي ــي وجهــات النظــر بي        ان اي اختــلاف ف
مجلــس عصبــة الأمــم حــول اي موضــوع خــارج عــن نطاق هــذه المــواد او حــول اي موضوع 
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ــم تقييمــه وفقــا لاحــكام المــادة 14 مــن ميثــاق عصبــة الأمــم علــى انــه نــزاع ذو  قانونــي، يت
ــة  ــى المحكم ــزاع ال ــذا الن ــة ه ــم احال ــن يت ــن الطرفي ــب اي م ــال طل ــي ح ــة. وف ــة دولي صبغ
ــزام  ــوة ال ــه نفــس ق ــا ول ــرار الصــادر مــن هــذه المحكمــة نهائي ــة. ويكــون الق ــة الدائمي الدولي

ــة الأمــم. القــرارات الصــادرة وفــق المــادة 13 مــن ميثــاق عصب

الـقســم الـثانــي :  
المادة  )11(

1 ـ مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار مبــدأ المعاملــة بالمثــل، يتعهــد العــراق بــان يعامــل الــدول 
الاعضــاء فــي عصبــة الامــم معاملــة الدولــة الاكثــر حظــوة وذلــك لمــدة عشــرة ســنوات تلــي 
ــرارات  ــون الق ــة ك ــي حال ــك فف ــع ذل ــم. وم ــة الام ــة عصب ــراق عضوي ــاب الع ــخ اكتس تاري
ــول  ــذة المفع ــرارات الناف ــون الق ــم او ك ــة الام ــي عصب ــة عضــو ف ــل اي دول ــن قب المتخــذة م
خــلال المــدة المبحــوث عنهــا اعــلاه او القــرارات المتخــذة خــلال الفتــرة الزمنيــة الــواردة فــي 
الفقــرة التاليــة، مخــلا بالتــوازن التجــاري بيــن العــراق وبيــن الدولــة العضــو فــي عصبــة الامــم 
اخــلالا يضــر بالعــراق وكانــت هــذه القــرارات تضــر بصــادرات العــراق الرئيســية ضــررا 
جديــا فيكــون للعــراق الحــق فــي الطلــب مــن عصبــة الامــم ان تبــادر الــى بحــث هــذه النقطــة 

فــورا.
       وفــي حالــة عــدم امــكان التوصــل فــي المباحثــات الجاريــة الــى اي حــل للموضــوع 
خــلال مــدة ثلاثــة اشــهر تلــي تاريــخ الطلــب، يكــون مــن حــق كل مــن العــراق والدولــة العضــو 
ــى نفســه مــن الالتزامــات  ــه اعف ــن ان ــا الخــلاف ان يعل ــي حصــل معه ــة الامــم الت ــي عصب ف

المبينــة فــي آخــر فقــرة ممــا ورد اعــلاه.
2 ـ لا تســري التعهــدات المبينــة فــي الفقــرة الاولــى اعــلاه فــي حالــة قيــام العــراق باتخــاذ 
تدابيــر مواءمــة بهــدف تســهيل عمليــة انتقــال البضائــع فــي الحــدود مــع دولــة مجــاورة لــه او 
عنــد نشــوء امتيــازات نابعــة مــن اتفــاق العــراق مــن اجــل وحــدة جمركيــة. كمــا لا تشــمل هــذه 
ــع المنتجــة  ــح البضائ ــا العــراق لصال ــي يؤمنه ــة الخاصــة الت ــازات الجمركي التعهــدات الامتي
مــن قبــل تركيــا او لصالــح اي بلــد كان داخــلا ضمــن اراضــي الامبراطوريــة العثمانيــة فــي 

اســيا عــام 1914.
المادة  (12(

       يعــرض العــراق علــى العراقييــن والاجانــب نظامــا قانونيــا لا يتغيــر. وســيتضمن 
هــذا النظــام قــوة الزاميــة تؤمــن حمايــة العراقييــن والاجانــب واســتعمالهم لحقوقهــم بصــورة 

كاملــة.
       ان النظــام القانونــي الســائد حاليــا والمســتند الــى المــواد 2 و 3 و 4 مــن الاتفاقيــة 
ــذا  ــيبقى ناف ــداب، س ــلطات الانت ــن س ــراق وبي ــن الع ــودة بي ــارت 1931 المعق ــة 4 م المؤرخ
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ومرعيــا دون ان يجــري عليــه اي تعديــل ولمــدة عشــرة ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ اكتســاب 
ــن الاجانــب المبحــوث عنهــم فــي  ــن الحقوقيي ــة الامــم. ويجــري تعيي ــة عصب العــراق عضوي
المــادة 2 مــن الاتفاقيــة المذكــورة فــي الاماكــن المخصصــة لهــم لممارســة وظائفهــم فيهــا، مــن 
قبــل الحكومــة العراقيــة. ويكــون مــن يتــم تعيينهــم فــي هــذه الوظائــف مــن الحقوقييــن. وينبغــي 
ان يختــار هــؤلاء بعنايــة ودون تفريــق بيــن الشــعوب التــي ينتمــون اليهــا وان يكونــوا حائزيــن 

علــى الكفــاءات اللازمــة لاداء وظائفهــم.
المادة  (13( 

       يوافــق العــراق علــى الــزام نفســه بكافــة الاتفاقيــات والعقــود الدوليــة العامــة 
ــداب باســم  ــل ســلطات الانت ــع عليهــا مــن قب ــه او الموق ــادرة من ــع عليهــا بمب والخاصــة الموق
ــات  ــل هــذه الاتفاقي ــد مث ــاظ بحــق نق ــا فيهــا. ومــع الاحتف ــي يكــون العــراق طرف العــراق والت

ــراق. ــي الع ــا ف ــدة نفاذه ــوال م ــق ط ــتكون موضــع تطبي ــا س ــكام، فانه والاح
المادة  (14(

ــبتمبر  ــي 15 ايلول/س ــة ف ــم المؤرخ ــة الام ــس عصب ــرارات مجل ــراق ق ــيأخذ الع      س
ــار: ــر الاعتب 1925 بنظ

1 ـ يعلــن العــراق انــه ســيعترف بكافــة الحقــوق المقــررة للاشــخاص الحقيقييــن او 
ــداب ومهمــا كان شــكل او  ــل انتهــاء مــدة نظــام الانت ــن او للجماعــات قب للاشــخاص المعنويي

ــوق. ــذه الحق ــة نشــوء ه كيفي
2 ـ يتعهــد العــراق بانــه ســيقر فــي كل الاحــوال بكافــة الالتزامــات الماليــة التــي تعهــدت 

بهــا ســلطات الانتــداب باســم العــراق فــي فتــرة الانتــداب.
المادة  (15(

ــام بالنشــاطات التعليميــة والطبيــة داخــل حــدوده  ــة القي يتعهــد العــراق بضمــان حري  
ــى اي  ــن ال ــات او الاشــخاص المنتمي ــل الجماع ــن قب ــة م ــادات الديني ــدات والعب ــة المعتق لكاف
شــعب وذلــك ضمــن نطــاق المعاييــر الاساســية للحفــاظ علــى النظــام العــام والاداب العامــة.

المادة  (16(
       ان الاحــكام الــواردة فــي هــذا القســم هــي احــكام تخــص الالتزامــات الدوليــة. ويحــق 
ــة  ــة الامــم اي ــس عصب ــى انظــار مجل ــة الامــم ان يعــرض ال لاي عضــو مــن اعضــاء عصب
قضيــة تتعــارض مــع هــذه الاحــكام. ولا يمكــن اجــراء اي تعديــل فــي هــذه المواضيــع مــا لــم 
تبــرم اتفاقيــة بيــن العــراق وبيــن مجلــس عصبــة الامــم تحــوز علــى موافقــة اغلبيــة اصــوات 

اعضــاء المجلــس.
       ان اي خــلاف فــي وجهــات النظــر حــول تنفيــذ هــذه الاحــكام ينشــأ بيــن العــراق وبيــن 
اي عضــو مــن اعضــاء عصبــة الامــم وممثــل فــي مجلــس عصبــة الامــم، يتــم عرضــه بنــاء 

علــى طلــب اي عضــو علــى محكمــة العــدل الدوليــة الدائميــة لاصــدار قــرار حولــه.
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صــدر هــذا البيــان ببغــداد فــي اليــوم الثلاثيــن مــن شــهر مايس/ايــار لعــام 1932. ويتــم 
حفــظ نســخة منــه فــي ارشــيف ســكرتارية عصبــة الامــم.

رئيس وزراء العراق       
          نوري السعيد     

ــة  ــي أرشــيف وزارة الخارجي ــوظ ف ــان مســجل ومحف ــذا البي ــص الرســمي له *  ان الن
 )Mille East No 127( البريطانيــة تحــت رقــم
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نصوص الدساتير العراقية

بعض أحكام
القانون الأساسي لعام 1925

بسم الله الرحمن الرحيم
صادقنــا                                                                 التأسيســي،  المجلــس  قــرره  مــا  علــى  بنــاء  العــراق  ملــك  نحــن 

التنفيــذ. موضــع  بوضعــه  وأمرنــا  الأساســي،  قانوننــا  علــى 
المقدمة

المــادة الاولــى: يســمى هــذا القانــون (القانــون الأساســي العراقــي) وأحكامــه نافــذة فــي 
جميــع أنحــاء المملكــة العراقيــة.

المــادة الثانيــة: العــراق دولــة ذات ســيادة مســتقلة حــرة. ملكهــا لا يتجــزأ، ولا يتنــازل عــن 
شــيء منــه، وحكومتــه ملكيــة وراثيــة، وشــكلها نيابــي.

الباب الأول ـ حقوق الشعب
المادة الخامسة: تعين الجنسية العراقية، وتكتسب، وتفقد، وفقاً لأحكام قانون خاص.

المــادة السادســة: لا فــرق بيــن العراقييــن فــي الحقــوق أمــام القانــون، وان اختلفــوا فــي 
ــة، والديــن، واللغــة. القومي

المــادة الســابعة: الحريــة الشــخصية مصونــة لجميــع ســكان العــراق مــن التعــرض 
ــل مســكنه، أو  ــى تبدي ــاره عل ــه، أو إجب ــى أحدهــم، أو توقيف والتدخــل، ولا يجــوز القبــض عل
ــاره علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة إلا بمقتضــى القانــون، أمــا  تعريضــه لقيــود، أو إجب

ــاً. ــوع بتات ــة، فممن ــة العراقي ــارج المملك ــى خ ــن إل ــي العراقيي ــب، ونف التعذي
ــف  ــاع، وتألي ــرأي، والنشــر، والاجتم ــداء ال ــة إب ــن حري ــة عشــرة: للعراقيي ــادة الثاني الم

ــون. ــن حــدود القان ــا، ضم ــام إليه ــات والانضم الجمعي
المــادة الثالثــة عشــرة: الإســلام ديــن الدولــة الرســمي، وحريــة القيــام بشــعائره المألوفــة 
فــي العــراق علــى اختــلاف مذاهبــه محترمــة لا تمــس، وتضمــن لجميــع ســاكني البــلاد حريــة 
ــة بالأمــن  ــم تكــن مخل ــا ل ــاً لعاداتهــم م ــادة، وفق ــام بشــعائر العب ــة القي ــاد التامــة، وحري الاعتق

والنظــام، ومــا لــم تنــاف الآداب العامــة.
المــادة السادســة عشــرة: للطوائــف المختلفــة حــق تأســيس المــدارس لتعليــم أفرادهــا بلغاتهــا 

الخاصــة، والاحتفــاظ بهــا علــى أن يكــون ذلــك موافقــاً للمناهــج العامــة التــي تعيــن قانونــاً.
ــون  ــه بقان ــص علي ــا ين ــوى م ــمية س ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــرة: العربي ــابعة عش ــادة الس الم

ــاص. خ
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ــم،  ــم، وأداء واجباته ــع بحقوقه ــي التمت ــاوون ف ــون متس ــرة: العراقي ــة عش ــادة الثامن الم
ــه، ولا  ــداره وأهليت ــب اقت ــز، كل حس ــدون تميي ــة ب ــف الحكوم ــم بوظائ ــم وحده ــد إليه ويعه
ــن  ــي تعي ــتثنائية الت ــوال الاس ــي الأح ــن إلا ف ــر العراقيي ــة غي ــف الحكوم ــي وظائ ــتخدم ف يس

ــاص. ــون خ بقان
ــدات  ــب المعاه ــتخدامهم بموج ــوز اس ــب أو يج ــذي يج ــب ال ــك الأجان ــن ذل ــتثنى م ويس

والمقــاولات.
المــادة الســابعة والعشــرون: يســتعمل الملــك ســلطته بــإرادات ملكيــة تصــدر، بنــاء علــى 
اقتــراح الوزيــر أو الــوزراء المســؤولين، وبموافقــة رئيــس الــوزراء، ويوقــع عليهــا مــن قبلهــم.
المــادة الثامنــة والعشــرون: الســلطة التشــريعية منوطــة بمجلــس الأمــة مــع الملــك، 
ــع  ــق وض ــريعية ح ــلطة التش ــواب، وللس ــان والن ــي الأعي ــن مجلس ــف م ــة يتأل ــس الأم ومجل

ــون. ــذا القان ــكام ه ــاة أح ــع مراع ــا، م ــا، وإلغائه ــن، وتعديله القواني
الباب التاسع ـ تبديل أحكام هذا القانون الأساسي.

ــداء مــن  ــس الأمــة، خــلال ســنة واحــدة ابت ــة: يجــوز لمجل ــة عشــرة والمائ المــادة الثامن
ــة  ــة فــي هــذا القانــون، أو الإضاف ــاً كان مــن الأمــور الفرعي ــذ هــذا القانــون، أن يعــدل أي تنفي
إليهــا لأجــل القيــام بأغراضــه، علــى شــرط موافقــة مجلــس الأمــة بأكثريــة ثلثــي الآراء فــي 

ــين. كلا المجلس
المــادة التاســعة عشــرة والمائــة: عــدا مــا نــص عليــه فــي المــادة الســابقة، لا يجــوز قطعيــاً 
إدخــال تعديــل مــا علــى القانــون الأساســي إلــى مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ ابتــداء تنفيــذه، 

ولا بعــد تلــك المــدة أيضــاً إلا علــى الوجــه الآتــي:
كل تعديــل يجــب أن يوافــق عليــه كل مــن مجلــس النــواب والأعيــان بأكثريــة مؤلفــة مــن 
ثلثــي أعضــاء كلا المجلســين المذكوريــن، وبعــد الموافقــة عليــه يحــل مجلــس النــواب، وينتخب 
المجلــس الجديــد فيعــرض عليــه، وعلــى مجلــس الأعيــان التعديــل المتخــذ مــن المجلــس المنحل 
مــرة ثانيــة، فــإذا اقتــرن بموافقــة المجلســين بأكثريــة مؤلفــة مــن ثلثــي أعضــاء كليهمــا أيضــاً، 

يعــرض علــى الملــك ليصــدق وينشــر.
المادة الثالثة والعشرون والمائة: ينفذ هذا القانون من تاريخ اقترانه بتصديق الملك. 

ــوم الخامــس  ــوم الحــادي والعشــرين مــن آذار ســنة 1925 والي كتــب فــي بغــداد فــي الي
والعشــرين مــن شــعبان ســنة 1343.
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الدستور الموقت لعام 1958
 

لمــا كانــت الحركــة الوطنيــة التــي قــام بهــا الجيــش العراقــي بمــؤازرة الشــعب وتأييــده 
فــي 14 تمــوز ســنة 1958 تهــدف إلــى تحقيــق ســيادة الشــعب والعمــل علــى منــع اغتصابهــا 
وضمــان حقــوق المواطنيــن وصيانتهــا ولمــا كان الحكــم الســابق فــي البــلاد الــذي تــم التخلــص 
منــه قائمــاً علــى أســاس مــن الفســاد السياســي إذ اغتصــب الســلطة أفــراد حكمــوا علــى خــلاف 
إرادة الأكثريــة وضــد مصلحــة الشــعب إذ كان هــدف الحكــم تحقيــق منافعهــم وحمايــة مصالــح 
الاســتعمار وتنفيــذ مآربــه كمــا جــاء ذلــك فــي البيــان الأول الــذي أعلــن للشــعب فــي يــوم 14 
ــام  ــة وتضمــن ســقوط نظــام الحكــم الملكــي وقي ــدء الحركــة الوطني ــي ب تمــوز ســنة 1958 ف

الجمهوريــة العراقيــة.
ــذ 14  ــه كافــة من ــن ســقوط القانــون الأساســي العراقــي وتعديلات ــا باســم الشــعب نعل فإنن
ــع  ــات لجمي ــوق والواجب ــم الحق ــم وتنظي ــد الحك ــت قواع ــي تثبي ــة ف ــنة 1958 ورغب ــوز س تم
ــم  ــى أن يت ــال إل ــرة الانتق ــي فت ــه ف ــل بأحكام ــذا للعم ــت ه ــتور الموق ــن الدس ــن نعل المواطني

ــتور  ــريع الدس تش
الباب الأول 

الجمهورية العراقية 
المادة (1) ـ الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة 

المادة (2) ـ العراق جزء من الأمة العربية 
ــة  ــن كاف ــن المواطني ــاون بي ــن التع ــاس م ــى أس ــي عل ــان العراق ــوم الكي ــادة (3) ـ يق الم
باحتــرام حقوقهــم وصيانــة حرياتهــم ويعتبــر العــرب والأكــراد شــركاء فــي هــذا الوطــن ويقــر 

ــة.  ــة ضمــن الوحــدة العراقي هــذا الدســتور حقوقهــم القومي
المادة (4) ـ الإسلام دين الدولة 

المادة (5) ـ عاصمة الجمهورية العراقية بغداد 
المــادة (6) ـ يعيــن العلــم العراقــي وشــعار الجمهوريــة العراقيــة والأحــكام الخاصــة بهمــا 

بقانون. 
الباب الثاني 

مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة 
المادة (7) ـ الشعب مصدر السلطة 

المادة (8) ـ الجنسية العراقية يحددها القانون. 
ــة ولا  ــات العام ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــام القان ــية أم ــون سواس ــادة (9) ـ المواطن الم
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ــدة  ــن أو العقي ــة أو الدي ــس أو الأصــل أو للغ ــبب الجن ــك بس ــي ذل ــم ف ــز بينه ــوز التميي يج
المادة (10) ـ حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون 

المــادة (11) ـ الحريــة الشــخصية وحرمــة المنــازل مصونتــان ولا يجــوز التجــاوز 
ــون  ــك بقان ــم ذل ــة وينظ ــلامة العام ــه الس ــا تقتضي ــب م ــا إلا حس عليهم

المــادة (12) ـ حريــة الأديــان مصونــة وينظــم القانــون أداء وظيفتهــا علــى أن لا تكــون 
مخلــة بالنظــام العــام ولا متنافيــة مــع الآداب العامــة 

المــادة (13) ـ الملكيــة الخاصــة مصونــة وينظــم القانــون أداء وظيفتهــا الاجتماعيــة ولا 
تنــزع إلا للمنفعــة العامــة مقابــل تعويــض عــادل وفقــاً للقانــون 

المادة (14) ـ أ ـ الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون 
ب ـ الملكيــة الزراعيــة مصونــة بموجــب القوانيــن المرعيــة إلــى حيــن اســتصدار 

لتنفيذهــا  التدابيــر الضروريــة  التشــريعات واتخــاذ 
المادة (15) ـ لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما إلا بقانون. 

المــادة (16) ـ الدفــاع عــن الوطــن واجــب مقــدس وأداء الخدمــة العســكرية شــرف 
للمواطنيــن وتنظــم أحكامهــا بقانــون 

المــادة (17) ـ القــوات المســلحة فــي الجمهوريــة العراقيــة ملــك للشــعب ومهمتهــا حمايــة 
ســيادة البــلاد وســلامة أراضيهــا. 

المــادة (18) ـ الدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ القــوات المســلحة ولا يجــوز لأيــة هيئــة أو 
جماعة إنشــاء تشــكيلات عســكرية أو شــبه عســكرية. 
المادة (19) ـ تسليم اللاجئين السياسيين محظور 

الباب الثالث 
نظام الحكم 

المادة (20) ـ يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين 
المادة (21) ـ يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة. 

المــادة (22) ـ يتولــى مجلــس الــوزراء والــوزراء كل فيمــا يخصــه أعمــال الســلطة 
ــة  التنفيذي

المــادة (23) ـ القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون ولا يجــوز 
ــون  ــة وينظــم القان ــي شــؤون العدال ــي اســتقلال القضــاء أو ف ــرد التدخــل ف ــة ســلطة أو ف لأي

الجهــاز القضائــي. 
ــا ســرية مراعــاة  ــررت المحكمــة جعله ــة إلا إذا ق ــم علني ــادة (24) ـ جلســات المحاك الم
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ــام والآداب.  للنظــام الع
المادة (25) ـ تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب 

المــدة (26) ـ تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها إلا إذا 
نــص فيهــا علــى خــلاف ذلــك، وإذا لــم يذكــر فيهــا تاريــخ تنفيذهــا تنفــذ بعــد عشــرة أيــام مــن 

اليــوم التالــي ليــوم النشــر. 

الباب الرابع 
أحكام انتقالية 

ــد  ــن قائ ــادرة م ــيم الص ــات والمراس ــر والبيان ــرارات والأوام ــون للق ــادة (27) ـ يك الم
القــوات المســلحة أو رئيــس الــوزراء أو مجلــس الســيادة فــي الفتــرة مــن 14 تمــوز 1958 إلــى 
تاريــخ تنفيــذ هــذا الدســتور الموقــت قــوة القانــون وهــي تعــدل مــا يتعــارض مــع أحكامهــا مــن 

نصــوص القوانيــن النافــذة قبــل صدورهــا. 
المــادة (28) ـ كل مــا قررتــه التشــريعات النافــذة قبــل 14 تمــوز ســنة 1958 تبقــى ســارية 
المفعــول ويجــوز إلغــاء هــذه التشــريعات أو تعديلهــا بالطريقــة المبينــة بهــذا الدســتور الموقت. 

المادة (29) ـ ينفذ هذا الدستور الموقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
المادة (30) ـ على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور. 

كتــب ببغــداد فــي اليــوم التاســع مــن محــرم الحــرام ســنة 1378 هـــ الموافــق لليــوم الســابع 
والعشــرين مــن شــهر تمــوز ســنة 1958م. 

مجلس السيادة 
محمد نجيب الربيعي  
رئيس مجلس السيادة 

خالد النقشبندي 
عضو 

محمد مهدي كبة 
عضو 

عبد الكريم قاسم 
رئيس الوزراء 

عبد السلام محمد عارف 
نائب رئيس الوزراء 
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 الدستور المؤقت لعام 1964

إجابــة إلــى رغبــة الشــعب والقــوات المســلحة التــي زحفــت طلائعهــا فــي الثامــن عشــر 
مــن شــهر تشــرين الثانــي ســنة 1963 لإنقــاذ البــلاد مــن شــرور الانحــراف والتســلط الحزبــي، 
ــة  ــى إيجــاد الاســتقرار والطمأنين ــي تهــدف إل ــد الت ــوم المجي ــك الي ــورة ذل ــة ث ــاً لروحي وتحقيق
ــل أو  ــس أو الأص ــبب الجن ــز بس ــعب دون تميي ــاء الش ــف أبن ــة لمختل ــرص الكافي ــة الف وتهيئ
الديــن، للانصــراف إلــى العمــل المثمــر، وتصحيــح الأوضــاع الاجتماعيــة، وبنــاء المجتمــع 
الفاضــل، الــذي ينعــم بالرفــاه والثقافــة والعلــم والصحــة ويعمــل علــى تنشــئة الأجيــال الصاعــدة 

علــى الــروح العربيــة والإســلامية وحــب الوطــن والوحــدة الشــاملة.
نعلــن هــذا الدســتور المؤقــت الــذي ثبتــت فيــه قواعــد الحكــم ونظمــت بــه علاقــة الدولــة 
بالفــرد والمجتمــع ليعمــل بــه مــدة فتــرة الانتقــال، التــي نرجــو ألاّ يطــول أمدهــا، حيــث يوضــع 
ــم  ــام الحك ــرار نظ ــي إق ــعب ف ــه للش ــرة في ــة الأخي ــون الكلم ــذي تك ــم ال ــلاد الدائ ــتور الب دس
الجمهــوري ونوعــه، مســتعينين جميعــاً بــالله العلــي القديــر، متمثليــن بقولــه تعالــى (وشــاورهم 

فــي الأمــر) والله ولــي التوفيــق.
 

الباب الأول
الدولة

 المــادة 1: الجمهوريــة العراقيــة دولــة ديمقراطيــة اشــتراكية تســتمد أصــول ديمقراطيتهــا 
واشــتراكيتها مــن التــراث العربــي وروح الإســلام.

ــزم  ــاملة وتلت ــة الش ــدة العربي ــه الوح ــة هدف ــة العربي ــن الأم ــزء م ــي ج ــعب العراق والش
ــة  ــع الجمهوري ــة بالوحــدة م ــن مبتدئ ــت ممك ــرب وق ــي أق ــا ف ــى تحقيقه ــل عل ــة بالعم الحكوم

ــدة. ــة المتح العربي
 المــادة 2: الجمهوريــة العراقيــة دولــة ذات ســيادة كاملــة ولا يجــوز التخلــي عــن أيّ جــزء 

ــن أراضيها. م
ــة لغتهــا  ــة والقواعــد الأساســية لدســتورها واللغــة العربي ــن الدول  المــادة 3: الإســلام دي

الرســمية.
 

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

 المادة 4: التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي.
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المادة 5: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
المادة 6: تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.

المــادة 7: يهــدف النظــام الاقتصــادي فــي العــراق إلــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
والعدالــة الاجتماعيــة التــي تحظــر أيّ شــكل مــن أشــكال الاســتغلال.

المــادة 8: توجــه الدولــة الاقتصــاد القومــي وفقــاً لخطــة شــاملة تضعهــا بقانــون. يتعــاون 
فــي إطارهــا القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لمواصلــة التنميــة الاقتصاديــة مــن أجــل زيــادة 

الإنتــاج ورفــع مســتوى المعيشــة.
ــل  ــي تكف ــة وهــي الت ــك للدول ــاً مل ــة مواردهــا وقواهــا جميع ــروات الطبيعي المــادة 9: الث

حســن اســتغلالها.
المــادة 10: يســتخدم رأس المــال فــي خدمــة الاقتصــاد القومــي. ولا يجــوز أن يتعــارض 

فــي طــرق اســتخدامه مــع الخيــر العــام للشــعب.
المــادة 11: للأمــوال العامــة حرمــة وحمايتهــا واجــب علــى كل مواطــن باعتبارهــا 

ــن. ــوة الوط ــعب وق ــة الش ــدراً لرفاهي مص
ــة ولا  ــا الاجتماعي ــون أداء وظيفته ــم القان ــة وينظ ــة مصون ــة الخاص ــادة 12: الملكي الم

ــون. ــاً للقان ــادل وفق ــض ع ــل تعوي ــة ومقاب ــة العام ــة إلاّ للمنفع ــزع الملكي تن
وحق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 المادة 13: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع.
المادة 14: تشجع الدولة التعاون وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها.

المادة 15: تكفل الدولة وفقاً للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
المــادة 16: تكفــل الدولــة خدمــات الضمــان الاجتماعــي وللعراقييــن الحــق فــي المعونــة 

فــي حالــة الشــيخوخة والمــرض أو العجــز أو البطالــة.
المــادة 17: العمــل فــي الجمهوريــة العراقيــة حــق وواجــب وشــرف لــكل مواطــن قــادر. 
والوظائــف العامــة تكليــف للقائميــن بهــا ويهــدف موظفــو الدولــة فــي أدائهــم أعمــال وظائفهــم 

خدمــة الشــعب.
 

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

 المادة 18: الجنسية العراقية يحددّها القانون.
ــات  ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف ــم متس ــواء وه ــون س ــدى القان ــون ل ــادة 19: العراقي الم



حبيب الهرمزي 178

ــاون  ــن ويتع ــة أو الدي ــل، أو اللغ ــس أو الأص ــبب الجن ــك بس ــي ذل ــم ف ــز بينه ــة لا تميي العام
المواطنــون كافــة فــي الحفــاظ علــى كيــان هــذا الوطــن بمــا فيهــم العــرب والأكــراد، ويقــرّ هــذا 

ــة. ــة ضمــن الوحــدة العراقي الدســتور حقوقهــم القومي
ــال  ــى الأفع ــاب إلا عل ــون ولا عق ــى قان ــاءً عل ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــادة 20: لا جريم الم

ــا. ــصّ عليه ــذي ين ــون ال ــة لصــدور القان اللاحق
المادة 21: العقوبة شخصية.

المــادة 22: لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه إلا وفــق أحــكام 
القانــون.

ــا  ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة قانوني ــي محاكم ــه ف ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ــادة 23: المته الم
ــم  ــذاء المته ــة. ويحضــر إي ــة أو بالوكال ــاع أصال ــة لممارســة حــق الدف ــات الضروري الضمان

جســمانياً أو نفســانياً.
المادة 24: كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه وبموافقته.

ا لمــادة 25: لا يجــوز أن يحظــر علــى عراقــي الإقامــة فــي جهــة مــا ولا أن يلــزم الإقامــة 
فــي مــكان معيــن إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون.

 المادة 26: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
 المــادة 27: للمنــازل حرمــة ولا يجــوز دخولهــا إلا فــي الأحــوال والكيفيــة المبينتيــن فــي 

القانون.
المــادة 28: حريــة الأديــان مصونــة وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائرها علــى أن لا 

يخــل ذلــك بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب.
المــادة 29: حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه 

ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو غيــر ذلــك فــي حــدود القانــون.
المادة 30: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون.

ــس  ــى أس ــروعة وعل ــائل المش ــات بالوس ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــادة 31: حري الم
ــون. ــدود القان ــي ح ــة ف ــة مكفول وطني

ــن ســلاحاً ودون الحاجــة  ــر حاملي ــي هــدوء غي ــن حــق الاجتمــاع ف ــادة 32: للعراقيي الم
إلــى إخطــار ســابق. والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة فــي حــدود القانــون.
المــادة 33: التعليــم حــق للعراقييــن جميعــاً تكفلــه الدولــة بإنشــاء مختلــف أنــواع المــدارس 
ــو  ــة بنم ــة خاص ــم الدول ــا. وتهت ــع فيه ــة والتوس ــة والتربوي ــات الثقافي ــات والمؤسس والجامع

الشــباب البدنــي والعقلــي والخلقــي.
ــي  ــو ف ــؤونه، وه ــون ش ــم القان ــام، وينظ ــم الع ــى التعلي ــة عل ــرف الدول ــادة 34: تش الم
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ــان. ــا بالمج ــا ومعاهده ــة وجامعاته ــدارس الدول ــي م ــة ف ــه المختلفـ ــه وأنـواعــ مراحلـ
ــال  ــن أعم ــه م ــا يؤدون ــب م ــة بحس ــة عادل ــن معامل ــة للعراقيي ــل الدول ــادة 35: تكف الم
بتحديــد ســاعات العمــل وتقديــر الأجــور والضمــان الاجتماعــي والتأميــن الصحــي والتأميــن 

ــم حــق الراحــة والإجــازات. ــة وتنظي ضــد البطال
المــادة 36: الرعايــة الصحيــة حــق للعراقييــن جميعــاً تكفلــه الدولــة بإنشــاء مختلــف أنــواع 

المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة والتوســع فيها.
ــن،  ــم شــرف للعراقيي ــاع عــن الوطــن واجــب مقــدس، وأداء خدمــة العل المــادة 37: الدف

ــاً للقانــون. ــاري وفق ــد إجب والتجني
المــادة 38 : أداء الضرائــب والتكاليــف العـامـــة واجــب وشــرف ولا تفــرض ضريبــة أو 

رســم ولا يجــوز إعفــاء أحــد منهمــا إلا بقانــون.
المــادة 39: الانتخــاب حــق للعراقييــن علــى الوجــه المبيــن فــي القانــون ومســاهمتهم فــي 

الحيــاة العامــة واجــب وطنــي عليهــم.
 

الباب الرابع
نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة
 المــادة 40: رئيــس الدولــة هــو رئيــس الجمهوريــة ويباشــر اختصاصاتــه علــى الوجــه 

المبيــن فــي هــذا الدســتور.
المــادة 41: يشــترط فيمــن يكــون رئيســاً للجمهوريــة أن يكــون عراقيــاً مــن أبويــن 
عراقييــن ينتميــان إلــى أســرة تســكن العــراق منــذ ســنة 1900 شمســية علــى الأقــل ـ وكانــت 
ــة وأن لا يقــل عمــره  ــة ـ وأن يكــون مســلماً ملتزمــاً بالشــعائر الديني ــع بالجنســية العثماني تتمت
عــن أربعيــن عامــاً. وأن يكــون متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية وأن لا يكــون متزوجــاً مــن 
ــة التــي مــن أبويــن وجديــن عربييــن عراقيــة لهــذا الغــرض. أجنبيــة، وتعتبــر المــرأة العربي

ــس  ــورة ومجل ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــام المجل ــة أم ــس الجمهوري ــؤدي رئي ــادة 42: ي الم
ــة: ــن الآتي ــه اليمي ــام منصب ــل أن يباشــر مه ــن قب ــوزراء مجتمعي ال

(أقســم بــالله العظيــم أن أكــون مخلصــاً لدينــي ووطنــي وأمتــي وأن أحافــظ علــى النظــام 
الجمهــوري وأحتــرم الدســتور والقانــون وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة وأن 

ــه). ــى اســتقلال الوطــن وســلامة أراضي ــظ عل أحاف
المــادة 43: يعيــن رئيــس الجمهوريــة رئيــس الــوزراء ونــواب رئيــس الــوزراء والوزراء 

ويقبــل اســتقالاتهم ويعفيهــم مــن مناصبهم.
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ــس  ــرارات مجل ــة وق ــن والأنظم ــى القواني ــة عل ــس الجمهوري ــادق رئي ــادة 44: يص الم
ــوزراء. ال

المادة 45: يقرّ رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصادق عليها.
المادة 46:

        أ ـ يعين رئيس الجمهورية الضباط ويحيلهم على التقاعد وفقاً للقانون.
ــن  ــن المدنييــن والقضــاة والحــكام والممثلي ــة الموظفي         ب ـ يعيــن رئيــس الجمهوري

السياســيين وفقــاً للقانــون.
ــدى  ــة ل ــات الدولي ــة والهيئ ــدول الأجنبي ــي ال ــة ممثل ــس الجمهوري ــد رئي         ج ـ يعتم

ــة. ــة العراقي الجمهوري
المادة 47: رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة.

المــادة 48: لرئيــس الجمهوريــة إعــلان الأحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ بعــد موافقــة 
المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة.

ــد  ــح بع ــة والصل ــل الهدن ــن الحــرب ويقب ــذي يعل ــو ال ــة ه ــس الجمهوري ــادة 49: رئي الم
ــي. ــاع الوطن ــس الدف ــوزراء ومجل ــس ال ــورة ومجل ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــة المجل موافق

ــدد  ــته وتح ــى رئاس ــي ويتول ــاع وطن ــس دف ــة مجل ــس الجمهوري ــكل رئي ــادة 50: يش الم
ــون. ــه بقان اختصاصات

ــه بشــكل يهــدد  ــة خطــر عــام أو احتمــال حدوث ــة فــي حال المــادة 51: لرئيــس الجمهوري
ســلامة البــلاد وأمنهــا أن يصــدر قــرارات لهــا قــوة القانــون بقصــد حمايــة كيــان الجمهوريــة 

ــادة الثــورة. ــة المجلــس الوطنــي لقي وســلامتها وأمنهــا بعــد موافق
المــادة 52: لا ينفــذ حكــم الإعــدام إلا بتصديــق مــن رئيــس الجمهوريــة ولــه حــق تخفيــف 

أيــة عقوبــة أو رفعهــا بعفــو خــاص، أمــا العفــو العــام فــلا يكــون إلا بقانــون.
المــادة 53: يشــكل رئيــس الجمهوريــة عنــد غيابــه عــن العــراق أو إذا تعــذر عليــه القيــام 
بواجباتــه بســبب مــا مجلســاً جمهوريــاً للنيابــة عنــه قوامــه ثلاثــة أعضــاء مــن المجلــس الوطني 

لقيــادة الثــورة ويحــدد لــه الصلاحيــات التــي يراهــا بمرســوم جمهــوري.
ــتقالة  ــاب الاس ــه كت ــه وجّ ــن منصب ــتقالته م ــة اس ــس الجمهوري ــدم رئي ــادة 54: إذا ق الم
إلــى المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة وعندئــذ ينعقــد المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة ومجلــس 
الــوزراء ومجلــس الدفــاع الوطنــي بجلســة مشــتركة برئاســة رئيــس الــوزراء للنظــر فــي قبــول 

الاســتقالة أو رفضهــا بأغلبيــة ثلثــي المجمــوع الكلــي للأعضــاء.
المــادة 55: عنــد خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة لأي ســبب كان ينعقــد المجلــس الوطني 
لقيــادة الثــورة ومجلــس الــوزراء ومجلــس الدفــاع الوطنــي فــي جلســة مشــتركة برئاســة رئيــس 
الــوزراء لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي المجمــوع الكلــي للأعضــاء خــلال مــدة لا 
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تتجــاوز أســبوعاً واحــداً مــن تاريــخ خلــو المنصــب علــى أن يتــم اختيــار الرئيــس الجديــد مــن 
بيــن أعضــاء المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة.

المــادة 56: خــلال فتــرة خلــو منصــب رئاســة الجمهوريــة يســتمر رئيــس الــوزراء علــى 
ممارســة صلاحياتــه ولا يحــق لــه ممارســة صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة.

ــاء  ــل الراتــب أثن ــة ولا يســري تعدي ــون راتــب رئيــس الجمهوري المــادة 57: يحــدد القان
مــدة الرئاســة التــي تقــرر فيهــا التعديــل.

مــادة 58: لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة فــي أثنــاء مــدة رئاســته أن يــزاول مهنــة حــرة أو 
عمــلاً تجاريــاً أو ماليــاً أو صناعيــاً أو أي عمــل اقتصــادي آخــر أو أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً 

مــن أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه أو أن يقايضهــا عليــه.
المــادة 59: يضــع رئيــس الجمهوريــة بالاشــتراك مــع الحكومــة السياســة العامــة للدولــة 
فــي جميــع نواحيهــا العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ويشــرف علــى تنفيذهــا.
المــادة 60: لا تبعــة علــى رئيــس الجمهوريــة بســبب أعمــال وظيفتــه إلا فــي أحــوال خرق 
ــم العامــة فهــي خاضعــة  ــي الجرائ ــه فيمــا يختــص ف ــا تبعت ــة العظمــى. أم الدســتور أو الخيان
للقوانيــن العاديــة. ولا يجــوز اتهامــه بســبب هــذه الجرائــم أو بســبب خــرق الدســتور أو الخيانــة 
ــوع  ــي المجم ــة ثلث ــن أكثري ــرار م ــورة بق ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــل المجل ــن قب ــى إلا م العظم
ــن  ــى الوجــه المبي ــة خاصــة وعل ــل محكم ــن قب ــه إلا م ــه. ولا تجــوز محاكمت ــي لأعضائ الكل

بالقانــون.
 

الفصل الثاني: السلطة التشريعية
المادة 61: مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

المــادة 62: يتألــف مجلــس الأمــة مــن أعضــاء يختــارون بطريقــة الانتخــاب الســري العــام 
ويحــدد عــدد الأعضــاء وطريقــة الانتخــاب وأحكامــه ودعــوة الناخبيــن بقانــون يصــدر بمــا لا 

يقــل عــن ســتة أشــهر قبــل انتهــاء فتــرة الانتقــال.
المــادة 63: يمــارس كل مــن المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة ومجلــس الــوزراء الســلطة 
التشــريعية خــلال فتــرة الانتقــال وفقــاً لقانــون المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة، الــذي يعتبــر 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا الدســتور.
 

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
أولاً ـ رئيس الجمهورية:

 المــادة 64: يتولــى رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة ويمارســها علــى الوجــه المبيــن 
فــي الدســتور.
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ثانياً ـ الحكومة:
المادة 65: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

ــوزراء  ــوزراء وال ــس ال ــواب رئي ــس وزراء ون ــن رئي ــة م ــون الحكوم ــادة 66: تتك الم
ــوزراء. ــس ال ــرأس مجل ــة وي ــال الحكوم ــوزراء أعم ــس ال ــر رئي ويدي

ــة  ــن والأنظم ــاً للقواني ــة، وفق ــة للدول ــة العام ــذ السياس ــة تنفي ــى الحكوم ــادة 67: تتول الم
ــك. ــة لذل ــات اللازم ــة الاختصاص ــارس كاف ــة وتم ــيم الجمهوري والمراس

ــة  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــام الاقتصادي ــذ المه ــم وتنفي ــة تنظي ــى الحكوم ــادة 68: تتول الم
والصحيــة التــي تــؤدي إلــى رفــع مســتوى المعيشــة ورفاهيــة الشــعب لبنــاء المجتمــع الفاضــل 

وتنتهــج سياســة خارجيــة ســليمة.
المادة 69: تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:

        أ ـ توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمصالح والهيآت العامة.
ــة  ــة ومراقب ــن والأنظم ــاً للقواني ــة وفق ــة والتنفيذي ــرارات الإداري ــدار الق         ب ـ إص

ــا. تنفيذه
        جـ ـ إعداد مشروعات القوانين والأنظمة.

        د ـ تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد طبقاً للقوانين.
        هـ ـ إعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها.

ــر  ــاذ التدابي ــي واتخ ــاد القوم ــر الاقتص ــة، لتطوي ــة للدول ــة العام ــداد الخط         و ـ إع
ــون. ــاً للقان ــا وفق ــة لتنفيذه اللازم

        ز ـ الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان وأعمال التأمينات للدولة.
        ح ـ عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة.

        ط ـ الإشــراف علــى جميــع المصالــح شــبه الرســمية والشــركات الحكوميــة 
العــام. النفــع  والمؤسســات ذات 

        ي ـ ملاحظــة ومتابعــة تنفيــذ القوانيــن والأنظمــة والقــرارات والمراســيم الجمهورية 
والمحافظــة علــى أمــن الدولــة وحمايــة حقــوق المواطنيــن ومصالــح الدولة.

ــا أن  ــة وله ــة والمحلي ــآت العام ــح والهي ــوزارات والمصال ــال ال ــة أعم         ك ـ مراقب
ــون. ــي القان ــن ف ــى الوجــه المبي ــة عل ــر الملائم ــا غي ــدل قراراته ــي أو تع تلغ

المــادة 70: تؤســس فــي الجمهوريــة العراقيــة ســلطة للإشــراف والرقابــة الماليــة العامــة، 
وتنظــم أصــول تأليفهــا ونهوضهــا بأعمــال الرقابــة والإشــراف بقانــون.

المــادة 71: تكــون مــداولات مجلــس الــوزراء ســرية وتصــدر قراراتــه بالأكثريــة 
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ــح  ــاوي الأصــوات يرج ــد تس ــن وعن ــة الحاضري ــة أغلبي ــه وبموافق ــة أعضائ بحضــور أغلبي
ــاء. ــع الأعض ــة لجمي ــه ملزم ــس وقرارات ــه الرئي ــذي في ــب ال الجان

ــراً  ــوزراء أو وزي ــس ال ــاً لرئي ــوزراء أو نائب ــن رئيســاً لل ــادة 72: يشــترط فيمــن يعي الم
أن يكــون عراقيــاً ومــن أبويــن عراقييــن ينتميــان إلــى أســرة تســكن العــراق منــذ ســنة 1900 
ــن ســنة  ــة، بالغــاً مــن العمــر 30 ثلاثي ــع بالجنســية العثماني ــت تتمت ــل وكان ــى الأق شمســية عل
شمســية، وأن يكــون متمتعــاً بكامــل حقوقــه المدنيــة والسياســية. وأن لا يكــون متزوجــاً بأجنبيــة 

(وتعتبــر المــرأة العربيــة التــي مــن أبويــن وجديــن عربييــن عراقيــة لهــذا الغــرض).
ــام  ــرتهم مه ــل مباش ــة قب ــس الجمهوري ــام رئي ــة أم ــاء الحكوم ــؤدي أعض ــادة 73: ي الم

ــة: ــن الآتي ــم اليمي وظائفه
(أقســم بــالله العظيــم أن أكــون مخلصــاً لدينــي ووطنــي وأمتــي وأن أحافــظ علــى النظــام 
الجمهــوري وأحتــرم الدســتور والقانــون وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة وأن 

ــه). ــى اســتقلال الوطــن وســلامة أراضي ــظ عل أحاف
ــه أن  ــه منصب ــاء تولي ــر أثن ــه أو الوزي ــوزراء أو نوّاب ــس ال ــوز لرئي ــادة 74: لا يج الم
يــزاول مهنــة حــرة، أو عمــلاً تجاريــاً أو ماليــاً أو صناعيــاً أو أي عمــل اقتصــادي آخــر أو أن 
ــه أو أن  ــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموال يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال الدول

ــه. يقايضهــا علي
ــة  ــة إحال ــة رئيــس الجمهوري ــوزراء بموافق ــة ولمجلــس ال المــادة 75: لرئيــس الجمهوري
ــى الوجــه  ــه أعمــال منصبــه عل ــم فــي تأديت ــه مــن جرائ ــى المحاكمــة عمــا يقــع من الوزيــر إل

المبيــن فــي القانــون.
المــادة 76: اســتقالة رئيــس الــوزراء أو إعفــاؤه مــن منصبــه تتضمــن اســتقالة الــوزراء 

كافــة.
 

ثالثاً ـ القوات المسلحة:
المــادة 77: القــوات المســلحة فــي الجمهوريــة العراقيــة ملــك للشــعب وهــي عدتــه لحمايــة 

البــلاد وأمنهــا وســلامة أراضيهــا والحفــاظ علــى وحدتــه الوطنيــة.
ــش  ــمل الجي ــي تش ــلحة الت ــوات المس ــئ الق ــي تنش ــي الت ــا ه ــة وحده ــادة 78: الدول الم

والشــرطة والأمــن والــدرك.
المادة 79: لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 80: تنظم التعبئة العامة (النفير) وفقاً للقانون.
ا لمادة 81: يعين القانون شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة.

المــادة 82: لا يجــوز لأي فــرد مــن أفــراد القــوات المســلحة الانتمــاء إلــى حــزب أو فئــة 
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سياســية ويحظــر حظــراً باتــاً ترويــج الآراء السياســية والحزبيــة بيــن القــوات المســلحة بأيــة 
طريقــة كانــت.

 رابعاً ـ الإدارة المحلية:
المادة 83: تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية تنظم وتدار وفقاً للقانون.

ــي  ــم الوحــدات الت ــا يه ــكل م ــة ب ــة للوحــدات الإداري ــآت الممثل ــص الهي ــادة 84: تخت الم
ــروعات  ــق والمش ــر المراف ــئ وتدي ــا أن تنش ــة، وله ــة للدول ــذ الخط ــي تنفي ــاهم ف ــا وتس تمثله

ــون. ــي القان ــن ف ــه المبي ــى الوج ــك عل ــة وذل ــة والتربوي ــة والصحي ــة والاجتماعي الاقتصادي

الفصل الرابع: السلطة القضائية
ــون  ــر القان ــم لغي ــي قضائه ــم ف ــلطان عليه ــتقلون لا س ــكام والقضــاة مس ــادة 85: الح الم
ولا يجــوز لأيــة ســلطة التدخــل فــي اســتقلال القضــاء أو فــي شــؤون العدالــة وتنظــم الســلطة 

ــون. ــة بقان القضائي
المادة 86: يرتب القانون أقسام ودرجات المحاكم ويعينّ اختصاصاتها.

المــادة 87: جلســات المحاكــم علنيــة إلاّ إذا قــررت المحكمــة جعلهــا ســرية مراعــاة للنظــام 
العام أو الآداب.

المادة 88: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة 89: الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة 90: يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم.
المادة 91: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونواب واختصاصاته.

المادة 92: يكون تعيين رئيس الادعاء العام ونوابه وانضباطه وعزلهم وفقاً للقانون.
المــادة 93: يشــكل مجلــس الدولــة بقانــون ويختــص بالقضــاء الإداري وصياغــة القوانيــن 

والأنظمــة وتدقيقهــا وتفســيرها.
 

الباب الخامس - أحكام عامة
المادة 94: مدينة بغداد، عاصمة الجمهورية العراقية.

المــادة 95: يبيــن القانــون العلــم الوطنــي والأحــكام الخاصــة بــه كمــا يبيــن القانــون شــعار 
الدولــة والأحــكام الخاصــة بــه.

المــادة 96: تســري أحــكام القوانيــن مــن تاريــخ العمــل بهــا ولا يترتــب عليهــا أثــر فيمــا وقــع 
قبلهــا، ومــع ذلــك يجــوز ـ فــي غيــر المــواد الجنائيــة ـ النــص فــي القانــون علــى خــلاف ذلــك.
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المــادة 97: تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي 
الجريــدة إلا إذا نــص علــى خــلاف ذلــك.

 الباب السادس - أحكام انتقالية
ــس  ــن رئي ــادرة م ــيم الص ــر والمراس ــات والأوام ــرارات والبيان ــون للق ــادة 98: يك الم
الجمهوريــة أو رئيــس المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة أو القائــد العــام للقــوات المســلحة فــي 
ــا،  ــخ صدوره ــن تاري ــون م ــوة القان ــية ق ــنة 1963 شمس ــي لس ــرين الثان ــن 18 تش ــرة م الفت
ــا ولا  ــل صدوره ــذة قب ــن الناف ــن نصــوص القواني ــا م ــع أحكامه ــارض م ــا يتع ــى كل م ويلغ

ــت. ــتور المؤق ــذا الدس ــي ه ــة ف ــة المبين ــا إلا بالطريق ــا أو تعديله يجــوز إلغاؤه
المــادة 99: تبقــى التشــريعات النافــذة قبــل صــدور هــذا الدســتور المؤقــت ســارية المفعول 

ولا يجــوز إلغاؤهــا أو تعديلهــا إلا بالطريقــة المبينــة فــي هــذا الدســتور المؤقــت.
المــادة 100: يــؤدي رئيــس الجمهوريــة الحالــي بمجــرد نفــاذ هــذا الدســتور المؤقــت أمــام 
المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن اليمين المذكــورة في المــادة (42).
ــه إلــى أن  ــة الحالــي علــى ممارســة مهــام منصب المــادة 101: يســتمر رئيــس الجمهوري

ــم. ــاً لأحــكام الدســتور الدائ ينتخــب رئيــس الجمهوريــة وفق
المــادة 102: لا تتجــاوز فتــرة الانتقــال ثــلاث ســنوات اعتبــاراً مــن نفــاذ هــذا الدســتور 

المؤقــت.
المادة 103: يلغى الدستور المؤقت المؤرخ في 27 تموز سنة 1958.

المــادة 104: يبقــى هــذا الدســتور المؤقــت نافــذ المفعــول حتــى نفــاذ الدســتور الدائــم الــذي 
يضعــه مجلــس الأمــة أو قيــام دولــة موحّــدة.

المادة 105: ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 106: على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور.

 
ــنة 1383 المصــادف  ــن شــهر ذي الحجــة لس ــابع عشــر م ــوم الس ــي الي ــداد ف ــب ببغ كت

ــنة 1964. ــان لس ــن شــهر نيس ــع والعشــرين م ــوم التاس للي
 

     المشير الركن                                                   طاهر يحيى                    
عبد السلام محمد عارف                                         رئيس الوزراء

رئيس الجمهورية                                                  ووكيل وزيري الدفاع
                                                                   والشؤون البلدية والقروية

(*) نشر في جريدة الوقائع العراقية - العدد 949 في 10/5/1964.



حبيب الهرمزي 186

الدستور الموقت لعام 1968

بسم الله الرحمن الرحيم
ــة  ــى مواجه ــه عل ــه بقدرت ــة وثقت ــرة الكريم ــاة الح ــي الحي ــعب ف ــذا الش ــق ه ــا بح إيمان
الصعــاب وارادتــه التــي لا تقهــر وبعــد الاتــكال علــى الله وعلــى المخلصيــن مــن أبنــاء الشــعب 
والقــوات المســلحة قامــت فئــة بــارة مــن أبنــاء الشــعب مؤمنــة بربهــا وبأهــداف الأمــة العربيــة 
ــد  ــتلام مقالي ــاذة واس ــاع الش ــاء الأوض ــوز 1968 وإنه ــن تم ــر م ــابع عش ــورة الس ــر ث بتفجي
الأمــور بغيــة تأميــن ســيادة القانــون وإيجــاد تكافــؤ الفــرص للمواطنيــن والعمــل علــى تحقيــق 
الوحــدة الوطنيــة والقضــاء علــى أســباب التمــزق الداخلــي وتحريــر المواطــن مــن الاســتغلال 
والخــوف والجهــل والنعــرات الطائفيــة والعنصريــة والقبليــة وكافــة مظاهــر الاســتعباد وإقامــة 
ــة  ــف والشــعور بالمســؤولية إزاء الأحــداث المصيري ــة والتآل مجتمــع تســوده الأخــوة والمحب
ــعبية  ــات الش ــار التنظيم ــي إط ــن ف ــة للمواطني ــاة الديمقراطي ــر الحي ــق توفي ــن طري ــك ع وذل
ــذا  ــن ه ــة، نعل ــات الوطني ــة القطاع ــل كاف ــذي يمث ــي ال ــس الوطن ــة المجل ــى أقام ــولاً إل وص
الدســتور المؤقــت الــذي ثبتــت فيــه قواعــد الحكــم ونظمــت بــه علاقــة الدولــة بالفــرد والمجتمــع 
وليعمــل بــه حتــى يوضــع دســتور البــلاد الدائــم الــذي ســتكون فيــه الكلمــة الأخيــرة للشــعب 

مســتعينين جميعــاً بــالله العلــي القديــر.
مجلس قيادة الثورة

الدستور المؤقت
الباب الأول

الدولة
المــادة الأولــى: الجمهوريــة العراقيــة دولــة ديمقراطية شــعبية تســتمد أصــول ديمقراطيتها 

وشــعبيتها مــن التــراث العربي وروح الإســلام.
ــزم  ــاملة وتلت ــة الش ــدة العربي ــه الوح ــة هدف ــة العربي ــن الأم ــزء م ــي ج ــعب العراق الش

الحكومــة بالعمــل علــى تحقيقهــا.
المــادة الثانيــة: الجمهوريــة العراقيــة دولــة ذات ســيادة كاملــة لا يجــوز التخلــي عــن أي 

جــزء مــن أراضيهــا
المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطات.

ــة  ــة العربي ــتورها واللغ ــية لدس ــدة الأساس ــة والقاع ــن الدول ــلام دي ــة: الإس ــادة الرابع الم
ــمية. ــا الرس لغته
الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة
المــادة العشــرون ـ أ ـ الجنســية العراقيــة يحددهــا القانــون ولا يجــوز إســقاطها عــن 
عراقــي ينتمــي إلــى أســرة عراقيــة تســكن العــراق قبــل 6 آب 1924 وكانــت تتمتــع بالجنســية 

ــة. ــة العراقي ــارت الرعوي ــة واخت العثماني
المــادة الحاديــة والعشــرون ـ العراقيــون متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات أمــام القانــون 



187التركمان في التشريعات القانونية العراقية

ــى  ــاظ عل ــي الحف ــون ف ــن ويتعاون ــة أو الدي ــرق أو اللغ ــس أو الع ــم بســبب الجن ــز بينه لا تميي
كيــان الوطــن بمــا فيهــم العــرب والأكــراد ويقــر هــذا الدســتور حقوقهــم القوميــة ضمــن الوحــدة 

العراقيــة.
المــادة الرابعــة والعشــرون ـ لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو توقيفــه أو تفتيشــه إلا وفــق 

أحــكام القانــون.
المــادة الســابعة والعشــرون ـ لا يجــوز أن يحظــر علــى عراقــي الإقامــة فــي جهــة مــا ولا 

أن يلــزم بالإقامــة فــي مــكان معيــن إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون.
ــي  ــها إلا ف ــا أو تفتيش ــوز دخوله ــة ولا يج ــازل حرم ــرون ـ للمن ــعة والعش ــادة التاس الم

ــون. ــي القان ــة ف ــوال المبين الأح
ــى أن لا  ــام بشــعائرها عل ــان وتحمــى القي ــة الأدي ــة حري ــون ـ تصــون الدول المــادة الثلاث

ــك بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب. يخــل ذل
ــة ولــكل إنســان حــق  المــادة الحاديــة والثلاثــون ـ حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفول
التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو غيــر ذلــك فــي حــدود القانــون.
المــادة الثانيــة والثلاثــون ـ حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر مصونــة وفــق مصلحــة 

الشــعب وفــي حــدود القانــون.
ــروعة  ــائل المش ــات بالوس ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــون ـ حري ــة والثلاث ــادة الثالث الم

ــون. ــي حــدود القان ــة ف ــة مكفول ــى أســس وطني وعل
المــادة الرابعــة والثلاثــون ـ للعراقييــن حــق الاجتمــاع فــي هــدوء غيــر حامليــن ســلاحاً 
ــي  ــات مباحــة ف ــة والمواكــب والتجمع ــى أخطــار ســابق والاجتماعــات العام دون الحاجــة إل

ــون. حــدود القان
الباب الرابع

الفصل الأول: نظام الحكم
أولاً ـ مجلس قيادة الثورة

المــادة الحاديــة والأربعــون ـ مجلــس قيــادة الثــورة هــو الجهــاز الثــوري الذي قــاد جماهير 
الشــعب والقــوات المســلحة صبيحــة اليــوم الســابع عشــر مــن تمــوز ســنة 1968  وتتــم تســمية 

ــه بقانون. أعضائ
ــة ويمــارس  ــي الدول ــى ســلطة ف ــورة أعل ــادة الث ــس قي المــادة الرابعــة والأربعــون ـ مجل

ــة: الســلطات الآتي
1 ـ انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه.

7 ـ إصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.
الفصل الثاني

رئيس الجمهورية وسلطاته
المــادة الخمســون ـ رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة ورئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة 

القائــد العــام للقــوات المســلحة ورئيــس الســلطة التنفيذيــة ويمــارس الســلطات التاليــة:
ج ـ إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها.

المــادة الثامنــة والخمســون ـ يمــارس مجلــس قيــادة الثــورة الســلطة التشــريعية إلــى حيــن 
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انعقــاد الجلســة الأولــى للمجلــس الوطنــي.
الباب الخامس
أحكام متفرقة

المــادة الثامنــة والثمانــون ـ يكــون للقــرارات والبيانــات والأوامــر والمراســيم الصــادرة 
مــن مجلــس قيــادة الثــورة منــذ تمــوز 1968 قبــل العمــل بهــذا الدســتور قــوة القانــون ويلغــى كل 
مــا يتعــارض مــع أحكامهــا مــن نصــوص القوانيــن النافــذة قبــل صدورهــا ولا يجــوز إلغاؤهــا 

أو تعديلهــا إلا بالطريقــة المبينــة فــي هــذا الدســتور.
المــادة التاســعة والثمانــون ـ تبقــى التشــريعات النافــذة قبــل صــدور هــذا الدســتور ســارية 

المفعــول ولا يجــوز إلغاؤهــا أو تعديلهــا إلا بالطريقــة المبينــة فــي هــذا الدســتور.
المــادة التســعون ـ تســري أحــكام القوانيــن مــن تاريــخ العمــل بهــا ولا يترتــب عليهــا أثــر 
فيمــا وقــع قبلهــا ويجــوز فــي غيــر القوانيــن الجزائيــة وقوانيــن فــرض الضرائــب النــص علــى 

خــلاف ذلــك.
المــادة الحاديــة والتســعون ـ تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ 

نشــرها فيهــا، إلا إذا  نــص علــى خــلاف ذلــك.
المــادة الثانيــة والتســعون ـ يبقــى هــذا الدســتور نافــذ المفعــول حتــى نفــاذ الدســتور الدائــم 
ــل  ــن قب ــك م ــم ذل ــرورة ويت ــت الض ــدل إلا إذا اقتض ــي ولا يع ــس الوطن ــه المجل ــذي يضع ال

مجلــس قيــادة الثــورة.
المادة الثالثة والتسعون ـ يلغى الدستور المؤقت الصادر في 10/5/1964 وتعديلاته.

المادة الرابعة والتسعون ـ ينفذ هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المــادة الخامســة والتســعون ـ يصــدر رئيــس الجمهوريــة هــذا التعديــل للدســتور المؤقــت 

ويعتبــر نافــذاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية..1
ــنة 1388  ــرة لس ــادى الآخ ــهر جم ــن ش ــرين م ــن والعش ــوم الثام ــي الي ــداد ف ــب ببغ كت

ــنة 1968. ــول لس ــهر أيل ــن ش ــرين م ــادي والعش ــوم الح ــادف للي المص

نشر في الوقائع العراقية عدد 1625 في 1968  1
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الدستور الموقت لعام 
1970

الباب الأول : الحمهورية العراقية
المــادة 1 - العــراق جمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية ذات ســيادة، هدفــه الاساســي تحقيــق الدولــة 

العربيــة الواحــدة، واقامــة النظــام الاشــتراكي.
المادة 2 - الشعب مصدر السلطات وشرعيتها.

المادة 3 - 
أ – سيادة العراق وحدة لا تتجزأ.

ب - أرض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
المادة 4 - الاسلام دين الدولة.

المادة 5 - 
أ – العراق جزء من الأمة العربية.

ب - يتكــون الشــعب العراقــي مــن قوميتيــن رئيســيتين، همــا القوميــة العربيــة والقوميــة الكردية 
ــات  ــوق المشــروعة للاقلي ــة والحق ــردي القومي ــوق الشــعب الك ــذا الدســتور حق ــرّ ه ويق

كافــة ضمــن الوحــدة العراقيــة. 
المادة 6 - الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.

المادة 7 -
أ – الغة العربية هي اللغة الرسمية.

ــة  ــي المنطق ــة ف ــة العربي ــب اللغ ــى جان ــمية ال ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة الكردي ــون اللغ ب – تك
الكرديــة.

المادة 8 - 
أ – عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.

ب – تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس الادارة اللامركزية.
ج – تتمتــع المنطقــة التــي غالبيــة ســكانها مــن الاكــراد بالحكــم الذاتــي وفقــا لمــا يحــدده القانــون 

)1)
اضيفــت هــذه الفقــرة بموجــب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 247 المنشــور فــي الوقائع   (1)

العراقيــة عــدد 2327 فــي 11/3/1974.
المادة 9 - علم الجمهورية العراقية وشعارها والاحكام المتعلقة بها تحدد بقانون.

الباب الثاني
الأسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية

المــادة 10 – التضامــن الاجتماعــي هــو الاســاس الاول للمجتمــع. ومضمونــه ان يــؤدي 
ــه  ــل المجتمــع للمواطــن كامــل حقوق ــه كامــلا تجــاه المجتمــع وان يكف كل مواطــن واجب

ــه. وحريات
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ــة  ــى الأموم ــا، وترع ــا ودعمه ــة حمايته ــل الدول ــع. وتكف ــواة المجتم ــرة ن ــادة 11 – الأس الم
ــة. والطفول

المادة 12 – تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف :
أ – إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية وثورية.  

ب – تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.  
المــادة 13 – الثــروات الطبيعيــة ووســائل الانتــاج الأساســية ملــك للشــعب، تســتثمرها الســلطة 
المركزيــة فــي الجمهوريــة العراقيــة اســتثمارا مباشــرا وفقــا لمقتضيــات التخطيــط العــام 

للاقتصادالوطني.
ــع  ــاج والتوزي ــي الانت ــاون ف ــكال التع ــع اش ــم جمي ــة وتشــجع وتدع ــل الدول ــادة 14 – تكف الم

والاســتهلاك.
ــة  ــى الدول ــة، عل ــة خاص ــام، حرم ــاع الع ــكات القط ــة، ولممتل ــوال العام ــادة 15 – للأم الم
وجميــع افــراد الشــعب صيانتهــا والســهر علــى امنهــا وحمايتهــا. وكل تخريــب فيهــا، او 

ــه. ــا علي ــان المجتمــع وعدوان ــي كي ــا ف ــر تخريب عــدوان عليهــا يعتب
المادة 16 – 

ــا  ــة، وفق ــع ومناهــج الدول ــي حــدود اهــداف المجتم ــارس ف ــة تم ــة اجتماعي ــة وظيف أ – الملكي
ــون. لأحــكام القان

ــى  ــون وعل ــي حــدود القان ــان ف ــة مكفولت ــة الفردي ــة الاقتصادي ــة الخاصــة والحري ب – الملكي
ــام. ــط الاقتصــادي الع ــا يتعــارض او يضــر بالتخطي اســاس عــدم اســتثمارهما فيم

ج – لا تنــزع الملكيــة الخاصــة الا لمقتضيــات المصلحــة العامــة ووفــق تعويــض عــادل حســب 
الاصــول التــي يحددهــا القانون.

د – الحد الاعلى للملكية الزراعية يعينه القانون، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب.
المادة 17 – الإرث حق مكفول ينظمه القانون.

المادة 18 – التملك العقاري محظور على غير العراقيين، الا ما استثني بقانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات الأساسية

المادة 19 – 
ــة او  ــرق او اللغ ــس او الع ــبب الجن ــق بس ــون، دون تفري ــام القان ــية ام ــون سواس أ - المواطن

ــن. ــي او الدي ــأ الاجتماع المنش
ب – تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.

المادة 20 – 
أ – المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية.

ب – حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق احكام القانون.
ج – جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

المادة 21 –
أ – العقوبة شخصية.
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ــذي  ــاء علــى قانــون. ولا تجــوز العقوبــة الا علــى الفعــل ال ــة الا بن ب – لا جريمــة ولا عقوب
ــة  ــن العقوب ــد م ــة أش ــق عقوب ــوز تطبي ــه. ولا يج ــاء اقتراف ــة اثن ــون جريم ــره القان يعتب

ــكاب الجــرم. ــت ارت ــذة وق الناف
المادة 22 –

ــب الجســدي او  ــواع التعذي ــن ان ــوع م ــة، وتحــرم ممارســة اي ن ــة الانســان مصون أ – كرام
النفســي.

ب – لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه، الا وفق احكام القانون.

ج – للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها او تفتيشها، الا وفق الاصول المحددة بالقانون.
المــادة 23 – ســرية المراســلات البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مكفولــة، ولا يجــوز كشــفها الا 

لضــرورات العدالــة والأمــن، وفــق الحــدود والاصــول التــي قررهــا القانــون. 
ــع المواطــن مــن الســفر خــارج البــلاد، او مــن العــودة اليهــا، ولا  المــادة 24 – لا يجــوز من

ــه واقامتــه داخــل البــلاد، الا فــي الحــالات التــي يحددهــا القانــون. ــد تنقل تقيي
ــى ان لا  ــة، عل ــة مكفول ــعائر الديني ــة الش ــدات وممارس ــان والمعتق ــة الادي ــادة 25 – حري الم
ــام. ــام الع ــي الاداب والنظ ــن، وان لا يناف ــتور والقواني ــكام الدس ــع اح ــك م ــارض ذل يتع

المــادة 26 -  يكفــل الدســتور حريــة الــرأي والنشــر والاجتمــاع والتظاهــر وتأســيس الاحــزاب 
السياســية والنقابــات والجمعيــات وفــق اغــراض الدســتور وفــي حــدود القانــون. وتعمــل 
الدولــة علــى توفيــر الاســباب اللازمــة لممارســة هــذه الحريــات التــي تنســجم مــع خــط 

الثــورة القومــي التقدمــي.
المادة 27 –

أ – تلتــزم الدولــة بمكافحــة الأميــة وتكفــل حــق التعليــم بالمجــان فــي مختلــف مراحلــه الابتدائيــة 
والثانويــة والجامعيــة، للمواطنيــن كافة.

ب – تعمــل الدولــة علــى جعــل التعليــم الابتدائــي الزاميــا وعلــى التوسّــع فــي التعليــم المهنــي 
والفنــي فــي المــدن والاريــاف وتشــجع بوجــه خــاص التعليــم الليلــي الــذي يمكّــن الجماهير 

الشــعبية مــن الجمــع بيــن العلــم والعمــل.
ــائر  ــي س ــداع ف ــوق والاب ــئ التف ــجع وتكاف ــي. وتش ــث العلم ــة البح ــة حري ــل الدول ج – تكف

النشــاطات الفكريــة والعلميــة والفنيــة ومختلــف مظاهــر النبــوغ الشــعبي.
المــادة 28 - يســتهدف التعليــم رفــع وتطويــر المســتوى الثقافــي العــام وتنميــة التفكيــر 
ــة  ــاء الاقتصادي ــر والانم ــج التطوي ــات مناه ــة متطلب ــث وتلبي ــي واذكاء روح البح العلم
والاجتماعيــة، وخلــق جيــل قومــي متحــرر تقدمــي قــوي فــي بنيتــه واخلاقــه، يعتز بشــعبه 
ــة، ويناضــل ضــد الفلســفة الرأســمالية  ــه كاف ــوق قوميات ــه ويتحســس بحق ــه وتراث ووطن
ــة  ــدة العربي ــق الوح ــل تحقي ــن اج ــتعمار م ــة والاس ــة والصهيوني ــتغلال والرجعي والاس

ــتراكية. ــة والاش والحري
المــادة 29 – تعمــل الدولــة علــى توفيــر اســباب التمتــع بمنجــزات المدنيــة الحديثــة للجماهيــر 

الشــعبية وتعميــم المعطيــات التقدميــة للحضــارة المعاصــرة علــى المواطنيــن كافــة.
المادة 30 – 

ــي  ــص الواع ــزام المخل ــا الالت ــة، قوامه ــة اجتماعي ــة وخدم ــة مقدس ــة أمان ــة العام أ – الوطني
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ــون. ــتور والقان ــكام الدس ــا لأح ــا وفق ــا وحرياته ــر وحقوقه ــح الجماهي بمصال
ب – المساواة في توليّ الوظائف العامة يكفلها القانون.

المادة 31 – 
ــة،  ــم الزامي ــة العل ــون خدم ــدس وشــرف للمواطــن، وتك ــن الوطــن واجــب مق ــاع ع أ – الدف

ــا. ــة ادائه ــون طريق وينظــم القان
ب – القــوات المســلحة ملــك الشــعب وهــي عدتــه فــي الحفــاظ علــى امنــه والدفــاع عن اســتقلاله 

وحمايــة ســلامة ووحــدة شــعبه وارضــه وتحقيــق اهدافه وامانيــه الوطنيــة والقومية.
ج – تتولــى الدولــة وحدهــا انشــاء القــوات المســلحة، ولا يجــوز لأيــة هيئــة او جماعــة انشــاء 

تشــكيلات عســكرية او شــبه عســكرية.
المادة 32 –

أ – العمل حق تكفله الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه.
ب – العمــل شــرف وواجــب مقــدس علــى كل مواطــن قــادر عليه تســتلزمه ضرورة المشــاركة 

فــي بنــاء المجتمع وحمايتــه وتطويــره وازدهاره.
ج – تكفــل الدولــة تحســين ظــروف العمــل ورفــع مســتوى العيــش والخبــرة والثقافــة لجميــع 

المواطنيــن العامليــن.
د – تكفــل الدولــة توفيــر اوســع الضمانــات الاجتماعيــة كافــة، فــي حــالات المــرض او العجــز 

او البطالــة او الشــيخوخة.
هـــ - تعمــل الدولــة علــى اعــداد المنهــاج وتاميــن الوســائل الضروريــة التــي تمكّــن المواطنيــن 
ــي  ــتواهم الصح ــين مس ــى تحس ــاعدهم عل ــو يس ــي ج ــم ف ــاء اجازاته ــن قض ــن م العاملي

ــة. ــة والفني ــة مواهبهــم الثقافي وتنمي
المــادة 33 – تلتــزم الدولــة بحمايــة الصحــة العامــة عــن طريــق التوســع المســتمر بالخدمــات 

الطبيــة المجانيــة، فــي الوقايــة والمعالجــة والــدواء، علــى نطــاق المــدن والأريــاف.
المادة 34 – 

أ – تمنــح الجمهوريــة العراقيــة حــق اللجــوء السياســي لجميــع المناضليــن المضطهديــن فــي 
ــعب  ــا الش ــزم به ــي الت ــانية الت ــة الانس ــادئ التحرري ــن المب ــم ع ــبب دفاعه ــم بس بلاده

ــذا الدســتور. ــي ه ــي ف العراق
ب – لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المــادة 35 – أداء الضرائــب الماليــة واجــب علــى كل مواطــن. ولا تفــرض الضرائــب الماليــة 
ولا تعــدل ولا تجبــى الا بقانــون.

المــادة 36 – يحظــر كل نشــاط يتعــارض مــع اهــداف الشــعب، المحــددة فــي هذا الدســتور وكل 
عمــل او تصــرف يســتهدف تفتيــت الوحــدة الوطنيــة لجماهيــر الشــعب، او اثــارة النعــرات 
العنصريــة او الطائفيــة او الاقليميــة بيــن صفوفهــا او العــدوان علــى مكاســبها ومنجزاتهــا 

التقدمية.
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الباب الرابع
مؤسسات الجمهورية العراقية

الفصل الاول
مجلس قيادة الثورة

المادة 37 –
1 – أ – مجلــس قيــادة الثــورة هــو الهيئــة العليــا فــي الدولــة الــذي اخــذ علــى عاتقــه فــي الســابع 
عشــر مــن شــهر تمــوز 1968 مســؤولية تحقيــق الارادة الشــعبية العامــة بانتــزاع الســلطة 

مــن النظــام الرجعــي الفــردي الفاســد واعادتهــا الــى الشــعب.
ب – يتشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسماؤهم :

1 صدام حسين رئيسا
2 عزت ابراهيم خليل نائبا للرئيس

3 طه ياسين رمضان
4 عدنان خير الله

5 سعدون شاكر محمود
6 طارق عزيز عيسى

7 حسن علي نصار العامري
8 نعيم حميد حداد

9 طه محي الدين معروف
(البنــد (ب) حــل محــل البنديــن (ب ، ج) بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 836 المنشــور   (1)
فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 2892 الصــادر بتاريــخ 12 /7/1982 وينفــذ التعديــل 

ــران 1982). ــن حزي ــارا م ــتوري اعتب الدس
المادة 38 – يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية ثلثي اعضائه الصلاحيات الاتية (1(

أ – انتخــاب رئيــس لــه مــن بيــن اعضائــه يســمى رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة ويكــون حكمــا 
رئيســا للجمهوريــة.

ــورة  ــادة الث ــس قي ــس مجل ــب رئي ــه يســمى نائ ــن اعضائ ــس مــن بي ــب للرئي ب – انتخــاب نائ
يحــل محــل الرئيــس حكمــا بصفاتــه المحــددة فــي الفقــرة الســابقة فــي حالــة غيابــه رســميا 
او فــي حالــة تعــذر او اســتحالة ممارســته اختصاصاتــه الدســتورية لأي ســبب مشــروع. 

ج – إعفاء إي عضو من أعضائه من عضوية المجلس.
د – إتهام ومحاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء.

(عــدلّ تسلســل فقــرات هــذه المــادة بعــد الغــاء الفقــرة (ج) منهــا بقــرار مجلس قيــادة الثورة   (1)
رقــم 987 المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة عدد 2612 الصــادر بتاريــخ 26/9/1977).

ــن  ــس اليمي ــه والاعضــاء امــام المجل ــورة وانئب ــادة الث ــس قي ــؤدي رئيــس مجل المــادة 39 – ي
ــة: التالي

“أقســم بــالله العظيــم وبشــرفي وبمعتقــدي أن أحافــظ علــى النظــام الجمهــوري والتــزم بدســتوره 
وقوانينــه وأن ارعــى مصالــح الشــعب وأســهر علــى اســتقلال البــلاد وســلامتها ووحــدة 
اراضيهــا وأن أعمــل بــكل تفــان واخــلاص لتحقيــق أهــداف ألأمــة العربيــة فــي الوحــدة 
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والحريــة والاشــتراكية”.
المــادة 40 – يتمتــع رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة ونائبــه والأعضــاء بحصانــة تامــة ولا يجــوز 

اتخــاذ أي إجــراء بحــق إي منهــم إلا بــإذن مســبق مــن المجلــس.
المادة 41 – 

أ – يجتمــع مجلــس قيــادة الثــورة بدعــوة مــن رئيســه او نائبــه او ثلــث اعضائــه وتنعقــد 
الاجتماعــات برئاســة الرئيــس او نائبــه وبحضــور اكثريــة الاعضــاء.

ب – اجتماعــات ومــداولات مجلــس قيــادة الثــورة ســرية، وافشــاؤها يقــع تحــت طائلــة 
ــس  ــررات المجل ــغ مق ــر وتبلي ــلان ونش ــم اع ــس. ويت ــام المجل ــتورية ام ــاءلة الدس المس

ــتور. ــي الدس ــة ف ــرق المبين بالط
ج – تقــر القوانيــن والقــرارات فــي المجلــس باغلبيــة عــدد اعضائــه مــا خــلا الحــالات التــي 

نــص بهــا الدســتور علــى خــلاف ذلــك.
المادة 42 – يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية:

  أ – اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
  ب – اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.

المادة 43 –  يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية عدد اعضائه الصلاحيات التالية:
   أ – إقــرار شــؤون وزارة الدفــاع والأمــن العــام ووضــع القوانيــن واتخــاذ القــرارات فــي كل 

مــا يتعلــق بهمــا مــن ناحيــة التنظيــم والاختصاصــات.
   ب – اعلان التعبئة العامة جزئيا او كليا واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.

   ج – المصادقــة علــى مشــروع الميزانيــة العامــة للدولــة والميزانيــات المســتقلة والاســتثمارية 
الملحقــة بهــا، واعتمــاد الحســابات الختامية.

   د – المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
   هـــ - وضــع نظامــه الداخلــي وتحديــد ملاكاتــه وتقريــر موازنتــه وتعييــن موظفيــه وتحديــد 

مكافــآت ومخصصــات الرئيــس ونائبــه واعضائــه وموظفيــه.
   و – وضــع القواعــد المتعلقــة بمحاكمــة اعضائــه مــن حيــث تشــكيل المحكمــة والاجــراءات 

الواجــب اتباعهــا فيهــا.
   ز – تخويــل رئيســه او نائبــه بعــض اختصاصاتــه المبينــة فــي هــذا الدســتور عــدا 

التشــريعية. الاختصاصــات 
المادة 44 – يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة: (1(

   1 رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وادارة جلساته والأمر بالصرف فيه.
   2 توقيع القوانين الصادرة عن المجلس.

   3 توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون، وله تخويل من يراه هذه الصلاحية.
   4 مراقبــة اعمــال الــوزارات والدوائــر الاخــرى فــي الدولــة ودعــوة الــوزراء للتــداول فــي 
شــؤون وزاراتهــم واســتجوابهم عنــد الاقتضــاء وإطــلاع مجلــس قيــادة الثــورة علــى ذلــك.
(عدلــت هــذه المــادة بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 680 المنشــور فــي الوقائــع العراقية   (1)

عــدد 3165 الصــادر بتاريــخ 31/8/1987.
المادة 45 –
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ــه مســؤولا امــام المجلــس عــن  ــه واعضائ ــورة ونائب ــادة الث يكــون كل مــن رئيــس مجلــس قي
خــرق الدســتور او عــن الحنــث بموجبــات اليميــن الدســتورية او عــن اي عمــل او تصرف 

يــراه المجلــس مخــلا بشــرف المســؤولية التــي يمارســها.
المــادة 46: تؤســس ســلطة للرقابــة الماليــة العليــا تتبــع مجلــس قيــادة الثــورة وينظــم ديوانهــا 

واصــول ادائهــا بقانــون. (1(
(أضيــف نــص المــادة السادســة والاربعيــن بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 567   (1)
ــواد  ــي 22/7/1973 وعــدلّ تسلســل الم ــة عــدد 2262 ف ــع العراقي ــي الوقائ المنشــور ف

ــا). ــة له التالي

الفصل الثاني
المجلس الوطني

المــادة 47 – يتالــف المجلــس الوطنــي مــن ممثلــي الشــعب فــي مختلــف قطاعاتــه السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويتــم تشــكيله وتحــدد طريقــة العضويــة وســير العمــل فيــه 

وصلاحياتــه بقانــون خــاص يســمى قانــون المجلــس الوطنــي.
ــس  ــام، ولرئي ــن كل ع ــن عاديتي ــي دورتي ــي ف ــس الوطن ــد المجل ــادة 48 – يجــب ان ينعق الم
ــك، ويكــون  ــى اجتمــاع اســتثنائي كلمــا اقتضــت الضــرورة ذل ــة ان يدعــوه ال الجمهوري

ــه. (1( ــت الدعــوة الي ــي اوجب ــع الت ــى المواضي ــاع مقصــورا عل الاجتم
ــور  ــم 385 المنش ــورة رق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــون بق ــة والاربع ــادة الثامن ــت الم      (الغي
فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 2764   الصــادر بتاريــخ 17/3/1980 وحلــت هــذه المــادة 

ــا). محله
المــادة 49 –  جلســات المجلــس علنيــة الا اذا تقــرر عقــد بعضهــا بصــورة ســرية وفــق 

ــه. ــي قانون ــددة ف ــول المح الاص
المادة 50 –

 أ – لا يســأل اعضــاء المجلــس الوطنــي عمــا يبدونــه مــن آراء ومقترحــات اثنــاء ممارســتهم 
وظائفهــم. (1(

ب – لا يمكــن ملاحقــة اي عضــو مــن اعضــاء المجلــس الوطنــي او القــاء القبــض عليــه مــن 
ــادة  ــس قي ــس مجل ــن رئي ــدون اذن م ــا ب ــاد او خارجه ــاء دورات الانعق ــة اثن أجــل جريم

الثــورة، الا فــي حالــة التلبــس بجنايــة.
(الفقــرة “ب” حلــت محــل البنديــن (ب،ج) بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة فــي 10/2/1985   (1)

برقــم 196 الصــادر بتاريــخ 25/2/1985.
المادة 51 –

يتولى المجلس الوطني:
ــدد  ــه. وتح ــن موظفي ــه وتعيي ــر موازنت ــه وتقري ــد ملاكات ــي وتحدي ــه الداخل ــع نظام  أ – وض

ــون. ــه بقان ــه واعضائ ــات رئيس ــآت ومخصص مكاف
ب – وضــع اصــول لاتهــام ومحاكمــة اعضائــه فــي حالــة اقترافهــم احــد الافعــال المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة (الخامســة والخمســون) مــن هــذا الدســتور.
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المــادة 52 – ينظــر المجلــس الوطنــي فــي مشــروعات القوانيــن التــي يقترحهــا مجلــس قيــادة 
الثــورة خــلال مــدة خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ وصولهــا الــى مكتــب رئاســة المجلــس 
ــة لإصــداره،  ــس الجمهوري ــع لرئي ــى المشــروع يرف ــس عل ــق المجل ــاذا واف ــي. ف الوطن
ــورة  ــادة الث ــس قي ــى مجل ــة ال ــاد ثاني ــه يع ــي او عــدلّ في ــس الوطن ــا اذا رفضــه المجل ام
ــاذا قبــل هــذا الاخيــر التعديــل رفــع المشــروع لرئيــس الجمهوريــة لاصــداره. امــا اذا  ف
اصــر مجلــس قيــادة الثــورة علــى رأيــه فــي القــراءة الثانيــة يعــاد الــى المجلــس الوطنــي 
ليعــرض فــي جلســة مشــتركة بيــن المجلســين ويعتبــر القــرار الصــادر بأكثريــة الثلثيــن 

نهائيــا.
المــادة 53 – ينظــر المجلــس الوطنــي خــلال مــدة خمســة عشــر يومــا فــي مشــروعات القوانين 
ــى  ــاد ال ــس المشــروع يع ــض المجل ــاذا رف ــة. ف ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــه م ــة ل المقدم

رئيــس الجمهوريــة مــع بيــان الاســباب التــي اوجبــت رفضــه.
امــا اذا قبلــه فيرفــع الــى مجلــس قيــادة الثــورة، فــان وافــق عليــه اصبــح قابــلا للاصــدار، امــا 
ــادة الثــورة فــان وافــق  اذا عــدلّ فيــه المجلــس الوطنــي يرفــع المشــروع الــى مجلــس قي

عليــه اصبــح قابــلا للاصــدار.
ــاد  ــره يع ــلا غي ــه تعدي ــل المشــروع او اجــرى علي ــورة تعدي ــادة الث ــس قي ــا اذا رفــض مجل ام
ثانيــة الــى المجلــس الوطنــي خــلال اســبوع. فــاذا اخــذ المجلــس الوطنــي بــرأي مجلــس 

ــة لاصــداره. ــع المشــروع لرئيــس الجمهوري ــورة، رف ــادة الث قي
امــا اذا اصــر المجلــس الوطنــي فــي القــراءة الثانيــة علــى رأيــه، تعقــد جلســة مشــتركة 
للمجلســين ويعتبــر المشــروع الصــادر بأكثريــة الثلثيــن قطعيــا ويرفــع الــى رئيــس 

لإصــداره. الجمهوريــة 
ــدد  ــع ع ــا رب ــي يقدمه ــن الت ــروعات القواني ــي مش ــي ف ــس الوطن ــر المجل ــادة 54 – ينظ الم
اعضائــه وذلــك فــي غيــر الأمــور العســكرية، وشــؤون الأمــن العــام. فــاذا وافــق المجلــس 
علــى مشــروع القانــون يرفــع الــى مجلــس قيــادة الثــورة للنظــر فيــه خــلال خمســة عشــر 
يومــا مــن تاريــخ وصولــه مكتــب المجلــس. فــاذا وافــق عليــه مجلــس قيــادة الثــورة رفــع 
المشــروع لرئيــس الجمهوريــة لإصــداره. امــا اذا رفضــه مجلــس قيــادة الثــورة او عــدل 
فيــه، فيعــاد المشــروع الــى المجلــس الوطنــي. فــاذا اصــر هــذا الاخيــر علــى رايــه فــي 
القــراءة الثانيــة، تعقــد جلســة مشــتركة للمجلســين برئاســة رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة او 
نائبــه ويعتبــر المشــروع الصــادر بأكثريــة الثلثيــن قطعيــا ويرفــع الــى رئيــس الجمهوريــة 

لإصــداره. (1(
ــة  ــع العراقي ــي الوقائ ــم 567 المنشــور ف ــرار رق ــة والخمســون بالق ــادة الثالث ــت الم (الغي  (1)
رقــم 2262 وتاريــخ 22/7/1973 وحلــت هــذه المــادة محلهــا بعــد تعديــل تسلســل المــواد 
التاليــة للمــادة السادســة والاربعيــن التــي اضيفــت الــى الدســتور بنفــس القــرار المذكــور).

المادة -55
أ – يحــق لنــواب رئيــس الجمهوريــة والــوزراء ومــن كان بدرجتهــم حضــور جلســات المجلــس 

الوطنــي والمشــاركة في مناقشــاته.
ب – للمجلــس الوطنــي دعــوة اي عضــو مــن اعضــاء مجلــس الــوزراء للاســتيضاح منــه او 
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اســتجوابه. (1(
ــم 385  ــورة رق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــى بق ــص الملغ ــل الن ــد “ب” مح ــص البن ــل ن (ح  (1)

المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 2764 الصــادر بتاريــخ 17/3/1980.
المــادة 56 – رئيــس المجلــس الوطنــي وكل عضــو فيــه مســؤول امــام المجلــس عــن خــرق 
الدســتور او عــن الحنــث بموجبــات اليميــن الدســتورية او عــن اي عمــل او تصــرف يــراه 

المجلــس الوطنــي مخــلا بشــرف المســؤولية التــي يمارســها.

الفصل الثالث
رئيس الجمهورية

المادة 57 –
ــى الســلطة  ــد العــام للقــوات المســلحة ويتول ــة والقائ ــة هــو رئيــس الدول أ – رئيــس الجمهوري

ــوزراء. ــس ال ــة مباشــرة او بواســطة مجل التنفيذي
ب – يصــدر رئيــس الجمهوريــة المراســيم اللازمــة لممارســة اختصاصاتــه المنصــوص عليها 

فــي هــذا الدســتور. (1(
ــم 567  ــورة رق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــى بق ــص الملغ ــل الن ــد (ب) مح ــص البن ــل ن (ح  (1)

المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 2262 فــي 22/7/1973.
المادة 58 –

يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية: (1(
ــي والخارجــي  ــا الداخل ــة امنه ــا وحماي ــلاد ووحــدة اراضيه ــى اســتقلال الب أ – المحافظــة عل

ــم. ــن وحرياته ــوق المواطني ــة حق ورعاي
ب – الاشــراف علــى حســن تطبيــق الدســتور والقوانيــن والقــرارات واحــكام القضاء ومشــاريع 

التنميــة فــي جميــع انحــاء الجمهوريــة العراقية.
ج – تعيين نواب رئيس الجمهورية واعفاؤهم من مناصبهم.

د – تعيين الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم.
هـــ - تعييــن القضــاة وموظفــي الدولــة المدنييــن والعســكريين وانهــاء خدماتهــم وفقــا للقانــون، 

ولرئيــس الجمهوريــة تخويــل مــن يــراه هــذه الصلاحيــة. (2(
و – تعييــن واعتمــاد الممثليــن الدبلوماســيين العراقييــن لــدى البلــدان العربيــة والاجنبيــة وفــي 

المؤتمــرات والمنظمــات الدوليــة.
ز – منح الرتب العسكرية والأوسمة وفقا للقانون.

ح – اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ط – قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم.
ي – المصادقة على احكام الاعدام وإصدار العفو الخاص.

ك – توجيه مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.
الغيــت المــادة الثامنــة والخمســون بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 567 المنشــور فــي   (1)
ــادة المذكــورة). ــا الم ــت محله ــخ 22/7/1973 وحل ــة عــدد 2262 وتاري ــع العراقي الوقائ

عدلت بالقرار رقم 700 في 5/9/1987 المنشور بالعدد 3167 في 14/9/1987.  (2)
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ــس  ــام رئي ــم ام ــن اعماله ــؤولون ع ــوزراء مس ــة وال ــس الجمهوري ــواب رئي ــادة 59 – ن الم
الجمهوريــة، ولــه احالــة اي منهــم الــى المحاكمــة وفقــا لأحــكام الدســتور، عــن الاخطــاء 

التــي يرتكبهــا وعــن اســتغلال الســلطة او التعســف فــي اســتعمالها.
المــادة 60 – يــؤدي نــواب رئيــس الجمهوريــة والــوزراء امــام رئيــس الجمهوريــة قبــل 

ــة : ــن التالي ــم اليمي ــام وظائفه ــرتهم مه مباش
“أقســم بــالله العظيــم وبشــرفي وبمعتقــدي ان احافــظ علــى النظــام الجمهــوري والتــزم بدســتوره 
وقوانينــه وان أرعــى مصالــح الشــعب واســهر علــى اســتقلال البــلاد وســلامتها ووحــدة 

اراضيهــا وان اعمــل بــكل تفــان واخــلاص لتحقيــق أهــداف الشــعب”.

الفصل الرابع
مجلس الوزراء

– 1
 – 2

  أ – يكون لرئيس مجلس الوزراء، نائب او اكثر.
ــه  ــوزراء، ويرأس ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــواب رئي ــن ن ــوزراء م ــس ال ــون مجل    ب – يتك

ــة. ــس الجمهوري رئي
   ج – يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء للاجتماع، ويتولى ادارة جلساته.

ــع  ــي الوقائ ــور ف ــم 567 المنش ــورة رق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــل بق ــذا الفص ــف ه (أضي  (1)
العراقيــة عــدد 2262 فــي 22/7/1973 وعــدلّ تسلســل الفصــول والمــواد بعدهــا).
(حلـّـت هــذه المــادة مــكان المــادة الملغــاة بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 928 المنشــور   (2)

بالوقائــع العراقيــة عــدد 2721 (مكــرر 1) فــي 16/7/1979).
المادة 62 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية :

أ – إعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية المختصة.
ب – اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للقانون.

ج – تعييــن موظفــي الدولــة المدنييــن وترفيعهــم وانهــاء خدماتهــم واحالتهــم الــى التقاعــد وفقــا 
للقانون.

د – إعداد الخطة العامة للدولة.
هـ - إعداد الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها.

و – عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وادارة النقد.
ز – إعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وانهاؤها وفقا للقانون.

ح – الإشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

الفصل الخامس
القضاء

المادة 63 - 
أ – القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
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ب – حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.
ج – يحــدد القانــون طريقــة تشــكيل المحاكــم ودرجاتهــا واختصاصاتهــا وشــروط تعييــن الحكام 

والقضــاة ونقلهــم وترفيعهــم ومقاضاتهــم واحالتهــم علــى التقاعد.
ــن  ــن المدعي ــروط تعيي ــه وش ــام واجهزت ــاء الع ــف الادع ــون وظائ ــدد القان ــادة 64 – يح الم

ــد. ــى التقاع ــم عل ــم واحالته ــم ومقاضاته ــم وترفيعه ــول نقله ــم واص ــن ونوابه العامي

الباب الخامس
احكام عامة

المادة 65 –
 أ – لا يكــون عضــوا فــي مجلــس قيــادة الثــورة ولا نائبــا لرئيــس الجمهوريــة ولا وزيــرا الا 

مــن كان عراقيــا بالــولادة مــن ابويــن عراقييــن بالــولادة ايضــا.
ــاء  ــوزراء اثن ــة وال ــواب رئيــس الجمهوري ــورة ون ــادة الث ب – لا يجــوز لأعضــاء مجلــس قي
توليهــم مناصبهــم ان يزاولــوا مهنــة حــرة او عمــلا تجاريــا او يشــتروا مــن امــوال الدولــة 

او يبيعوهــا شــيئا مــن اموالهــم او يقاضوهــا عليــه.
المادة 66 –

أ – يعمل باحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم.
ب – لا يعدلّ هذا الدستور الا من قبل مجلس قيادة الثورة وبأغلبية ثلثي عدد اعضائه.

المادة 67 –
أ -  تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها الا اذا نــص فيهــا 

علــى خــلاف ذلــك.
ــك ولا يشــمل هــذا الاســتثناء  ــى خــلاف ذل ــر رجعــي الا اذا نــص عل ــن اث ــس للقواني ب -  لي

ــة. ــوم المالي ــب والرس ــن الضرائ ــة وقواني ــن الجزائي القواني
المــادة 68 – يصــدر هــذا الدســتور المؤقــت وجميــع القوانيــن واحــكام القضــاء وتنفــذ بإســم 

الشــعب.
المــادة 69 - تبقــى جميــع القوانيــن وقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المعمــول بهــا قبــل صــدور 
هــذا الدســتور ســارية المفعــول ولا يجــوز تعديلهــا او الغاؤهــا الا بالطريقــة المبينــة فــي 

هــذا الدســتور.
ــدة  ــي الجري ــره ف ــتور ونش ــدار الدس ــورة إص ــادة الث ــس قي ــس مجل ــى رئي ــادة 70 - يتول الم

ــمية. الرس
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بعض مواد
مشروع دستور العراق لعام 1990 

مقدمة :
كان ذلــك فــي تمــام الســاعة الثالثــة مــن صبيحــة يــوم الاربعــاء الســابع عشــر مــن تمــوز 
1968. وتكــرر الفعــل الثــوري، وان جــاء بصيغــة اخــرى، فــي تمــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد 
ظهــر يــوم الثلاثــاء الموافــق الثلاثيــن مــن تمــوز ، عندمــا أبــرق الشــعب وأرعــد، معبــرا عــن 
ثورتــه باتجــاه مــا يريــد، بعــد ان نضجــت قــدرة الفعــل المصــوب باتجــاه اهدافــه فــي ضميــر 
ــط منظــم  ــى اعصــار منضب ــت ال ــى تحول ــة حت ــة الرســالة النبيل ــم مــن حمل ــن وعقوله البعثيي
ــا  ــورة تمــوز العظيمــة، وعندم ــت ث ــاه الشــعب مــن اهــداف فكان ــا يتمن ــق م ــى تحقي ــادر عل ق
ســقط نظــام الحكــم المنحــرف وحلــت محلــه ســلطة الشــعب، مثـّـل البعثيــون فيهــا الطليعــة....
ــط  ــة بخ ــاءات المؤمن ــكل الكف ــة ل ــا، مفتوح ــة بنته ــزة الدول ــوز، واجه ــورة تم ــت ث فكان
الصعــود واركان المبــادئ الاساســية الجديــدة، وضمــت المســيرة احزابــا متعــددة، بالاضافــة 
الــى المســتقلين، الــى جانــب حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وضمــت الســلطات الثلاثــة: 
ــب  ــى جان ــا ، ال ــا العلي ــك حلقاته ــي ذل ــا ف ــة بم ــي الدول ــة، ف ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي التش

ــزاب.... ــات والأح ــف الاتجاه ــن مختل ــن م ــن خيري ــن ومواطني البعثيي

الباب الأول
المادة الأولى : العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري رئاسي.

ــة  ــدة العربي ــق الوح ــل لتحقي ــي، يعم ــن العرب ــن الوط ــزء م ــراق ج ــة: الع ــادة الثاني الم
ــاملة. الش

المــادة الثالثــة: الشــعب مصــدر الســلطة وشــرعيتها، ويمارســها عــن طريــق ممثليــه او 
بالاســتفتاء.

المــادة الرابعــة: اقليــم العــراق وحــدة لا تتجــزأ، ولا يجــوز التنــازل عــن اي جــزء منــه 
لأي ســبب وتحــت اي ظــرف كان.

المادة الخامسة : الاسلام دين الدولة الرسمي.
المــادة السادســة : يتكــون شــعب العــراق مــن العــرب والأكــراد، ويقــرّ الدســتور حقــوق 
الأكــراد القوميــة ويضمــن الحقــوق المشــروعة للعراقييــن كافــة ضمــن وحــدة الوطــن والدولــة 

والمجتمع.
المــادة الســابعة : اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية. وتكــون اللغــة الكرديــة لغــة رســمية 

الــى جانــب اللغــة العربيــة فــي منطقــة الحكــم الذاتــي.
ــة  ــة، تنظــم شــؤونها المحلي ــة عشــرة : يتكــون العــراق مــن وحــدات اداري المــادة الحادي

ــون. بقان
ــة التــي غالبيــة ســكانها مــن الاكــراد فــي العــراق  المــادة الثانيــة عشــرة : تتمتــع المنطق
بالحكــم الذاتــي بموجــب مــا يحــدده القانــون، فــي اطــار وحــدة العــراق القانونيــة والسياســية 

ــة، ووحــدة شــعبه. والاقتصادي
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قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم 
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 

الديباجة : 
ان الشعب العراقي الساعي الى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق. 
هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل اشكالهما. وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من 

أساليب الحكم. قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.
وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي لاسيما وهو من مؤسسي الامم المتحدة؛ عاملا 
على استعادة مكانه الشرعي بين الامم، وساعيا في الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه 
بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد. ووضع آلية تهدف فيما 
تهدف الى ازالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.
فقد اقر هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة 

تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الاول ـ المبادىء الاساسية :
 (أ) يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). وتعني عبارة (هذا 

القانون) اينما وردت في هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). 
(ب) ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث ايضا. 

(ج) تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية: 
(أ) ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى 
تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد 

اقصاه 31 كانون الاول 2005. الا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون. 
(ب) ان المرحلة الانتقالية تتألف من فترتين: 

(1) تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 
30 حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح 
المتحدة  الامم  مع  التشاور  ويمكن  الائتلاف  الحكم وسلطة  بها مجلس  يقوم  العراقي  المجتمع 
المبادىء والحقوق  القانون، وبضمنها  السلطة بموجب هذا  الحكومة ستمارس  ان هذه  بذلك. 
المرحلة  بداية  قبل  ويصدر  عليه  يتفق  وملحق  القانون،  هذا  في  عليها  المنصوص  الاساسية 

الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون. 
(2) تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية والتي تتم بعد اجراء الانتخابات للجمعية 
الوطنية كما منصوص عليه في هذا القانون، على ان لا تتاخر هذه الانتخابات ان امكن عن 31 
كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة الثانية عند 

تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.
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 المادة الثالثة: 
(أ) ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويكون ملزما في انحاء العراق كافة، وبدون 
استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية. واجماع 
مجلس الرئاسة. كما لا يجوز اجراء أي تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأي شكل من الاشكال 
ما  الى  الانتقالية  المرحلة  امد  يمدد  ان  او  الثاني  الباب  في  المذكورة  العراقي  الشعب  حقوق 
من  يقلل  او  جديدة  لجمعية  الانتخابات  اجراء  يؤخر  او  القانون.  هذا  في  المذكورة  المدد  بعد 
سلطات الاقاليم والمحافظات او من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف 

وشعائرها.
(ب) ان أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.

(ج) ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم. 

المادة الرابعة: 
نظام في العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات 
المحلية.  الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات  الحكومة الاتحادية والحكومات  بين  فيه 
ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس 

على أساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب.

المادة الخامسة: 
تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما 

جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون. 

المادة السادسة: 
تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء آثار الاعمال القمعية التي قام بها 
النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة 

وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية. 

المادة السابعة: 
(أ) الاسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة 
والحقوق  الديمقراطية  مبادىء  مع  ولا  عليها  المجمع  الاسلام  ثوابت  مع  يتعارض  الانتقالية 
الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب 

العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية. 
(ب) العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية. 

المادة الثامنة: 
يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون. 

المادة التاسعة: 
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اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم 
ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤؤسات التعليمية الحكومية وفق 
الضوابط التربوية أو بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح 

(لغة رسمية) وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون والذي يشمل: 
1. اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين. 

2. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، 
والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين. 

3.الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بها. 
4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية. 

السفر،  وجوازات  النقدية،  الاوراق  مثل  المساواة  مبدا  يحتمها  اخرى  مجالات  أية   .5
والطوابع. 

6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين. 

الباب الثاني ـ الحقوق الاساسية : 
المادة العاشرة: 

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية 
والبلديات  والمحافظات  الاقاليم  وحكومات  الانتقالية  العراقية  الحكومية  وعلى  العراق.  لدولة 
والادارات المحلية، ان تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب. 

المادة الحادية عشرة: 
الحقوق  كافة  مواطنته  وتعطيه  عراقيا  مواطنا  يعد  العراقية  الجنسية  يحمل  من  كل  (أ) 

والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.
المواطن  ويستثنى  نفيه.  يجوز  العراقي ولا  العراقية عن  الجنسية  اسقاط  يجوز  (ب) لا 
المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم 

منحه الجنسية استنادا اليها. 
عنه  اسقطت  الذي  العراقي  وان  واحدة،  جنسية  من  اكثر  يحمل  أن  للعراقي  يحق  (ج) 

جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقيا. 
(د) يحق للعراقي ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او دينية او عنصرية 

او طائفية ان يستعيدها. 
(هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 

(و) على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام 
هذا القانون. 

(ز) تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية. 

المادة الثانية عشرة: 
العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الرأي او المعتقد او 
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القومية او الدين او المذهب او الاصل. وهم سواء امام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن 
العراقي على أساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصي وبالحياة 
والحرية. ولا يجوز حرمان أي احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات قانونية. ان الجميع 

سواسية امام القضاء. 

المادة الثالثة عشرة: 
(أ) الحريات العامة والخاصة مصانة. 

(ب) الحق بحرية التعبير مصان. 
(ج) ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون. كما 

ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانضمام وفقا للقانون، هو حق مضمون. 
(د) للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة. وله الحق بحرية السفر الى خارجه 

وبالعودة اليه. 
(هـ) للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون. 

ويحرم  شعائرها  وممارسة  الدينية  والعقيدة  والضمير  الفكر  بحرية  الحق  للعراقي  (و) 
الاكراه بشانها. 

(ز) تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الاجبارية (اعمال السخرة).
(ح) للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة. 

المادة الرابعة عشرة:
 للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية 
بحدود  المحلية،  والادارات  والبلديات  والمحافظات  الاقاليم  وبضمنها  الحكومية  ووحداتها 
مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل 

للشعب. 

المادة الخامسة عشرة: 
(أ) لا يكون لأي من احكام القانون المدني اثر رجعي الا اذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة 

ولا عقوبة الا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة. 
(ب) لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات 
او  الاقليمية،  او  الاتحادية  للحكومة  تابعة  السلطات  هذه  كانت  سواء  الاخرى،  الحكومية 
المحافظات والبلديات والادارت المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضي تحقيق حسب القانون 
اليمين  ان  يعلم  وهو  يمينا  اقسم  بها شخص  ادلى  معلومات  على  بناء  بالتفتيش  اذنا  المرعي 
الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر 
اجراء التفتيش بلا اذن. ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة 
اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعثر عليها 
في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية، الا اذا قررت المحكمة ان الذي قام بالتفتيش 

بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون. 
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احتجازه بسبب معتقدات  للقانون. ولا يجوز  او حجزه خلافا  احد  اعتقال  (ج) لا يجوز 
سياسية او دينية. 

(د) يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء ان 
كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانوني يجب ان يوفر للمتهم 

بلا تأخير. 
(هـ) المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون. وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل 
وذي دراية. وبأن يلزم الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء بأقواله لأي سبب من الاسباب. 
القيام  القاضي  ويناقشهم ويطلب من  يستدعي شهودا  وان  لدفاعه.  التحضير  في  يشارك  وان 

بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق. 
(و) ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون. 

لكي  محكمة  الى  الرجوع  الاعتقال حق  او  بالتوقيف  حريته  من  لكل شخص حرم  (ز) 
تفصل دون ابطاء في قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل 

غير قانوني. 
(ح) لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها. 

(ط) لا يجوز محاكمة المدني امام محكمة عسكرية. ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او 
استثنائية. 

(ي) يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية والنفسية وفي كل الاحوال. كما يحرم التعامل 
او  بالاكراه  انتزع  اعتراف  أي  المحكمة  في  كدليل  يقبل  الانساني. ولا  المهين وغير  القاسي 

التعذيب او التهديد لأي سبب كان وفي أي من الاجراءات الجنائية الاخرى. 

المادة السادسة عشرة: 
(ا) للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. 

(ب) الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، 
ولا ينزع عن احد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية 

المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا. 
(ج) للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود. 

المادة السابعة عشرة: 
لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقا للقانون. 

المادة الثامنة عشرة: 
لا ضريبة ولا رسم الا بقانون. 

المادة التاسعة عشرة: 
لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته 

قسرا الى البلد الذي فرّ منه. 
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المادة العشرون:
(أ) لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه 

للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية. 
أساس  الانتخابات على  في  التصويت  أي عراقي لاغراض  التمييز ضد  يجوز  (ب) لا 
الجنس او الدين او المذهب او العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة 

والكتابة. 

المادة الحادية والعشرون: 
لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات 
او الادارات المحلية ان تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني 

سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية او بأي شكل آخر. 

المادة الثانية والعشرون: 
الحكومة الاتحادية او حكومات الاقاليم  أية دائرة حكومية سواء في  اذا قام مسؤول في 
او  بتجريد شخص  بعمله  قيامه  خلال  المحلية،  والادارات  والبلديات  المحافظات  ادارات  او 
جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية سارية المفعول، يكون لهذا 
الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الاضرار التي سببها 
هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. اما اذا قررت المحكمة ان ذلك 
المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا ان عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب 

عليه دفع التعويض. 

المادة الثالثة والعشرون: 
يجب ان لا يفسّر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها ابناء 
الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية وبضمنها 
الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي 
التي وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التي تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي. ويتمتع 
غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم 

من غير المواطنين. 

الباب الثالث ـ الحكومية العراقية الانتقالية : 
المادة الرابعة والعشرون: 

بالحكومة  القانون  هذا  في  ايضا  اليها  والمشار  الانتقالية  العراقية  الحكومية  تتألف  (أ) 
الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، 

والسلطة القضائية. 
(ب) تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن 

الاخرى. 
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(ج) لا يتمتع أي مسؤول او موظف في الحكومية العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال 
جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته. 

المادة الخامسة والعشرون: 
تختص الحكومية العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرا: 

(أ) رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات 
وسياسات  الخارجية  والتجارية  الاقتصادية  السياسة  ورسم  وابرامها،  عليها  والتوقيع  الدولية 

الاقتراض السيادي. 
(ب) وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني. بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادامتها لتأمين 

وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق. 
التجارية  العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة  المالية، واصدار  (ج) رسم السياسة 
السياسة  ورسم  للدولة  العامة  الميزانية  العراق، ووضع  في  والمحافظات  الاقاليم  حدود  عبر 

النقدية وانشاء بنك وادارته.
(د) تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور. 

في  والمحافظات  الاقاليم  أبناء  لجميع  تعود  والتي  للعراق  الطبيعية  الثروات  ادارة  (هـ) 
العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الاقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن 
في  السكاني  التوزيع  مع  يتناسب  العامة وبشكل منصف،  الميزانية  الثروات عن طريق  هذه 
التي حرمت منها بصورة مجحفة من  المناطق  البلاد، مع الاخذ بنظر الاعتبار  انحاء  جميع 
قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق 

المختلفة من البلاد. 
(و) تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء. 

(ز) تنظيم سياسة الاتصالات. 

المادة السادسة والعشرون: 
(أ) ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول. الا اذا نص 
هذا القانون على خلاف ذلك والى أن تقوم الحكومية العراقية الانتقالية بالغائها او تعديلها وفقا 

لهذا القانون. 
(ب) التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أية تشريعات 
اخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما 

نص عليه في المادة 54 (ب) من هذا القانون. 
(ج) ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناء 
الغائها او تعديلها بتشريع  المفعول الى حين  نافذة  الدولي تبقى  القانون  على سلطتها بموجب 

يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون. 

المادة السابعة والعشرون: 
(أ) تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات الاحتياط، وغرض هذه 
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القوات هو الدفاع عن العراق. 
القيادة  لإمرة  مباشرة  خاضعة  ليست  وميليشيات  مسلحة  قوات  تشكيل  يجوز  لا  (ب) 

للحكومة العراقية الانتقالية الا بموجب قانون اتحادي. 
(ج) لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها. وبضمنهم العسكريين العاملين في وزارة 
او اية دوائر او منظمات تابعة لها الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية. ولا يجوز 
لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي 
تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفا التي 
يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد 

بالتصويت في الانتخابات. 
(د) تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن 
الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع 
للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها. 
بمنع  الخاصة  الدولية  العراق  التزامات  وتنفذ  الانتقالية  العراقية  الحكومية  تحترم  (هـ) 
يتصل  ما  وبمنع  والبيولوجية  والكيميائية  النووية  الاسلحة  واستخدام  وانتاج  وتطوير  انتشار 

بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للاتصال. 

المادة الثامنة والعشرون: 
(أ) ان أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، 
ان  او خارجها.  الحكومة  داخل  اخرى  أية وظيفة  في  تعيينهم  يجوز  المحاكم لا  في  والقضاة 
عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر 

مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية. 
(ب) لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا في الجمعية 
الوطنية، او وزيرا او رئيسا للوزراء او عضوا في مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر 

شهرا على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد منها. 

المادة التاسعة والعشرون: 
حال تولي الحكومية العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب ـ 1) من (المادة الثانية 

اعلاه) تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم. 

الباب الرابع ـ السلطة التشريعية الانتقالية : 
المادة الثلاثون: 

الجمعية  باسم  تعرف  تشريعية  سلطة  الانتقالية  المرحلة  خلال  العراق  لدولة  يكون  (أ) 
الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

(ب) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة 
بهما في الجريدة الرسمية ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك. 
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(ج) تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية. ويستهدف 
قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق 

تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين. 
(د) تجري انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 31 كانون اول 2004 او في موعد 

اقصاه 31 كانون الثاني 2005. 

المادة الحادية الثلاثون: 
استبدال  يعالج  الذي  القانون  بسن  وتقوم  عضوا.   275 من  الوطنية  الجمعية  تتألف  (أ) 

اعضائها في حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة. 
(ب) يجب ان تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية: 

1ـ ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 
2ـ الا يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثني 

حسب القواعد القانونية. 
3ـ اذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه ان 
يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق ان يكون 
مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محاكمة 

انه كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية. 
أو شارك في اضطهاد  او ممن أسهم  السابقة  القمعية  4ـ ألا يكون من منتسبي الاجهزة 

المواطنين. 
5ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام. 

6ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة. 
7ـ ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل. 

8ـ ألا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح. 

المادة الثانية والثلاثون: 
تطلبت  اذا  الا  علنيا  جلساتها  وتعقد  لها،  داخليا  نظاما  الوطنية  الجمعية  هذه  تضع  (أ) 
الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا. 

(ب) تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس 
الجمعية الوطنية من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب. والنائب الاول هو الذي يليه 
بعدد الاصوات والنائب الثاني يلي النائب الاول بعدد الاصوات، للرئيس ان يصوت على أية 
قضية ولكنه لا يشترك في النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه 

حول القضية مباشرة. 
(ج) لا يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية الا بعد قراءته مرتين 
في جلسة اعتيادية للجمعية، على ان يفصل بين القراءتين يومان في الاقل. وذلك بعد ان يدرج 

مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة التصويت بأربعة أيام في الأقل. 
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المادة الثالثة والثلاثون: 
(أ) تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل 
تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات الجمعية الوطنية 

بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون على غير ذلك. 
مجلس  قبل  من  المقترحة  القوانين  مشاريع  في  تنظر  أن  الوطنية  الجمعية  على  (ب) 

الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية. 
اجراء  الوطنية  وللجمعية  العامة.  الميزانية  مشروع  تقديم  وحده  الوزراء  لمجلس  (ج) 
المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها ايضا ان تقترح على مجلس 

الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة. 
الذي  الداخلي  النظام  وفق  قوانين  باقتراح مشاريع  الحق  الوطنية  الجمعية  (د) لأعضاء 

تضعه هذه الجمعية. 
(هـ) لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع 

ضد عدوان خارجي الا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة. 
(و) للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات. 

(ز) يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين 
التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي 
المعلومات  وطلب  التحقيق  حق  هذا  ويشمل  التنفيذية،  السلطة  في  مرتبة  أقل  آخر  مسؤول 

واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها. 

المادة الرابعة والثلاثون: 
أثناء انعقاد جلسات الجمعية، ولا  يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به 
يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد 
جلسات الجمعية الوطنية الا اذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على 

رفع الحصانة عنه او اذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية : 
المادة الخامسة والثلاثون: 

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه. 

المادة السادسة والثلاثون: 
(أ) ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون 
وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة 
بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي اصوات الاعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أي عضو من 
اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة. وفي حالة 

وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر. 



(ب) ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء 
الجمعية الوطنية مع ملاحظة مايلي: 

1.ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل. 
2.ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. 

3.ان يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الاقل، اذا كان عضوا 
في حزب البعث المنحل. 

يقترف جريمة بحق  ولم  1991 والانفال  الانتفاضة عام  قمع  في  قد شارك  يكون  4.الا 
الشعب العراقي. 

(ج) ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز لاعضائه انابة اخرين عنهم. 

المادة السابعة والثلاثون: 
يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على ان يتم ذلك خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية باقرار ذلك التشريع. 
وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التي لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية 

الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. 

المادة الثامنة والثلاثون: 
(أ) ـ يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء 
على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول 
على تصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس 
الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون اسبوعين، وفي حالة اخفاقه 
تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. في هذه الحالة يجب ان تصدق الجمعية 
الوزراء ترشيح مجلس وزرائه  تعذر على رئيس  واذا  الثلثين.  بأغلبية  تسميته  الوطنية على 

خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر. 
(ب) ـ يجب ان تكون مؤهلات رئيس الوزراء هي المؤهلات ذاتها التي يجب ان تتوفر في 
اعضاء مجلس الرئاسة، عدا ان عمره يجب الا يقل عن خمسة وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

المادة التاسعة والثلاثون: 
(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على 
الجمعية  قانون من  باصدار  بالتوصية  الرئاسة  دولية. ويقوم مجلس  واتفاقيات  عقد معاهدات 

الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات. 
للاغراض  العراقية  المسلحة  للقوات  العليا  القيادة  بمهمة  الرئاسة  مجلس  يقوم  ـ  (ب) 
والاستفسار  الاطلاع،  في  الحق  وله  قيادة  سلطة  له  يكون  ولن  فقط،  والاحتفالية  التشريفية 
واعطاء المشورة. وستسري القيادة الفعلية في الامور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، 

فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.
الباب السادس، بتعيين رئيس واعضاء  (ج) ـ يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل في 
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المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى. 
(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين 
التعيينات  هذه  وتكون  فوق.  فما  عميد  رتبة  من  العراقية  المسلحة  القوات  في  الضباط  كبار 

خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين. 

المادة الاربعون: 
(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية الوطنية. ولهذه الجمعية الحق 
بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين. وفي حالة سحب الثقة 

من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح المادة 40 (ب) ادناه نافذة. 
(ب) ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء 
في مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، الى حين تشكيل مجلس الوزراء 

الجديد وفق المادة 38 اعلاه. 

المادة الحادية والاربعون: 
يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة. ويجوز له اقالة الوزراء بموافقة 
النزاهة العامة  اغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة 
بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء. 

المادة الثانية والاربعون: 
يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية 
حسب  وزارة  ولكل  الوطنية.  للجمعية  قوانين  مشاريع  اقتراح  كذلك  وله  القوانين.  لتنفيذ 
اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصة، وبعد موافقة 
مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لاقرارها. تتخذ قرارات مجلس 

الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين. 

الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية : 
المادة الثالثة والاربعون: 

(أ) ـ القضاء مستقل، ولا يدار باي شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة 
العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون من 

دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية. 
(ب) ـ يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في 1 تموز 2004 الا اذا جرى الاستغناء عنهم 

وفق هذا القانون. 
(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء. 

  (د) ـ تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون 
تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم في 
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الاقاليم بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم وتكون الاولوية لتعيين القضاة في تلك 
المحاكم او نقلهم اليها هي للقضاة المقيمين في الاقليم. 

المادة الرابعة والاربعون: 
(أ) ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا. 

(ب) ـ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا: 
1.الاختصاص الحصري والاصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات 

الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية. 
احالة من  بناء على  او  وبناء على دعوى من مدع  الحصري والاصيل  2.الاختصاص 
محكمة اخرى في دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او 
الحكومات الاقليمية او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون. 

3.تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.
(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى 

الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا. 
(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح 
القرارات  عدا  ما  البسيطة  بالاغلبية  قراراتها  وتتخذ  بنشره.  وتقوم  امامها  بالترافع  للمحامين 
باغلبية  تكون  ان  يجب  التي   1 (ب)   44 المادة  في  عليها  المنصوص  الدعاوى  بخصوص 
الثلثين، وتكون ملزمة. ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار 

بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات. 
القضاء الاعلى  العليا الاتحادية من تسعة اعضاء. ويقوم مجلس  ـ تتكون المحكمة  (هـ) 
اوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر الى سبعة 
وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد 
ويقوم  العزل.  او  الاستقالة  او  الوفاة  بسبب  يحصل  شاغر لاحق  لكل  اعضاء  ثلاثة  بترشيح 
مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفي حالة رفض أي 

تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين. 

المادة الخامسة والاربعون: 
يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الاعلى للقضاء 
على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية 
العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس 
الاعلى  المجلس  العليا  الاتحادية  المحكمة  رئيس  يترأس  ونائبيه.  للتمييز  اقليمية  محكمة  كل 

للقضاء وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

المادة السادسة والاربعون: 
(أ) ـ يتضمن الجهاز القضائي الاتحادي المحاكم الموجودة خارج اقليم كردستان بما في 
ذلك محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز 
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التي هي آخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون. ويمكن اقامة 
المجلس  قبل  من  المحاكم  هذه  قضاة  تعيين  ويجري  بالقانون  اخرى  اضافية  اتحادية  محاكم 
الاعلى للقضاء. ان هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتي يحددها القانون. 
تعتبر  اقليم كردستان  بما في ذلك محاكم  الاقليمية والمحلية  المحاكم  ان قرارات  ـ  (ب) 
قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او أي قانون 

اتحادي. تحدد اجراءات المراجعة هذه بقانون. 

المادة السابعة والاربعون: 
لا يجوز عزل القاضي او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف 
او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم. ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى وبقرار 
من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضي 
الذي يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله في القضاء الى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد 
ذكره في هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضي او ايقاف صرفه لاي سبب من الاسباب 

خلال مدة خدمته. 

الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية : 
المادة الثامنة والاربعون: 

(أ) ـ ان قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر في 10/12/2003  يعد مصدقا 
عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها، دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة 

في هذا القانون. 
من صلاحية  هي  التي  بالقضايا  النظر  في  اختصاص  اخرى  محكمة  لاية  ليس  ـ  (ب) 
المحكمة الجنائية المختصة، الا بقدر ما نص عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.
(ج) ـ يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون 

تأسيسها. 

المادة التاسعة والاربعون: 
لحل  العليا  والهيئة  العامة  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  مثل  الوطنية  الهيئات  تأسيس  ان  ـ  (أ) 
يعد  كما  عليه،  مصدقا  يعد  البعث،  لاجتثاث  العليا  الوطنية  والهيئة  العقارية  الملكية  نزاعات 
مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية 

بعملهم بعد نفاذ هذا القانون. مع مراعاة ما ورد في المادة 51 
(ب) ـ يجري تعيين اعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون. 

المادة الخمسون: 
التعهدات  تنفيذ  لغرض  الانسان  لحقوق  وطنية  هيئة  الانتقالية  العراقية  الحكومة  تؤسس 
حقوق  بانتهاكات  متعلقة  شكاوى  في  وللنظر  القانون،  هذا  في  الموضحة  بالحقوق  الخاصة 
والخاصة  المتحدة  الامم  عن  الصادرة  باريس  لمبادىء  وفقا  الهيئة  هذه  تؤسس  الانسان. 
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بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى. ولهذا المكتب 
السلطات  تصرفات  بان  ادعاء  أي  في  اليه  ترفع  بشكوى  او  منه  بمبادرة  التحقيق  صلاحية 

الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون. 

المادة الحادية والخمسون: 
لا يجوز توظيف أي عضو من اعضاء المحكمة المختصة او أي هيئة تؤسسها الحكومة 
الاتحادية باي صفة اخرى كانت في جهاز الحكومة او خارجها. ويسري هذا المنع دون تحديد 
سواء في السلطة التنفيذية.او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية. ولكن يجوز 
لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر اخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة. 

الباب الثامن ـ الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية : 
المادة الثانية والخمسون: 

الحكومة  في  السلطة  تركيز  يمنع  بشكل  العراق  في  الاتحادي  النظام  تصميم  يؤسس 
الاتحادية. ذلك التركيز الذي جعل من الممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد في ظلم 
النظام السابق. ان هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين 
في كل اقليم ومحافظة. ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شؤون 

الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط. 

المادة الثالثة والخمسون: 
(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار 
من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية 
وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح “حكومة اقليم كردستان” الوارد في هذا القانون يعني 
المجلس الوطني الكردستاني ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان. 

(ب) ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية. 
اقاليم  تشكيل  وكركوك،  بغداد  عدا  فيما  كردستان،  اقليم  خارج  للمحافظات  يحق  ـ  (ج) 
ان تطرح  الاقاليم، على  لتشكيل هذه  آليات  تقترح  ان  المؤقتة  العراقية  وللحكومة  بينها،  فيما 
موافقة  الى  بالاضافة  الحصول  يجب  واقرارها.  فيها  للنظر  المنتخبة  الوطنية  الجمعية  على 
المحافظات  اهالي  موافقة  على  جديد  اقليم  بتشكيل  خاص  تشريع  أي  على  الوطنية  الجمعية 

المعنية بواسطة استفتاء. 
(د) ـ يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين 

والمواطنين الاخرين كافة. 

المادة الرابعة والخمسون: 
(أ) ـ تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية. الا 
ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا 
القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بها 
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العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية 
على الامن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم 

كردستان. 
(ب) ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني 
الكردستاني بتعديل تنفيذ أي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط 
بالامور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 وفي المادة 44 (د) من هذا القانون 

التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصرا. 

المادة الخامسة والخمسون: 
بلدية  وتشكيل مجالس  وتسمية محافظ،  تشكيل مجلس محافظة  لكل محافظة  يحق  ـ  (أ) 
ومحلية. ولا يتم اقالة أي عضو في حكومة اقليم او أي محافظ او عضو في أي من مجالس 
المحافظة او البلدية او المحلية على يد الحكومة الاتحادية او على يد احد مسؤوليها، الا اذا ادين 
من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة اقليم عزل محافظ او 
عضو من اعضاء أي من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية، ولا يكون أي محافظ، او أي 
عضو في مجالس المحافظة او البلدية او المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية الا بقدر 

ما يتعلق الامر بالصلاحيات المبينة في المادة 25 والمادة 43 (د) اعلاه. 
الذين يشغلون مناصبهم كما في  المحافظات،  المحافظون واعضاء مجالس  ـ يظل  (ب) 
الاول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلي الذي يتوقع اصداره، لحين اجراء 
انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية او 
عزل منه قبل ذلك التاريخ لادانته بجريمة مخلة بالشرف او بجريمة تتعلق بالفساد او لاصابته 
بعجز دائم او الذي اقيل طبقا للقانون المذكور اعلاه. وعند عزل المحافظ او رئيس البلدية او 
عضو من اعضاء المجالس، فان للمجلس ذي العلاقة ان يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل 
مقيم في المحافظة لاشغال العضوية، اما شروط التأهيل فهي ذاتها المنصوص عليها في المادة 
33 لعضوية الجمعية الوطنية. ان على المرشح الجديد ان يحصل على اغلبية الاصوات في 

المجلس لكي يشغل المقعد الشاغر. 

المادة السادسة والخمسون: 
(أ) ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية 
الجارية داخل المحافظة بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الانشطة 
الجارية في المحافظة نفسها. يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ولهذه 
المجالس الصلاحية كذلك بزيادة ايراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، 
وتنظيم عمليات ادارة المحافظة، والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة 
وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى 

طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية. 
اداء  في  العلاقة  ذات  المجالس  من  وغيرها  والنواحي  الاقضية  مجالس  تساعد  ـ  (ب) 
مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية 
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وتحديد  بشكل سليم  المحلية  والمصالح  الحاجات  تلبي  انها  والتأكد من  المذكورة  الاماكن  في 
متطلبات الميزانية المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الايرادات المحلية وجباية 
الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الادارة المحلية والمبادرة بانشاء مشروعات 
محلية وتنفيذها وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام 

بانشطة اخرى تتماشى مع القانون. 
المحلية  الادارات  لمنح  اجراءات  عمليا  ذلك  كان  كلما  الاتحادية  الحكومة  تتخذ  ـ  (ج) 
والاقليمية والمحافظات سلطات اضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الاقليمية وادارات 
السلطات  ومنح  اللامركزية  مبدأ  اساس  على  كردستان،  اقليم  حكومة  فيها  بما  المحافظات، 

للادارات البلدية والمحلية. 

المادة السابعة والخمسون: 
(أ) ـ ان جميع الصلاحيات التي لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها 
من قبل حكومات الاقاليم والمحافظات وذلك باسرع ما يمكن وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية 

المناسبة. 
(ب) ـ ستجري الانتخابات لمجالس المحافظات في ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني 

الكردستاني في نفس موعد اجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 31/كانون الثاني/2005.

المادة الثامنة والخمسون: 
(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية 
الظلم  رفع  اجل  من  تدابير،  باتخاذ  السرعة،  وجه  وعلى  العلاقة،  ذات  الجهات  من  وغيرها 
الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها 
كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من 
داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، 
اتخاذ  العراقية  الانتقالية  الحكومة  على  الظلم،  هذا  ولمعالجة  القومية.  تصحيح  خلال  ومن 

الخطوات التالية: 
1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون 
الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام 
الحكومة  ذلك على  تعذر  واذا  وممتلكاتهم،  منازلهم  الى  المقيمين  باعادة  معقولة،  فترة  خلال 

تعويضهم تعويضا عادلا. 
2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة،على الحكومة البت في امرهم 
حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة 
توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من 
الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف 

انتقالهم الى تلك المناطق. 
3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض 
اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير 
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فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي. 
الصلة،  ذات  القرارات  جميع  الغاء  الحكومة  فعلى  القومية  تصحيح  بخصوص  4.اما 
بدون  العرقي  وانتمائهم  الوطنية  تقرير هويتهم  في  بالحق  المتضررين،  والسماح للاشخاص 

اكراه او ضغط. 
اهداف  تحقيق  بغية  وغيرها  الادارية  بالحدود  ايضا  السابق  النظام  تلاعب  لقد  ـ  (ب) 
سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك 
على  بالاجماع  الموافقة  الرئاسة  تمكن  عدم  حالة  وفي  العادلة.  غير  التغييرات  تلك  لمعالجة 
القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض  مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة 
دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على 
دولية  تعيين شخصية  المتحدة  للامم  العام  الامين  تطلب من  ان  الرئاسة  فعلى مجلس  محكم، 

مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب. 
(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين 
استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على 
الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار 

ارادة سكان تلك الاراضي. 

الباب التاسع ـ المرحلة ما بعد الانتقالية : 
المادة التاسعة والخمسون: 

(أ) ـ سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقية سوف لن 
تستخدم مجددا لارهاب الشعب العراقي او قمعه. 

(ب) ـ تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى في 
حفظ الامن والسلم ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية 
مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار 
مجلس الامن رقم 1511 لسنة 2003 واية قرارات اخرى لاحقة وذلك الى حين المصادقة على 

الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور. 
(ج) ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة 
العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة 
الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الامن التابع للامم 
المتحدة رقم 1511 لسنة 2003. وأية قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الامن ذات العلاقة. لن 
يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات او المترتبة 
على قرار مجلس الامن المرقم 1511 لسنة 2003 او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الامن 
بهذا الشأن والتي ستحكم اعمال القوة المتعددة الجنسيات الى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز 

التنفيذ.

المادة الستون: 
باداء  الجمعية  هذه  وستقوم  للعراق.  الدائم  للدستور  مسودة  كتابة  الوطنية  الجمعية  على 
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هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية 
ودورية في كل انحاء العراق وعبر وسائل الاعلام، واستلام المقترحات من مواطني العراق 

اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور. 

المادة الواحدة والستون:
(أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005.
الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام.  (ب) ـ تعرض مسودة الدستور 
وفي الفترة التي تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع 

اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها. 
(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية 

الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر.
(د) ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة دائمة في 
موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد اقصاه 31 

كانون الاول. 
(هـ) ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات 
لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005. ان الجمعية الوطنية والحكومة 
العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005. 
وستستمران في العمل وفقا لهذا القانون، الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد 
تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة 

كتابة مسودة لدستور دائم اخر.
(و) ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها باغلبية اصوات الاعضاء 
ان يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هناك حاجة لوقت اضافي لاكمال 
كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة 

اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى. 
(ز) ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من 
شهر اب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 60 (د) اعلاه، عندئذ يطبق نص 

المادة 60 (ج) اعلاه. 

المادة الثانية والستون:
يظل هذا القانون نافذا الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

بموجبه.
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دستور عام 2005
جمهورية العراق                                                        

مجلس النواب
 

الديباجــــة
بسم الله الرحمن الرحيم
“ولقد كرمنا بني آدم”

ــارِ،  ــةِ الأطْهَ ــوىَ الأئِمَ ــاءِ، وَمَثْ ــلِ وَالأنبي ــن الرُسُ ــنِ، مَوْطِ ــاء وادِي الرافدي ــنُ أبن    نحَْ
ــنَّ  ــا سُ ــى أرْضِنَ ــمِ. عَلَ ــاع الترَقي ــةِ، وَرواد الزراعــة، وَوُضَّ ــاع الكتاب وَمَهــد الحضــارةِ، وَصُنَّ
أولُ قانـُـونٍ وَضَعـَـهُ الإنْسَــان، وفــي وَطَنِنــا خُــطَّ أعْــرَقُ عَهْــدٍ عَــادِلٍ لِسياســةِ الأوْطــان، وَفـَـوقَ 

ــاءُ والشُــعراءُ. ــدعََ الأدُبَ ــاءُ، وَأب ــفةَُ وَالعلُمََ ــرَ الفلَاسِ ــاء، ونظََّ ــةُ والأولي ــى الصَحَاب ــا صَلَّ ترُابن
  عِرفانــاً منَّــا بحــقِ اللهِ علينــا، وتلبيــةً لنــداءِ وَطَنِنــا وَمُواطِنينــا، وَاسْــتِجَابةًَ لدعــوةِ قِياداتِنـَـا 
ــؤازَرةٍ  ــا وَسِياسِــييناَ، وَوَســطَ مُ ــا العظــام وزُعمائن ــةِ وَإصْــرَارِ مَراجِعن ــا الوَطَنِي ــةِ وَقِوانَ الدِيني
عَالميــةٍ مــنْ أصَْدِقائنِــا وَمُحبينـَـا، زَحَفْنــا لأولِ مَــرةٍ فــي تاريخِنـَـا لِصَنادِيــقِ الاقتــراعِ بالملاييــن، 
ــس  رجــالاً وَنســاءً وَشــيباً وَشــباناً فــي الثلَاثيــن مــنْ شَــهرِ كَانُــون الثاَنِــي مــنْ سَــنةَِ ألَْفيَــن وَخمَْ
مِيلادِيـَـة، مُســتذكرينَ  مَواجِــعَ القمَْــعِ الطائفــي مــن قِبـَـلِ الطُغْمــةِ المســتبدةِ، ومُسْــتلهمين فجََائــعَ 
ــا،  ــعبِ جَمِيعِه ــاتِ الشَ ــن مُكَوِنَ ــاً، وَم ــورداً وَترُكُمان ــاً وَك ــراقِ شــيعةً وســنةً، عرب ــهداءِ الع شُ
وَمُســتوحِينَ ظُلامــةَ اسْــتِباَحَةِ المُــدنُِ المُقدَسَــةِ وَالجنُــوبِ فــي الانتِفاَضَــةِ الشَــعْبانيةِ، وَمُكَتويــنَ 
ــعِ  ــاتِ القمَْ ــتنَْطِقينَ عَذاب ــلِ وَغيرهــا، وَمُسْ ــوارِ وَالدِجي ــةِ وَالأهَْ ــرِ الجَمَاعي ــجَنِ المَقابَ بلِظــى شَ
ــي  ــترَجِعينَ مَآسِ ــنَ، وَمُسْ ــوردِ الفيَلِيي ــال وَالكُ ــارزانَ وَالأنْفَ ــةَ وَب ــازرِ حَلبَْج ــي مَجَ ــي ف القوَم
ــةِ  ــراقِ مــنْ تصَْفي ــقِ العِ ــةِ مَناَطِ ــةِ كبقي ــةِ الغرَبي ــي المنْطَقَ ــاةِ أهََال ــير، وَمُعاَنَ ــانِ فــي بشَِ الترُكُمَ
قيِاداتهــا وَرُمُوزهــا وَشُــيوخِها وَتشَــريدِ كفاءاتهــا وَتجَفيــفِ مَنابِعهــا الفِكْرِيـَـةِ وَالثقَافيــةِ، فسَََــعيناَ 
ــا الجَديــدَ، عِــراقَ المُسْــتقَبلِ، مــنْ دونِ نعــرةٍ طَائِفِيــةٍ،  ــعَ عِراقنََ ــدٍ، وَكَتِفــاً بِكَتــفٍ، لِنصَْنَ ــداًَ بيَ يَ

وَلا نـَــزْعَةٍ عُنْصُريــةٍ، وَلا عُقْــدةٍَ مَناَطِقِيــةٍ، وَلا تمَْييــز، وَلا إقْصَــاء.
ــا  ــم توُقِفْنَ ــةِ القانــونِ، وَلَ ــاءِ دوَْل ــاً لبن ــا التكفيــرُ والإرهــابُ مــن أن نمَْضِــيَ قدُمُ ــمْ يثُنِْنِ     ل
ــداولِ  ــبلُِ التَ ــاجِ سُ ــةِ، وَانْتِهَ ــدةَِ الوَطَني ــزِ الوحْ ــاً لِتعَْزِي ــيرَ مَعَ ــنْ أنَْ نسَ ــةُ م ــةُ وَالعنُْصُري الطَائِفِيَ
ــع. ــرَصِ للجَمْي ــؤ الفُ ــحِ تكََافُ ــروْةِ، ومَنْ ــادِلِ لِلِثَ ــعِ العَ ــلوُب التوَزي ــي أسْ ــلْطَةِ، وَتبَْن ــلْمي لِلسُ السِ

ــن  ــتقبلهِ م ــى مس ــةٍ إل ــعِّ بثق ــهِ، والمتطَل ــن كبْوَت اً م ــوَّ ــضِ تَ ــراقِ الناه ــعْب الع ــنُ شَ    نحَ
خِــلالِ نظِــامٍَ جُمهــورِيٍ إتحــاديٍ ديمقْراطــيٍ تعَْــددُّيٍ، عَقدَنَــا العــزمَ برجالنــا ونِســائنا، وشُــيوخنا 
ــدوان،  ــذِ سِياسَــةِ العُ ــدْلِ وَالمســاواة، وَنبْ ــرامِ قوََاعــدِ القاَنُــون، وَتحقيــقِ العَ وشــبابنا، علــى احْتِ
ــوعِ،  ــلِ وشُــؤُونه، وإشَــاعَةِ ثقَاَفــةِ التنََ والاهْتِمَــام بِالمَــرْأةِ وحُقوُقِهَــا، والشَــيْخِ وهُمُومــهِ، والطِفْ

ــزْعِ فتَِيــلِ الإرهــاب. ونَ
   نحــنُ شَــعْب العــراقِ الــذي آلــى علــى نفَْســهِ بــكلِ مُكَونِاتــهِ وأطْيافَــهِ أنْ يقَُــررَ بحريتــهِ 
َّعِــظَ لِغـَـدِهِ بأمســهِ، وأن يسَُــنَّ مــن مِنْظُومَــةِ القيــمِ والمُثـُـلِ العليــا  واختيــارهِ الاتحــادَ بنفســهِ، وأن يتَ
لِرسَــالاتِ السَــماءِ ومِــنْ مسْــتجَداتِ عِلْــمِ وحَضَــارةِ الإنْسَــانِ هــذا الدسُْــتورَ الدائــمَ. إنَّ الالتــزامَ 
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بهــذا الدسُْــتورِ يحَفـَـظُ للعــراقِ اتحــادهَُ الحُــرَ شَــعْباًَ وأرْضَــاً وسَــيادةً.  
 

البـاب الأول - المبادئ الأساسية
المادة (1):

    جمهوريــة العــراق دولــةٌ اتحاديــةٌ واحــدةٌ مســتقلةٌ ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا 
جمهــوريٌ نيابــيٌ (برلمانــي) ديمقراطــيٌ، وهــذا الدســتور ضامــنٌ لوحــدة العراق.

المادة (2):
أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:

•  أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
•  ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

•  ج- لا يجــوز ســن قانــونٍ يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة فــي هــذا 
ــتور. الدس

ثانيــاً:- يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية لغالبيــة الشــعب العراقــي، 
كمــا ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع الأفــراد فــي حريــة العقيــدة والممارســة الدينيــة، 

كالمســيحيين، والإيزدييــن، والصابئــة المندائييــن.
المادة (3):

   العــراق بلــدٌ متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب، وهــو عضــوٌ مؤســسٌ وفعــال فــي 
جامعــة الــدول العربيــة وملتــزمٌ بميثاقهــا، وجــزءٌ مــن العالــم الإســلامي.

المادة (4):
ــان الرســميتان للعــراق، ويضمــن حــق  ــة همــا اللغت ــة واللغــة الكردي أولاً:- اللغــة العربي
العراقييــن بتعليــم أبنائهــم باللغــة الأم كالتركمانيــة، والســريانية، والأرمنيــة، فــي المؤسســات 
التعليميــة الحكوميــة، وفقــاً للضوابــط التربويــة، أو بأيــة لغــة أخــرى فــي المؤسســات التعليميــة 

الخاصــة.
ثانيــاً:- يحــدد نطــاق المصطلــح لغــة رســمية، وكيفيــة تطبيــق أحــكام هــذه المــادة بقانــونٍ 

يشــمل:
•  أ- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ــس  ــواب، ومجل ــس الن ــمية كمجل ــالات الرس ــي المج ــر ف ــة والتعبي ــم والمخاطب •  ب- التكل
الــوزراء، والمحاكــم، والمؤتمــرات الرســمية، بــأيٍ مــن اللغتيــن.

ــمية  ــق الرس ــدار الوثائ ــن وإص ــلات باللغتي ــمية والمراس ــق الرس ــراف بالوثائ •  ج- الاعت
ــا. بهم

•  د- فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
ــة، وجــوازات  ــل الأوراق النقدي ــدأ المســاواة، مث ــة مجــالات أخــرى يحتمّهــا مب هـــ-   أي

الســفر،والطوابع.
ثالثــاً:- تســتعمل المؤسســات الاتحاديــة و المؤسســات الرســمية فــي اقليــم كردســتان 

ــن. اللغتي
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ــدات  ــي الوح ــان ف ــميتان أخري ــان رس ــريانية لغت ــة الس ــة واللغ ــة التركماني ــاً:- اللغ رابع
ــكانية. ــةً س ــا كثاف ــكلون فيه ــي يش ــة الت الإداري

خامســاً:- لــكل إقليــم أو محافظــةٍ اتخــاذ أيــة لغــة محليــة أخــرى، لغــةً رســمية إضافيــة، إذا 
أقــرت غالبيــة ســكانها ذلــك باســتفتاءٍ عــام.

المادة (5):
الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشــرعيتها، يمارســها بالاقتــراع الســري 

العــام المباشــر وعبــر مؤسســاته الدســتورية.
المادة (6):

ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــائل الديمقراطي ــر الوس ــلمياً، عب ــلطة س ــداول الس ــم ت يت
ــتور. الدس

المادة (7):
ــر  ــر أو التطهي ــة أو الإرهــاب أو التكفي ــى العنصري ــانٍ أو نهــجٍ يتبن أولاً:- يحظــر كل كي
الطائفــي، أو يحــرض أو يمهــد أو يمجــد أو يــروج أو يبــرر لــه، وبخاصــة البعــث الصدامــي 
ــة  ــك ضمــن التعددي ــي العــراق ورمــوزه، وتحــت أي مســمىً كان، ولا يجــوز أن يكــون ذل ف

السياســية فــي العــراق، وينظــم ذلــك بقانــون.
ثانيــاً:- تلتــزم الدولــة بمحاربــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله، وتعمــل علــى حمايــة أراضيهــا 

مــن أن تكــون مقــراً أو ممــراً أو ســاحةً لنشــاطه.
المادة (8):

يرعــى العــراق مبــدأ حســن الجــوار، ويلتــزم بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
الأخــرى، ويســعى لحــل النـــزاعات بالوســائل الســلمية، ويقيــم علاقاتــه علــى أســاس المصالــح 

المشــتركة والتعامــل بالمثــل، ويحتــرم التزاماتــه الدوليــة. 
المادة (9):

أولاً:-
•  أ- تتكــون القــوات المســلحة العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة مــن مكونــات الشــعب العراقــي، 
بمــا يراعــي توازنهــا وتماثلهــا دون تمييــزٍ أو إقصــاء، وتخضــع لقيــادة الســلطة المدنيــة، 
وتدافــع عــن العــراق، ولا تكــون أداةً لقمــع الشــعب العراقــي، ولا تتدخــل فــي الشــؤون 

ــداول الســلطة. السياســية، ولا دور لهــا فــي ت
•  ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

•  ج- لا يجــوز للقــوات المســلحة العراقيــة وأفرادهــا، وبضمنهــم العســكريون العاملــون فــي 
ــاتٍ لإشــغال  ــي انتخاب ــا، الترشــيح ف ــة له ــر أو منظمــات تابع ــة دوائ ــاع أو أي وزارة الدف
مراكــز سياســية، ولا يجــوز لهــم القيــام بحمــلات انتخابيــة لصالــح مرشــحين فيهــا، ولا 
ــمل  ــاع، ويش ــة وزارة الدف ــا أنظم ــي تمنعه ــال الت ــن الأعم ــك م ــر ذل ــي غي ــاركة ف المش
عــدم الجــواز هــذا أنشــطة أولئــك الأفــراد المذكوريــن آنفــاً التــي يقومــون بهــا بصفتهــم 

ــات. ــي الانتخاب ــت ف ــم بالتصوي ــك حقه ــة، دون أن يشــمل ذل الشــخصية أو الوظيفي
ــدات  ــم التهدي ــات، وتقوي ــع المعلوم ــي بجم ــي العراق ــرات الوطن ــاز المخاب ــوم جه •  د- يق
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الموجهــة للأمــن الوطنــي، وتقديــم المشــورة للحكومــة العراقيــة، ويكــون تحــت الســيطرة 
المدنيــة، ويخضــع لرقابــة الســلطة التشــريعية، ويعمــل وفقــاً للقانــون ، وبموجــب مبــادئ 

ــا. ــرف به ــوق الإنســان المعت حق
هـ-تحتــرم الحكومــة العراقيــة، وتنفــذ، التزامــات العــراق الدوليــة الخاصــة بمنــع انتشــار 
ــا يتصــل  ــع م ــة، ويمُن ــة والبيولوجي ــة والكيميائي ــاج واســتخدام الأســلحة النووي ــر وإنت وتطوي
بتطويرهــا وتصنيعهــا وإنتاجهــا واســتخدامها مــن معــداتٍ ومــواد وتكنولوجيــا وأنظمــةٍ 

ــال. للاتص
ثانياً:- تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10):
العتبــات المقدســة، والمقامــات الدينيــة فــي العــراق، كيانــاتٌ دينيــةٌ وحضاريــة، وتلتــزم 

الدولــة بتأكيــد وصيانــة حرمتهــا، وضمــان ممارســة الشــعائر بحريــة فيهــا.                                     
المادة (11):  

بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة (12):

أولاً:- ينظــم بقانــونٍ، علــم العــراق وشــعاره ونشــيده الوطنــي بمــا يرمــز إلــى مكونــات 
الشــعب العراقــي.

ــة  ــة والوطني ــبات الديني ــمية والمناس ــلات الرس ــمة والعط ــونٍ، الأوس ــم بقان ــاً:- تنظ ثاني
ــلادي. ــري والمي ــم الهج والتقوي

المادة (13):
ــى فــي العــراق، ويكــون ملزمــاً فــي  ــون الأســمى والأعل ــدُ هــذا الدســتور القان أولاً:- يعُ

ــدون اســتثناء. ــة، وب ــه كاف أنحائ
ثانيــاً:- لا يجــوز ســن قانــونٍ يتعــارض مــع هــذا الدســتور، ويعُــد باطــلاً كل نــصٍ يــرد 

فــي دســاتير الأقاليــم، أو أي نــصٍ قانونــيٍ آخــر يتعــارض معــه.

الباب الثاني - الحقوق والحريات
الفصل الأول

]الحقوق[
الفرع الأول:- الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14):
ــة  ــرق أو القومي ــس أو الع ــبب الجن ــزٍ بس ــون دون تميي ــام القان ــاوون أم ــون متس العراقي
ــادي أو  ــع الاقتص ــرأي أو الوض ــد أو ال ــب أو المعتق ــن أو المذه ــون أو الدي ــل أو الل أو الأص

ــي. الاجتماع
المادة (15):

لــكل فــردٍ الحــق فــي الحيــاة والأمــن والحريــة، ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو 
تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون، وبنــاءً علــى قــرارٍ صــادرٍ مــن جهــةٍ قضائيــةٍ مختصــة.
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المادة (16):
تكافــؤ الفــرص حــقٌ مكفــولٌ لجميــع العراقييــن، وتكفــل الدولــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

ــق ذلك. لتحقي
المادة (17):

أولاً:- لــكل فــردٍ الحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية، بمــا لا يتنافــى مــع حقــوق الآخريــن، 
العامة. والآداب 

ــا إلا  ــا أو تفتيشــها أو التعــرض له ــةٌ، ولا يجــوز دخوله ــة المســاكن مصون ــاً:- حرم ثاني
ــون. ــاً للقان ــرارٍ قضائــي، ووفق بق

المادة (18):
أولاً:- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثانياً:- يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍُ عراقية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً:-

ــن الأســباب،  ــولادة لأي ســببٍ م ــي بال ــة عــن العراق •  أ- يحظــر إســقاط الجنســية العراقي
ويحــق لمــن أسُــقطت عنــه طلــب اســتعادتها، وينظــم ذلــك بقانــون.

ــا  ــص عليه ــي ين ــالات الت ــي الح ــا ف ــس به ــن المتجن ــة م ــية العراقي ــحب الجنس •  ب- تس
القانــون.

ــاً  ــيادياً أو أمني ــاً س ــى منصب ــن يتول ــى م ــي، وعل ــية للعراق ــدد الجنس ــوز تع ــاً:- يج رابع
ــون. ــك بقان ــم ذل ــبة، وينظ ــرى مكتس ــيةٍ أخ ــة جنس ــن أي ــي ع ــاً، التخل رفيع

خامســاً:- لا تمنــح الجنســية العراقيــة لأغــراض سياســة التوطيــن الســكاني المخــل 
بالتركيبــة الســكانية فــي العــراق.

سادســاً:- تنظــم أحــكام الجنســية بقانــونٍ، وينظــر فــي الدعــاوى الناشــئة عنهــا مــن قبــل 
المحاكــم المختصــة.

المادة (19):
أولاً:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.  

ثانيــاً:- لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، ولا عقوبــة إلا علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون 
ــكاب  ــت ارت ــذة وق ــة الناف ــة أشــد مــن العقوب ــق عقوب ــه جريمــة، ولا يجــوز تطبي ــت اقتراف وق

الجريمــة.
ثالثاً:- التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.

رابعاً: حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ــم  ــةٍ، ولا يحاك ــةٍ عادل ــةٍ قانوني ــي محاكم ــه ف ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ــاً:- المته خامس

ــدة. ــةٌ جدي ــرت أدل ــه، إلا إذا ظه ــراج عن ــد الإف ــرةً أخــرى بع ــا م ــة ذاته ــن التهم ــم ع المته
ــة  ــراءات القضائي ــي الإج ــةً ف ــةً عادل ــل معامل ــي أن يعام ــق ف ــردٍ الح ــكل ف ــاً:- ل سادس

والإداريــة.
سابعاً:- جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.

ثامناً:- العقوبة شخصيةٌ.
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ــك، ولا يشــمل هــذا  ــى خــلاف ذل ــم ينُــص عل ــرٌ رجعــي مــا ل ــن أث تاســعاً:- ليــس للقواني
ــب والرســوم. ــن الضرائ ــتثناء قواني الاس

عاشراً:- لا يسري القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حــادي عشــر:- تنتــدب المحكمــة محاميــاً للدفــاع عــن المتهــم بجنايــةٍ أو جنحــةٍ لمــن ليــس 

لــه محــامٍ يدافــع عنــه، وعلــى نفقــة الدولــة.
ثاني عشر:-

يحظر الحجز.  •
لا يجــوز الحبــس أو التوقيــف فــي غيــر الأماكــن المخصصــة لذلــك وفقــاً لقوانين الســجون   •

المشــمولة بالرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والخاضعــة لســلطات الدولــة.
ثالــث عشــر:- تعــرض أوراق التحقيــق الابتدائــي علــى القاضــي المختــص خــلال مــدة لا 
تتجــاوز أربعــاً وعشــرين ســاعة مــن حيــن القبــض علــى المتهــم، ولا يجــوز تمديدهــا إلا مــرة 

واحــدة وللمــدة ذاتهــا.
المادة (20):

ــوق  ــع بالحق ــة، والتمت ــؤون العام ــي الش ــاركة ف ــق المش ــاءً، ح ــالاً ونس ــن رج للمواطني
ــيح. ــاب والترش ــت والانتخ ــق التصوي ــا ح ــا فيه ــية، بم السياس

المادة (21):
أولاً:- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.

ــليم اللاجــئ  ــونٍ، ولا يجــوز تس ــراق بقان ــى الع ــاً:- ينظــم حــق اللجــوء السياســي إل ثاني
ــه. ــرّ من ــذي ف ــد ال ــى البل ــه قســراً إل ــة، أو إعادت ــةٍ أجنبي ــى جه السياســي إل

ثالثــاً:- لا يمنــح حــق اللجــوء السياســي إلــى المتهــم بارتــكاب جرائــم دوليــة أو إرهابيــة، 
أو كل مــن الحــقَ ضــرراً بالعــراق.

الفرع الثاني:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22):

أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانيــاً:- ينظــم القانــون، العلاقــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل علــى أســسٍ اقتصاديــة، مــع 

مراعــاة قواعــد العدالــة الاجتماعية.
ــا،  ــام إليه ــة، أو الانضم ــات والاتحــادات المهني ــة حــق تأســيس النقاب ــل الدول ــاً:- تكف ثالث

ــك بقانــون. وينظــم ذل
المادة (23):

ــاع بهــا واســتغلالها والتصــرف  ــك الانتف ــةٌ، ويحــق للمال ــة الخاصــة مصون أولاً:- الملكي
بهــا، فــي حــدود القانــون.

ــادل،  ــضٍ ع ــل تعوي ــة مقاب ــة العام ــة إلا لأغــراض المنفع ــزع الملكي ــوز ن ــاً:- لا يج ثاني
ــون. ــك بقان وينظــم ذل

ثالثاً:-
•  أ- للعراقــي الحــق فــي التملــك فــي أي مــكانٍ فــي العــراق، ولا يجــوز لغيــره تملــك غيــر 
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ــون. ــتثني بقان ــا اس ــول، إلا م المنق
•  ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24):
تكفــل الدولــة حريــة الانتقــال للأيــدي العاملــة والبضائــع ورؤوس الأمــوال العراقيــة بيــن 

الأقاليــم والمحافظــات، وينظــم ذلــك بقانــون.
المادة (25):

ــا يضمــن  ــة وبم ــةٍ حديث ــق أســس اقتصادي ــي وف ــة إصــلاح الاقتصــاد العراق ــل الدول تكف
ــه. ــع مصــادره، وتشــجيع القطــاع الخــاص وتنميت ــوارده، وتنوي ــل م اســتثمار كام

المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (27):
أولاً:- للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانيــاً:- تنظــم بقانــونٍ، الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــلاك الدولــة وإدارتهــا وشــروط 
ــرف فيهــا، والحــدود التــي لا يجــوز فيهــا النـــزول عــن شــيءٍ مــن هــذه الأمــوال. التص

المادة (28):
أولاً:- لا تفــرض الضرائــب والرســوم، ولا تعــدل، ولا تجبــى، ولا يعفــى منهــا، إلا 

ــون. بقان
ــل عــدم المســاس  ــب، بمــا يكف ــى أصحــاب الدخــول المنخفضــة مــن الضرائ ــاً:- يعف ثاني

ــون. ــك بقان ــلازم للمعيشــة، وينظــم ذل ــى ال بالحــد الأدن
المادة (29):

أولاً:-
ــة  ــة والأخلاقي ــا الديني ــا وقيمه ــى كيانه ــة عل ــظ الدول ــع، وتحاف •  أ- الأســرة أســاس المجتم

والوطنيــة.
ــة والشــيخوخة، وترعــى النشــئ والشــباب،  ــة والطفول ــة الأموم ــة حماي ــل الدول •  ب- تكف

وتوفــر لهــم الظــروف المناســبة لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم.
ثانيــاً:- لــلأولاد حــقٌ علــى والديهــم فــي التربيــة والرعايــة والتعليــم، وللوالديــن حــقٌ علــى 

أولادهــم فــي الاحتــرام والرعايــة، ولاســيما فــي حــالات العــوز والعجــز والشــيخوخة.
ثالثــاً:- يحظــر الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال بصــوره كافــة، وتتخــذ الدولــة الإجراءات 

ــة بحمايتهم. الكفيل
رابعاً:- تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):
أولاً:- تكفــل الدولــة للفــرد وللأســرة ـ وبخاصــة الطفــل والمــرأة ـ الضمــان الاجتماعــي 
والصحــي، والمقومــات الأساســية للعيــش فــي حيــاةٍ حــرةٍ كريمــة، تؤمــن لهــم الدخل المناســب، 

والســكن الملائــم.
ثانيــاً:- تكفــل الدولــة الضمــان الاجتماعــي والصحــي للعراقييــن فــي حــال الشــيخوخة أو 
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ــم مــن  ــى وقايته ــة، وتعمــل عل ــم أو البطال المــرض أو العجــز عــن العمــل أو التشــرد أو اليت
ــم،  ــة به ــم والعناي ــم الســكن والمناهــج الخاصــة لتأهيله ــر له ــة، وتوف ــل والخــوف والفاق الجه

وينظــم ذلــك بقانــون.
المادة (31):

ــة،  ــة العام ــة بالصح ــى الدول ــة، وتعن ــة الصحي ــي الرعاي ــق ف ــي الح ــكل عراق أولاً:- ل
وتكفــل وســائل الوقايــة والعــلاج بإنشــاء مختلــف أنــواع المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة.
ــة،  ــلاجٍ خاص ــتوصفاتٍ أو دور ع ــفياتٍ أو مس ــاء مستش ــات إنش ــراد والهيئ ــاً:- للأف ثاني

ــون. ــك بقان ــة، وينظــم ذل ــن الدول وبإشــرافٍ م
المادة (32):

ترعــى الدولــة المعاقيــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتكفــل تأهيلهــم بغيــة دمجهــم فــي 
المجتمــع، وينظــم ذلــك بقانــون.

المادة (33):
أولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.

ثانياً:- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34):

ــي  ــيٌ ف ــو إلزام ــة، وه ــه الدول ــقٌ تكفل ــع وح ــدم المجتم ــاس لتق ــلٌ أس ــم عام أولاً:- التعلي
ــة. ــة الأمي ــة مكافح ــل الدول ــة، وتكف ــة الابتدائي المرحل

ثانياً:- التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثــاً:- تشــجع الدولــة البحــث العلمــي للأغــراض الســلمية بمــا يخــدم الإنســانية، وترعــى 

التفــوق والإبــداع والابتــكار ومختلــف مظاهــر النبــوغ.
رابعاً:- التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.

المادة (35):
ترعــى الدولــة النشــاطات والمؤسســات الثقافيــة بمــا يتناســب مــع تاريــخ العــراق 

ثقافيــةٍ عراقيــةٍ أصيلــة. الحضــاري والثقافــي، وتحــرص علــى اعتمــاد توجهــاتٍ 
المادة (36):

ممارســة الرياضــة حــقٌ لــكل فــرد، وعلــى الدولــة تشــجيع أنشــطتها ورعايتهــا، وتوفيــر 
مســتلزماتها.

 
الفصل الثاني

]الحريات[
المادة (37):

أولاً:-
•  أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.

•  ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
•  ج- يحــرم جميــع أنــواع التعذيــب النفســي والجســدي والمعاملــة غيــر الإنســانية، ولا عبرة 
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بــأي اعتــراف انتــزع بالإكــراه أو التهديــد أو التعذيــب، وللمتضــرر المطالبــة بالتعويــض 
عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي أصابــه وفقــاً للقانــون.

ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثــاً:- يحــرم العمــل القســري (الســخرة)، والعبوديــة وتجــارة العبيــد (الرقيــق)، ويحــرم 

الاتجــار بالنســاء والأطفــال، والاتجــار بالجنــس.
المادة (38):

تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

المادة (39):
ــةٌ،  ــا، مكفول ــام إليه ــية، أو الانضم ــزاب السياس ــات والأح ــيس الجمعي ــة تأس أولاً:- حري

ــون. ــك بقان وينظــم ذل
ثانيــاً:- لا يجــوز إجبــار أحــدٍ علــى الانضمــام إلــى أي حــزبٍ أو جمعيــةٍ أو جهــةٍ سياســية، 

أو إجبــاره علــى الاســتمرار فــي العضويــة فيهــا.
المادة (40):

ــا  ــة وغيره ــة والالكتروني ــة والهاتفي ــة والبرقي ــلات البريدي ــالات والمراس ــة الاتص حري
ــةٍ  ــا، إلا لضــرورةٍ قانوني ــا، أو الكشــف عنه ــا أو التنصــت عليه ــةٌ، ولا يجــوز مراقبته مكفول

ــي. ــرارٍ قضائ ــة، وبق وأمني
المادة (41):

ــم أو  ــم أو مذاهبه ــم الشــخصية، حســب دياناته ــزام بأحواله ــي الالت ــون أحــرارٌ ف العراقي
ــون. ــك بقان ــم، وينظــم ذل ــم أو اختياراته معتقداته

المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة (43):
أولاً:- أتباع كل دينٍ أو مذهبٍ أحرارٌ في:

•  أ- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
•  ب- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:- تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
المادة (44):

أولاً:- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل  العراق وخارجه.
ثانياً:- لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (45):
أولاً:- تحــرص الدولــة علــى تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع المدني، ودعمهــا وتطويرها 
واســتقلاليتها، بمــا ينســجم مــع الوســائل الســلمية لتحقيــق الأهــداف المشــروعة لهــا، وينظــم 
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ذلــك بقانــون.
ــم بشــؤونها  ــة، وتهت ــل والعشــائر العراقي ــى النهــوض بالقبائ ــة عل ــاً:- تحــرص الدول ثاني
ــة، بمــا يســاهم فــي تطويــر  بمــا ينســجم مــع الديــن والقانــون، وتعــزز قيمهــا الإنســانية النبيل

ــوق الإنســان. ــى مــع حق ــي تتناف ــع الأعــراف العشــائرية الت المجتمــع، وتمن
المادة (46):

ــتور أو  ــذا الدس ــي ه ــواردة ف ــات ال ــوق والحري ــن الحق ــة أيٍ م ــد ممارس ــون تقيي لا يك
تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاءً عليــه، علــى أن لا يمــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو 

ــة. الحري
 

الباب الثالث - السلطات الاتحادية
  

المادة (47):
تتكــون الســلطات الاتحاديــة، مــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، تمــارس 

اختصاصاتهــا ومهماتهــا علــى أســاس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
الفصل الاول

]السلطة التشريعية[
المادة (48):

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
 

الفرع الأول:- مجلس النواب
المادة (49):

أولاً:- يتكــون مجلــس النــواب مــن عــدد مــن الأعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لــكل مائــة ألــف 
نســمة مــن نفــوس العــراق يمثلــون الشــعب العراقــي بأكملــه، يتــم انتخابهــم بطريــق الاقتــراع 

العــام الســري المباشــر، ويراعــى تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب فيــه.
ثانياً:- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.

ثالثاً:- تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعــاً:- يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن 

عــدد أعضــاء مجلــس النــواب.
ــد  ــه عن ــتبدال أعضائ ــالات اس ــج ح ــونٍ يعال ــنِ قان ــواب بس ــس الن ــوم مجل ــاً:- يق خامس

الاســتقالة أو الإقالــة أو الوفــاة.
سادســاً:- لا يجــوز الجمــع بيــن عضويــة مجلــس النــواب، وأي عمــلٍ، أو منصــبٍ رســمي 

آخر.
المادة (50):

يــؤدي عضــو مجلــس النــواب اليميــن الدســتورية أمــام المجلــس، قبــل أن يباشــر عملــه، 
بالصيغــة الآتيــة:
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(اقُســم بــالله العلــي العظيــم، أن أؤدي مهماتــي ومســؤولياتي القانونيــة، بتفــانٍ وإخــلاص، 
وأن أحافــظ علــى اســتقلال العــراق وســيادته، وأرعــى مصالــح شــعبه، وأســهر علــى ســلامة 
أرضــه وســمائه ومياهــه وثرواتــه ونظامــه الديمقراطــي الاتحــادي، وأن أعمــل علــى صيانــة 
الحريــات العامــة والخاصــة، واســتقلال القضــاء، والتــزم بتطبيــق التشــريعات بأمانــةٍ وحيــاد، 

والله علــى مــا أقــول شــهيد).
المادة (51):

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (52):

ــن  ــاً م ــن يوم ــه، خــلال ثلاثي ــة أعضائ ــة عضوي ــي صح ــواب ف ــس الن ــت مجل أولاً:- يب
ــه. ــي أعضائ ــة ثلث ــراض، بأغلبي ــجيل الاعت ــخ تس تاري

ثانيــاً:- يجــوز الطعــن فــي قــرار المجلــس أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، خــلال ثلاثيــن 
يومــاً مــن تاريــخ صــدوره.

المادة (53):
أولاً:- تكون جلسات مجلس النواب علنيةً إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً:- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (54):

يدعــو رئيــس الجمهوريــة مجلــس النــواب للانعقــاد بمرســومٍ جمهــوري، خــلال خمســة 
عشــرَ يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات العامــة، وتعقــد الجلســة برئاســة 
أكبــر الأعضــاء ســناً لانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه، ولا يجــوز التمديــد لأكثــر مــن المــدة 

المذكــورة آنفــاً.
المادة (55):

ينتخــب مجلــس النــواب فــي أول جلســةٍ لــه رئيســاً، ثــم نائبــاً أول ونائبــاً ثانيــاً، بالأغلبيــة 
المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس، بالانتخــاب الســري المباشــر.

المادة (56):
أولاً:- تكــون مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب أربــع ســنواتٍ تقويميــة، تبــدأ بــأول 

جلســةٍ لــه، وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة.
ثانيــاً:- يجــري انتخــاب مجلــس النــواب الجديــد قبــل خمســةٍ وأربعيــن يومــاً مــن تاريــخ 

انتهــاء الــدورة الانتخابيــة الســابقة.
المادة (57):

لمجلــس النــواب دورة انعقــاد ســنوية بفصليــن تشــريعيين أمدهمــا ثمانيــة أشــهر، يحــدد 
ــة  ــه الموازن ــذي تعــرض في ــاد ال ــا، ولا ينتهــي فصــل الانعق ــة انعقادهم ــي كيفي النظــام الداخل

ــة عليهــا.   العامــة إلا بعــد الموافق
المادة (58):

 أولاً:- لرئيــس الجمهوريــة، أو لرئيــس مجلــس الــوزراء، أو لرئيــس مجلــس النــواب، أو 
لخمســين عضــواً مــن أعضــاء المجلــس، دعــوة مجلــس النــواب إلــى جلســةٍ اســتثنائية، ويكــون 
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الاجتمــاع مقتصــراً علــى الموضوعــات التــي أوجبــت الدعــوة إليــه.
ــاً:- يتــم تمديــد الفصــل التشــريعي لــدورة انعقــاد مجلــس النــواب بمــا لا يزيــد علــى  ثاني
ثلاثيــن يومــاً، لانجــاز المهمــات التــي تســتدعي ذلــك، بنــاءً علــى طلبٍ مــن رئيــس الجمهورية، 
ــاء  ــن أعض ــواً م ــين عض ــواب، أو خمس ــس الن ــس مجل ــوزراء، أو رئي ــس ال ــس مجل أو رئي

المجلــس.
المادة (59):

أولاً:- يتحقــق نصــاب انعقــاد جلســات مجلــس النــواب بحضــور الأغلبيــة المطلقــة لعــدد 
أعضائــه.

ــق  ــد تحق ــة البســيطة، بع ــواب بالأغلبي ــس الن ــي جلســات مجل ــرارات ف ــاً:- تتخــذ الق ثاني
ــك. ــى خــلاف ذل ــص عل ــم ينُ ــا ل النصــاب، م

المادة (60):
أولاً:- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانيــاً:- مقترحــات القوانيــن تقــدم مــن عشــرةٍ مــن أعضــاء مجلــس النــواب، أو مــن إحــدى 
ــه المختصة. لجان
المادة (61):

يختص مجلس النواب بما يأتي:
أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً:- انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعــاً:- تنظيــم عمليــة المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، بقانــونٍ يسُــن 
بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.

خامساً:- الموافقة على تعيين كلٍ من:
•  أ- رئيــس وأعضــاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة، ورئيــس الادعــاء العــام، ورئيــس هيئــة 
ــى. ــس القضــاء الأعل ــراحٍ مــن مجل ــى اقت ــاءً عل ــة، بن ــة المطلق ــي، بالأغلبي الإشــراف القضائ

•  ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
•  ج- رئيــس أركان الجيــش، ومعاونيــه، ومــن هــم بمنصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق، ورئيــس 

ــوزراء. ــس ال ــراحٍ مــن مجل ــى اقت ــاءاً عل ــرات، بن جهــاز المخاب
سادساً:-

ــدد  ــة لع ــة المطلق ــبٍ مســبب، بالأغلبي ــى طل ــاءً عل ــة بن ــس الجمهوري •  أ- مســاءلة رئي
أعضــاء مجلــس النــواب.

ــواب،  ــس الن ــة لعــدد أعضــاء مجل ــة المطلق ــة، بالأغلبي ــس الجمهوري ــاء رئي •  ب- إعف
ــة: ــالات الآتي ــدى الح ــي إح ــا، ف ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــه م ــد إدانت بع

             1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
             2 ـ انتهاك الدستور.
             3 ـ الخيانة العظمى.
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سابعاً:-
ــئلةً  ــوزراء، أس ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــى رئي ــه إل ــواب أن يوج ــس الن ــو مجل •  أ- لعض
فــي أي موضــوع يدخــل فــي اختصاصهــم، ولــكلٍ منهــم الإجابــة عــن أســئلة الأعضــاء، 

ــة. ــى الإجاب ــب عل ــق التعقي ــده ح ــائل وح وللس
ــواب، طــرح  •  ب- يجــوز لخمســةٍ وعشــرين عضــواً فــي الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الن
إحــدى  أو  الــوزراء،  مجلــس  وأداء  سياســة  لاســتيضاح  للمناقشــة،  عــام  موضــوع 
ــوزراء أو  ــس ال ــس مجل ــدد رئي ــواب، ويح ــس الن ــس مجل ــى رئي ــدم إل ــوزارات، ويق ال

الــوزراء موعــداً للحضــور أمــام مجلــس النــواب لمناقشــته.
ــتجوابٍ  ــه اس ــواً، توجي ــرين عض ــةٍ وعش ــة خمس ــواب، وبموافق ــس الن ــو مجل •  ج- لعض
ــي  ــي تدخــل ف ــي الشــؤون الت ــوزراء، لمحاســبتهم ف ــوزراء أو ال ــس ال ــس مجل ــى رئي إل
اختصاصهــم، ولا تجــري المناقشــة فــي الاســتجواب إلا بعــد ســبعة أيــام فــي الأقــل مــن  

ــه. تقديم
ثامناً:-

لمجلــس النــواب ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء بالأغلبيــة المطلقــة، ويعُــد مســتقيلاً مــن   •
ــى  ــاءً عل ــر إلا بن ــة بالوزي ــة، ولا يجــوز طــرح موضــوع الثق ــرار ســحب الثق ــخ ق تاري
رغبتــه، أو طلــبٍ موقــع مــن خمســين عضــواً، إثــر مناقشــة اســتجوابٍ موجــهٍ إليــه، ولا 
ــام فــي الأقــل مــن تأريــخ تقديمــه. يصــدر المجلــس قــراره فــي الطلــب إلا بعــد ســبعة أي
ــس  ــن رئي ــة م ــواب بســحب الثق ــس الن ــى مجل ــبٍ إل ــم طل ــة، تقدي ــس الجمهوري 1 ـ لرئي

ــوزراء. ــس ال مجل
2 ـ لمجلــس النــواب، بنــاءً علــى طلــب خُمــس (1/5) أعضائــه ســحب الثقــة مــن رئيــس 
ــس  ــى رئي ــهٍ إل ــتجوابٍ موج ــد اس ــب إلا بع ــذا الطل ــدم ه ــوز أن يق ــوزراء، ولا يج ــس ال مجل

مجلــس الــوزراء، وبعــد ســبعة أيــام فــي الأقــل مــن تقديــم الطلــب.
3ـ يقــرر مجلــس النــواب ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بالأغلبيــة المطلقــة 

لعــدد أعضائــه.
تعُدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.  •

فــي حالــة التصويــت بســحب الثقــة مــن مجلــس الــوزراء بأكملــه، يســتمر رئيــس مجلــس   •
ــى  ــد عل ــدة لا تزي ــة، لم ــور اليومي ــف الأم ــم لتصري ــي مناصبه ــوزراء ف ــوزراء وال ال
ثلاثيــن يومــاً، إلــى حيــن تأليــف مجلــس الــوزراء الجديــد وفقــاً لأحــكام المــادة (76) مــن 

هــذا الدســتور.
ــراءات  ــاً للإج ــتقلة وفق ــات المس ــؤولي الهيئ ــتجواب مس ــق اس ــواب، ح ــس الن هـــ- لمجل

ــة. ــة المطلق ــم بالأغلبي ــه إعفاؤه ــوزراء، ول ــة بال المتعلق
تاسعاً:-

•  أ- الموافقــة علــى إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ بأغلبيــة الثلثيــن، بنــاءاً علــى طلــبٍ 
مشــترك مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء.

ــي كل  ــا ف ــةٍ عليه ــد، وبموافق ــة للتمدي ــاً قابل ــن يوم ــدة ثلاثي ــة الطــوارئ لم ــن حال •  ب- تعُل
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ــرة. م
•  ج- يخــول رئيــس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن إدارة شــؤون 
البــلاد فــي أثنــاء مــدة إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ، وتنظم هــذه الصلاحيــات بقانونٍ، 

بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور.
•  د- يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب، الاجــراءات المتخــذة والنتائج، 
فــي أثنــاء مــدة إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ، خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ 

انتهائهــا.
المادة (62):

أولاً:- يقُــدم مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي إلــى 
مجلــس النــواب لإقــراره.

ثانيــاً:- لمجلــس النــواب، إجــراء المناقلــة بيــن أبــواب وفصــول الموازنــة العامــة، 
ــادة  ــوزراء زي ــس ال ــى مجل ــرح عل ــد الضــرورة أن يقت ــه عن ــا، ول ــل مبالغه ــض مجم وتخفي

ــات. ــغ النفق ــي مبال إجمال
المادة (63):

ــس،  ــاء المجل ــه وأعض ــواب ونائبي ــس الن ــس مجل ــازات رئي ــوق وامتي ــدد حق أولاً:- تح
ــون. بقان

ثانياً:-
ــاء دورة  ــي أثن ــن آراء ف ــه م ــي ب ــا يدل ــة عم ــواب بالحصان ــس الن ــو مجل ــع عض •  أ- يتمت

الانعقــاد، ولا يتعــرض للمقاضــاة أمــام المحاكــم بشــأن ذلــك.
•  ب- لا يجــوز إلقــاء القبــض علــى العضــو خــلال مــدة الفصــل التشــريعي إلا إذا كان متهمــاً 
بجنايــة، وبموافقــة الأعضــاء بالأغلبيــة المطلقــة علــى رفــع الحصانــة عنــه، أو إذا ضبــط 

متلبســاً بالجــرم المشــهود فــي جنايــة.
•  ج- لا يجــوز إلقــاء القبــض علــى العضــو خــارج مــدة الفصــل التشــريعي إلا إذا كان متهمــاً 
بجنايــة، وبموافقــة رئيــس مجلــس النــواب علــى رفــع الحصانــة عنــه، أو إذا ضبــط متلبســاً 

بالجــرم المشــهود فــي جنايــة.
المادة (64):

ــبٍ مــن  ــاءً علــى طل أولاً:- يحُــل مجلــس النــواب، بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه، بن
ــة، ولا  ــس الجمهوري ــة رئي ــوزراء وبموافق ــس ال ــس مجل ــن رئي ــبٍ م ــه، أو طل ــث أعضائ ثل

ــوزراء. ــس ال ــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجل ــي أثن ــس ف يجــوز حــل المجل
ثانيــاً:- يدعــو رئيــس الجمهوريــة، عنــد حــل مجلــس النــواب، إلــى انتخابــاتٍ عامــة فــي 
البــلاد خــلال مــدةٍ أقصاهــا ســتون يومــاً مــن تاريــخ الحــل، ويعــد مجلــس الــوزراء فــي هــذه 

ــة. ــة مُســتقيلاً، ويواصــل تصريــف الأمــور اليومي الحال
الفرع الثاني:- مجلس الاتحاد

 المادة (65):
ــن  ــن ع ــم ممثلي ــاد) يض ــس الاتح ــى بـــ (مجل ــي يدُع ــسٍ تشـــريعـــ ــاء مجلــ ــم إنشـــ يت
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ــه،  ــة في ــه، وشــروط العضوي ــم، وينظــم تكوين ــي إقلي ــر المنتظمــة ف ــم والمحافظــات غي الأقالي
ــواب. ــس الن ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــن بأغلبي ــونٍ يسُ ــه، بقان ــق ب ــا يتعل ــه، وكل م واختصاصات

الفصل الثاني
]السلطة التنفيذية[

المادة (66):
تتكــون الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة، مــن رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس الــوزراء، تمارس 

صلاحياتهــا وفقــاً للدســتور والقانون.
الفرع الأول:- رئيس الجمهورية

المادة (67):
رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة ورمــز وحــدة الوطــن، يمثــل ســيادة البلاد، ويســهر 
ــه،  ــى اســتقلال العــراق، وســيادته، ووحدت ــزام بالدســتور، والمحافظــة عل ــى ضمــان الالت عل

وســلامة أراضيــه، وفقــاً لأحــكام الدســتور.
المادة (68):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
أولاً:- عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ثانياً:- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره.
ــة  ــزاهة والاســتقامة والعدال ــه بالنـ ــرةٍ سياســيةٍ ومشــهوداً ل ــاً:- ذا ســمعةٍ حســنةٍ وخب ثالث

ــن. ــلاص للوط والإخ
رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

المادة (69):
أولاً:- تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- تنظم بقانونٍ، أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (70):

ــي  ــة ثلث ــة، بأغلبي ــن المرشــحين رئيســاً للجمهوري ــواب مــن بي أولاً:- ينتخــب مجلــس الن
عــدد أعضائــه.

ــم التنافــس بيــن  ــم يحصــل أيٌ مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلوبــة، يت ــاً:- إذا ل ثاني
ــة  ــى أكثري ــل عل ــن يحص ــاً م ــن رئيس ــوات، ويعل ــى الأص ــى أعل ــن عل ــحين الحاصلي المرش

ــي. ــراع الثان ــي الاقت الأصــوات ف
المادة (71):

يــؤدي رئيــس الجمهوريــة، اليميــن الدســتورية أمــام مجلس النــواب، بالصيغــة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة (50) من الدســتور.

المادة (72):
ــةٍ  أولاً:- تحــدد ولايــة رئيــس الجمهوريــة بأربــع ســنوات، ويجــوز إعــادة انتخابــه لولاي

ثانيــةٍ فحســب.
ثانياً:-



235التركمان في التشريعات القانونية العراقية

•  أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
•  ب- يســتمر رئيــس الجمهوريــة بممارســة مهماتــه إلــى مــا بعــد انتهــاء انتخابــات مجلــس 
النــواب الجديــد واجتماعــه، علــى أن يتــم انتخــاب رئيــسٍ جديــدٍ للجمهوريــة خــلال ثلاثيــن 

يومــاً مــن تاريــخ أول انعقــادٍ للمجلــس.
•  ج- فــي حالــة خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة لأي ســببٍ مــن الأســباب، يتــم انتخــاب 

ــة. ــس الجمهوري ــة رئي ــة لولاي ــدة المتبقي ــال الم ــد لإكم ــسٍ جدي رئي
المادة (73):

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أولاً:- إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــةٍ مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، باســتثناء مــا 
يتعلــق بالحــق الخــاص، والمحكوميــن بارتــكاب الجرائــم الدوليــة والإرهــاب والفســاد المالــي 

والإداري.
ثانيــاً:- المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، بعــد موافقــة مجلــس النــواب، 

وتعُــد مصادقــاً عليهــا بعــد مضــي خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تســلمها.
ــاً عليهــا  ــواب، وتعــد مصادق ــس الن ــي يســنها مجل ــن الت ــاً:- يصــادق ويصــدر القواني ثالث

بعــد مضــي خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تســلمها.
رابعــاً:- دعــوة مجلــس النــواب المنتخــب للانعقــاد خــلال مــدةٍ لا تتجــاوز خمســة عشــر 
ــي الحــالات الأخــرى المنصــوص  ــات، وف ــج الانتخاب ــى نتائ ــة عل ــخ المصادق يومــاً مــن تاري

عليهــا فــي الدســتور.
خامساً:- منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.

سادساً:- قبول السفراء.
سابعاً:- إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً:- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشراً:- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (74):

يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (75):

أولاً:- لرئيــس الجمهوريــة تقديــم اســتقالته تحريريــاً إلــى رئيــس مجلــس النــواب، وتعُــد 
نافــذةً بعــد مضــي ســبعة أيــام مــن تاريــخ إيداعهــا لــدى مجلــس النــواب.

ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثــاً:- يحــل نائــب رئيــس الجمهوريــة محــل رئيــس الجمهوريــة عنــد خلــو منصبــه لأي 
ســببٍ كان، وعلــى مجلــس النــواب انتخــاب رئيــس جديــد، خــلال مــدةٍ لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــاً 

مــن تأريــخ الخلــو.
رابعــاً:- فــي حالــة خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة، يحَــل رئيــس مجلــس النــواب، محــل 
رئيــس الجمهوريــة فــي حالــة عــدم وجــود نائــبٍ لــه، علــى أن يتــم انتخــاب رئيــسٍ جديــد خــلال 
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مــدةٍ لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الخلــو، وفقــاً لأحــكام هــذا الدســتور.
الفرع الثاني:- مجلس الوزراء

المادة (76):
أولاً:- يكلــف رئيــس الجمهوريــة، مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، بتشــكيل مجلــس 

الــوزراء، خــلال خمســة عشــرَ يومــاً مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة.
ثانيــاً:- يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف، تســمية أعضــاء وزارتــه، خــلال مــدةٍ 

أقصاهــا ثلاثــون يومــاً مــن تاريــخ التكليــف.
ــلال  ــوزراء، خ ــس ال ــة مجل ــداً لرئاس ــحاً جدي ــة، مرش ــس الجمهوري ــف رئي ــاً:- يكُل ثالث
ــوزارة،  ــكيل ال ــي تش ــف ف ــوزراء المكل ــس ال ــس مجل ــاق رئي ــد إخف ــاً، عن ــر يوم ــة عش خمس

ــادة. ــذه الم ــن ه ــاً ” م ــد ” ثاني ــي البن ــا ف ــدة المنصــوص عليه خــلال الم
رابعــاً:- يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف، أســماء أعضــاء وزارتــه، والمنهــاج 
الــوزاري، علــى مجلــس النــواب، ويعــد حائــزاً ثقتهــا، عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن، 

والمنهــاج الــوزاري، بالأغلبيــة المطلقــة.
خامســاً:- يتولــى رئيــس الجمهوريــة تكليــف مرشــحٍ آخــر بتشــكيل الــوزارة، خلال خمســة 

عشــر يومــاً، فــي حالــة عــدم نيــل الــوزارة الثقــة.
المادة (77):

ــة، وأن  ــس الجمهوري ــي رئي ــا يشــترط ف ــوزراء م ــس ال ــس مجل ــي رئي أولاً:- يشــترط ف
ــن ســنةً مــن عمــره. ــم الخامســة والثلاثي ــة أو مــا يعدلهــا، وأت ــزاً الشــهادة الجامعي يكــون حائ

ثانيــاً:- يشــترط فــي الوزيــر مــا يشــترط فــي عضــو مجلــس النــواب، وأن يكــون حائــزاً 
الشــهادة الجامعيــة أو مــا يعدلهــا.

المادة (78):
رئيــس مجلــس الــوزراء هــو المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة، 
ــه  ــه، ول ــرأس اجتماعات ــوزراء، ويت ــس ال ــإدارة مجل ــوم ب ــوات المســلحة، يق ــد العــام للق والقائ

الحــق بإقالــة الــوزراء، بموافقــة مجلــس النــواب.
المادة (79):

ــواب،  ــس الن ــام مجل ــتورية أم ــن الدس ــوزراء، اليمي ــس ال ــاء مجل ــس وأعض ــؤدي رئي ي
ــتور. ــن الدس ــادة (50) م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص بالصيغ

المادة (80):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

أولاً:- تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة، والخطــط العامــة، والإشــراف علــى  عمل 
الــوزارات، والجهــات غيــر المرتبطــة بوزارة.

ثانياً:- اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً:- إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً:- إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامســاً:- التوصيــة إلــى مجلــس النــواب، بالموافقــة علــى تعييــن وكلاء الــوزارات 
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والســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة، ورئيــس أركان الجيــش ومعاونيــه، ومــن هــم 
ــزة  ــاء الأجه ــي، ورؤس ــرات الوطن ــاز المخاب ــس جه ــوق، ورئي ــا ف ــة فم ــد فرق ــب قائ بمنص

ــة. الأمني
ــن  ــا، أو م ــع عليه ــة، والتوقي ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــأن المعاه ــاوض بش ــاً:- التف سادس

ــه. يخول
المادة (81):

أولاً:- يقــوم رئيــس الجمهوريــة، مقــام رئيــس مجلــس الــوزراء، عنــد خلــو المنصــب لأي 
ســببٍ كان.

ثانيــاً:- عنــد تحقــق الحالــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد   ” أولاً ” مــن هــذه المــادة، يقــوم 
رئيــس الجمهوريــة بتكليــف مرشــحٍ آخــر بتشــكيل الــوزارة، خــلال مــدةٍ لا تزيــد علــى خمســة 

عشــر يومــاً، ووفقــاً لأحــكام المــادة(76) مــن هــذا الدســتور.
المادة (82):

ــم  ــن ه ــوزراء، وم ــس ال ــاء مجل ــس وأعض ــات رئي ــب ومخصص ــونٍ، روات ــم بقان ينظ
ــم. بدرجته

المادة (83):
ــةً  ــواب، تضامني ــس الن ــام مجل ــوزراء أم ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــؤولية رئي ــون مس تك

ــخصية. وش
المادة (84):

ــدد  ــي، وتح ــرات الوطن ــاز المخاب ــة، وجه ــزة الأمني ــل الأجه ــونٍ، عم  أولاً:- ينظــم بقان
ــس  ــة مجل ــع لرقاب ــان، وتخض ــوق الإنس ــادئ حق ــاً لمب ــل وفق ــا، وتعم ــا وصلاحياته واجباته

ــواب. الن
ثانياً:- يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (85):
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (86):
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث
]السلطة القضائية[

المادة (87):
الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، 

وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون.
المادة (88):

القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة ســلطة 
التدخــل فــي القضــاء أو فــي شــؤون العدالــة.

المادة (89):
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تتكــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة، مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، والمحكمــة الاتحاديــة 
ــي،  ــراف القضائ ــة الإش ــام، وهيئ ــاء الع ــاز الادع ــة، وجه ــز الاتحادي ــة التميي ــا، ومحكم العلي

والمحاكــم الاتحاديــة الأخــرى التــي تنظــم وفقــاً للقانــون.
الفرع الأول:- مجلس القضاء الأعلى

المادة (90):
يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى إدارة شــؤون الهيئــات القضائيــة، وينظــم القانــون، طريقــة 

تكوينــه، واختصاصاتــه، وقواعــد ســير العمــل فيه.
المادة (91):

يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
أولاً:- إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.

ــام،  ــس الادعــاء الع ــة، ورئي ــز الاتحادي ــس وأعضــاء محكمــة التميي ــاً:- ترشــيح رئي ثاني
ورئيــس هيئــة الإشــراف القضائــي، وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للموافقــة علــى تعيينهــم.
ثالثــاً:- اقتــراح مشــروع الموازنــة الســنوية للســلطة القضائيــة الاتحاديــة، وعرضهــا علــى 

مجلــس النــواب للموافقــة عليها.   
الفرع الثاني- المحكمة الاتحادية العليا

المادة (92):
أولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.

ــا، مــن عــددٍ مــن القضــاة، وخبــراء  فــي الفقــه  ــاً:- تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العلي ثاني
ــة،  ــل المحكم ــم، وعم ــة اختياره ــم، وتنظــم طريق ــدد عدده ــون، يحُ ــاء القان الإســلامي، وفقه

ــواب. ــس الن ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــن بأغلبي ــونٍ يسُ بقان
المادة (93):

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً:- تفسير نصوص الدستور.
ــرارات  ــة، والق ــن الاتحادي ــق القواني ــي تنشــأ عــن تطبي ــا الت ــي القضاي ــاً:- الفصــل ف ثالث
والأنظمــة والتعليمــات، والإجــراءات الصــادرة عــن الســلطة الاتحاديــة، ويكفــل القانــون حــق 
كل مــن مجلــس الــوزراء، وذوي الشــأن، مــن الأفــراد وغيرهــم، حــق الطعــن المباشــر لــدى 

المحكمــة.
ــات  ــة، وحكوم ــة الاتحادي ــن الحكوم ــي تحصــل بي ــات الت ــي المنازع ــاً:- الفصــل ف رابع

ــة. ــات والإدارات المحلي ــم والمحافظــات والبلدي الأقالي
خامســاً:- الفصــل فــي المنازعــات التــي تحصــل فيمــا بيــن حكومــات الأقاليــم أو 

المحافظــات.
ــس  ــس مجل ــة، ورئي ــس الجمهوري ــى رئي ــة إل ــات الموجه ــي الاتهام ــاً:- الفصــل ف سادس

ــون. ــك بقان ــوزراء، وينظــم ذل ــوزراء وال ال
سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
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ثامناً:-
•  أ- الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بيــن القضــاء الاتحــادي، والهيئــات القضائيــة للأقاليــم 

ــم. ــي إقلي ــر المنتظمــة ف والمحافظــات غي
•  ب- الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص فيمــا بين الهيئــات القضائيــة للأقاليــم، أو المحافظات 

غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.
 

المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتةّ وملزمة للسلطات كافة.

الفرع الثالث- أحكـام عامـة
المادة (95):

يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (96):

ينظــم القانــون، تكويــن المحاكــم، وأنواعهــا، ودرجاتهــا، واختصاصاتهــا، وكيفيــة تعييــن 
القضــاة وخدمتهــم، وأعضــاء الادعــاء العــام، وانضباطهــم، وإحالتهــم علــى التقاعــد.

المادة (97):
القضــاة غيــر قابليــن للعــزل إلا فــي الحــالات التــي يحددهــا القانــون، كمــا يحــدد القانــون، 

الأحــكام الخاصــة بهــم، وينظــم مســاءلتهم تأديبيــاً.
المادة (98):

 يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أولاً:- الجمــع بيــن الوظيفــة القضائيــة، والوظيفتيــن التشــريعية والتنفيذيــة، أو أي عمــلٍ 

آخــر.
ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.

المادة (99): 
ينظــم بقانــون، القضــاء العســكري، ويحــدد اختصــاص المحاكــم العســكرية التــي تقتصــر 
علــى الجرائــم ذات الطابــع العســكري التــي تقــع مــن أفــراد القــوات المســلحة، وقــوات الأمــن، 

وفــي الحــدود التــي يقررهــا القانــون.
المادة (100):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
المادة (101):

ــاء،  ــاء الإداري، والإفت ــف القض ــص بوظائ ــة، يخت ــس دول ــاء مجل ــونٍ، إنش ــوز بقان يج
والصياغــة، وتمثيــل الدولــة، وســائر الهيئــات العامــة، أمــام جهــات القضــاء، إلا مــا اســتثني 

ــون. ــا بقان منه
الفصـل الرابـع

]الهيئات المستقلة[
المادة (102):
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تعُــد المفوضــة العليــا لحقــوق الإنســان، والمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وهيئــة 
النـــزاهة، هيئــاتٌ مســتقلة، تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب، وتنظــم أعمالهــا بقانــون.

المادة (103):
أولاً:- يعُــد كل مــن البنــك المركــزي العراقــي، وديــوان الرقابــة الماليــة، وهيئــة الإعــلام 
والاتصــالات، ودواويــن الأوقــاف، هيئــاتٌ مســتقلة ماليــاً وإداريــاً، وينظــم القانــون عمــل كل 

هيئــةٍ منهــا.
ثانيــاً:- يكــون البنــك المركــزي العراقــي مســؤولاً أمــام مجلــس النــواب، ويرتبــط ديــوان 

الرقابــة الماليــة، وهيئــة الإعــلام والاتصــالات بمجلــس النــواب.
ثالثاً:- ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

المادة (104):
تؤســس هيئــةٌ تســمى مؤسســة الشــهداء، ترتبــط بمجلــس الــوزراء، وينظــم عملهــا 

بقانــون. واختصاصاتهــا 
المادة (105):

ــم،  ــي إقلي ــر المنتظمــة ف ــم والمحافظــات غي ــوق الأقالي ــةٌ عامــة لضمــان حق تؤســس هيئ
فــي المشــاركة العادلــة فــي إدارة مؤسســات الدولــة الاتحاديــة المختلفــة، والبعثــات والزمــالات 
الدراســية، والوفــود والمؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة، وتتكــون مــن ممثلي الحكومــة الاتحادية، 

والأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وتنظــم بقانــون.
المادة (106):

وتتكــون  الاتحاديــة،  الــواردات  لمراقبــة تخصيــص  عامــة  هيئــةٌ  بقانــونٍ،  تؤســس 
ــع  ــا، وتضطل ــن عنه ــم  والمحافظــات وممثلي ــة والأقالي ــراء الحكومــة الاتحادي ــة مــن خب الهيئ

بالمســؤوليات الآتيــة:
ــب  ــة، بموج ــروض الدولي ــاعدات والق ــح والمس ــع المن ــة توزي ــن عدال ــق م أولاً:- التحق

ــم. ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــم والمحافظ ــتحقاق الأقالي اس
ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثــاً:- ضمــان الشــفافية والعدالــة عنــد تخصيــص الأمــوال لحكومــات الأقاليــم أو 
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وفقــاً للنســب المقــررة.

المادة (107):
يؤســس مجلــسٌ، يســمى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، يتولــى تنظيــم شــؤون الوظيفــة 

العامــة الاتحاديــة، بمــا فيهــا التعييــن والترقيــة، وينظــم تكوينــه واختصاصاتــه بقانون.
المادة (108):

يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
 

البـاب الرابـع - اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (109): 

تحافــظ الســلطات الاتحاديــة علــى وحــدة العــراق وســلامته واســتقلاله وســيادته ونظامــه 
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الديمقراطــي الاتحــادي.
المادة (110):

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
ــدات  ــأن المعاه ــاوض بش ــل الدبلوماســي، والتف ــة والتمثي ــة الخارجي ــم السياس أولاً:- رس
والاتفاقيــات الدوليــة، وسياســات الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وإبرامهــا، ورســم السياســة 

ــيادية. ــة الس ــة الخارجي ــة والتجاري الاقتصادي
ــوات مســلحة  ــك إنشــاء ق ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي وتنفيذه ــن الوطن ــاً:- وضــع سياســة الأم ثاني

ــه. ــاع عن ــراق، والدف ــدود الع ــن ح ــان أم ــة وضم ــن حماي ــا، لتأمي وإدارته
ثالثــاً:- رســم السياســة الماليــة، والكمركيــة، وإصــدار العملــة، وتنظيــم السياســة التجاريــة 
ــة، ورســم  ــة للدول ــة العام ــراق، ووضــع الميزاني ــي الع ــم والمحافظــات ف ــر حــدود الأقالي عب

السياســة النقديــة وإنشــاء البنــك المركــزي، وإدارتــه.
رابعاً:- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامساً:- تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً:- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعاً:- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ــان  ــراق، وضم ــارج الع ــن خ ــاه م ــادر المي ــة بمص ــات المتعلق ــط السياس ــاً:- تخطي ثامن
ــراف  ــن والأع ــاً للقواني ــراق، وفق ــل الع ــادل داخ ــا الع ــه وتوزيعه ــاه إلي ــق المي ــيب تدف مناس

ــة. الدولي
تاسعاً:- الإحصاء والتعداد العام للسكان.

 
المادة (111):

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة (112):

أولاً:- تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة النفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة 
ــفٍ  ــكلٍ منص ــا بش ــوزع وارداته ــى أن ت ــة، عل ــات المنتج ــم والمحافظ ــات الأقالي ــع حكوم م
ــددة  ــدةٍ مح ــد حصــة لم ــع تحدي ــلاد، م ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــكاني ف ــع الس ــع التوزي يتناســب م
للأقاليــم المتضــررة، والتــي حرمــت منهــا بصــورةٍ مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابق، والتــي 
تضــررت بعــد ذلــك، بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــلاد، وينظــم ذلــك 

بقانــون.
ثانيــاً:- تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة معــاً برســم 
ــةٍ  ــى منفع ــق أعل ــا يحق ــاز، بم ــط والغ ــروة النف ــر ث ــة لتطوي ــتراتيجية اللازم ــات الاس السياس

ــاديء الســوق وتشــجيع الاســتثمار. ــات مب ــدةً أحــدث تقني ــي، معتم للشــعب العراق
المادة (113): 

تعــد الآثــار والمواقــع الأثريــة والبنــى التراثيــة والمخطوطــات والمســكوكات مــن 
ــع  ــاون م ــدار بالتع ــة، وت ــلطات الاتحادي ــاص الس ــن اختص ــي م ــي ه ــة الت ــروات الوطني الث



حبيب الهرمزي 242

الأقاليــم والمحافظــات، وينظــم ذلــك بقانــون.
المادة (114):

تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولاً:- إدارة الكمــارك بالتنســيق مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 

إقليــم، وينظــم ذلــك بقانــون.
ثانياً:- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ــى  ــة عل ــوث، والمحافظ ــن التل ــة م ــة البيئ ــان حماي ــة لضم ــة البيئي ــم السياس ــاً:- رس ثالث
ــم. ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــم والمحافظ ــع الأقالي ــاون م ــا، بالتع نظافته

رابعاً:- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
ــر  ــات غي ــم والمحافظ ــع الأقالي ــاون م ــة، بالتع ــة العام ــة الصحي ــم السياس ــاً:- رس خامس

ــم. ــي إقلي ــة ف المنتظم
سادســاً:- رســم السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة بالتشــاور مــع الأقاليــم والمحافظــات 

غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.
ســابعاً:- رســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضمــن توزيعــاً عــادلاً 

لهــا، وينظــم ذلــك بقانــون.
المادة (115):

كل مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، يكــون مــن 
صلاحيــة الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، والصلاحيــات الأخــرى المشــتركة 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم، تكــون الأولويــة فيهــا لقانــون الأقاليــم والمحافظــات غيــر 

المنتظمــة فــي إقليــم، فــي حالــة الخــلاف بينهمــا.
 

الباب الخامس - سلطــات الأقالــيم
الفصل الأول

]الأقاليم[
 المادة (116):

ــم ومحافظــاتٍ لا  ــةٍ وأقالي ــة العــراق مــن عاصم ــي جمهوري يتكــون النظــام الاتحــادي ف
ــة. ــةٍ وإدارات محلي مركزي

المادة (117):
أولاً:- يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً.

ثانياً:- يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.
المادة (118):

يســن مجلــس النــواب فــي مــدةٍ لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســةٍ لــه، 
قانونــاً يحــدد الاجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بتكويــن الأقاليــم، بالأغلبيــة البســيطة للأعضــاء 

الحاضريــن.
المادة (119):
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ــدم  ــه، يق ــبٍ بالاســتفتاء علي ــى طل ــاءاً عل ــم بن ــن إقلي ــر، تكوي ــكل محافظــةٍ أو أكث يحــق ل
ــن: ــدى طريقتي بإح

أولاً:- طلــبٍ مــن ثلــث الأعضــاء فــي كل مجلــسٍ مــن مجالــس المحافظــات التــي تــروم 
تكويــن الإقليــم.

ثانيــاً:- طلــبٍ مــن عُشــر الناخبيــن فــي كل محافظــةٍ مــن المحافظــات التــي تــروم تكويــن 
الإقليــم.

المادة (120):
ــه، وآليــات  ــه، يحــدد هيــكل ســلطات الاقليــم، وصلاحيات ــم بوضــع دســتورٍ ل يقــوم الإقلي

ــى أن لا يتعــارض مــع هــذا الدســتور. ــات، عل ــك الصلاحي ممارســة تل
المادة (121):

أولاً:- لســلطات الأقاليــم، الحــق فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية، 
ــلطات  ــة للس ــن اختصاصــاتٍ حصري ــه م ــا ورد في ــتثناء م ــتور، باس ــذا الدس ــكام ه ــاً لأح وفق

الاتحاديــة.
ــاً:- يحــق لســلطة الإقليــم، تعديــل تطبيــق القانــون الاتحــادي فــي الإقليــم، فــي حالــة  ثاني
ــألةٍ لا  ــم، بخصــوص مس ــون الإقلي ــون الاتحــادي وقان ــن القان ــارض بي ــض أو تع وجــود تناق

ــة. ــة للســلطات الاتحادي ــي الاختصاصــات الحصري تدخــل ف
ثالثــاً:- تخصــص للأقاليــم والمحافظــات حصــةٌ عادلــة مــن الإيــرادات المحصلــة اتحاديــاً، 
تكفــي للقيــام بأعبائهــا ومســؤولياتها، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مواردهــا وحاجاتهــا، ونســبة 

الســكان فيهــا.
ــات الدبلوماســية،  ــي الســفارات والبعث ــم والمحافظــات ف ــبٌ للأقالي ــاً:- تؤســس مكات رابع

ــة. ــة والإنمائي ــة والاجتماعي ــة الشــؤون الثقافي لمتابع
خامســاً:- تختــص حكومــة الإقليــم بــكل مــا تتطلبــه إدارة الإقليــم، وبوجــهٍ خــاص إنشــاء 

وتنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي للإقليــم، كالشــرطة والأمــن وحــرس الإقليــم.
 

الفصل الثاني
]المحافظات التي لم تنتظم في إقليم[

 
المادة (122):

أولاً:- تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ــة  ــة والمالي ــات الإداري ــم الصلاحي ــي إقلي ــم ف ــم تنتظ ــي ل ــات الت ــح المحافظ ــاً:- تمن ثاني
الواســعة، بمــا يمكنهــا مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة، وينظــم ذلــك 

بقانــون.
ــي  ــى ف ــذي الأعل ــس التنفي ــس المحافظــة، الرئي ــه مجل ــذي ينتخب ــظ ال ــد المحاف ــاً:- يعُ ثالث

ــس. ــل المجل ــن قب ــا م ــه المخــول به المحافظــة، لممارســة صلاحيات
رابعاً:- ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها.
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خامســاً: لا يخضــع مجلــس المحافظــة لســيطرة أو إشــراف أيــة وزارة أو أيــة جهــة غيــر 
مرتبطــة بــوزارة، ولــه ماليــةٌ مســتقلة.

المادة (123):
يجــوز تفويــض ســلطات الحكومــة الاتحاديــة للمحافظــات، أو بالعكس، بموافقــة الطرفين، 

وينظــم ذلــك بقانون.
 

الفصل الثالث
]العاصمـة[

 المادة (124):
ــة العــراق، وتمثــل بحدودهــا الإداريــة  أولاً: بغــداد بحدودهــا البلديــة، عاصمــة جمهوري

محافظــة بغــداد.
ثانياً: ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.

ثالثاً: لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم
 

الفصل الرابع
]الإدارات المحلية[

 المادة (125):
يضمــن هــذا الدســتور الحقــوق الإداريــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة للقوميــات 
المختلفــة كالتركمــان، والكلــدان والآشــوريين، وســائر المكونــات الأخــرى، وينظــم ذلــك 

ــون. بقان
 الباب السادس - الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل الأول
]الأحكام الختامية[

 المادة (126):
أولاً-: لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن، أو لخُمــس (1/5) أعضــاء 

ــتور. ــل الدس ــراح تعدي ــواب، إقت ــس الن مجل
ثانيــاًً:- لا يجــوز تعديــل المبــادئ الأساســية الــواردة فــي البــاب الأول، والحقــوق 
والحريــات الــواردة فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور، إلا بعــد دورتيــن انتخابيتيــن متعاقبتيــن، 
وبنــاءاً علــى موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء العــام، 

ــام. ــة خــلال ســبعة أي ــس الجمهوري ــة رئي ومصادق
ثالثــاًً:- لا يجــوز تعديــل المــواد الأخــرى غيــر المنصــوص عليهــا فــي البنــد “ثانيــاً” مــن 
هــذه المــادة، إلا بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء 

العــام، ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــلال ســبعة أيــام.
ــى مــواد الدســتور، مــن شــأنه أن ينتقــص مــن  ــل عل ــاً:- لا يجــوز إجــراء أي تعدي رابع
صلاحيــات الأقاليــم التــي لا تكــون داخلــةً ضمــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات 
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الاتحاديــة، إلا بموافقــة الســلطة التشــريعية فــي الإقليــم المعنــي، وموافقــة أغلبيــة ســكانه 
ــام. ــتفتاءٍ ع باس

خامساً:-
•  أ- يعُــدُ التعديــل مصادقــاً عليــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة بعــد انتهــاء المــدة 
ــه. ــة عــدم تصديق ــاً” مــن هــذه المــادة، فــي حال ــاً” و”ثالث ــد “ثاني ــي البن المنصــوص عليهــا ف

•  ب- يعُدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (127):

     لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس 
النــواب ونائبيــه وأعضــاء المجلــس، وأعضــاء الســلطة القضائيــة، وأصحــاب الدرجــات 
ــة أو أن  الخاصــة، أن يســتغلوا نفوذهــم فــي أن يشــتروا أو يســتأجروا شــيئاً مــن أمــوال الدول
يؤجــروا أو يبيعــوا لهــا شــيئاً مــن أموالهــم، أو أن يقاضوهــا عليهــا أو أن يبرمــوا مــع الدولــة 

ــن.                                                             ــن أو مقاولي ــن أو موردي ــداً بوصفهــم ملتزمي عق
المادة (128):

تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.
المادة (129):

ــم ينُــص  تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها، مــا ل
علــى خــلاف ذلــك.
المادة (130):

تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلُغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة (131):

ــم  ــة المصوتيــن، مــا ل ــة أغلبي كل اســتفتاءٍ واردٍ فــي هــذا الدســتور يكــون ناجحــاً بموافق
ينُــص علــى خــلاف ذلــك.

الفصل الثاني
]الأحكام الانتقالية[

المادة (132):
ــن مــن  ــة ذوي الشــهداء، والســجناء السياســيين، والمتضرري ــة، رعاي ــل الدول أولاً:- تكف

ــد. الممارســات التعســفية للنظــام الدكتاتــوري البائ
ثانياً:- تكفل الدولة، تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.

ثالثاً:- ينظم ما  ورد في البندين “أولاً” و “ثانياً” من هذه المادة، بقانون.
المادة (133):

يعتمــد مجلــس النــواب فــي جلســته الأولــى، النظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة، 
لحيــن إقــرار نظــامٍ داخلــيٍ لــه.

المادة (134):
ــتقلة،  ــة مس ــةً قضائي ــا هيئ ــا بوصفه ــا بأعماله ــة العلي ــة العراقي ــة الجنائي ــتمر المحكم تس
بالنظــر فــي جرائــم النظــام الدكتاتــوري البائــد ورمــوزه، ولمجلــس النــواب إلغاؤهــا بقانــونٍ، 
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بعــد إكمــال أعمالهــا.
المادة (135):

أولاً:- تواصــل الهيئــة الوطنيــة العليــا لاجتثــاث البعــث أعمالهــا بوصفهــا هيئــةً مســتقلة، 
ــا،  ــن المنظمــة لعمله ــي إطــار القواني ــة ف ــة والأجهــزة التنفيذي بالتنســيق مــع الســلطة القضائي

وترتبــط بمجلــس النــواب.
ثانياً:- لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.

ــس  ــة، ورئيــس وأعضــاء مجل ــي المرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوري ــاً:- يشــترط ف ثالث
الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الاتحــاد، والمواقــع 
المتناظــرة فــي الأقاليــم، وأعضــاء الهيئــات القضائيــة، والمناصــب الأخــرى المشــمولة 

ــاث البعــث. ــر مشــمولٍ بأحــكام اجتث ــون، أن يكــون غي ــاً للقان ــاث البعــث وفق باجتث
رابعــاً:- يســتمر العمــل بالشــرط المذكــور فــي البنــد “ثالثــاً” مــن هــذه المــادة، مــا لــم تحُــل 

الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد “أولاً” مــن هــذه المــادة.
خامســاً:- مجــرد العضويــة فــي حــزب البعــث المنحــل لا تعــد أساســاً كافيــاً للإحالــة إلــى 
ــم يكــن مشــمولاً بأحــكام  ــة، مــا ل المحاكــم، ويتمتــع العضــو بالمســاواة أمــام القانــون والحماي

اجتثــاث البعــث، والتعليمــات الصــادرة بموجبــه.
سادســاً:- يشــكل مجلــس النــواب لجنــةً نيابيــةً مــن أعضائــه لمراقبــة ومراجعــة الاجراءات 
ــة  ــدل والموضوعي ــان الع ــة، لضم ــزة الدول ــث ولأجه ــاث البع ــا لاجتث ــة العلي ــة للهيئ التنفيذي
والشــفافية، والنظــر فــي موافقتهــا للقوانيــن وتخضــع قــرارات اللجنــة لموافقــة مجلــس النــواب.

المادة (136):
ــع  ــتقلة، بالتنســيق م ــةً مس ــا هيئ ــا بوصفه ــة أعماله ــة دعــاوى الملكي أولاً:- تواصــل هيئ

ــواب. ــس الن ــط بمجل ــون، وترتب ــاً للقان ــة، وفق ــزة التنفيذي ــة والأجه ــلطة القضائي الس
ثانياً:- لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (137):
يؤجــل العمــل بأحــكام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد أينمــا وردت فــي هــذا الدســتور، 
إلــى حيــن صــدور قــرارٍ مــن مجلــس النــواب، بأغلبيــة الثلثيــن، بعــد دورتــه الانتخابيــة الأولــى 

التــي يعقدهــا بعــد نفــاذ هــذا الدســتور.
المادة (138):

أولاً:- يحــل تعبيــر (مجلــس الرئاســة) محــل تعبيــر (رئيــس الجمهوريــة) أينمــا ورد فــي 
هــذا الدســتور، ويعــاد العمــل بالأحــكام الخاصــة برئيــس الجمهوريــة، بعــد دورةٍ واحــدةٍ لاحقــةٍ 

لنفــاذ هــذا الدســتور.
ثانياً:-

ــمى  ــاً يس ــون مجلس ــه، يؤلف ــن ل ــة، ونائبي ــاً للدول ــواب، رئيس ــس الن ــب مجل •  أ- ينتخ
(مجلــس الرئاســة)، يتــم انتخابــه بقائمــةٍ واحــدة، وبأغلبيــة الثلثيــن.

•  ب- تســري الأحــكام الخاصــة بإقالــة رئيــس الجمهوريــة، الــواردة فــي هــذا الدســتور، 
علــى رئيــس وأعضــاء هيئــة الرئاســة.
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•  ج- لمجلــس النــواب إقالــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس الرئاســة، بأغلبيــة ثلاثــة 
ــزاهة. ــاءة أو النـ ــه، بســبب عــدم الكف ــاع عــدد أعضائ أرب

•  د- فــي حالــة خلــو أي منصــب فــي مجلــس الرئاســة، ينتخــب مجلــس النــواب بثلثــي 
ــه. ــلاً عن ــه بدي أعضائ

ثالثــاً:- يشــترط فــي أعضــاء مجلــس الرئاســة، مــا يشــترط فــي عضــو مجلــس النــواب، 
علــى أن يكــون:

•  أ- أتم الأربعين سنةً من عمره.
•  ب- متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.

ــل ســقوطه بعشــر ســنوات، إذا كان عضــواً  ــرك حــزب البعــث المنحــل قب ــد ت •  ج- ق
ــه. في

ــم  ــال، ول ــي عــام 1991، أو الأنف ــي قمــع الانتفاضــة ف ــد شــارك ف •  د- أن لا يكــون ق
ــي. ــعب العراق ــق الش ــةً بح ــرف جريم يقت

رابعــاً:- يتخــذ مجلــس الرئاســة قراراتــه بالإجمــاع، ويجــوز لأي عضــو أن ينيــب أحــد 
العضويــن الآخريــن مكانــه.

خامساً:-
•  أ- ترســل القوانيــن والقــرارات التــي يســنها مجلــس النــواب، إلــى مجلــس الرئاســة، 
لغــرض الموافقــة عليهــا بالإجمــاع، وإصدارهــا خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، 
ــن  ــن بتكوي ــتور، والمتعلقتي ــذا الدس ــن ه ــن (118) و(119) م ــي المادتي ــا ورد ف ــتثناء م باس

ــم. الأقالي
•  ب- فــي حالــة عــدم موافقــة مجلــس الرئاســة، تعــاد القوانيــن والقــرارات إلــى مجلــس 
النــواب لإعــادة النظــر فــي النواحــي المعتــرض عليهــا، والتصويــت عليهــا بالأغلبيــة، وترســل 

ثانيــةً إلــى مجلــس الرئاســة للموافقــة عليهــا.
•  ج- فــي حالــة عــدم موافقــة مجلــس الرئاســة علــى القوانيــن والقــرارات ثانيــةً، خــلال 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، تعــاد إلــى مجلــس النــواب، الــذي لــه أن يقرهــا بأغلبيــة 

ثلاثــة أخمــاس عــدد أعضائــه، غيــر قابلــةٍ للاعتــراض، وتعُــد مصادقــاً عليهــا.
سادســاً:- يمــارس مجلــس الرئاســة صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا الدســتور.
المادة (139):

    يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة (140):

ــات  ــذ متطلب ــتكمال تنفي ــة لاس ــوات اللازم ــاذ الخط ــة اتخ ــلطة التنفيذي ــى الس أولاً:- تتول
ــا. ــكل فقراته ــة، ب ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول ــن قان ــادة (58) م الم

ثانيــاً:- المســؤولية الملقــاة علــى الســلطة التنفيذيــة فــي الحكومــة الانتقاليــة، والمنصــوص 
عليهــا فــي المــادة (58) مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، تمتــد وتســتمر 
ــع،  ــةً (التطبي ــز كامل ــى أن تنج ــتور، عل ــذا الدس ــة بموجــب ه ــة المنتخب ــلطة التنفيذي ــى الس إل
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الإحصــاء، وتنتهــي باســتفتاء فــي كركــوك والمناطــق الأخــرى المتنــازع عليهــا، لتحديــد إرادة 
مواطنيهــا) فــي مــدةٍ أقصاهــا الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الأول ســنة ألفيــن وســبعة.

المادة (141):
ــام 1992،  ــذ ع ــتان من ــم كوردس ــي إقلي ــريعها ف ــم  تش ــي ت ــن الت ــل بالقواني ــتمر العم يس
وتعُــدُ القــرارات المتخــذة مــن  حكومــة إقليــم كوردســتان ـ بمــا فيهــا قــرارات المحاكــم والعقــود 
ـ نافــذة المفعــول، مــا لــم يتــم تعديلهــا أو إلغاؤهــا حســب قوانيــن إقليــم كوردســتان، مــن قبــل 

الجهــة المختصــة فيهــا، ومــا لــم تكــن مخالفــةً لهــذا الدســتور.
المادة (142):

أولاً:- يشــكل مجلــس النــواب فــي بدايــة عملــه لجنــةً مــن أعضائــه تكــون ممثلــةً للمكونــات 
الرئيســة فــي المجتمــع العراقــي، مهمتهــا تقديــم  تقريــرٍ إلــى مجلــس النــواب، خــلال مــدةٍ لا 
تتجــاوز أربعــة أشــهر، يتضمــن توصيــةً بالتعديــلات الضروريــة التــي يمكــن إجراؤهــا علــى 

الدســتور، وتحُــل اللجنــة بعــد البــت فــي مقترحاتهــا.
ثانيــاً:- تعــرض التعديــلات المقترحــة مــن قبــل اللجنــة دفعــةً واحــدة علــى مجلــس النــواب 

للتصويــت عليهــا، وتعُــد مقــرةً بموافقــة الأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس.
ثالثــاً:- تطــرح المــواد المعدلــة مــن قبــل مجلــس النــواب وفقــاً لمــا ورد فــي البنــد (ثانيــاً) 
مــن هــذه المــادة علــى الشــعب للاســتفتاء عليهــا، خــلال مــدةٍ لا تزيــد علــى شــهرين مــن تأريــخ 

إقــرار التعديــل فــي مجلــس النــواب.
رابعــاً:- يكــون الاســتفتاء علــى المــواد المعدلــة ناجحــاً، بموافقــة أغلبيــة المصوتيــن، وإذا 

لــم يرفضــه ثلثــا المصوتيــن فــي ثــلاث محافظــات أو أكثــر.
خامســاً:- يســتثنى مــا ورد فــي هــذه المــادة مــن أحــكام المــادة (126) المتعلقــة بتعديــل 
الدســتور، إلــى حيــن الانتهــاء مــن البــت فــي التعديــلات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

المادة (143):
ــة  ــام الحكوم ــد قي ــه، عن ــة، وملحق ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول يلغــى قان

ــه. ــادة (58) من ــادة (53) والم ــرة (أ) مــن الم ــي الفق ــا ورد ف ــدة، باســتثناء م الجدي
المادة (144):

ــي  ــره ف ــام، ونش ــتفتاء الع ــه بالاس ــعب علي ــة الش ــد موافق ــذاً، بع ــتور ناف ــذا الدس ــدُ ه يعُ
الجريــدة الرســمية، وتشــكيل الحكومــة بموجبــه.

نشــر دســتور عــام 2005 فــي العــدد 4012 مــن جريــدة الوقائــع العراقيــة الصــادر بتاريخ   •
28 كانــون الاول/ديســمبر لعــام 2005 واعتبــر نافــذا مــن تاريــخ 20 مايس/أيــار 2006 

(وهــو تاريــخ تشــكيل الحكومــة العراقيــة).
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القرارات الصادرة في عهد
النظام البعثي 

)2003 – 1968(

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
بمنح الحقوق الثقافية للتركمان

رقم 89 في 24 كانون الثاني 1970

ــادة  ــى زي ــؤدي ال ــق الم ــأن الطري ــن  ب ــي تؤم ــوز الت ــن تم ــر م ــابع  عش ــورة الس أن ث
مســاهمة المواطنيــن فــي خدمــة هــذا الوطــن  وترصيــن الوحــدة  الوطنيــة وتعزيــز  الوحــدة 
ــورة   ــن الث ــا م ــم  المشــروعة. وإيمان ــن  بحقوقه ــع المواطني ــن خــلال تمت ــي م ــة  يأت الكفاحي
بحــق الأقليــة التركمانيــة فــي التمتــع  بحقوقهــا  الثقافيــة فــي المناطــق التــي  تســكنها لــذا  قــرر 

ــي.  ــخ 1٩٧0/1/24م مايل ــدة بتأري ــته المنعق ــورة  بجلس ــادة  الث ــس  قي مجل
1. تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية. 

2. جعــل كافــة  وســائل  الإيضــاح باللغــة التركمانيــة فــي جميــع المــدارس التــي ســتدرس  
بهــذه اللغــة. 

3. أ استحداث مديرية للدراسة التركمانية بوزارة التربية والتعليم. 
4. تمكيــن  الأدبــاء والشــعراء والكتــاب التركمــان مــن تأســيس اتحــاد لهــم والعمــل علــى  
مســاعدتهم وتمكينهــم مــن طبــع مؤلفاتهم وتوفيــر الفــرص لزيــادة قدراتهــم وقابلياتهــم اللغويــة 

وربــط  هــذا الاتحــاد بأتحــاد الأدبــاء العراقييــن. 
5. استحداث مديرية للثقافة التركمانية ترتبط بوزارة الثقافة والأعلام. 

٦.إصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة التركمانية. 
٧. زيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك. 

أحمد  حسن البكر 
رئيس مجلس قيادة الثورة
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نصوص القرارات
الهادفة الى الصهر القومي والتعريب للتركمان

في عهد النظام البعثي

1 – قرارات تصحيح القومية
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

المرقم 199 الصادر في 6 ايلول /سبتمبر 2001
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس قيادة الثورة 

رقم القرار: 199
تأريخ القرار/18/جمادي الآخرة/1422 هـ. 

          6/9/2001 م
نظــراً لوجــود حــالات موروثــة فــي ســجلات فتــرة الحكــم العثمانــي للعــراق ومــن أجــل 
إعطــاء العراقــي حــق إختيارقوميتــه.... وإنســجاما مــع مبادئ حــزب البعث العربي الإشــتراكي 
ــم اللغــة العربيــة وإختــار العروبــة  فــي أنّ العربــي هــو مــن عــاش فــي الوطــن العربــي وتكلّ

قوميــة لــه، وإســتنادا الــى أحــكام الفقــرة (أ) مــن المــادة الثانيــة والأربعيــن مــن الدســتور. 
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

أولاً: لــكلّ عراقــي أتــمّ الثامنــة عشــرة مــن العمــر الحــق فــي طلــب تغييــر قوميتــه الــى 
القوميــة العربيــة. 

ــة المســجل فيهــا  ــرة الجنســية والأحــوال المدني ــى دائ ــة ال ــب تغييرالقومي ــدمّ طل ــاً: يق ثاني
الشــخص.

ــة فــي المحافظــة فــي الطلــب خــلال (60(  ــاً: يبــت مديــر الجنســية والأحــوال المدني ثالث
ســتن يومــا مــن تأريــخ تقديمــه.

رابعــاً: يثبــت قــرار تغييــر القوميــة فــي الســجل المدنــي، ويتخــذ أساســا لتعديــل الســجلات 
والوثائــق الرســمية الأخــرى.

خامساً: يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القرار.
سادساً: ينفذ القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين          
رئيس مجلس قيادة الثورة
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قرار منع العربي من تغيير قوميته

الوقائع العراقية العدد 3232                                 12/12/1988
رقم 850

اســتنادا الــى احــكام الفقــرة (آ) مــن المــادة الثانيــة والاربعيــن مــن الدســتور قــرر مجلــس 
قيــادة الثــورة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 27/11/1988 مــا يلــي:

اولا- يمنــع العراقــي عربــي القوميــة مــن تغييــر قوميتــه الــى قوميــة اخــرى لاي ســبب 
كان.

ثانيــا- يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة كل مــن خالــف احــكام الفقــرة (اولا) مــن 
هــذا القــرار.

ــل  ــة قب ــه العربي ــر قوميت ــى كل مــن اســتبدل او غي ــا- تســري احــكام هــذا القــرار عل ثالث
ــن 4/9/1980. ــارا م ــاذه اعتب نف

رابعــا- ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية ويتولــى الــوزراء والجهــات ذات 
ــذه. ــة تنفي العلاق

                                                 
               صدام حسين                    

       رئيس مجلس قيادة الثورة

إستمارة طلب تصحيح القومية
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد مدير احصاء محافظة التأميم المحترم 
الموضوع/تصحيح القومية 

يرجى التفضل بالموافقة على تصحيح قوميتي
من القومية -------------------------------- الى القومية العربية 

                          وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير 
المواطن        

     الإسم:                      
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     العنوان:                    
     التأريخ :     

               
تعليمات تصحيح القومية

رقم 73105
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة الداخلية                                                          العدد/211

الشؤون الأمنية                                                      التأريخ /5/1/2000
       الى /محافظة التأميم بالذات

       الموضوع/تعليمات تصحيح القومية رقم73105
الحاقــا بكتابنــا المرقــم4652 فــي 8/5/1998 وكتابنــا المرقم 7253/4/3 فــي 5/6/1999 
وتعديلاتهــم وبعــد دراســة المشــاكل التــي بــرزت مــن جــراء تصحيح القوميــة وتفادي الســلبيات 

والمســتقبل الأمنــي للمحافظــة قررنــا مايلي :
-1 الغاء الفقرة رابعا من التعليمات الخاصة 7253/4/3 الصادر في 5/6/1999.

-2 تعديــل الفقــرة تاســعا مــن التعليمــات الموجّهــة بكتابنــا المرقــم 652 فــي 8/5/1998 
بمــا يلــي:

ــي  ــا ف ــي اليه ــي ينتم ــيرة الت ــت العش ــب تثبي ــة يج ــح القومي ــمول بتصحي ــن المش المواط
بطاقتــه الشــخصية الصــادرة مــن دائــرة الأحــوال المدنيــة ونشــر ذلــك فــي الصحــف المحليّــة.
-3 ايقــاف جميــع معامــلات تصحيــح القوميــة لأبنــاء القوميــة الكرديــة وحتــى اشــعار آخــر 
لظهــور ســلبيات جانبيــة للتغييرواعتبــارا مــن تأريــخ صــدور أمرنــا. ويســتمر التنفيــذ لأبنــاء 

الأقليــة التركمانيــة.
-4 صــرف مبلــغ (مائــة الــف) دينــار عراقــي كمحفــزات للمشــمولين بالتصحيــح ويباشــر 
بالصــرف بعــد اكمــال المعاملــة ويتولــى شــعبة الماليــة فــي المحافظــة صــرف المبلــغ اعتبــارا 

مــن 15/1/2000.
-5 الغــاء الفقــرة الســابعة عشــر مــن التعليمــات المركزيــة حــول تمليــك الــدور والمحــلات 
ــح  ــة. وانّ تصحي ــح القومي ــمولين بتصحي ــكنية...الخ للمش ــقق الس ــة والش ــة والصناعي التجاري

القوميــة غيــر مجزيــة للتملــك.
ــر  ــي الدوائ ــات ف ــة بخصــوص التعيين ــرة ســابعا مــن التوجيهــات المركزي -6 الغــاء الفق
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ــح. الرســمية وشــبه الرســمية للمشــمولين بالتصحي
-7 تكثيــف الجهــود نحــو المواطنيــن مــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة عامــة. ومنهــم الجيــل 
الصاعــد لتصحيــح قوميتهــم وباســتخدام ســتى الســبل.واصدار تعليمــات موجّهــة الــى محكمــة 
الأحــوال الشــخصية بعــدم ترويــج معامــلات الــزواج إلا بعــد التصحيــح. والــزام جميــع طــلاب 

المــدارس الإعدايــة والمعاهــد بذلــك.
الفريق الركن       

سعدون علوان المصلح    
و/وزير الداخلية للشؤون الأمنية

نسخة الى/
مجلس الوزراء-مكتب الإعلام القومي- للعلم.

محافظة صلاح الدين لتطبيق ما جاء بكتابنا في حدودكم الإدارية.
محافظة ديالى لتطبيق ما جاء بكتابنا في حدودكم الإدارية

محافظة نينوى  لتطبيق ما جاء بكتابنا في حدودكم الإدارية  
شعبة شؤون المحافظات- الوزارة....للحفظ

رئاسة جهاز المخابرات العامة...للعلم
مديرية الأمن العامة...للعلم والإطلاع.

توجيهات حول تصحيح القومية
رقم 24

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوريىة العراق        

وزارة الداخلية                                                                العدد/2839      
الشؤون القانونية                                                              التأريخ/15/2/2000

                                     الى /محافظة التأميم- المكتب الخاص
                                      م/توجيهات رقم 24

ــة  ــة الرســمية والشــبه الرســمية فــي حدودكــم الإداري ــر الدول ــزام منتســبي دوائ يجــب ال
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ــاً. ــون) يوم ــلال (ثلاث ــك خ ــذ ذل ــة. وتنفي ــط الخاص ــق الضواب ــة وف ــح القومي ــون تصحي بقان
اعتبــاراً مــن 1/3/2000 وبعكســه اتخــاذ الإجــراءات الخاصــة بحقهــم. ولكــم كافــة الصلاحيات 

ــا النتائــج. واعلامن
الفريق الركن          

سعدون علوان المصلح     
و/وزارة الداخلية للشؤون الأمنية

نسخة الى/
- مجلس الوزراء – مكتب الإعلام القومي- للعلم والإطلاع.

- شعبة الأضابير السرية السابعة- الوزارة للحفظ.
- مديرية أمن التأميم – لتنقيذ ما جاء في الكتاب وإعلامنا 

تعليمات حول تصحيح القومية
                        

وزارة الداخلية                                                                    العدد/6/6/1558
محافظة التأميم                                                                    التاريخ:29/2/2000 

القلم السري
الى/شركة نفط الشمال

رئاسة صحة التأميم
                                          م/تصحيح القومية

فــي   2839 المرقــم  الداخليــة  وزارة  مــن  الصــادرة  المركزيــة  للتوجيهــات  تنقيــذاً 
15/2/2000 والمبلــغ بكتــاب المكتــب الخــاص الموقــر /المحافظة.والمرقــم 8/4/2438 فــي 

22/2/2000
يجب تنفيذ ما يلي واعتباراً من 1/3/2000 لغاية 1/4/2000.

ــح  ــة بتصحي ــة والتركماني ــة الكردي ــاء القومي ــن أبن ــم م ــبي دوائرك ــة منتس ــغ كاف -1 تبلي
ــال  ــة وارس ــوال المدني ــي ســجلات الأح ــك ف ــير ذل ــط الخاصــة وتأش ــق الضواب ــم وف قومياته

ــم الســري بالمحافظــة. ــى القل ــاب ال ــن الكت نســخة م
-2 إتخــاذ الإجــراءات الصارمــة بحــق الممتنعيــن عــن التصحيــح بعــد 1/4/2000 
وســحب البطاقــة التموينيــة للمــواد الغذائيــة منهــم وإبلاغهــم بذلــك رســمياً وعــن طريــق إجــراء 
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ــم  ــل مناصبه ــة وتنزي ــى المناطــق النائي ــم ال ــراً نقله ــذا الخصــوص. وأخي ــدوات موســعة به ن
ــة  ــات المهني ــزات والمخصص ــنوية والمحف ــات الس ــلاوات والترفيع ــاف الع ــع إيق ــة م الإداري

ــا. ــون) يوم ــة خــلال مــدة (ثلاث ــدور الحكومي والخطــورة بحقهــم وإخلائهــم مــن ال
-3 قرار التصحيح لايشمل الكلدان والمسيحيين والأرمن والبوذيين

-4 إعلامنا عن طريق إرسال التقاريرالاسبوعية.
حكمت طاهر خالد

م/القلم السريً
نسخة الى/

مكتب السيد المحافظ المحترم- أمركم المبلغّ الينا المرقم 8/4/2438 في 22/2/2000
ــن  ــراً م ــرة عاش ــاة الفق ــح ومراع ــلات التصحي ــهيل معام ــم- لتس ــة إحصــاء التأمي مديري

ــظ. ــيد المحاف ــة للس ــات الخاص التوجيه
كافة شعب وأقسام الديوان.

شركة غاز الشمال                                           - مديرية آثار التأميم 
مديرية زراعة التأميم                                       - مديرية بلدية التأميم

مديرية سايلوالتأميم                                          - مديرية ماء ومجاري التأميم
مديرية التسجيل العقاري/التأميم                          - مديرية عقارات الدولة/التأميم

ضريبة الدخل/التأميم                                       - مديرية طرق التأميم
مشروع ري صدام 
مشروع ري التأميم

مديرية الجنسية والأحوال/التاميم
المصرف العقاري /التأميم

تقرير حول تصحيح القومية
بسم الله الرحمن الرحيم

           جمهورية العراق  
وزارة الداخلية    
محافظة التأميم    
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المكتب الخاص    
العدد: 9/2/5721

                                                                                   التأريخ/16/5/2000 
         الى – وزارة الداخلية- الشؤون الأمنية

         م- تقرير خاص عن تصحيح القومية
(سري)

ادنــاه التقريــر الخــاص حــول عمليــة تصحيــح القوميــة فــي دوائــر الدولــة كافة/محافظــة 
التأميــم والــذي جــرى مــن 1/3/2000 لغايــة 10/5/2000.

ــمية  ــبه الرس ــمية والش ــة الرس ــر الدول ــة دوائ ــي كاف ــتمرة ف ــة مس ــزال العملي اولاً:- لا ت
ــة. ــج مرضي ــل وبنتائ ــد دون عراقي ــكل جي بش

ثانيــاً:- بمــا انّ غالبيــة منتســبي دوائــر الدولــة فــي المحافظــة هــم مــن التركمــان، لــذا فــانّ 
ــوق العــدد  ــاء التركمــان يف ــح مــن أبن ــى التصحي ــي أقدمــوا عل ــن واللوات ــي للذي العــدد الإجمال

الإجمالــي للمنتســبين الأكــراد وكالاتــي:
-1 العــدد الإجمالــي للمنتســبين الأكــراد الذيــن أقدمــوا علــى التصحيــح هــي 476 منتســب 

ذكــور1285+ انــاث- 1761 
ــي 4612  ــح ه ــى التصحي ــوا عل ــن أقدم ــان الذي ــبين التركم ــي للمنتس ــدد الإجمال -2 الع

منتســب ذكــور 6461+ إنــاث- 11074.
-3 المجموع الكلي لكلا القوميتين الذين أقدموا على التصحيح – 12835.

ــن  ــانّ %70 م ــمال ف ــاز الش ــمال وغ ــط الش ــركة نف ــاص لش ــرد الخ ــب الج ــا- حس ثالث
منتســبيهم مــن التركمــان و%40 منهــم أقدمــوا علــى التصحيــح.

الفريق الركن     
صباح نوري علوان

محافظ التأميم     
نسخة منه الى

ــن- الســليمانية) لحــزب  ــم- صــلاح الدي   - مكتــب مســؤول تنظيمــات محافظــات (التأمي
ــم للنضــال. البعــث العربــي الإشــتراكي. ودمت

- قيادة فرع التأميم للحزب. للعلم ودمتم للنضال.
قيادة فرع كركوك للحزب. للعلم ودمتم للنضال.
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- القلم السري – الديوان. كتابكم المرقم 3/4/3674 في 13/5/2000.
- ش ض ف /الديوان- للحفظ

تقرير حول نتائج تصحيح القومية
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق  
محافظة التأميم /المكتب الخاص

العدد/1/6/7109
التأريخ/1/7/2000

             الى/وزارة الداخلية - شؤون المحافظات
             الموضوع/(نتائج تصحيح القومية)

ــة  ــن الكردي ــاء القوميتي ــة لأبن ــح القومي ــران حــول تصحي ــف الشــهري /حزي ــاه الموق أدن
ــر. ــع التقدي ــم والإطــلاع م ــم.. للتفضــل بالعل ــي محافظــة التامي ــة ف والتركماني

ــن  ــم م ــح قوميته ــى تصحي ــوا عل ــن أقدم ــة الذي ــل الكردي ــي لرؤســاء العوائ ــدد الكل 1/الع
1/6/2000 لغايــة 31/6/2000 بلغــت 2343 الفــان وثلاثمائــة وثلاثــة واربعــون. 

ــم  ــح قوميته ــى تصحي ــوا عل ــن أقدم ــة الذي ــل الكردي ــاء العوائ ــي لرؤس ــدد الإجمال 2/الع
مــن 1/1/2000 لغايــة 31/6/2000 بلغــت 11775 احــدى عشــرة الــف وســبعمائة وخمســة 

وســبعون.
3/العــدد الكلــي لرؤســاء العوائــل التركمانيــة الذيــن أقدمــوا علــى تصحيــح قوميتهــم مــن 

1/1/2000 لغايــة 31/6/2000 بلغــت 1899 الــف وثمانمائــة وتســعة وتســعون. 
4/العــدد الإجمالــي لرؤســاء العوائــل التركمانيــة الذيــن أقدمــوا علــى تصحيــح قوميتهــم 

ــة وســتون. ــة 31/6/2000 بلغــت 9064 تســعة الاف واربع مــن 1/1/2000 لغاي
5/لاتزال عملية التصحيح مستمرة.

الفريق الركن     
صباح نوري علوان
محافظ التأميم      

صورة الى/
- مكتــب تنظيمــات محافظات(التأميــم- صــلاح الديــن) لحــزب البعــث العربــي الإشــتراكي 
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للتقضــل بالعلــم والإطــلاع.. ودمتــم للنضــال
- قيادة فرع التأميم للحزب. للتفضل بالعلم والإطلاع ودمتم للنضال.
- قيادة فرع كركوك للحزب للتقضل بالعلم والإطلاع ودمتم للنضال.

- الشؤون القانونية /الديوان..للحفظ.
- المراسلات السرية /الديوان

- القلم السري/الديوان 
- لجنة الجرد السكاني في المحافظة. للعلم والتأشير.

اجراءات ضد الممتنعين عن تصحيح قوميتهم

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية                                                                    العدد/8/7/931

محافظة التأميم                                                                    التاريخ:18/1/2000 
المكتب الخاص 

                                 الى/الشؤون الداخلية /الديوان
م/طلب قائمة

كتاب وزارة الداخلية – الشؤون الأمنية المرقم 563 في 10/1/2000 
يجــب ارســال قائمــة باســماء 300 ثلاثمائــة عائلــة كرديــة وتركمانيــة الســاكنين فــي حدود 
ــات  ــق التوجيه ــباب وف ــا الأس ــام 2000 ، موضح ــلال ع ــم خ ــة ترحيله ــة بغي مركزالمحافظ

المركزيــة ويشــمل الشــرائح التاليــة:
اولا:- المواطنيــن الكــرد والتركمــان الذيــن امتنعــوا عــن تصحيــح قومياتهــم مــع التركيــز 

علــى الذيــن لهــم ممتلــكات خاصــة كالــدور والعقــارات.
ثانيــاً:- المواطنيــن الذيــن لهــم أقــارب مــن الدرجــة الاولــى والثانيــة في صفــوف الحركات 
ــر  ــتثناء العناص ــي بإس ــم الذات ــة الحك ــي منطق ــة) ف ــة والتركماني ــة (الكردي ــة المعادي التخريبي
ــة لأداء  ــة والإســتخبارية والمخابراتي ــل الأجهــزة الأمني الخاصــة الموجّهــة والمرســلة مــن قب

واجبــات ومهمــات خاصــة فــي صفــوف الحــركات التخريبيــة.
ثالثــاً:- المواطنيــن الذيــن لهــم أقــارب مــن الدرجــة الاولــى غــادروا العــراق بعــد أحــداث 

عــام 1991.
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اللواء الركن  نوفل إسماعيل خضير 
محافظ التأميم       

صورة منه الى/
-1 وزارة الداخليــة ش، كتابكــم المرقــم 563 فــي 10/1/2000 للعلــم ، وأمركــم مــع 

ــر التقدي
وسوف نرفع القائمة حال اكمالها.                                                             

 -2 القلم السري – الديوان – للحفظ
-3 المراسلات السرية – الديوان للمطالعة والتنسيق مع الشؤون الداخلية /المحافظة 

     بخصوص الفقرة ثانياً وثالثاً.

2 – قرارات التهجير القسري
الخطة الخمسية لترحيل التركمان

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية                                                                    العدد/9/9/713

محافظة التأميم                                                                    التاريخ:24/1/2000 
الشؤون الأمنية

الى - المكتب الخاص الموقر/الديوان                                          
م/ترحيل عام /1999 وانهاء الخطة الخمسية                             

نــود ان نعلــم ســيادتكم الموقــر بتنفيــذ الخطــة الخمســية الصــادرة مــن وزارة الداخليــة - 
الشــؤون الأمنيــة والتعديــلات اللاحقــة بالخطــة والخــاص بترحيــل المواطنيــن الغيــر العــرب 
الــى خــارج المحافظــة ومــن خــلال 35 وجبــة خــلال خمســة اعــوام ابتــداءً مــن 1/1/1995 
ــل  ــوص للتفض ــذا الخص ــام 1999 به ــلال ع ــذه خ ــمّ تنفي ــا ت ــاً م ــة 31/12/1999. وطي لغاي

بالعلــم.. ولكــم الأمــر مــع التقديــر.
العميد         

نافع سلمان مطلك
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م/الشؤون الداخلية
نسخة الى/

            شعبة المراسلات السرية/المحافظة- للعلم والإطلاع.
            القلم السري/المحافظة- للعلم.

            الشؤون القانونية/المحافظة – للعلم
           الأضابير الخاصة - قسم الترحيل/المحافظة – للحفظ.

3 – قرارات منع استعمال “اللغة التركمانية”
منع التكلم بغير اللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة الداخلية 
الشؤون الأمنية 

العدد/12136
التأريخ /21/9/1999م

الى محافظة التأميم- المكتب الخاص
الموضوع م/تعليمات رقم 145م ع

الرقم السري/164316
ــم  ــة المرق ــم الســري للغاي ــا بكتابه ــغ الين ــة والمبلّ ــوان الرئاس ــات دي ــى توجيه ــتناداً ال اس
13721 فــي 8/8/1999 وكتــاب مجلــس الــوزراء – هيئــة التخطيــط والمتابعــة المرقــم 
ــرة فــي محافظــة  4/5/14302 فــي 14/8/999 حــول الأوضــاع الشــاذة والأجــواء المتوت
ــة  ــى المســالك القومي ــة عل ــة التربوي ــة بعــض الظواهــر الســلبية لإنجــاح العملي ــم وازال التأمي
ــل  ــة للتدخ ــرات الضيق ــن الثغ ــل م ــي بالتدخ ــال للأجنب ــح المج ــدم فس ــوف وع ــد الصف وتوحي
ــة طــلاب  ــزام كاف ــذا يجــب ال ــة. ول ــل الصاعــد بالشــعارات العنصري ــون الجي والتلاعــب بذق

ــة:- ــات التالي ــق التعليم ــة بتطبي ــدارس المحافظ م
ــة، المتوســطة  ــا (الروضــة والإبتدائي ــع مراحله ــم والدراســة بجمي ــة والتعلي اولاً:- التربي
ــة  ــات) باللغ ــات والكليّ ــن والمعلم ــد ودور المعلمي ــة والمعاه ــة والمهني ــة الأكاديمي والإعدادي

ــد بمــا يلــي : ــذا التقيّ ــة فقــط. ول العربي
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يمنــع منعــا باتــاً اســتعمال اللغــات المحليّــة (الكرديــة- التركمانيــة- الاشــورية- الكلدانيــة) 
مــن قبــل الهيئــة التعليميــة والهيئــة التدريســية لإلقــاء المحاضــرات او مفــردات الجمــل 

ــدوام الرســمي. ــاء ال ــة اثن ــة العربي ــر اللغ ــتعصية بغي المس
         ب- يمنــع منعــا باتــاً اســتعمال اللغــات المشــار اعــلاه فــي الفقــرة اولاً مــن كتابنــا 

مــن قبــل الهيئــة التعليميــة  والهيئــة التدريســية مــع الطلبــة فــي فتــرة الإســتراحة.
ج- يمنــع منعــا باتــاً اســتعمال اللغــات المحليّــة عــدا العربيــة مــن قبــل طــلاب المــدارس 

فيمــا بينهــم.
ثانياً:يمنــع منعــاً باتــاً ارتــداء الملابــس الأجنبيــة المســتوردة مــن الخــارج. والتــي تحمــل 
العلــم الأمريكــي والبريطانــي والإســرائيلي والتركــي وأي دولــة أجنبيــة ويحمــل كتابــات 

ــة. أجنبي

4 - تعريب المدارس وتغيير اسماء المحلات التجارية
             

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية /الشؤون الداخلية /الديوان                                                                     

الى محافظة التأميم                                                            
العدد/8/9/9724

التاريخ:4/7/2000                   
                                الموضوع تعليمات وتوجيهات رقم (4(

تنفيــذا للتوجيهــات المركزيــة لعــام 2000 الصــادرة مــن وزارة الداخليــة - الشــؤون 
ــرة ســابعا  ــي الفق ــا جــاء ف ــي 4/1/2000 وم ــم 467 ف ــم المرق ــا بكتابه ــغ الين ــة والمبل القانوني
وتاســعا لمســح اثــار ومخلفــات الأعــدء المارقيــن والمتعطشــين للأفــكار القوميــة والعنصريــة 
ــي خــلال مــدة (30(  ــذ مــا يل ــر نواياهــم ولجــم أفواههــم المســمومة واجــراء الــلازم لتنفي وقب

ــا. ــا وإعلامن يوم
اولاً:- نتائــج تنفيــذ كتــاب وزارة الداخليــة - الشــؤون الأمنيــة المرقــم 2136 والمــؤرخ 1 
/9/1999 الخــاص بتنفيــذ تعريــب مــدارس المحافظــة باســتعمال اللغــة العربيــة  فقــط ومنــع 

إرتــداء الألبســة الأجنبيــة.  
ــاب المحــلات  ــة اصح ــزام كاف ــة بال ــي المحافظ ــة ق ــة الداخلي ــة الرقاب ــغ لجن ــاً:- تبلي ثاني
التجاريــة والصناعيــة بتغييــر الأســماء والعناويــن المســجلة والمكتوبــة لمحلاتهم الغيــر العربية 
ــات-  ــات- الموبيلي ــي- الكمالي ــلات (المقاه ــة المح ــمل كاف ــة. ويش ــة وتركماني ــماء كردي كأس
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الكازينوهــات- الحمامــات- المســاجد- التكايــا- المقابــر والأضرحــة- الأزقــة- الشــوارع- 
الأماكــن الأثاريــة - صالونــات الحلاقــة والعرائــس والتجميــل- اماكــن اللعــب والتســلية 
واللهــو والرياضة...الــخ) وتغييرهــم الــى أســماء وعناويــن عربيــة ذات صفــة ثوريــة الحــزب 

ــة. المعروف
اللواء الركن نوفل إسماعيل خضير 

محافظ التأميم  /رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة
صورة الى:-

مكتــب الرفيــق المنضــل محمــد يونــس الأحمــد- مســؤول تنظيمــات محافظــات (التأميــم- 
صــلاح الديــن- الســليمانية) للحــزب القائــد ودمتــم للنضــال.

مكتب قيادة فرع التأميم للحزب القائد ودمتم للنضال
مكتب قيادة فرع كركوك للحزب القائد ودمتم للنضال

القلم السري/المحافظة- للحفظ

5 - منع استعمال الألقاب التركمانية
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة الداخلية                                                          العدد/10845

الشؤون الأمنية                                 التأريخ/11جمادي الاولى1420 هجرية
                                                                     21/8/1999 م

الى/مديرية الأحوال المدنية العامة
م/تعليمات

الرقم السري 16472
كتــاب المكتب الخاص الموقــر/وزارة الداخلية المرقم 14432 في 13/8/1999توجيهات 

خاصــة أصدرنــا التعليمــات التاليــة يجــب تنفيذ ما جــاء فيه.
التعليمات

(1) شــطب الفقــرة الخاصــة بـــ (اللقــب) فــي كافــة ســجلات مديريتكــم وبمــا يخــص ابنــاء 
القوميتيــن الكرديــة والتركمانيــة وعــدم ذكرهــا وتدوينهــا فــي القيــود والمــداولات والمخاطبــات 

الرسمية.
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(2) عــدم تدويــن الألقــاب الكرديــة والتركمانيــة مــا عــدا العربية والمســيحية فــي البطاقات 
الشــخصية والتــي تصدرهــا مديريــات الأحــوال المدنيــة بموجــب قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 

65 لســنة 1972 المعــدل.
(3) تأشــير ســجلات الأحــوال المدنيــة للمواطنيــن الذيــن غــادروا القطــر وتوجهــوا الــى 
ــبوعية  ــف اس ــي مواق ــا ف ــة واعلامن ــة التركماني ــاء الجالي ــص ابن ــا. وبالأخ ــة تركي جمهوري
ــة وعــن  ــى والثاني ــة الاول ــن الدرج ــم م ــة بحــق ذويه ــاذ الإجــراءات الرادع ــا اتخ ــنى لن ليتس

ــي المحافظــات. ــة ف ــق اللجــان الأمني طري
ــن  ــان م ــرد والتركم ــاب الك ــن والكت ــع الموظفي ــد جمي ــة خاصــة يبع ــباب أمني (4) ولأس

ــوزارات الاخــرى. ــى ال ــم ال ــم وملاكاته ــل خدماته ــة ونق ــة كاف ــوال المدني ــر الأح دوائ
(5) ينفذ كتابنا اعتبارا من تأريخ صدوره أعلاه.  

6 -  منع التركمان من التملك في مناطقهم
قرار رقم 418 صادر من مجلس قيادة الثورة

إستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/4/1984 مايلي :

1 - تمنــع جميــع التصرفــات العقاريــة علــى قطــع الأراضــي الســكنية المملوكــة للدولــة 
الكائنــة ضمــن محافظــة التأميــم التــي يجــري تمليكهــا أو بيعهــا الــى المواطنيــن إلا بعــد 
ــة  ــي حال ــى ف ــع حت ــذا المن ــات ويســري ه ــك التصرف ــى تل ــة المحافظــة عل إســتحصال موافق

ــك القطــع.  ــى تل تشــييد دار ســكن عل
2 - تســري احــكام الفقــرة (1) مــن هــذا القــرار علــى الــدور المشــيدّة مــن قبــل                                                     
ــا  بموجــب ــم تمليكه ــي ت ــم الت ــى بمحافظــة التامي ــي حــي المثن ــة للأســكان ف المؤسســة العام
ــي حصــل  ــة قطعــة الأرض الســكنية الت ــع الورث ــرة (1) بي 3 - يســتثنى مــن أحــكام الفق
عليهــا مورّثهــم مــن الدولــة أو الجمعيــات التعاونيــة اذا تعــذرّ تقســيمها فيمــا بينهــم لأغــراض 

الســكن ولــم يتفّــق علــى بنائهــا مشــتركاً.
4 - لايجــوز نقــل ملكيــة قطــع الأراضــي الســكنية والــدور المشــمولة باحــكام هــذا القــرار 

تنفيــذا لحكــم او قرارقضائــي.
5 - تمنــع دوائــر التســجيل العقــاري مــن تســجيل أيــة دار أو قطعــة أرض ســكنية مملوكــة 
ــة إلا بعــد  ــدة العلني ــق المزاي ــن عــن طري ــى المواطني ــم وبيعــت ال ــي محافظــة التأمي ــة ف للدول

موافقــة محافظــة التأميــم علــى البيــع.
ــاي نــص  ــدة الرســمية، ولا يعمــل ب ــي الجري ــخ نشــره ف ــرار مــن تأري ــذ هــذا الق 6 - ينف

ــه.  ــرار يتعــارض مــع أحكام ــي او ق قانون
صدام حسين       

رئيس مجلس قيادة الثورة



حبيب الهرمزي 264

7 - المنع من مزاولة التجارة
وزارة التجارة 
الشؤون الأمنية

العدد م 217
التأريخ/18/1/2000

الموضوع:- (خطة أمنية تجارية)
تنفيــذاً لتوجيهــات مكتــب ديــوان الرئاســة المرقــم 314 فــي 9/1/2000 أصدنــا التعليمــات 

التاليــة وبموجبــه يمنــع المواطنــون العراقيــون الغيــر العــرب مــن مزاولــة مايلــي:
ــي  ــة الخاصــة، والت ــل المختلف ــع وإيجــار وإســتئجار وســائل النق 1/اســتيراد وشــراء وبي

ــد 1/3/2000. تدخــل القطــر بع
2/ممارسة الأعمال التجارية الخارجية على خطوط دول الجوار.

3/إمتــلاك الأمــوال المنقولــة والغيــر المنقولــة، ومختلــف المكائــن والعـُـدد ووســائط النقــل 
التــي تدخــل القطــر بعــد 1/3/2000.

4/تشييد الأبنية والمخازن والمنشأت المختلفة.
5/المشــاركة فــي المناقصــات والمزايــدات والدخــول فــي مختلــف التعهــدات مــع ســائر 

القطاعــات الماليــة والأقتصاديــة العراقيــة والأجنبيــة.
الفريق الركن          

سعد خالد العبيدي       
م/الشؤون الأمنية       

نسخة الى:-
كافة الوزارات العراقية – للعلم والإطلاع وتبليغ الجهات المعنية بذلك.

كافة محافظات القطر – للعلم والإطلاع وإتخاذ مايلزم.
كافة غرف وتجارة وصناعة القطر- للعلم والإطلاع وإتخاذ ما يلزم.

***        
جمهورية العراق  

وزارة الداخلية                                                               العدد/957
محافظة التأميم                                                               التاريخ:7 2/2000 

الشؤون القانونية
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                            الى/غرفة التجارة والصناعة/التأميم
                               الموضوع/تعميم وزارة التجارة

الرقم الخاص 61022
 نرفــق لكــم طيــاً نــص كتــاب وزارة التجــارة /الشــؤون الأمنيــة المرقــم 217 فــي 
فــي  المرقــم 8/4/1403  المحتــرم  المحافــظ  الســيد  بكتــاب  الينــا  والمبلــغ   18/1/2000
22/1/2000 والخــاص بمزاولــة التجــارة حصــراً علــى أبنــاء القوميــة العربيــة (المتميزيــن) 

ــه. ــاء في ــا ج ــوء م ــى ض ــزم عل ــاذ مايل ــة، لإتخ ــروط الخاص ــق الش وف
الحقوقي/جاسم خلف حسين

م/الشؤون القانونية
نسخة منه الى/

- المكتب الخاص الموقر/المحافظة... كتابكم أعلاه وأمركم مع التقدير
- المراسلات السرية/المحافظة... للعلم والإطلاع 

- الشؤون الداخلية. المحافظة... للعلم والإطلاع 
- القلم السري. المحافظة... للحفظ

***
                     

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية                                                                    العدد/8/3/3772

محافظة التأميم /المكتب الخاص
التاريخ:1/4/2000

الى /مديرية شركة نفط الشمال
الموضوع/تعليمات72 خاص لسنة 2000

(سري)
ــة –  ــا مــن وزارة الداخلي ــة لن ــات المخول ــة والصلاحي ــى التوجيهــات المركزي اســتناداً ال

ــة: ــا التعليمــات التالي ــم أصدرن ــي - التأمي ــس الشــعب المحلّ ــراح مجل ــة واقت الشــؤون الأمني
ــن الغيرالعــرب (الكــرد  ــى المواطني ــة الوقــود ال ــاً تأجيرمحطــات تعبئ ــع منعــاً بات -1 يمن
ــة  ــي كاف ــة وف ــى الطــرق الخارجي ــات عل ــة والمحط ــات الداخلي ــمل المحط ــان) ويش والتركم

ــة والنواحــي. الأقضي
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-2 المتعاقــدون مــن الكــرد والتركمــان قبــل صــدور التعليمــات يســتمرون لغايــة إنتهــاء 
عقودهــم.

-3 الفقرة أولاً يشمل وكلاء بيع الغاز بالجملة.
-4 لا يعمل بكتاب تصحيح القومية.
اللواء الركن نوفل اسماعيل خضير

محافظ التأميم      
صورة منه الى/

- مكتــب مســؤول تنظيمــات محافظات(التأميــم- صــلاح الديــن- الســليمانية) لحــزب 
ــال ــم للنض ــتراكي. ودمت ــي الإش ــث العرب البع

- مكتب قيادة فرع التأميم لحزب البعث العربي الإشتراكي ودمتم للنضال.

- مكتب قيادة فرع التأميم لحزب البعث العربي الإشتراكي ودمتم للنضال.
- مجلس الشعب المحلي التأميم- للعلم.

- م/الشؤون الداخلية /الديوان. للمتابعة.
- لجنــة البيــع والإيجــار الأولــى والثانيــة فــي المحافظــة – لتنفيــذ مــا جــاء فــي التعليمــات 

أعــلاه.
- القلم السري/الديوان.

لجنة الأمن الداخلي /المحافظة – للمتابعة.

8 - المنع من مزاولة الزراعة
بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية
محافظة التأميم                                                       العدد/س /5936

(الشؤون الزراعية)                                                 التأريخ/4/11/1997
       الى/مديرية زراعة التأميم- الأراضي

       الموضوع/تنفيذ خطة 35
ــي  ــات685 ف ــوء التعليم ــى ض ــاء عل ــي 7/10/1997 وبن ــم 17/4382 ف ــم المرق كتابك
ــة  ــاب وزارة الداخلي ــا بكت ــغ الين ــة والمبل ــوان رئاســة الجمهوري 5/3/1995 الصــادرة مــن دي
المرقــم 45ص/6541 فــي 28/3/1995، والتوجيهــات المركزيــة وكتــاب المكتــب الفلاحــي 
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ــي: ــا مايل ــد قررن ــي 18 /10/1997، فق ــم 15س/2711 ف المرق
التــون كوبــري بعــدم  يبلـّـغ كافــة الفلاحيــن والمزارعيــن مــن أهالــي ناحيــة   .1  
ــن  ــارا م ــات (37)و(39) واعتب ــن مقاطع ــة ضم ــة الواقع ــى الأراضــي الزراعي ــاوز عل التج

.11/11/1997
  -2 فســخ كافــة العقــود علــى الأراضــي الزراعيــة والتــي ابرمــت بيــن مديريتكــم 
ــر  ــلاه يعتب ــن اع ــن المقاطعتي ــة ضم ــي الواقع ــع الأراض ــض وانّ جمي ــن دون تعوي والفلاحي

ــم. ــة التأمي ــة زراع ــح مديري ــة ولصال ــكا للدول مل
  -3 يــوزع جميــع الأراضــي الواقعــة فــي المقاطعتيــن أعــلاه علــى الفلاحيــن الوافديــن 
مــن ابنــاء عشــيرة (الزوبعــي) العربيــة ويخصــص ثلاثــة آلاف دونــم لرئيــس العشــيرة (نجــم 
قــادر محمــد) ويخصــص (120) دونــم لــكل فــلاح مــن أبنــاء عشــيرته والبالــغ عددهــم(26( 

فلاحــاً.
  -4 نعلمكــم بــانّ اتبــاع ســبل تغييــر القوميــة مــن التركمانيــة الــى العربيــة غيــر مجــزي 

للإبقــاء علــى حــق التصــرف بالأراضــي الزراعيــة والتــي بحوزتهــم.
                                                              الفريق الركن ياد فتيح خليفة الراوي 

                                                                         محافظ التأميم          
صورة منه الى/

ــم  ــة التأمي ــة زراع ــع مديري ــيق م ــة بالتنس ــكيل لجن ــري لتش ــون كوب ــة الت ــة ناحي مديري
ــا. ــا واعلامن ــاء بكتابن ــا ج ــذ م ــة لتنفي ــي الناحي ــزي ف ــعب المرك ــس الش ومجل

ــم  ــوف نعلمك ــي 18/10/1997 وس ــم15س /2711 ف ــم- كتابك ــي /التأمي ــب الفلاح المكت
ــج. بالنتائ

الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية/التأميم...للعلم.
***

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية                                                          العدد/8/9/9724

محافظة التأميم                                                                                  
الشؤون القانونية                                                    التاريخ:4/7/1996

الى/مديرية زراعة التأميم.
الموضوع طلب مواطن
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ــد)  ــم محم ــان قاس ــب المواطــن (اله ــي 12/6/1999 حــول طل ــم 8742 ف ــم المرق كتابك
بالســماح لــه باحيــاء بســتان الزيتــون والتــي دمــرت عــام1978  والعائــدة لــه ومســاحتها 115 
ــة 24  ــي مقاطع ــة ف ــه الخاصــةلإرواء البســتان الواقع ــى نفقت ــوازي عل ــر ارت ــر بئ ــم وحف دون
ــمّ اســتملاكها عــام 1987 بمرســوم  ــزاوة ت ــانّ مقاطعــة24 طوب ــم ب ــود أن نعلمك ــزاوة. ن طوب
ــة  جمهــوري واصبحــت منطقــة محرّمــة اســوة بالمقاطعــات الاخــرى فــي المنطقــة بعــد ازال
القــرى الســبعة بضمنهــا ناحيــة يايجــي الملغــاة. وفــي عــام 1997 وبمرســوم جمهــوري 
ــة  ــة المعروف ــل العربي ــاء اربعــة مجمعــات للعوائ ــة يايجــي وبن ــار ناحي ــادة باعم ســمحت القي
بالــولاء الكامــل للحــزب والثــورة، ولتقويــة الحــزام الأمنــي حــول المدينــة. وبموجــب كتــاب 
القلــم الســري فــان صاحــب الطلــب هــو تركمانــي ومــن عائلــة (النفطجــي) المعروفيــن بعــدم 
الــولاء لمســيرة القيــادة وســوابقهم غيــر جيــدة وهــم ضمــن حقــل 654 الأمنيــة. وعلــى ضــوء 
ــة لشــركة  ــي المقاطعــات المحرّم ــه الزراعــة ف ــى مزاولت ــق عل ــة لانواف التوجيهــات المركزي

ــم والإطــلاع. ــه مرفوض...للعل ــط الشــمال وطلب نف
       الحقوقي /جاسم خلف حسين

9 - محاولة تعريب غرفة تجارة كركوك
بسم الله الرحمن الرحيم

محافظة التأميم
مديرية الشؤون الداخلية 

المعلومات السكانية
سري وشخصي                                  العدد/ 546

التأريخ/27/3/2001 
الى تنظيمات محافظة التأميم

م/معلومات
لازالت التجارة والأمور الإقتصادية بيد (الأكراد والتركمان) في مدينة كركوك.

يرجــى التفضــل بالإطــلاع ونرتــأي تهيئــة العناصــر العربيــة أصــلاً لغــرض ترشــيحهم 
ــي ســتجري  ــل عــن %50 والت ــا بنســبة لاتق ــرب فيه ــادة نســبة الع ــة التجــارة وزي ــى غرف ال
ــة ضمــان  ــات بغي ــي الإنتخاب ــف المرشــحين العــرب ف ــادم وتثقي إنتخاباتهــم خــلال الشــهر الق

ــر. ــا مــع التقدي فوزهــم. واعلامن
الفريق الركن         

قيس عبد الرزاق محمد جواد



269التركمان في التشريعات القانونية العراقية

محافظ التأميم          
      27/3/2001

10 - منع توظيف التركمان في المناطق التركمانية
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق  
العدد/8/9/9724                                                                                                                     وزارة الداخلية /الشؤون الأمنية 

التاريخ:4/7/1999
الى/محافظة التأميم/المكتب الخاص                            

م/تعليمات خاصّة                                                    
ــر 8107  ــر القط ــة س ــب امان ــاب مكت ــة وكت ــة الجمهوري ــات رئاس ــى توجيه ــتنادا ال اس
فــي 5/7/1999. وبعــد دراســة الأوضــاع الشــاذة فــي شــمال الوطــن وبالخطــر التركــي علــى 
مســتقبل العــراق واطماعهــم فــي حقــول شــركات نفــط كركــوك، وبمــا ان التركمــان يشــكلون 
ــد اســيادهم  ــة بي ــى ورق ــوا ال ــة وبعــد احــداث 1991 تحول شــريحة واســعة مــن ســكان المدين
الأتــراك، والتحــاق اعــداد مــن أبنائهــم الفاريــن بالتشــكيلات التآمريــة والأوكار الخيانيــة فــي 
منطقــة الحكــم الذاتــي فيمــا يســمى بالجبهــة التركمانيــة وقــوة مايســمى بحفــظ الســلام (بــي ايــم 
اف) اربيــل ومســتعدون فــي حمــل الســلاح لصالــح الأجنبــي والمتبقون مــن العوائــل التركمانية 
ــلاد لأنّ  ــى مســتقبل أمــن الب ــل الخامــس وخطــراً عل ــي كركــوك وضواحيهــا يشــكلون الرت ف
روح العنصريــة الباغيــة مــلأت صدورهــم ولايــزال يشــكلون نســبة كبيــرة مــن الســكان. وبعــد 
اجــراء دراســة الموضــوع مــن كافــة جوانبهــا تــمّ اصــدار التعليمــات التاليــة وبمــا يســتوجبه 
ــادة  ــات قي ــع تنظيم ــيق م ــل وبالتنس ــب مراح ــاء وحس ــذ ماج ــب تنفي ــة. ويج ــروف الحالي الظ
التأميــم لحــزب البعــث الإشــتراكي والأجهــزة الإداريــة المشــمولة بتنفيــذ التعليمــات واعلامنــا.

التعليمات/
ــاء  ــن ابن ــام م ــاء الأقس ــام ورؤس ــر ع ــر ومدي ــة مدي ــن بدرج ــاد الموظفي ــل وابع اولا/نق
الأقليــة التركمانيــة مــن كافــة دوائــر شــركة نفــط الشــمال وغــاز الشــمال الــى شــركة حقــول 

ــة. ــوب وحســب مراحــل زمني ــط الجن نف
ثانيــاً /نقــل وابعــاد المهندســين الفنييــن مــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة مــن دوائــر شــركة 

نفــط وغــاز الشــمال.
ثالثا/عــدم تعييــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة فــي وظائــف الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية 
والمؤسســات الحكوميــة والمرافــق الخاصــة والعامــة فــي حــدود محافظــة التأميــم مهمــا 
ــرارات  ــع الق ــق بحقهــم جمي ــة او شــهاداتهم الدراســية. ويطب ــت درجــة انتماءاتهــم الحزبي كان
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ــتثناء. ــراد دون اس ــة الخاصــة الصــادرة بحــق الأك ــات الأمني والتوجيه
ــط.  ــام 1957 فق ــاء ع ــي احص ــلاه ه ــا ورد أع ــذ م ــة لتنفي ــان القومي ــول لبي رابعاً/المعم

ــرى. ــن الأخ ــة القواني ــام 1997 وكاف ــي لع ــريط الإحصائ ــل الش ويهم
 الفريق الركن        

سعدون علوان المصلح   
و/وزارة الداخلية للشؤون الأمنية

***
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
العدد /9407     وزارة الداخلية – الشؤون الأمنية  

 17/7/1999       
الى/محافظة التأميم /المكتب الخاص

م/تعليمات خاصة
الرقم الخاص/13022 

ــر 8107  ــر القط ــة س ــب امان ــاب مكت ــة وكت ــة الجمهوري ــات رئاس ــى توجيه ــتنادا ال اس
فــي 5/7/1999. وبعــد دراســة الأوضــاع الشــاذة فــي شــمال الوطــن وبالخطــر التركــي علــى 
مســتقبل العــراق واطماعهــم فــي حقــول شــركات نفــط كركــوك، وبمــا ان التركمــان يشــكلون 
ــد اســيادهم  ــة بي ــى ورق ــوا ال ــة وبعــد احــداث 1991 تحول شــريحة واســعة مــن ســكان المدين
الأتــراك، والتحــاق اعــداد مــن أبنائهــم الفاريــن بالتشــكيلات التآمريــة والأوكار الخيانيــة فــي 
منطقــة الحكــم الذاتــي فيمــا يســمى بالجبهــة التركمانيــة وقــوة مايســمى بحفــظ الســلام (بــي ايــم 
اف) اربيــل ومســتعدون فــي حمــل الســلاح لصالــح الأجنبــي والمتبقون مــن العوائــل التركمانية 
ــلاد لأنّ  ــى مســتقبل أمــن الب ــل الخامــس وخطــراً عل ــي كركــوك وضواحيهــا يشــكلون الرت ف
روح العنصريــة الباغيــة مــلأت صدورهــم ولايــزال يشــكلون نســبة كبيــرة مــن الســكان. وبعــد 
اجــراء دراســة الموضــوع مــن كافــة جوانبهــا تــمّ اصــدار التعليمــات التاليــة وبمــا يســتوجبه 
ــادة  ــات قي ــع تنظيم ــيق م ــل وبالتنس ــب مراح ــاء وحس ــذ ماج ــب تنفي ــة. ويج ــروف الحالي الظ
التأميــم لحــزب البعــث الإشــتراكي والأجهــزة الإداريــة المشــمولة بتنفيــذ التعليمــات واعلامنــا.

التعليمات/
ــاء  ــن ابن ــام م ــاء الأقس ــام ورؤس ــر ع ــر ومدي ــة مدي ــن بدرج ــاد الموظفي ــل وابع اولا/نق
الأقليــة التركمانيــة مــن كافــة دوائــر شــركة نفــط الشــمال وغــاز الشــمال الــى شــركة حقــول 
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ــة. ــوب وحســب مراحــل زمني ــط الجن نف
ثانيــاً /نقــل وابعــاد المهندســين الفنييــن مــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة مــن دوائــر شــركة 

نفــط وغــاز الشــمال.
ثالثا/عــدم تعييــن ابنــاء الأقليــة التركمانيــة فــي وظائــف الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية 
والمؤسســات الحكوميــة والمرافــق الخاصــة والعامــة فــي حــدود محافظــة التأميــم مهمــا 
ــرارات  ــع الق ــق بحقهــم جمي ــة او شــهاداتهم الدراســية. ويطب ــت درجــة انتماءاتهــم الحزبي كان

ــتثناء. ــراد دون اس ــة الخاصــة الصــادرة بحــق الأك ــات الأمني والتوجيه
ــط.  ــام 1957 فق ــاء ع ــي احص ــلاه ه ــا ورد أع ــذ م ــة لتنفي ــان القومي ــول لبي رابعاً/المعم

ــرى. ــن الأخ ــة القواني ــام 1997 وكاف ــي لع ــريط الإحصائ ــل الش ويهم
الفريق الركن

سعدون علوان المصلح
و/وزارة الداخلية للشؤون الأمنية

11 - حرمان العوائل المتعففة التركمانية
جمهورية العراق  
وزارة الداخلية    

العدد/5/7/6267  محافظة التأميم  
التأريخ/29/5/2000 م المكتب الخاص  

                 الى /مديرية الرعاية الإجتماعية في المحافظة
                  م/صرف الرواتب الشهرية للعوائل المتعففة

تنفيــذاً لأمــر الرئيــس القائــد المنصــور بــالله صــدام حســين باطــلاق العمــل بأحــكام 
ــم (136) لســنة /1980 الخاصــة بشــمول  ــة رق ــة الإجتماعي ــون الرعاي ــادة (13) مــن قان الم
ــارا  ــة الاســرى. يجــب المباشــرة بالصــرف اعتب ــب الشــهري لرعاي ــة بالرات ــل المتعفف العوائ
ــر إداري  ــة بأم ــة الخاص ــرار اللجن ــمية وق ــلات الرس ــاء المعام ــد انه ــن 21/6/2000 وبع م

ــة : ــكات التالي ــراز المستمس ــمولين إب ــى المش ــب عل ــه، ويج ــا حول وموافقتن
-1 بطاقة الأحوال المدنية.

-2 بطاقة السكن. 
-3 الشــريط الإحصائــي لعــام 1977. والمكرمــة لايشــمل العوائــل الغيــر العربيــة 
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القوميــة. بتصحيــح  والمشــمولين 
-4 كتاب تأييد من المجلس المحليّ. 

-5 بطاقة المواد الغذائية الصادرة من وزارة التجارة.
-6 حجة وصاية وبيان وفاة وقسام شرعي للأرامل.

-7 كتاب تأييد من الدوائر المعنية بالنسبة لعوائل الشهداء والأسرى والمفقودين.
-8 كتاب لجنة طبية لبيان درجة العجز للمصابين بعاهات واصابات بدنية.

-9 ستة صور كهربائية حديثة.
-10 شهادة الجنسية العراقية.

ملاحظة :
ــار. ولا  ــر الإعتب ــذ بنظ ــمول وتاَخ ــى بالش ــن أول ــرى والمفقودي ــهداء والأس ــل الش عوائ

ــا أعــلاه. ــرة ثالث ــم الفق ــق بحقهّ تنطب
يصرف راتب شهري مقطوع قدره (2200) الفان ومائتان دينار فقط.

الفريق الركن     
صباح نوري علوان 

محافظ التأميم     
صورة منه الى /

القلم السري/المحافظة
المراسلات السرية/المحافظة

مجلس الشعب المحلي /التأميم. للعلم.

12 - قرارات تغيير اسماء المناطق التركمانية

قرار تغيير اسم محافظة كركوك
مرسوم جمهوري رقم (41) لسنة 1976 

اســتنادا الــى موافقــة مجلــس قيــادة الثــورة والمــادة الرابعــة مــن قانــون المحافظــات رقــم 
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159 لســنة 1966 المعــدلّ وبنــاء علــى مــا عرضــه وزيــر الداخليــة.
رسمنا بما هو آت :

احــداث محافظــة بإســم محافظــة صــلاح الديــن يكــون مركزهــا فــي مدينــة تكريــت   (3
ــة : ــا الاداري ــل حدوده ــة بكام ــة التالي ــن الأقضي ــا كل م ويتبعه

قضاء تكريت. ت) 
قضاء سامراء. ث) 

قضاء بلد. ح) 
قضاء طوز. ذ) 

ــة  ــن الأقضي ــا كل م ــم. ويتبعه ــة التأمي ــم محافظ ــوك بأس ــة كرك ــم محافظ ــدال اس اب  (4
التاليــة :

مركز كركوك. ت) 
قضاء الحويجة. ث) 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
ــن شــهر محــرم لســنة 1396 المصــادف  ــن والعشــرين م ــوم الثام ــي الي ــداد ف ــب ببغ كت

ــي لســنة 1976. ــون الثان ــن شــهر كان ــوم التاســع والعشــرين م الي
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية





القوانين والقرارات الصادرة
بعد الاحتلال الامريكي للعراق

في عام 2003
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المادة )24( من قانون انتخاب مجالس المحافظات )المنقوض(
المادة 24 : 

ــن  ــة لحي ــي التابع ــة والنواح ــوك والأقضي ــس محافظــة كرك ــات مجل ــل انتخاب أولاً: تؤج
إنهــاء مهــام اللجنــة المشــكلة فــي الفقــرة رابعــاً أدنــاه علــى أن تصــدر قــرارات المجلــس خــلال 
ــور  ــي الأم ــان) ف ــرد – تركم ــية (عــرب – ك ــات الرئيس ــن المكون ــق بي ــل بالتواف ــدة التأجي م
ــن  ــادة (7) م ــنة 2008 والم ــم (13) لس ــون رق ــن قان ــادة (2) م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

ــنة 2008. ــم (21) لس ــون المحافظــات رق قان
ــون  ــكل مك ــلاث بنســبة %32 ل ــات الرئيســية الث ــن المكون ــم تقســيم الســلطة بي ــاً: يت ثاني
مــن المكونــات الرئيســية (عــرب - كــرد – تركمــان) و %4 للمســيحيين. والمقصــود بالســلطة 
هــي جميــع الدوائــر الأمنيــة والمدنيــة المرتبطــة بــوزارة أو غيــر مرتبطــة بــوزارة وبمــا فيهــا 
المناصــب الســيادية الثــلاث (رئيــس المجلــس – المحافــظ – نائــب المحافــظ) ورئاســات لجــان 

المجلــس والوظائــف العامــة بمختلــف الدرجــات.
ــن  ــى وحــدات عســكرية مســتقدمة م ــي لمحافظــة كركــوك إل ــف الأمن ــد بالمل ــاً: يعه ثالث
ــل  ــرة عم ــاً وخــلال فت ــة حالي ــدات العســكرية العامل ــن الوح ــدلاً م ــراق ب ــوب ووســط الع جن
اللجنــة المشــكلة لضمــان حريتهــا ومهنيتهــا مــع التأكيــد علــى خــروج القــوى الأمنيــة المرتبطــة 

بالأحــزاب السياســية.
ــاه  ــاً) أعــلاه و(خامســاً) أدن ــواردة فــي (ثاني ــذ المهــام ال ــى تنفي ــة تتول رابعــاً: تشــكيل لجن
وتكــون نســبة تكويــن كل مكــون مــن المكونــات الرئيســية أربعــة أعضــاء، اثنيــن منهــم مــن 
ــا  ــة قراراته ــذ اللجن ــيحيين وتتخ ــد للمس ــون، وعضــو واح ــكل مك ــواب ل ــس الن أعضــاء مجل
ــس  ــميهم رئي ــة بأعضــاء يس ــي اللجن ــة ف ــترك الحكوم ــى أن تش ــدد الأعضــاء. عل ــة ع بأغلبي
ــة (الجنســية)  ــط والداخلي ــن عــن وزارة التجــارة والتخطي ــم ممثلي ــن بينه ــون م ــوزراء ويك ال
وبإشــراف ممثليــن اثنيــن عــن الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة مهمتهــم تقديــم الدعــم والنصح 

ــخ 1/10/2008. ــا بتاري ــة وتباشــر مهامه ــة وينتهــي تشــكيل اللجن والإرشــاد والمراقب
خامساً: مهام اللجنة:

-1 وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.
-2 تحديــد التجــاوزات علــى الأمــلاك العامــة والخاصــة والســكانية ضمــن محافظــة 

كركــوك بعــد 9/4/2003.
-3 ترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لإنشــاء وتحديــث 

ســجل الناخبيــن وفــق إلــى مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج.
-4 تجــري انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك بعــد رفــع اللجنــة كافــة التوصيــات 
ــل  ــم تحديدهمــا مــن قب ــة يت ــواب وبموعــد وآلي ــس الن ــى مجل ــت إليهــا إل ــي توصل ــج الت والنتائ
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ــس. المجل
ــة اللازمــة  ــات المالي ــي والنفق ــر الغطــاء الأمن ــة بتوفي ــل الحكومــة الاتحادي سادســاً: تتكف

ــا. ــة مهامه لأداء اللجن
ســابعاً: عنــد عرقلــة أو عــدم تنفيــذ تشــكيل اللجنــة أو تنفيــذ مقرراتهــا أو توصياتهــا 
ــكل مكــون مــن  ــس المحافظــة وفــق نســبة (10) مقاعــد ل ــات مجل ــى إجــراء انتخاب يصــار إل
المكونــات الرئيســية و(2) مقعــد للأقليــات فــي تاريــخ يحــدده مجلــس النــواب فــي موعــد أقصاه 

 .31/12/2008
ثامنــاً: تعتبــر هــذه المــادة كلاً لا يتجــزأ لغــرض التفســير والتنفيــذ ولا يعمــل بــأي نــص 

يتعــارض مــع أحكامهــا. 
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المادة )23( من قانون انتخاب مجالس المحافظات
المادة )23(

 
ــذ  ــة والنواحــي التابعــة لهــا بعــد تنفي ــات محافظــة كركــوك والأقضي أولاً: تجــري انتخاب
عمليــة تقاســم الســلطة الإداريــة والأمنيــة والوظائــف العامــة بمــا فيهــا منصــب رئيــس مجلــس 
المحافظــة والمحافــظ ونائــب المحافــظ بيــن مكونــات محافظــة كركــوك بنســب متســاوية بيــن 
المكونــات الرئيســية، ويخيــر المكــون ذو الأغلبيــة فــي مجلــس المحافظــة باختيــار احــد أعلــى 

ثلاثــة مناصــب المحافــظ او نائــب المحافــظ او رئيــس مجلــس المحافظــة.
ــات محافظــة  ــن مكون ــون م ــن عــن كل مك ــن أثني ــن ممثلي ــون م ــة تتك ــاً: تشــكل لجن ثاني
كركــوك الرئيســية الثــلاث مــن أعضــاء مجلــس النــواب عــن محافظــة كركــوك يختارهــم ممثلو 
المكــون فــي المجلــس  وممثــل عــن المكــون المســيحي  بحلــول  1 تشــرين الثانــي /  2008  
وللجنــة أن تســتعين بمســاعدة خبيريــن اثنيــن عــن كل مكــون وممثليــن عــن الكتــل البرلمانيــة 
ــن  ــة م ــاعدة الفني ــى المس ــة إل ــورة بالإضاف ــح والمش ــداء النص ــة لإب ــوزارات ذات الصل وال
الأمــم المتحــدة وتتخــذ قراراتهــا بالتوافــق ولا يتعــارض عمــل اللجنــة مــع أي مــادة مــن مــواد 
الدســتور العراقــي ذات الصلــة بكركــوك وتقــوم اللجنــة بتقديــم تقريرهــا الــى مجلــس النــواب 

حــول الأمــور الاتيــة: 
أ. آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولاً أعلاه.  

ب. تحديــد التجــاوزات علــى الأمــلاك العامــة والخاصــة فــي محافظــة كركــوك قبــل وبعــد 
ــم  ــي يت ــة الت ــاوزات بالآلي ــك التج ــح تل ــة تصحي ــة العراقي ــن الحكوم ــان 2003 وتضم 9 نيس
معالجــة جميــع التجــاوزات فــي كافــة إنحــاء العــراق ووفــق القوانيــن المرعيــة فــي العــراق.

جـــ. مراجعــة وتدقيــق جميــع البيانــات والســجلات المتعلقــة بالوضــع الســكاني بمــا 
ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــى المفوضي ــق إل ــة بالتواف ــا الملزم ــم توصياته ــن وتقدي ــجل الناخبي ــه س في

ــج.  ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل ــق م ــات وف للانتخاب
ــاوز 31 آذار/2009  ــد لا يتج ــي موع ــواب ف ــس الن ــى مجل ــا إل ــة تقريره ــدم اللجن د. تق

ــة. ــال اللجن ــان اعم ــة وضم ــواب بمتابع ــس الن ــوم مجل ويق
ــا  ــا وم ــة توصياته ــم اللجن ــد تقدي ــوك بع ــة كرك ــس محافظ ــات مجل ــري انتخاب ــاً: تج ثالث
توصلــت إليــه مــن نتائــج إلــى مجلــس النــواب والتــي وفقــاً لهــا ســيقوم المجلــس بتشــريع قانــون 

ــدورة واحــدة بانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك.  خــاص  ل
ــوك  ــي كرك ــة ف ــة و المحلي ــان الاتحادي ــاواة الحكومت ــدم المس ــى ق ــل  وعل ــاً: تتكف رابع

ــتور.  ــا للدس ــا وفق ــة لأعماله ــاز اللجن ــة لانج ــتلزمات اللازم ــة المس ــر كاف بتوفي
ــاً للقوانيــن  خامســاً: يســتمر مجلــس محافظــة كركــوك الحالــي فــي ممارســة مهامــه وفق
النافــذة قبــل نفــاذ قانــون رقــم 21 لســنة 2008 ويبقــى وضــع محافظــة كركــوك المنصــوص 
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عليــه دســتورياً علــى مــا هــو عليــه إلــى حيــن إجــراء الانتخابــات فيهــا. 
سادســاً: تســري أحــكام الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة (55) مــن قانــون رقــم (21) لســنة 2008 

علــى مجالــس محافظــة كركــوك.
ســابعاً: وفــي حــال تعـَـذرَْ علــى اللجنــة تقديــم توصياتهــا إلــى مجلس النــواب يسَُــنْ المجلس 
قانونــاً خاصــاً لانتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك، وفــي حــال تعــذر ذلــك تقــوم الرئاســات 
الثلاث (مجلــس الرئاســة ورئاســة الــوزراء ورئاســة مجلــس النــواب) وبمســاعدة دوليــة عبــر 

الأمــم المتحــدة بتحديــد الشــروط المناســبة لإجــراء الانتخابــات فــي كركــوك.
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قانون التعديل الثاني
لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم )36( لسنة 2008 

المعدل
رقم )54( لسنة 2012

المادة- 5 – تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 52 – 

اولا : تخصــص المقاعــد الآتيــة للمكونــات المبينــة ازاءهــا ضمــن مقاعــد مجالــس 
المحافظــات.

أ – اربعــة مقاعــد لــكل مــن المســيحيين والصابئــة المندائييــن والكــرد الفيلييــن والتركمــان 
فــي بغــداد.

ب – ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى.
ج – مقعد للمسيحيين في البصرة.

د – مقعد واحد للكرد الفيليين في واسط.
ثانيــا : تخصــص المقاعــد الآتيــة للمكونــات المبينــة ازاؤهــا ضمــن مقاعــد مجالــس 

الأقضيــة : -
أ – مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة.

ب – مقعد واحد في الموصل لكل من للايزيديين والشبك.
ــة  ــارة والرصاف ــل والعم ــرة والموص ــن البص ــي كل م ــيحيين ف ــد للمس ــد واح ج – مقع

ــرخ. والك
ــه  ــص ب ــوات ويخت ــى الأص ــى أعل ــل عل ــي تحص ــة الت ــد للقائم ــص المقع ــا : يخص ثالث

ــة. ــن القائم ــوات ضم ــى الأص ــى أعل ــل عل ــذي يحص ــح ال المرش

ــبتمبر  ــي 10 ايلول/س ــدد 4250 ف ــة الع ــع العراقي ــدة الوقائ ــي جري ــون ف ــذا القان نشــر ه
   2012
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قانون هيئة دعاوي الملكية رقم 13 لسنة 2010

بأسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

بنــاءاً علــى مــا اقــره مجلــس النــواب طبقــاً لأحــكام البنــد (أولاً) مــن المــادة (61) ولمضــي 
المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن البنــد (خامســاً) مــن المــادة (138) مــن 

الدستور. 
أصُدر القانون الآتي :

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة 1
أولاً : تؤســس هيئــة مســتقلة تســمى (هيئــة دعــاوى الملكيــة) تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 

ويمثلهــا رئيــس هيئــة دعــاوى الملكيــة أو مــن يخولــه. 
ــة فــي  ــة أولي ــى شــهادة جامعي ــر حاصــل عل ــة موظــف بدرجــة وزي ــرأس الهيئ ــاً : ي ثاني

ــاً للقانــون.  ــى الأقــل يعُيــن وفق القانــون عل
ثالثــاً : لرئيــس الهيئــة نائــب واحــد حاصــل علــى شــهادة جامعيــة أوليــة فــي القانــون علــى 

الأقــل ولــه خبــرة فــي مجــال العمــل القانونــي لا تقــل عــن عشــر ســنوات. 
رابعــاً: تمــارس الهيئــة أعمالهــا بوصفهــا هيئــة مســتقلة بالتنســيق مــع الســلطة القضائيــة 

والتنفيذيــة وترتبــط بمجلــس النــواب. 
المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 
أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون. 

ــن  ــح المواطني ــن مصال ــوازن بي ــدم الت ــة ع ــام ومعالج ــال الع ــى الم ــاظ عل ــاً : الحف ثاني
ومصلحــة الدولــة. 

الفصل الثاني
السريان
المادة 3

- أولاً : تســري أحــكام هــذا القانــون علــى العقــارات المشــمولة بأحكامــه خــلال الفتــرة مــن 
17/7/1968 ولغايــة 9/4/2003 وهي: 
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أ - العقــارات المصــادرة والمحجــوزة التــي انتزعــت ملكيتهــا لأســباب سياســية أو عرقيــة 
أو دينيــة أو مذهبيــة. 

ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية. 
ــدل رمــزي لأعــوان النظــام الســابق أو  ــدل أو بب ــدون ب ــة المُملكــة ب ــارات الدول جـــ- عق

ــم.  المخصصــة له
د- حــالات الاســتملاك التــي صــدرت بهــا قــرارات مــن اللجــان القضائيــة فــي ظــل قانــون 

هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة رقــم (2) لســنة 2006. 
هـــ- العقــارات التــي انتزعــت ملكيتهــا بموجــب أوامــر النظــام الســابق أو قــرارات مجلــس 
قيــادة الثــورة (المنحــل) خلافــاً للقانــون بأثــر رجعــي علــى القــرارات التــي صــدرت فــي ظــل 

قانــون هيئــة نزاعــات الملكيــة العقاريــة المرقــم (2) لســنة 2006. 
ثانيــاً : يســتثنى مــن حكــم الفقــرة (ب) مــن البنــد (أولاً) مــن هــذه المــادة العقــارات 
المســتولى عليهــا وفقــاً لقانــون الإصــلاح الزراعــي وقضايــا التعويــض العينــي فــي المحافظات 

المشــمولة بهــا.

الفصل الثالث
اللجنة القضائية

المادة 4
تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة.

المادة 5
تتألف اللجدنة القضائية مما يأتي:

أولاً : قــاضٍ مــن المســتمرين فــي الخدمــة أو المتقاعديــن يســميه رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى (رئيســاً). 

ثانيــاً : موظــف مــن دائــرة التســجيل العقــاري مــن ذوي الخبــرة يســميه مديــر عــام دائــرة 
التســجيل العقــاري (عضــواً). 

ــاً : موظــف قانونــي يرشــحهُ رئيــس الهيئــة مــن العامليــن فيهــا ولديــه ممارســة فــي  ثالث
العمــل القانونــي أو فــي مهنــة المحامــاة لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات (عضــواً).

المادة 6
تطبــق اللجنــة القضائيــة المختصــة فــي الدعــاوى المعروضــة عليهــا الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم (83) لســنة 1969 وقانــون الإثبــات 
ــذا  ــي ه ــص خــاص ف ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــة فيم ــن ذات العلاق ــم (107) لســنة 1979 والقواني رق

ــون. القان
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الفصل الرابع
الاجراءات

المادة 7
تصــدر اللجنــة القضائيــة قراراتهــا فــي الدعــاوى المعروضــة عليهــا المتعلقــة بالعقــارات 

المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون وفــق مــا يأتــي.
 أولاً : أ- إلغــاء قــرار المصــادرة أو الاســتيلاء أو التخصيــص غيــر المنفــذ وقــرار الحجــز 

علــى العقــارات المشــمولة بأحــكام المــادة (3) مــن هــذا القانون. 
ب- إلغــاء قــرار المصــادرة أو الاســتيلاء أو التخصيــص المنفــذ علــى العقارات المشــمولة 
بأحــكام المــادة (3) مــن هــذا القانــون وإعــادة الملكيــة إلــى مالكهــا الأصلــي وفــق أحــكام هــذا 

القانون. 
ثانيــاً : إذا كان العقــار المصــادر أو المســتولى عليــه مخصصــاً للنفــع العــام أو لأغــراض 
خيريــة فيعــوض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخير ويبقــى العقار مســتخدماً 

للغــرض الــذي خصــص لــه. 
ثالثــاً : إذا كان العقــار المصــادر أو المســتولى عليــه قــد تــم بيعــه للغيــر ولــم تجــر عليــه 

تغييــرات جوهريــة فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن:- 
أ - إعــادة العقــار للمالــك الأصلــي وتعويــض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار بتأريــخ الكشــف 

الأخير. 
ــخ  ــار بتاري ــي قيمــة العق ــك الأصل ــار وتعويــض المال ــر بالعق ــك الأخي ــاظ المال ب - احتف

ــر.  الكشــف الأخي
ــة  ــار فللجن ــة العق ــن قيم ــد م ــة تزي ــرات جوهري ــار تغيي ــى العق ــري عل ــاً : إذا أج رابع

القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن :- 
أ - إعــادة العقــار إلــى مالكــه الأصلــي وتعويــض المالــك الأخيــر قيمتــه بتاريــــخ الكشــف 
الأخيــر وبالحالــة التــي كان عليهــا قبــل إحـــداث تلــك التغييــرات وإلــزام المالــك الأصلــي بقيمــة 
التغييــرات قائمــة علــى أن تراعــي اللجنــة عنــد التقديــر نســبة الاندثــار الحاصلــة بالمحدثــات. 

ب- احتفــاظ المالــك الأخيــر بالعقــار وتعويــض المالــك الأصلــي قيمتـــه بتاريـــخ الكشــف 
الأخيــر بالحالـــة التــي كان عليهــا عنــد المصــادرة أو الاستيـــلاء , علــى أن تنــزل قيمــة الاندثار 
الحاصلـــة فــي العقــار مــن المبلـــغ المدفـــوع للمالــك الحالــي ويدفــع للمالــك الأصلــي أو حســب 

الأحــوال مــن الجهــة التـــي تصرفــت فــي العقــار أولاً. 
خامســاً : إذا أضيــف للعقــار عقــار أخــر ووحــدا فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتيــن 

الآتيتيــن: 
أ - إذا لــم يمكــن فــرز العقاريــن فللجنــة إعــادة العقــار لمالكــه الأصلــي وتســجيل العقــار 
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المضــاف باســمه وإلــزام المالــك الأصلــي بدفــع قيمــة العقــار المضــاف إلــى المالــك الأخيــر 
بتاريــخ الكشــف الأخيــر , وتعويــض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار الأصلــي بتاريــخ الكشــف 

الأخيــر. 
ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: 

1 - إعــادة العقــار الأصلــي إلــى مالكــه الأصلــي وإبقــاء العقــار المضــاف بأســم المالــك 
الأخيــر ويعــوض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخيــر. 

2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير. 
ــاري  ــرة التســجيل العق ــي دائ ــق ف ــرض او رهــن موث ــلاً بق ــار مثق سادســاً : إذا كان العق
المختصــة قبــل 9/4/2003 فيعــاد العقــار إلــى مالكــه الأصلــي محــرراً مــن القــرض أو الرهــن 

بعــد خصــم قيمــة القــرض أو الرهــن مــن مســتحقات المالــك الأخيــر مــن التعويــض. 
ــة  ــة القضائي ــه فللجن ــي أو أحــد ورثت ــى مالكــه الاصل ــع إل ــد بي ــار ق ســابعاً : إذا كان العق

إتبــاع مــا يأتــي: 
أ - تعويــض المشــتري مــا يعــادل قيمــة بــدل البيــع مقومــاً بالذهــب بتاريــخ الشــراء وبقيمته 

بتاريــخ الكشــف الأخير. 
ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته. 

ثامنــاً : إذا ملــك العقــار بــدون بــدل أو ببــدل رمــزي ومــا زال مســجلاً بأســم المُملــك لــه 
ــة  ــرات الجوهري ــة التغيي ــر قيم ــك الأخي ــي ويعــوض المال ــاد تســجيله باســم مالكــه الأصل فيع
ــن  ــار م ــار بالعق ــرار والاندث ــة الأض ــي قيم ــك الأصل ــع للمال ــى أن تدف ــع , عل ــتحقة القل مس

ــار.  ــرف الأول للعق المتص
تاســعاً : إذا هُــدم العقــار وشُــيد عليــه بنــاء جديــد فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتيــن 

الآتيتيــن : 
ــيدات  ــة المشُ ــر قيم ــك الأخي ــديده للمال ــد تس ــي بع ــه الأصل ــى مالك ــار إل ــادة العق أ - إع
ــة  ــر قيم ــك الأخي ــض المال ــر وتعوي ــخ الكشــف الأخي ــم بتاري ــة البناءالقدي ــا قيم مطروحــاً منه
ــتيلاء.  ــادرة أو الاس ــد المص ــا عن ــي كان عليه ــة الت ــر وبالحال ــف الأخي ــخ الكش ــار بتاري العق
ب - تعويــض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار الأصلــي بتاريــخ الكشــف الأخيــر وبالحالــة 

التــي كان عليهــا عنــد المصــادرة أو الاســتيلاء. 
ــة  ــيدات فللجن ــر مُش ــك الأخي ــا المال ــدث فيه ــة أرض وأح ــار قطع ــراً : إذا كان العق عاش

ــن:-  ــن الآتيتي ــاع إحــدى الحالتي ــة إتب القضائي
أ - إذا كانــت قيمــة المُشــيدات أكثــر مــن قيمــة الأرض فيبقــى العقــار بأســم مالكــه الأخيــر 

ويعــوض المالــك الأصلــي قيمــة قطعــة الارض بتاريــخ الكشــف الأخيــر. 
ب- إذا كانــت قيمــة قطعــة الأرض أكثــر مــن قيمــة المُشــيدات فيســجل العقــار بأســم مالكــه 
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الأصلــي بعــد تســديده قيمــة المُشــيدات إلــى المالــك الأخيــر وتعويــض المالــك الأخيــر قيمــة 
ــة الأرض  ــة قطع ــي قيم ــك الأصل ــض المال ــر أو تعوي ــف الأخي ــخ الكش ــة الأرض بتاري قطع

بتاريــخ الكشــف الأخيــر. 
حــادي عشــر: أ- أذا أســتملك العقــار خلافــاً للإجــراءات القانونيــة فللجنــة القضائيــة إتبــاع 

إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن :- 
ا - إذا كانــت الجهــة المســتملكة بحاجــة إلــى العقــار فيعــوض المالــك الأصلــي الفــرق بيــن 
القيمــة الحقيقيــة للعقــار عنــد الاســتملاك وبــدل الاســتملاك علــى أن يقـَـوم الفــرق بالذهــب عنــد 

الاســتملاك وبقيمتــه بتاريــخ الكشــف الأخيــر. 
ــزم  ــي ويل ــك الأصل ــاد للمال ــار فيع ــى العق ــة إل ــتملكة بحاج ــة المس ــن الجه ــم تك -2 إذا ل
ــر.  ــخ الكشــف الأخي ــه بتاري ــد الاســتملاك وبقيمت ــدل الاســتملاك مقومــاً بالذهــب عن بإعــادة ب
ــق  ــه تطب ــاً وبخلاف ــدة (60) يوم ــلال م ــار خ ــا للعق ــتملكة حاجته ــة المس ــن الجه ب- تبي

ــد أعــلاه.  ــن البن ــرة (أ) م ــن الفق ــد (2) م ــكام البن أح
ثانــي عشــر : إذا مُلــك العقــار إلــى ورثــة ضحايــا النظــام البائــد فتقــوم اللجنــة القضائيــة 

بإتبــاع إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن:- 
أ – إعــادة العقــار إلــى مالكــه الأصلــي وتعويــض الورثــة قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف 

الأخيــر. 
ب- تعويــض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخيــر ويبقــى العقــار بأســم 

المُملــك لهــم.
الفصل الخامس

الطعون
المادة 8

ــن  ــى م ــس القضــاء الأعل ــن تســعة قضــاة يرشــحهم مجل ــن م ــة الطع - أولاً: تشــكل هيئ
قضــاة الصنــف الأول مــن المســتمرين بالخدمــة أو المتقاعديــن والمشــهود لهــم بالكفــاءة 
والنزاهــة يســمى أحدهــم رئيســاً ويكــون لــه نائبيــن علــى أن يتــم ترشــيح أثنيــن منهــم مــن قبــل 
مجلــس قضــاء إقليــم كردســتان كمــا يرشــح مجلــس القضــاء الأعلــى ثلاثــة أعضــاء احتيــاط 
لهيئــة الطعــن فــي حالــة غيــاب ايــاً مــن الأعضــاء , وتشــكل ثــلاث هيئــات فرعيــة وتنعقــد كل 
هيئــة فرعيــة برئاســة رئيــس هيئــة الطعــن أو أحــد نوابــه وعضويــة أثنيــن مــن القضــاة وتتخــذ 

كل هيئــة مــن الهيئــات الثــلاث قراراتهــا بأغلبيــة الأصــوات. 
ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: 

أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية. 
ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى. 
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جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية. 
د – رد القضاة. 

هـ- أعطاء الرأي الاستشاري. 
ثالثــاً : لرئيــس هيئــة الطعــن النظــر فــي تنحــي عضــو الهيئــة عــن نظــر الدعــوى وفــي 
حالــة تنحــي رئيــس هيئــة الطعــن يكــون مجلــس القضــاء الأعلــى مختصــاً بالنظــر فــي طلبــه. 
رابعــاً : تصــدر قــرارات هيئــة الطعــن بتصديــق القــرار أو الحكــم المميــز أو تعديلــه أو 
ــق أو  ــة التصدي ــاً فــي حال ــاع وبات ــل أو بالنقــض واجــب الإتب نقضــه ويكــون قراراهــا بالتعدي

التعديــل. 
خامســاً : يكــون تمييــز القــرارات الصــادرة مــن اللجــان القضائيــة والتــي تكــون الدولــة 

طرفــاً فيهــا وجوبيــاً.
المادة 9

أولاً : يجــوز الطعــن بقــرارات اللجنــة القضائيــة بالطــرق التاليــة وفقــاً للإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات

المدنية رقم (83) لسنة 1969:
أ – الاعتراض على الحكم الغيابي.

ب – اعتراض الغير.
ج – اعادة المحاكمة.

د – التمييز.
هـ - تصحيح القرار التمييزي.

ثانيــاً : يجــوز الطعــن بقــرارات اللجــان القضائيــة بطريــق الطعــن لمصلحــة القانــون وفقــاً 
للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإدعــاء العــام رقــم (159) لســنة 1979.

المادة 10
ــة بالتعويــض أو إعــادة  ــر الدول ــزام دوائ ــة الصــادرة بإل ــة القضائي ــرارات اللجن تكــون ق

ــي. ــز التلقائ ــار خاضعــة للتميي العق

الفصل السادس
احكام ختامية

المادة 11
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- تختــص اللجنــة القضائيــة المشــكلة بموجــب هــذا القانــون بالنظــر فــي الدعــاوى 
المشــمولة بأحكامــه وتحــال إليهــا الدعــاوى المقامــة أمــام المحاكــم.

المادة 12
ــات بموجــب أحــكام هــذا  ــه حكــم ب ــذي صــدر في ــار ال ــة العق ــل ملكي ــى إجــراءات نق تعف

ــاً. ــررة قانون ــب والرســوم المق ــن الضرائ ــون م القان
المادة 13

أولاً : تتولــى وزارة الماليــة دفــع مبالــغ التعويضــات اســتناداً للقــرارات الصــادرة بموجــب 
هــذا القانــون والمكتســبة الدرجــة القطعية.

ــم  ــة رق ــة التنظيمي ــكام اللائح ــاً لأح ــة وفق ــة القضائي ــرار اللجن ــن ق ــرر م ــاً : للمتض ثاني
ــة  ــي حال ــض ف ــة بالتعوي ــة) حــق المطالب ــة العقاري ــة دعــاوى الملكي (12) لســنة 2004 (هيئ
عــدم تحديــد المســؤول عــن التعويــض أو تقديــر التعويــض وقــت المصــادرة أو فــي حالــة رد 

ــب التعويــض. طل
المادة 14

ــنة 1960  ــم (24) لس ــة رق ــة المدني ــون الخدم ــة قان ــبي الهيئ ــى منتس ــري عل أولاً : يس
ــام  ــة والقطــاع الع ــي الدول ــاط موظف ــون إنضب ــم (25) لســنة 1960 وقان ــون المــلاك رق وقان
ــب  ــون روات ــم (27) لســنة 2006 وقان ــون التقاعــد الموحــد رق ــم (14) لســنة 1991 وقان رق

ــم (22) لســنة 2008.  ــة والقطــاع العــام رقـ ــي الدول موظف
ثانيــاً : ينقــل القضــاة المعينــون علــى مــلاك الهيئــة بعــد انتهــاء أعمالهــا إلــى مــلاك مجلــس 

القضــاء الأعلــى لتنســيبهم إلــى المحاكــم وفــق أصنافهم. 
ــى أن  ــم عل ــد معه ــخ التعاق ــن تاري ــم م ــلاك الدائ ــى الم ــة عل ــبو الهيئ ــن منتس ــاً : يعي ثالث
تســتوفى التوقيفــات التقاعديــة منهــم عــن الفتــرة الســابقة لنفــاذ هــذا القانــون وفقــاً لأحــكام قانــون 

التقاعــد الموحــد رقــم (27) لســنة 2006.
المادة 15

أولاً : تقــدم الهيئــة ملاكهــا الحالــي الــى وزارة الماليــة لتثبيتــه وإقــراره وتكيــف أوضاعهــا 
وفقــاً لســلم الدرجــات الوظيفيــة الملحــق بقانــون رواتــب موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 

(22) لســنة 2008. 
ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام.

المادة 16
أولاً : ينقــل منتســبو الهيئــة المشــكلة بموجــب أحــكام قانــون هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة 

العقاريــة رقــم (2) لســنة 2006 إلــى الهيئــة المشــكلة بموجــب أحــكام هــذا القانــون. 
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ثانيــاً : ينقــل منتســبو الهيئــة المشــكلة بموجــب أحــكام هــذا القانــون بعــد انتهــاء أعمالهــا 
إلــى وزارة الماليــة.

المادة 17
إعــادة ملكيــة المســاجد ودور العبــادة والمــدارس الدينيــة والحســينات والتكايــا والجمعيــات 
ــب الأحــزاب السياســية المعارضــة للنظــام الســابق المصــادرة أو المســتولى  ــة ومكات الخيري

عليهــا إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا قبــل المصــادرة أو الاســتيلاء.
المادة 18

يقــدم الأشــخاص المقيمــون خــارج العــراق طلباتهــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون بواســطة 
مقــرات البعثــات الدبلوماســية العراقيــة.

المادة 19
يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة.

المادة 20
ــار  ــورة (المنحــل) والآث ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــة أوامــر النظــام الســابق وق تلغــى كاف
ــي صــدرت بخصــوص  ــون والت ــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا القان ــا والت ــت عليه ــي ترتب الت

ــي العــراق. مناطــق محــددة ف
المادة 21

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة التميزيــة والتــي قضــت 
ــم (53) لســنة 1976 ويحــق لمــن  ــون رق ــاً للقان ــد صــدر وفق ــاء ق ــرد الدعــوى كــون الإطف ب

رُدت دعــواه إقامتهــا مجــددا.
المادة 22

تتــم عمليــة تقديــم الطلبــات إلــى الهيئــة لغايــة 30/6/2011 وتحُــال الطلبــات المقدمــة بعــد 
هــذا التاريــخ إلــى المحاكــم المدنيــة للنظــر فيهــا وفــق أحــكام هــذا القانــون.

المادة 23
تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور.

المادة 24
تشــكل لجــان فــي هيئــة دعــاوى الملكيــة للنظــر فــي المطالبــات الواقعــة علــى العقــارات 
ــل  ــة 16/7/1968 وينظــم عم ــرة مــن 14/7/1958 لغاي ــون خــلال الفت ــذا القان المشــمولة به

هــذه اللجــان بملحــق لهــذا القانــون.
المادة 25
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يحــق للذيــن وقــع عليهــم غبــن نتيجــة تطبيــق القانــون رقــم (2) لســنة 2006 بمــا يخــص 
ــر  ــد بأث ــون الجدي التعويــض وقــت إقامــة الدعــوى ولهــم الحــق بإقامــة دعــوى بموجــب القان

رجعــي لرفــع الحيــف عنهــم.
المادة 26

يلغــى قانــون هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة رقــم (2) لســنة 2006 وتبقــى 
التعليمــات الصــادرة بموجبــه نافــذة لحيــن صــدور مــا يحــل محلهــا أو يلغيهــا.

المادة 27
ــس  ــة مجل ــون بموافق ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــهيل تنفي ــات لتس ــدار تعليم ــة إص ــس الهيئ لرئي

ــوزراء. ال
المادة 28

ينُفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة

بهــدف ضمــان حقــوق المواطنيــن الذيــن انتزعــت عقاراتهــم خلافــاً للقانــون وبغيــة حمايــة 
المــال العــام والحفــاظ عليــه , شُــرع هــذا القانــون.
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مدلول الكثافة السكانية وفقا للدستور
قرار المحكمة الاتحادية العليا 

رقم 15/اتحادية/2008 المؤرخ 21/4/2008 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

المحكمة الاتحادية العليا
العدد : 15 /اتحادية/2008

   
الموافــق  هـــ  الثانــي/1429  16/ربيــع  بتاريــخ  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  تشــكلت 
ــة كل مــن القضــاة الســادة  21/4/2008  برئاســة القاضــي الســيد مدحــت المحمــود وعضوي
ــبندي  ــب النقش ــد صائ ــان ومحم ــد باب ــرم احم ــد واك ــه محم ــرم ط ــين واك ــر ناصــر حس جعف
ــن  ــو التم ــاس اب ــين عب ــس وحس ــس كوركي ــون ق ــل شمش ــي وميخائي ــح التميم ــود صال وعب

المأذونيــن بالقضــاء باســم الشــعب واصــدرت قرارهــا الاتــي: 
الرأي

يســتوضح مجلــس محافظــة كركــوك بكتابــه المرقــن 639 المــؤرخ فــي 6/3/2008 
ــن دســتور  ــادة (4) م ــن الم ــا) م ــرة (رابع ــي الفق ــواردة ف ــة الســكانية) ال ــوم (الكثاف عــن مفه
جمهوريــة العــراق المتعلقــة باللغــات المســتعملة فــي جمهوريــة العــراق حيــث تنــص الفقــرة 
(اولا) مــن المــادة المذكــورة (اللغــة العربيــة واللغــة الكورديــة همــا اللغتــان الرســميتان 
للعــراق، ويضمــن حــق العراقييــن بتعليــم اولادهــم اللغــة الأم كالتركمانيــة، والســريانية، 
ــة  ــاي لغ ــة، او ب ــط التربوي ــا للضواب ــة وفق ــة الحكومي ــات التعليمي ــي المؤسس ــة، ف والارمني
اخــرى فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة.) وتنــص الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة نفســها علــى 
(اللغــة التركمانيــة واللغــة الســريانية لغتــان رســميتان اخريــان فــي الوحــدات الاداريــة التــي 
يشــكلون فيهــا كثافــة ســكانية.) وان الاســتيضاح الــوارد مــن مجلــس محافظــة كركــوك يشــير 
الــى خصوصيــة محافظــة كركــوك ، مــن حيــث التركيــب الســكاني وازاء ذلــك طلــب ايضــاح 
ــن  ــي المحافظــة باللغتي ــر ف ــة لوحــات الدوائ ــة الســكانية لآغــراض كتاب المقصــود بـــ (الكثاف

ــة. ــة الكوردي ــة واللغ ــة العربي ــى اللغ ــة ال ــة والســريانية اضاف التركماني
وضعــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا طلــب محافظــة كركــوك المشــار اليــه موضــع التدقيق 
والمداولــة فــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ 21/4/2008 وبعــد الدراســة والرجــوع الــى احــكام 
ــة الســكانية) المنصــوص  ــر (الكثاف ــة وجــد تعبي ــة العــراق والمعاجــم اللغوي دســتور جمهوري
ــى  ــراق ينصــرف ال ــة الع ــن دســتور جمهوري ــادة (4) م ــن الم ــا) م ــرة (رابع ــي الفق ــا ف عليه
الجماعــات التــي تشــكّل ثقــلا وظهــورا بــارزا فــي المــدن المتكونــة مــن عــدة قوميــات ويكــون 
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ــك  ــث ان ذل ــه وحي ــي حركت ــاركتها ف ــع ومش ــيرة المجتم ــي مس ــا ف ــات تأثيراته ــك الجماع لتل
ــان  ــوك فيكون ــي محافظــة كرك ــة الســريانية ف ــن باللغ ــى الناطقي ــان وعل ــى التركم ــق عل ينطب
ضمــن مفهــوم (الكثافــة الســكانية) المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة (4) مــن 
الدســتور لأن (الكثافــة الســكانية) لا تعنــي بالضــرورة غالبيــة عــدد الســكان وانمــا تعنــي مــا 
تقــدم ذكــره. وبنــاءا عليــه تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة (رابعــا) مــن 
المــادة (4) مــن الدســتور امكانيــة كتابــة لوحــات الدلالــة للدوائــر فــي مركــز المحافظــة وفــي 

القضــاء وفــي الناحيــة باللغــات العربيــة والكورديــة والتركمانيــة والســريانية.  انتهــى.   
تواقيع الرئيس والاعضاء
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قانون الموازنة العامة رقم )7(
لعام 2013

بنــاء” علــى مــا أقــره مجلــس النــواب طبقــاً لأحــكام البنــد (اولاً) مــن المــادة (61) والبنــد 
(ثالثــاً) مــن المــادة (73) مــن الدســتور 

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ     /     /2013 
اصدار القانون الاتي :

قانون رقم (  7) لسنة/2013
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2013

               
((الفصل الاول))
ـ الايـــــرادات ـ

  المادة ـ1ـ اولا” :
الماليــة /2013 بمبلــغ  العامــة الاتحاديــة للســنة  ايــرادات الموازنــة  أ -         تقــدر 
ــار  ــان وســتة وتســعون ملي ــف ومئت ــة وتســعة عشــر ال ــف دينار(مائ (119296663096) ال
وســتمائة وثلاثــة وســتون مليــون وســتة وتســعون الــف دينــار) حســبما مبيــن فــي (الجــدول /أـ 

ــون. ــذا القان ــق الحســابات الرئيســية) الملحــق به ــرادات وف الاي
                                ((الفصل الثالث)) 

                             ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة ـ3ـ 

المادة-13-
 اولاً :
ثانيا :
ثالثا :

ــم 30 لســنة 2013  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذ ق ــة تنفي ــوزارات المعني ــى ال ــاً : عل رابع
الصــادر فــي 22/1/2013 لاعمــار المناطــق التــي يقطنهــا التركمــان باشــراف مكتــب وزيــر 
الدولــة لشــؤون المحافظــات ، ولمجلــس الــوزراء اجــراء المناقــلات اللازمــة لهــذا الغــرض.

 المادة -30- 
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علــى وزيــر الماليــة الاتحــادي بالتنســيق مــع وزيــر التخطيــط الاتحــادي اعــداد التعليمــات 
ــس  ــى مجل ــه ال ــة وتقديم ــرار الموازن ــال اق ــون ح ــذا القان ــكام ه ــذ اح ــهيل تنفي ــة لتس اللازم

ــة عليهــا. ــوزراء الاتحــادي لغــرض المصادق ال
    المادة -31-

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا” من 1/كانون الثاني/2013.   
 الاسباب الموجبة

ــة 2013  ــة العــراق للســنة المالي ــة لجمهوري ــة العامــة الاتحادي ــرار الموازن مــن اجــل اق
شــرع هــذا القانــون.

ــي 25  ــادر ف ــة الص ــع العراقي ــدة الوقائ ــن جري ــدد 2472 م ــي الع ــون ف ــذا القان ــر ه نش
مــارس 2013.
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قانون وزارة التربية 
)انشاء المديرية العامة للدراسة التركمانية(

رقم )22( لسنة 2011

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

 
اســتنادا إلــى أحــكام البنــد  (أولا) مــن المــادة (61) والبنــد (ثالثــاً)  مــن المــادة (73) مــن 

الدستور 
صدر القانون الأتي :

رقم (22) لسنة 2011
قانون وزارة التربية

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة 1 - 

تؤســس وزارة تســمى(وزارة التربيــة) تتمتــع بالشــخصية المعنويــة ويمثلهــا وزيــر 
ــه. ــن يخول ــة أو م التربي

المادة 2 -  
تهدف الوزارة الى ما يأتي :

اولا - تنشــئة جيــل واعٍ مؤمــن بــالله والقيــم الدينيــة و الأخلاقيــة والوطنيــة محــب لوطنــه 
ومتمســك بوحدتــه أرضــا وشــعبا و بالقيــم الديمقراطيــة و حريــة الــرأي والتعبير مؤمنــاً بالتعليم 
كعامــل أســاس لتقــدم المجتمــع معتــز بالتــراث العراقــي وثقافــة التنــوع القومــي والدينــي منفتــحٍ 

علــى الثقافــات العالميــة.
ــكام  ــع أح ــا ينســجم م ــز   بم ــغ التعصــب و التميي ــع صي ــذ جمي ــل ينب ــئة جي ــاً – تنش ثاني

ــتور. الدس
ثالثا - توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة.

رابعــا – تنميــة قــدرات الطالــب الإبداعيــة بمــا يضمــن تكامــل شــخصيته جســمياً وعقليــاً 
واجتماعيــاً وروحيــا. (قانــون الموازنــة لعــام 2019(
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ــى  ــاظ عل ــج والحف ــل المنت ــاة و العم ــي الحي ــم   ف ــة و التعلي ــز دور التربي ــاً- تعزي خامس
ــرية  ــوارد البش ــل الم ــتثمار أفض ــاه اس ــه باتج ــين نوعيت ــع و تحس ــه للجمي ــتقلاليته وإتاحت اس

ــاملة. ــة الش ــق التنمي وتحقي
الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للوزارة:
المادة 5 – تتكون الوزارة من :

اولا – تشكيلات مركز الوزارة:
أ – مكتب المفتش العام.

ب – المديرية العامة للتخطيط التربوي.
ج – المديرية العامة للشؤون الادارية.

د – المديرية العامة للشؤون المالية.
هـ - المديرية العامة للمناهج.

و – المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي.
ز – المديرية العامة للتعليم المهني.

ح – المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.
ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية.

ي – المديرية العامة للاشراف التربوي.
ك – المديرية العامة للدراسة الكردية.

ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية.
م – المديرية العامة للدراسة السريانية.

ن – المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي.
س – المديرية العامة للتقويم والامتحانات.

ع – قسم الشؤون القانونية.
ف – قسم البحوث والدراسات.

ق – مديرية التلفزيون التربوي.
ر – قسم ضمان الجودة.
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ش – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. 
ط – مكتب الوزير.

ثانيا - التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ- المديريات العامة للتربية في المحافظات.

ب- الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية. 
ج- الكلية التربوية المفتوحة.

          
الفصل السابع

التعليم الموازي
المادة 30 -

اولا -  للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح :
 أ-  روضة أطفال أهلية.

 ب-   معهــد أهلــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة أو لتعليــم المهــن أو لــدورات التقويــة للمــواد 
المدرســية المنهجيــة.

ج - مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية.
ــد  ــي البن ــا ف ــازة المنصــوص عليه ــح الإج ــوزراء من ــس ال ــة مجل ــر بموافق ــا- للوزي ثاني

ــي. ــوي الأجنب ــي أو المعن ــخص الطبيع ــى الش ــادة إل ــذه الم ــن ه (أولا) م
المادة – 41 - 

أولاً : يلغــى قانــون وزارة التربيــة رقــم (34) لســنة 1998 ، وتبقــى الأنظمــة و التعليمــات 
الصــادرة بموجبــه وبموجــب قانــون وزارة التربيــة رقــم (124) لســنة 1971 الملغــى نافــذة 

بمــا لا يتعــارض وأحــكام هــذا القانــون إلــى حيــن صــدور مــا يحــلّ محلهــا او يلغيهــا.

ثانيــاً : تلغــى الفقــرة (1) مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم (4) لســنة 1978 
ويلغــى قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم (1073) لســنة 1978.

المادة – 42 - 
اولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام.

ثانيا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
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ثالثا- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 43 -

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 الأسباب الموجبة
ــرض  ــة ولغ ــه الدول ــق تكفل ــع وح ــدم  المجتم ــاً لتق ــلاً أساس ــم  عام ــار التعلي ــة إعتب بغي
ــة و  ــدة الوطني ــز الوح ــة بتعزي ــتور المتمثل ــا الدس ــاء به ــي ج ــدة الت ــادئ الجدي ــتيعاب المب إس
ــم ابنائهــم  ــن بتعلي ــة وضمــان حــق العراقيي ــة والكردي ــن العربي ــح مــدارس باللغتي الســماح بفت
باللغــة الام ومــن اجــل تشــجيع المواطنيــن علــى دعــم العمليــة التربويــة والتعليميــة وبإشــراف 
الدولــة مــن خــلال الســماح بمنــح إجــازات لفتــح مــدارس ومعاهــد أهليــة عراقيــة وأجنبيــة ، 
ولغــرض مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي مــع المؤسســات العلميــة والتربويــة والثقافيــة 

ــا       ــة وتطويره ــة التربوي ــز العملي ــي تعزي ــة ف والمهني
شرّع هذا القانون.

نص كتاب وزير التربية حول استحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية
جمهورية العراق

وزارة التربية 
مكتب الوزير 

خامسا – 
ــور  ــون المذك ــن القان ــادة(5) م ــن الم ــد (اولا) م ــن البن ــرة (ل) م ــى الفق ــتنادا ال أ – اس
تســتحدث فــي الــوزارة مديريــة عامــة باســم (المديريــة العامــة للدراســة التركمانيــة) وتتولــى 
ــاض  ــة (ري ــة وللمراحــل الدراســية كاف ــة التركماني ــدرّس باللغ ــي ت ــدارس الت ــح وادارة الم فت
ــررة  ــج المق ــا للمناه ــي، وفق ــام والمهن ــم الع ــا التعلي ــة) وبنوعيه ــة، الثانوي ــال، الابتدائي الاطف
ــة،  ــة والتعليمي ــؤونها التربوي ــم ش ــة، وتنظي ــة التركماني ــادة اللغ ــية لم ــب الدراس ــف الكت وتالي
وادارة وتنظيــم الهيئــة التعليميــة والتدريســية فيهــا وفقــا للقانــون والتعليمــات والانظمــة 

ــذة. ــة الناف التربوي
ويديرهــا مديــر عــام حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة علــى الأقــل ومؤهّــل تربــوي 
وخبــرة وخدمــة فــي مجــال عملــه لا تقــل عــن (15) خمس عشــرة ســنة ويجيــد اللغــة التركمانية 
ــر  ــق معايي ــة ووف ــى الحاج ــب مقتض ــان حس ــد او اثن ــاون واح ــه مع ــة، ويعاون ــراءة وكتاب ق
تتحــدد لاحقــا مــن الحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة اوليــة علــى الأقــل ومؤهّــل تربــوي وخبــرة 

وخدمــة فــي مجــال عملــه لا تقــل عــن (12) ســنة واجــادة اللغــة التركمانيــة قــراءة وكتابــة.
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ب – تتكون المديرية العامة للدراسة التركمانية من القسام الآتية :-
    1 – قسم المناهج والتقنيات

     يمــارس مهامــه وفقــا للقانــون والانظمــة والتعليمــات التربويــة النافــذة ويديــره مديــر 
حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة علــى الأقــل ومؤهــل تربــوي وخبــرة وخدمــة فــي مجــال 

عملــه لا تقــل عــن (8) ثمــان ســنوات واجــادة اللغــة التركمانيــة قــراءة وكتابــة.
    2 – قسم شؤون الإشراف والتدريب

    يمــارس مهامــه وفقــا للقانــون والانظمــة والتعليمــات التربويــة النافــذة ويديــره مديــر 
حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة علــى الأقــل ومؤهــل تربــوي وخبــرة وخدمــة فــي مجــال 

عملــه لا تقــل عــن (8) ثمــان ســنوات واجــادة اللغــة التركمانيــة قــراءة وكتابــة.
    ج – يســتحدث (قســم الدراســة التركمانيــة) فــي المديريــة العامــة للتربيــة فــي كل مــن 
ــى  ــة) ويتول ــة الثاني ــن، وبغداد/الرصاف ــلاح الدي ــى، ص ــوى، ديال ــوك، نين ــات (كرك المحافظ
ادارة شــؤون المــدارس التــي تــدرّس باللغــة التركمانيــة ويرتبــط فنيــا بالمديريــة العامــة 
للدراســة التركمانيــة واداريــا بالمديريــة العامــة للتربيــة فــي المحافظــات المذكــورة ويديــر كل 
قســم مديــر حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة علــى الأقــل ومؤهــل تربــوي وخبــرة وخدمــة 

فــي مجــال عملــه لا تقــل عــن (8) ثمــان ســنوات واجــادة اللغــة التركمانيــة قــراءة وكتابــة.
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قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته

رئاسة الجمهورية 
بنــاءاً علــى مــا اقــره مجلــس النــواب وصــادق عليــه رئيــس الجمهوريــة  واســتناداً الــى 

احــكام البنــد (أولا) مــن المــادة (61) والبنــد (ثالثــا) مــن المــادة (73) مــن الدســتور 
صدر القانون الاتي :

رقم ( 98  ) لسنــة2012
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته

المــادة ـ 1 ـ  يمنــع اكــراه العراقــي علــى تغييــر قوميتــه الــى قوميــة أخــرى لأي ســبب كان 
ســواء كان الاكــراه ماديــاً أو معنويــاُ.

المادة ـ 2 ـ  يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة ـ 3 ـ  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27/11/1988.

المادة ـ 4 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبــــة

ــات  ــوق والحري ــرار يتعــارض مــع الحق ــة والمســاواة وكــون الق ــدأ المواطن ترســيخاً لمب
ــي الدســتور. المنصــوص عليهــا ف

شــرع هذا القانــون
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قرار مجلس النواب المؤرخ 21 تموز/يوليو 2012

حول تثبيت حقوق التركمان
علــى ضــوء التقريــر الــذي تمــت قراءتــه فــي مجلــس النــواب ومداخــلات الســادة النــواب 
فــي الجلســة 37 فــي 21/7 /2012 ، عقــد مجلــس النــواب العراقــي جلســة خاصــة لمناقشــة 
ــر  ــراءة التقري ــا وتمــت ق ــل 74 نائب ــع مــن قب ــب موق ــد بطل ــي العهــد البائ وضــع التركمــان ف
الــذي وافقــت هيئــة الرئاســة علــى قراءتــه، وتحــدث 39 عضــوا مــن أعضــاء مجلــس النــواب، 
وبطلــب مــن رئاســة المجلــس تــم تشــكيل لجنــة مــن لجــان حقــوق الإنســان، والأمــن والدفــاع، 
ــى  ــة ال ــم توصي ــواب لتقدي ــادة الن ــلات الس ــر ومداخ ــة التقري ــة، لدراس ــة والمصالح والقانوني
ــس  ــة مجل ــس ومصادق ــة رئاســة المجل ــى موافق ــاء عل ــه وبن ــواب لإقرارهــا. وعلي ــس الن مجل

النــواب صــدر قــرار مجلــس النــواب الــذي يتضمــن مــا يلــي:
ــى  ــد إل ــام البائ ــد النظ ــي عه ــوا ف ــان تعرض ــي إن التركم ــواب العراق ــس الن ــد مجل  يؤك
اضطهــاد قومــي وطائفــي وتــم إعــدام وســجن الآلاف منهــم وتعرضــوا إلــى الترحيــل والتهجير 
ــم  ــم وت ــم وممتلكاته ــى أراضيه ــم والاســتيلاء عل ــم وقراهــم وأحيائه ــم هــدم مدنه ألقســري وت
الاعتــراف بالظلــم والاضطهــاد الــذي لحــق بالتركمــان فــي مقدمــة الدســتور.  وأكــد التقريــر 
والســادة النــواب المتحدثيــن علــى قضيــة تأخيــر منــح حقــوق التركمــان وعلــى عــدم وجــود 
التــوازن فــي الأجهــزة الأمنيــة وعــدم تحقيــق التمثيــل العــادل للمكــون التركمانــي فــي 
الدولــة وعلــى عــدم وجــود التركمــان فــي المناصــب الســيادية الهامــة وأشــاد الســادة النــواب 
المتحدثــون علــى إن التركمــان مكــون أساســي والقوميــة الثالثــة فــي العــراق ويجــب إن ينالــوا 

ــه - :   ــة، وعلي ــة اســتحقاقاتهم الدســتورية والقانوني كاف
ــب  ــاد بس ــم واضطه ــن ظل ــان م ــل للتركم ــا حص ــي م ــواب العراق ــس الن ــن مجل -  يدي

ــد.  ــام البائ ــد النظ ــي عه ــم ف هويته
-  يقــر مجلــس النــواب العراقــي علــى ان التركمــان مكــون اساســي والقوميــة الثالثــة فــي 
ــى  ــب عل ــا يترت ــة وتشــريع م ــوق الدســتورية والقانوني ــة الحق ــع بكاف العــراق ويجــب ان يتمت
ــة  ذلــك مــن قوانيــن لتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم الإداريــة والسياســية والثقافيــة والتعليمي
ــي  ــة وف ــي الإدارات المحلي ــات المســتقلة وف ــي الهيئ ــة وف ــة الاتحادي ــي الحكوم والمشــاركة ف
ــان  ــؤون التركم ــا لش ــة علي ــكيل هيئ ــم، وتش ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــم والمحافظ الأقالي
ومنحهــا تخصيصــات ماليــة مــن الميزانيــة الاتحاديــة ليتمكــن مــن النهــوض بالواقــع التركماني 
ــيس  ــة وتأس ــات التركماني ــرى والقصب ــار الق ــان وأعم ــن التركم ــات المواطني ــة احتياج وتلبي
ــس  ــرع مجل ــك يش ــل ذال ــن اج ــة. وم ــة والتأهيلي ــة والاجتماعي ــة والتعليمي ــات الثقافي المؤسس
ــادة التاســعة  ــا وخامســا) و الم ــواد 3 و 4 (رابع ــان حســب الم ــوق التركم ــون حق ــواب قان الن

ــي. ــتور العراق ــن الدس ــادة 116 م ــادة 108 والم ــادة 125 والم (أولا أ) والم
ــي  ــم الحقيق ــا وحســب حجمه ــي يتواجــدون فيه ــي المحافظــات الت ــان ف ــل التركم -  تمثي
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وضمــان اســترجاع حقوقهــم الحاليــة والمســلوبة وتشــريع قانــون يمكــن التركمــان والمكونــات 
ــة. الأخــرى مــن ممارســة حقوقهــم مــن خــلال الإدارات المحلي

-  تحقيــق التــوازن الوطنــي فــي وزارات الدفــاع والداخليــة والأجهــزة الأمنيــة والهيئــات 
المســتقلة وفــي الــوزارات ورئاســة الــوزراء، بمــا يحقــق التمثيــل العــادل للتركمــان والمكونات 

الأخــرى فــي هــذه المؤسســات. 
-  حــل مســألة نزاعــات الملكيــة (المطفــاءة – المصــادرة – المســتملكة، والغيــر المشــمولة 
ــتفيدين  ــض المس ــن وتعوي ــا الأصليي ــى أصحابه ــا إل ــي) وإرجاعه ــلاح الزراع ــون الإص بقان

الحالييــن.
ــكرية  ــات العس ــاب والعملي ــار الإره ــة أث ــر وإزال ــاء تلعف ــن أبن ــة بي ــل المصالح -  تفعي
وتعويــض المتضرريــن جــراء الإرهــاب والعمليــات العســكرية وتطبيــع الأوضــاع فــي 
المدينــة ورصــد ميزانيــة خاصــة للمدينــة مــن اجــل إمكانهــا مــن النهــوض بواقعهــا ولإحــداث 

ــتثمار. ــة وتشــجيع الاس ــع الوضــع الخــاص للمدين ــلاءم م ــا يت ــة بم ــات إداري إصلاح
-  منـَـع تنفيــذ أيــة قــرارات او اتخــاذ ايــة أجــرأت لتغييــر البنيــة الأثنيــة فــي المناطــق التــي 
يســكنها المكــون التركمانــي، وحمايتهــم مــن أي نشــاط يضــر أو محتمــل أن يضــر باســتمرار 

وجودهــم ويخــل بممارســة حقوقهــم وحرياتهــم. 
- اعادة فتح الاذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية.

 -  لأبنــاء القوميــة التركمانيــة الحــق فــي اســتخدام لغتهــم والكتابــة بالأحــرف التــي تناســب 
لغتهــم وبحريــة علــى المســتوى العــام والخــاص، والعمــل علــى تنفيــذ المواد الدســتورية. 

ــوة  ــة أس ــي المعارضــة الوطني ــوا ف ــن كان ــل 2003 الذي ــان قب ــن التركم ــج المقاتلي -  دم
بالذيــن تــم دمجهــم فــي الأجهــزة الأمنيــة فــي الأعــوام الســابقة او احالتهــم الــى التقاعــد 

ــة. ــنوات الماضي ــلال الس ــم خ ــق به ــذي لح ــن ال ــراء الغب ــم ج وتعويضه
-  منح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة.

-  منح مقاعد للطلبة التركمان في البعثات الدراسية. 
- حمايــة المواطنيــن التركمــان مــن الاســتهداف الممنهــج مــن قبــل المجاميــع الإرهابيــة، 
ويتطلــب ذالــك تعزيــز الأجهــزة الأمنيــة فــي المناطــق التركمانيــة للحفــاظ على النســيج العراقي 
ــو  ــوك وطوزخورمات ــوب كرك ــي جن ــدة ف ــة جدي ــن خــلال تشــكيل وحــدات شــرطة اتحادي م

وديالــى وتلعفــر. 
وقــد ورد فــي الفقــرة سادســا مــن “قــرارات وتوصيــات الجلســة رقــم (9) المنعقــدة فــي 

28 تمــوز 2012 مــا يلــي:
(سادسا: تم التصويت بالموافقة على تقرير حول وضع ومطاليب التركمان).
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مسودة قانون تنظيم شؤون التركمان
المرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية  

بنــاء علــى مــا اقــره مجلــس النــواب واســتنادا الــى أحــكام البنــد (أولا) مــن المــادة (61( 
والبنــد (ثالثــا) مــن المــادة (73) مــن الدســتور 

صدر القانون الأتي :
رقم )     ( لسنه 2013

قانون تنظيم حقوق التركمان

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية  

بنــاء علــى مــا اقــره مجلــس النــواب واســتنادا الــى أحــكام البنــد (أولا) مــن المــادة (61( 
والبنــد (ثالثــا) مــن المــادة (73) مــن الدســتور صــدر القانــون الأتــي :

رقم )     ( لسنه 2013
قانون تنظيم حقوق التركمان

ــة  ــة والثقافي ــة الحقــوق السياســية والاداري المــادة ـ 1  ـ   يهــدف هــذا القانــون الــى حماي
والتعليميــة للتركمــان فـــي المجتمــع العراقــي.             

المادة ـ 2 ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :ـ 
اولا - العمل على الاشتراك في القرارات السياسية ورسم السياسة العليا.

ثانيــا ـ الســعي الــى التمثيــل العــادل للتركمــان فــي مجلــس النــواب و رئاســة الجمهوريــة 
و مجلــس الــوزراء و الــوزارات وفــي ادارة  المحافظــات والأقضيــة والنواحــي التــي يشــكلون 

فيهــا كثافــة ســكانية .
ثالثــا ـ التمثيــل فــي الاجهــزة الاداريــة والأمنيــة ، فــي الوحــدات الاداريــة التــي يشــكلون 

فيهــا كثافــة ســكانية.
رابعــا ـ المحافظــة علــى ملكيــة اراضــي التركمــان بمــا يمنــع اســتغلالها لأغــراض التغيير 

الجغرافي.
خامسا ـ حماية وتطوير التراث الحضاري والثقافي والأدبـي والاجتماعي التركماني.
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سادســا ـ تأســيس دور ومراكــز الثقافــة والنشــر والمتاحــف والمكتبــات ومراكــز ابحــاث 
ودراســات وصــالات عــرض ونشــر الكتــب واصــدار الصحــف والدوريــات.

ســابعا -  تنظيــم النشــاطات والفعاليــات والمهرجانــات الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة وإرســال 
الوفــود الــى الخــارج بعــد اســتحصال الموافقــات الاصوليــة مــن الجهــات الحكوميــة  ودعــوة 
واســتضافة الفنانيــن والأدبــاء والمثقفيــن والمشــاركة فــي الوفــود والمهرجانــات المحليــة 

ــة. والدولي
ثامنــا - تأســيس معاهــد وكليــات الفنــون الجميلــة ضمــن الجامعــات وفــق ضوابــط وزارة 
ــة  ــة التقليدي ــيقى التركماني ــن والموس ــر الف ــس وتطوي ــي لتدري ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

ــة. والحديث
تاسعا - تاسيس قنوات تلفزيونية واذاعية. 

عاشــرا ـ  دعــم ورعايــة العلمــاء والمثقفيــن والأدبــاء والفنانيــن التركمــان وتوزيــع المنــح 
وتخصيــص  جوائــز للمبدعيــن منهــم وتكريمهــم ماديــا ومعنويــا.

حادي عشر ـ   استخدام التركمان للغتهم الخاصة بهم بحرية. 
ثانــي عشــر ـ  التعليــم فــي جميــع مراحــل التعليــم باللغــة وبالأحــرف التــي يســتخدمونها ، 
وتكــون المــدارس التــي يشــكلون فيهــا كثافــة مشــمولة بالتعليــم التركمانــي وان يكون التدريســي 

فــي المــدارس التركمانيــة ممــن يجيــد اللغــة التركمانيــة تحدثــا وكتابــة. 
المــادة ـ 3 ـ أولا.  يؤســس مجلــس يســمى (المجلــس الأعلــى لشــؤون التركمــان) يرتبــط  
بمجلــس الــوزراء ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة ويمثلــه رئيســه او مــن يخولــه ويكــون مقــره 
ــم بمســتوى  ــي اقلي ــر المنتظمــة ف ــم والمحافظــات الغي ــي الاقالي ــر ف ــح دوائ ــه فت ــي بغــداد ول ف

رئيــس قســم.
ثانيــا ـ يكــون رئيــس المجلــس بدرجــة وزيــر يرشــحه مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح 

مــن ممثلــي المكــون التركمانــي فــي مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء ويعيــن وفقــآ للقانــون.
ثالثــا -  رئيــس المجلــس هــــو الرئيــس الاعلــى لــه والمســؤول عــن تنفيــذ سياســته وتوجيه 
أعمالــه ، والأشــراف والرقابــة علــى تطبيــق التشــريعات وتصدر باســمه التعليمــات والقرارات 

والاوامــر فــي كل مــا يتعلــق بشــؤون المجلــس الفنيــة والإداريــة والمالية.  
رابعــا - لرئيــس نائــب بدرجــة خاصــة يمــارس المهــام الموكلــه اليــه مــن رئيــس المجلــس 

ويســاعده فــي ادارة شــؤون ويعيــن وفقــا للقانــون  
خامســا - يكــون للمجلــس  مستشــار بدرجــة خاصــة  يتولــى المشــورة فــي الامــور التــي 

تعــرض عليــه مــن المجلــس ويعيــن وفقــا للقانــون 
سادســا - لرئيــس المجلــس تخويــل بعــض مهامــه الــى نائــب الرئيــس  أو المديريــن 

ــون. ــا للقان ــن وفق العامي
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المادة ـ 4 ـ يتولى المجلس ما ياتي :                  
أولا” : حماية حقوق المكون التركماني ووجوده .

ثانيا” ـ تقديم مقترحات التشريعات الى الجهات المعنية من اجل اقرارها وتشريعها. 
ــاة  ــي الحي ــي ف ــون التركمان ــاركة  المك ــل مش ــن اج ــة م ــر اللازم ــاذ التدابي ــا” : اتخ ثالث

ــة . العام
رابعا” : العمل من اجل تحقيق المساواة ومنع التمييز  بكافة اشكاله.                                          

خامسا” : متابعة توازن المكون التركماني مع المكونات الاخرى في دوائر الدولة.
سادســا” : متابعــة توزيــع المــوارد بعدالــة ومســاواة بمــا يضمــن عــدم اصابــة  المواطنيــن 

ــان بالغبن. التركم
سابعا” -  اقامة المشاريع الخيرية والاستثمارية أو الاشتراك فيها لغرض النفع العام. 

ثامنــا”. أعــداد الخطــط الطويلــة والمتوســطة والقصيــرة المــدى  بهــدف تحقيــق اهــداف 
هــذا القانــون.

ــم  ــن خبراته ــة الاســتفادة م ــاءات بغي ــع أصحــاب المؤهــلات والكف ــد م تاســعا” -  التعاق
ــون. ــا” للقان وفق

عاشرا” - حق تاسيس مدارس وفتح الجامعات والمعاهد وفقا للقانون , 
المادة ـ 5 ـ يتكون المجلس من التشكيلات الأتية 
اولا” ـ دائرة الثقافة والأعلام  والتربية والتعليم :

ثانيا” ـ  دائرة الشؤون الاجتماعية والخدمات العامة والاملاك 
ثالثا” ـ  دائرة الشؤون القانونية والمالية والإدارية 

رابعا” ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 
خامسا”ـ مكتب رئيس المجلس

المــادة ـ 6ـ أولا” ـ يديــر كل دائــرة مــن الدوائــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة (5)  مــن 
هــذا القانــون موظــف بعنــوان مديــر عــام حاصــل علــى شــهادة جامعيــة أوليــة فــي الاقــل ومــن 

ذوي الخبــرة والاختصــاص.
ــد (رابعــا”)  ــه فــي البن ــي المنصــوص علي ــة الداخل ــا” :  يديــر قســم التدقيــق والرقاب ثاني
مــن المــادة (5) مــن هــذ القانــون موظــف بعنــوان مديــر تدقيــق حاصــل علــى شــهادة جامعيــة 

أوليــة فــي الأقــل ومــن ذوي الخبــرة  والاختصــاص. 
ثالثــا” :  يديــر مكتــب رئيــس المجلــس المنصــوص عليهــا فــي البنــد (خامســا) مــن المــادة 
(5) مــن هــذا القانــون  موظــف بعنــوان مديــر حاصــل علــى شــهادة جامعيــة أوليــة فــي الأقــل 
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ومــن ذوي الخبــرة  والاختصــاص. 
 المــادة ـ 7. تتخــذ الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة 
فــي إقليــم  التدابيــر الاقتصاديــة و الاجتماعيــة والإداريــة وأيــة  تدابيــر أخــرى لحمايــة المكــون 
التركمانــي مــن أيــة نشــاطات تلحــق الضــرر أو مــن المحتمــل أن تلحــق الضــرر باســتمرار 
وجودهــم أو تخــل بممارســة حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية آو تهــدف الــى تقويــض أو تحديــد 

ممارســتهم للحقــوق والحريــات الأساســية.
المــادة ـ 8 ـ  يمنـَـع اتخــاذ أيــة أجــرأت آو تنفيــذ أيــة قــرارات تهــدف تغييــر البنيــة الاثنيــة 
أو الديموغرافيــة فــي المناطــق التــي يســكنها المكــون التركمانــي آو الإخــلال بهــا والمســاس 

بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.
المــادة ـ 9 ـ   لهيئــات ومنظمــات وممثلــي المكــون التركمانــي التواصــل ومــد الجســور 
ــة  ــص الأثني ــس الخصائ ــمهم نف ــن يتقاس ــع م ــا م ــة وتطويره ــة والاجتماعي ــة والتعليمي الثقافي
ــع  ــات وتوقي ــد اتفاقي ــة عق ــة الاتحادي ــارج ، وللحكوم ــي الخ ــا  ف ــة ذاته ــة أو الثقافي أو اللغوي
بروتوكــولات لتنظــم هــذه العلاقــات مــع  الجهــات المعنيــة فــي البلــدان الآخــرى أو الإدارات 

ــس.  ــس المجل ــى رئي ــا ال ــع عليه ــل التوقي ــة فيهــا و تخوي او الحكومــات المحلي
ــة والمنظمــات  ــة كاف ــس بالتنســيق مــع مؤسســات الدول ــادة. 10.   أولا. يعمــل المجل الم
الغيــر الحكوميــة لتطبيــق هــذا القانــون مــن اجــل حمايــة حقــوق التركمــان والمحافظــة عليهــا.
ثانيــا. للمجلــس ودوائــره مفاتحــة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية فــي كل مــا يتعلــق  
ــدر  ــه ق ــاعدة ل ــم المس ــس وتقدي ــة المجل ــورة اجاب ــات المذك ــى الجه ــن وعل ــؤون المواطني بش

ــكان. الآم
المادة. 11. تتكون الموارد المالية للمجلس من :

     اولا ـ  ما يخصص سنويا من المبالغ ضمن الموازنة العامة للدولة.
     ثانيا ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. 

     ثالثا - عوائد نشاطات المجلس.
المــادة ـ 12 ـ تخصــص للمجلــس عقــارات عائــدة للدولــة او البلديــات فــي بغــداد 

المعنيــة. الجهــات  بعــد اســتحصال موافقــة  بــدل  للحاجــة دون  والمحافظــات وفقــا 
المــادة ـ 13 ـ  يشــكل فــوج حمايــة فــي الشــرطة الاتحاديــة لحمايــة المقــر العــام وفــروع 

المجلــس فــي المحافظــات.
المــادة ـ 14 ـ  تحــدد مهــام وتقســيمات تشــكيلات المجلــس المنصــوص عليهــــا فــي المــادة 

(5) مـــن هــذا القانــون  بنظــام داخلــي يصــدره رئيــس المجلــس لهــذا الغــرض.    
المادة ـ 15 ـ   تخضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المــادة ـ 16 ـ   تطبــق علــى موظفــي المجلــس احــكام قوانيــن الخدمــة المدنيــة رقــم (24( 
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لســنة 1960 والمــلاك رقــم (25) لســنة 1960 وانضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العام رقــــم 
(14) لســنة 1991 والتقاعــد الموحــد رقــم (27) لســنة 2006 وقانــون رواتــب موظفــي الدولــة 

والقطــاع العــام رقــم (22) لســنة 2008. 
المــادة ـ 17 ـ    لرئيــس المجلــس إصــدار تعليمــات وأنظمــة داخليــة لتســهيل تنفيــذ احــكام 

هــــذا القانون 
المادة ـ 18 ـ    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
   لغــرض إزالــة أثــار المآســي التــي تعــرض لهــا التركمــان نتيجــة حرمانهــم مــن ابســط 
ــز  ــاد والتميي ــع والاضطه ــوف القم ــن صن ــاة م ــن معان ــخ م ــم التأري ــجل له ــا س ــوق وم الحق
الطائفــي والعرقــي ومحــاولات طمــس هويتهــم القوميــة والتغييــر الديمغرافــي لمناطقهــم 
وبهــدف تمكينهــم مــن إقامــة مؤسســاتهم الوطنيــة والقوميــة فــي العــراق الديمقراطــي الاتحــادي 
الجديــد ولتلبيــة احتياجاتهــم بمــا يعــزز روح التفاهــم والتســامح وتقويــة أواصــر الإخــوة بيــن 
مختلــف مكونــات الشــعب العراقــي وللمســاهمة فــي تحقيــق تقــدم العــراق وتطــوره، شــرع هــذا 

القانــون. 
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نص الطلب المقدّم لتشكيل اقليم كركوك

التاريخ : 24/5/2006
الى /مجلس الوزراء الموقرّ

م /تشكيل اقليم كركوك

نحــن الموقعــون ادنــاه والبالــغ نســبتنا ثلــث اعضــاء مجلــس محافظــة كركــوك، ثقــة منــا 
ــدى  ــى م ــاص عل ــا الخ ــوك ووضعه ــة كرك ــة محافظ ــراف بخصوصي ــوب الإعت ــأن وج بش
ــتور  ــن الدس ــادة (116(1 م ــى الم ــتنادا ال ــر اس ــوزراء الموقّ ــس ال ــى مجل ــدمّ ال ــخ، نتق التاري
العراقــي الدائــم والنافــذ بطلــب اجــراء اســتفتاء بخصــوص تشــكيل اقليــم كركــوك، اذ تنــص 

ــي :    ــى مــا يل المــادة المذكــورة عل
ــدمّ  ــه، يق ــتفتاء علي ــب بالإس ــى طل ــاء عل ــم بن ــن اقلي ــر، تكوي ــة اواكث ــكل محافظ ــق ل يح

ــن: ــدى طريقتي بإح
اولا : طلــب مــن ثلــث الأعضــاء فــي كل مجلــس مــن مجالــس المحافظــات التــي تــروم 

تكويــن الإقليــم.
ثانيــا : طلــب مــن عشــر الناخبيــن فــي كل محافظــة مــن المحافظــات التــي تــروم تكويــن 

الإقليــم.
ــر،  ــوزراء الموقّ ــس ال ــال مجل ــدول اعم ــى ج ــب عل ــذا الطل ــإدراج ه ــل ب ــو التفض نرج

ــتور.  ــكام الدس ــا لأح ــأنه تطبيق ــل بش ــرار العاج ــاذ الق واتخ
نتقدم اليكم بهذه المناسبة بفائق التقدير.

زالة احمد النفطجي محمد خليل نصيف  علي مهدي صادق 
رملة حميد احمد راكان سعيد علي  حسن توران بهاء الدين 

توركان شكر ايوب عبد الله سامي العاصي  قاسم حمزة البياتي 
طورهان مظهر حسن برهان مزهر العاصي  مجيد عزت دندن 

نجاة حسن حسين  محمد خضر غرب  تحسين محمد علي 

1   - ورد هكذا في أصل الطلب، والصحيح ان رقم المادة في الدستور الدائم هو (119). 
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جواب مجلس الوزراء حول طلب تشكيل اقليم كركوك

جمهورية العراق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الدائرة القانونية
العدد : ق/2/1/106/42/955 

التاريخ : 29/6/2006
((سري وشخصي))

مكتب فخامة رئيس الوزراء
م/تشكيل اقليم كركوك

ــب  ــن طل ــخة م ــه نس ــؤرخ 4/6/2006 ومرفق ــم م.ر.ن./30 والم ــم المرق ــارة لكتابك اش
مجموعــة مــن اعضــاء مجلــس محافظــة كركــوك الــذي يطلبــون فيــه اجــراء اســتفتاء لتشــكيل 

اقليــم كركــوك.
نــود ان نبــدي لفخامــة رئيــس الــوزراء عــدم امكانيــة الاســتجابة لهــذا الطلــب للأســباب 

التاليــة.
1 – ان المــادة 118 مــن دســتور جمهوريــة العراق اوجبت على مجلس النواب ان (يســنّ) 
فــي مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ اول جلســة لــه قانونــا يحــدد الاجــراءات التنفيذيــة 
الخاصــة بتكويــن الأقاليــم. وحيــث ان المجلــس عقــد أول جلســة لــه بتاريــخ 16/3/2006 فــان 
ــم تنتــه بعــد اذ ســيكون يــوم 15/9/2006 نهايــة لهــا.  المــدة المحــددة (لســنّ) ذلــك القانــون ل
ولعــدم ســنّ ذلــك القانــون فــلا يمكــن لأيــة محافظــة او مجموعــة محافظــات (بمــا فيهــا محافظــة 

كركــوك) ان تطالــب بتكويــن اقليــم فــي الوقــت الحاضــر.
2 – ان المــادة (140) مــن دســتور جمهوريــة العــراق قــررت ان تتولــى الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــون ادارة الدول ــات المــادة (58) مــن قان ــذ متطلب اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإســتكمال تنفي
ــع والاحصــاء  ــة بالتطبي ــات المتمثل ــك المتطلب ــى ان تنجــز تل ــة عل ــة الانتقالي ــة للمرحل العراقي
ــي  ــا ف ــد ارادة مواطنيه ــا لتحدي ــازع عليه ــوك والمناطــق الاخــرى المتن ــي كرك والاســتفتاء ف
مــدة اقصاهــا الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر كانــون الأول ســنة الفيــن وســبعة (31/12/2007).

    للتفضل بالاطلاع ونقترح تبليغ مقدمي الطلب بتلك الأحكام الدستورية.
د. فرهاد نعمة الله حسين

الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
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قانون اللغات الرسمية

بإسم الشعب
مجلس الرئاسة

 بنــاء علــى مــا أقــره مجلــس النــواب و صــادق عليــه رئيــس الجمهوريــة و إســتناداً الــى 
أحــكام البنــد (أولاً) مــن المــادة (61) و البنــد (ثالثــاً) مــن المــادة (73) مــن الدســتور 

صدر القانون الآتي: 
رقم ( ) لسنة 2013 

 
المادة 1- 

(اولاً) اللغــة الرســمية: هــي اللغــة التــي تعتمدهــا الدولــة فــي التكلــم و التعبيــر و المخاطبــات 
الرســمية والأوراق النقديــة و الطوابــع و الوثائــق الرســمية فــي جميــع مــا يتعلــق بأمــور 

الدولــة فــي الداخــل و الخــارج و غيــر ذلــك مــن المجــالات الأخــرى. 
ــدات  ــمية بالوح ــتعمالاتها الرس ــد إس ــي تتقي ــة الت ــي اللغ ــة: ه ــمية المحلي ــة الرس ــاً) اللغ (ثاني

ــكانية.  ــة س ــا كثاف ــون به ــكل المتحدث ــي يش ــة الت الإداري
 المادة 2- اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق. 

 المادة3- تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية. 
 المــادة 4- تســتخدم اللغتــان العربيــة و الكورديــة فــي الإجتماعات الرســمية و مجلــس النواب و 
رئاســة الجمهوريــة و مجلــس الــوزراء الإتحــادي و مجلــس القضــاء الأعلــى و الهيئــات و 
المؤسســات الإتحاديــة الأخــرى والاجتماعــات الرســمية فــي إقليــم كوردســتان و برلمانــه 

و رئاســته و حكومتــه. 
 المــادة 5- يكــون التكلــم والمخاطبــة و التعبيــر فــي المجــالات الرســمية بيــن الســلطات 

الإتحاديــة و ســلطات أقليــم كوردســتان باللغتيــن العربيــة و الكرديــة. 
المــادة 6- تعتمــد الوثائــق و المراســلات الصــادرة باللغتيــن الرســميتين لــدى الســلطات 

الاتحاديــة و ســلطات الإقليــم. 
ــة أو  ــة أو الكردي ــة العربي ــس باللغ ــل للتدري ــع المراح ــدارس لجمي ــح م ــوز فت ــادة 7- يج الم
التركمانيــة أو الســريانية أو الأرمنيــة او المندائيــة فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة أو 

ــاً للضوابــط التربويــة.  بــأي لغــة أخــرى فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة وفق
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 المادة 8- تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي: 
أولاً: إصدار العملة النقدية.   

ثانيــاً: جــوازات الســفر و لوحــات الدلالــة المروريــة و لوحــات الدلالــة علــى الــوزرات و   
ــتان.  ــم كوردس ــة و أقلي ــة الاتحادي ــر الدول دوائ

ثالثاً: إصدار الطوابع المالية و البريدية.   
 المــادة 9- اللغــة التركمانيــة و اللغــة الســريانية لغتــان رســميتان فــي الوحــدات الإدرايــة التــي 

يشــكل التركمــان أو الســريان فيهــا كثافــة ســكانية. 
ــة إذا  ــة أخــرى لغــة رســمية إضافي ــة لغــة محلي ــم أو محافظــة اتخــاذ أي ــكل إقلي  المــادة 10- ل

أقــرت غالبيــة ســكانها ذلــك باســتفتاء عــام. 
المــادة 11- تشــكل لجنــة عليــا لمتابعــة تنفيــذ هــذا القانــون ترتبــط بمجلــس الــوزراء يرأســها 
ممثــل عــن الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء وعضويــة ممثــل عــن حكومــة اقليــم 
ــن  ــة مختصــة مــن لغويي ــواب تســاعدها لجن ــس الن ــوان مجل ــل عــن دي كوردســتان وممث
ــة  ــة لغ ــل لاي ــة ممث ــا اضاف ــن و له ــان والســريان والمندائيي ــي التركم ــن وممثل واكاديميي

ــة أخــرى.  عراقي
المــادة -12- تحــدد مهــام و نصــاب إنعقــاد اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (12) مــن 

هــذا القانــون بتعليمــات يصدرهــا رئيــس مجلــس الــوزراء. 
 المادة -13-: يهدف هذا القانون الى :- 

أولاً: ضمــان إحتــرام الدســتور و تفعيلــه بتنظيــم إســتعمال اللغــات الرســمية فــي جمهورية   
العــراق. 

ثانيــاً: نشــر الوعــي اللغــوي، بغيــة التقريــب بيــن المكونــات العراقيــة و تعميــق و ترســيخ   
ــة.  ــانية والوطني ــم الإنس المفاهي

ثالثاً: تحقيق روح الإعتزاز باللغة الأم.   
ــازات  ــوق و الإمتي ــي الحق ــة ف ــة و الكوردي ــة العربي ــن اللغ ــاواة بي ــن المس ــاً: تأمي رابع  

الإتحاديــة.  المؤسســات  فــي  لإســتخدامها  بالنســبة 
خامســاً: دعــم و تطويــر اللغتيــن العربيــة و الكورديــة و اللغــات العراقيــة الأخــرى   

والأرمنيــة.  والمندائيــة  الســريانية  و  كالتركمانيــة 
 المادة -14- أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبى تعليم ابنائه بلغة الام. 

ثانيــاً: لــكل مكــون عراقــي الحــق فــي إنشــاء كليــات أو معاهــد و مراكــز ثقافيــة أو مجامــع   
ــا.  ــا و تراثه ــا و ثقافته ــر لغته ــة تخــدم تطوي علمي

 المــادة -15-: يكــون المجمــع العلمــي العراقــي و الأكاديميــة الكورديــة همــا المرجعيــة 
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المعتمــدة لتفســير المصطلحــات و الكلمــات فــي حالــة الإختــلاف فيهــا. 
 المادة -16- : يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يلي: 
أولاً: تطبق العقوبات الإنضباطية بحقه إذا كان موظفاً.   

ثانيــاً: ينــذر غيــر الموظــف بإزالــة المخالفــة خــلال (15) يومــاً، و عنــد إمتناعــه يعاقــب   
ــة المخالفــة.  بغرامــة لا تقــل عــن (50) خمســين ألــف دينــار لــكل يــوم تخلــف فيــه عــن إزال
ــذا  ــة أحــكام ه ــد مخالف ــة عن ــك الدعــاوى الجزائي ــي تحري ــكل متضــرر الحــق ف ــاً: ل ثالث  

القانــون. 
 المادة -17- لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. 

 المــادة -18- ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية وينفــذ بعــد (90) تســعين يومــاً مــن 
تأريــخ نشــره. 

 
الاسباب الموجبة 

ــاً للمــادة (4) مــن الدســتور و إحترامــاً للتنــوع القومــي و اللغــوي فــي العــراق و   تطبيق
تأكيــداً لترســيخ البعــد الإنســاني لحضاراتــه فــي عهــده الإتحــاد الجديــد، و إنســجاماً مــع تعاليــم 
الديــن الإســلامي التــي تؤكــد علــى إحتــرام إختــلاف اللغــات، و مــن أجــل تمكيــن المكونــات 
الاساســية لجمهوريــة العــراق مــن التعبيــر الحــر عــن حاجتهــا و متطلباتهــا بلغاتهــا الاصليــة،  

شــرع هــذا القانــون.
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قرار مجلس الوزراء حول استحداث
محافظتي تلعـفر وطوزخورماتو

عقــد مجلــس الــوزراء جلســته الاعتياديــة الثالثــة فــي بغــداد (الثلاثــاء الموافــق 21 كانــون 
الثانــي 2014) برئاســة رئيــس  مجلــس الــوزراء الســيد نــوري كامــل المالكــي، وصــدرت عــن 

المجلــس القــرارات الاتية:
.....- 1

2. أ- الموافقــة مــن حيــث المبــدأ علــى تحويــل اقضيــة الطــوز، والفلوجــة، وســهل نينــوى 
الــى محافظــة علــى ان تعــرض علــى مجلــس الــوزراء بعــد اســتكمال المتطلبــات اللازمــة.

ب- تشــكيل لجنــة برئاســة الســيد وزيــر الدولــة المختــص وعضويــة ممثليــن عــن وزارات 
العــدل والبلديــات والامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، تتولــى وضــع ضوابــط ومعاييــر معتمــدة 

لتحويــل القضــاء الــى محافظــة. 
3.أ- 4. الموافقــة علــى مشــروع قانــون اســتحداث محافظــة تلعفــر فــي جمهوريــة العراق، 
واحالتــه الــى مجلــس النــواب اســتنادا الــى احــكام المادتيــن (61/البنــد اولا و80/البنــد ثانيــا) 

مــن الدســتور.
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قرارات المحكمة الاتحادية العليا
التي لها علاقة بالشأن التركماني

قرارات المحكمة الاتحادية العليا حول 
تفسير المادة 140 من الدستور 

بصدد تحديد المناطق المتنازع عليها

قرار المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ 29/10/2017 

جمهورية العراق
المحكمة الاتحادية العليا

العدد : 113 /اتحادية/2017
تشــكلت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بتاريــخ 29/10/2017 برئاســة القاضــي الســيد 
مدحــت المحمــود وعضويــة كل مــن القضــاة الســادة جعفــر ناصــر حســين واكــرم طــه محمــد 
واكــرم احمــد بابــان ومحمــد صائــب النقشــبندي وعبــود صالــح التميمــي وميخائيــل شمشــون 
قــس كوركيــس وحســين عبــاس ابــو التمــن ومحمــد رجــب الكبيســي الماذونيــن بالقضــاء باســم 

الشــعب واصــدرت قرارهــا الاتــي: 
الطلب :

طلبــت الامانــة العامــة لمجلــس النــواب /الدائــرة البرلمانية/مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بكتابهــا المرقــم (1/9/11403) والمــؤرخ فــي (21/10/2017) مــا نصــه :

م /طلب تفسير
تحية طيبة

ــارة  ــواب لغــرض تفســير عب ــس الن ــرر مجل ــو) مق ــا ياق ــاد يوخن ــب الســيد (عم ــا طل طي
ــن  ــادة (140) م ــن الم ــا) م ــرة (ثاني ــي الفق ــواردة ف ــا) ال ــازع عليه ــرى المتن ــق الاخ (المناط

ــث : ــن حي الدســتور م
1. تعريف المناطق المتنازع عليها من عدمه.

2. ما هو المعيار في تحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه.
3. من هي الجهة المخولة بتحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه. مع التقدير
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وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى ما يلي :
القرار :

لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجــد ان المــادة (140/ثانيــا) مــن 
دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 نصــت علــى (الســؤولية الملقــاة علــى الســلطة التنفيذيــة 
فــي الحكومــة الانتقاليــة ، والمنصــوص عليهــا في المــادة (58) من قانــون ادارة الدولة العراقية 
تمتــد وتســتمر الــى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب هــذا الدســتور علــى ان تنجــز كاملــة 
ــا  ــازع عليه ــي كركــوك والمناطــق الاخــرى المتن ــع، الاحصــاء، وتنتهــي باســتفتاء ف (التطبي
لتحديــد ارادة مواطنيهــا) فــي مــدة اقصاهــا الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر كانــون الاول ســنة 
الفيــن وســبعة). وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن النــص الدســتوري المتقــدم ان المشــرع 
ــا) المذكــورة  للدســتور اســتخدم مصطلــح (المناطــق المتنــازع عليهــا) فــي المــادة (140/ثاني
للدلالــة علــى مناطــق تثــور المنازعــات عليهــا بيــن اقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة وان 
المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة قــد رســمت حــدود اقليــم كردســتان 
حيــث نصــت علــى (يعتــرف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للاراضــي 
التــي كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة فــي (19/اذار/2003) الواقعــة فــي محافظــات 
دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى ويعنــي ذلــك الاراضــي التــي كانــت 
حكومــة اقليــم كردســتان تديرهــا فــي (19/3/2003) وان مصطلــح (حكومــة اقليــم كردســتان) 
الــوارد فــي المــادة (53/أ) مــن هــذا القانــون يعنــي (المجلــس الوطنــي الكردســتاني) و (مجلــس 
ــة  ــد المحكم ــتان) وتج ــم كردس ــي (اقلي ــة) ف ــة الاقليمي ــتان) و (الســلطة القضائي وزراء كردس
الاتحاديــة العليــا بــان الاراضــي المتنــازع عليهــا هــي تلــك الاراضــي التــي كانــت تــدار مــن 
حكومــة اقليــم كردســتان فــي النــص المتقــدم بتاريــخ 19/3/2003. وان المعيــار فــي تحديــد 
ــون ادارة  ــادة (53/أ) مــن قان ــي الم ــوارد ف ــه هــو ال ــا مــن عدم ــازع عليه ــة متن كــون المنطق
الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة علــى ان تبقــى حــدود المحافظــات الثمانيــة عشــر بــدون 
تبديــل فــي المرحلــة الانتقاليــة. امــا الفقــرة (3) مــن الطلــب المستفســر عنــه بخصــوص الجهــة 
المخولــة بتحديــد كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه. فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــوء  ــي ض ــك ف ــتور وذل ــن الدس ــادة (140/اولا) م ــا الم ــة حددته ــك الجه ــن ان تل ــة ع للاجاب
احــكام المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة للفتــرة الانتقاليــة. وصــدر 
القــرار بالاتفــاق باتــا اســتنادا الــى المــادة (94) مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 
ــم (30) لســنة 2005 وصــدر  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــن قان ــا) م ــادة (5 /ثاني والم

القــرار فــي 29/10/2017.
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قرار المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ 21/11/2017

التاريخ : 21/11/2017  جمهورية العراق     
المحكمة الاتحادية العليا

بنــاء علــى الاستفســارات المثــارة علــى القــرار الصــادر مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــة/2017( ــارة (113/اتحادي ــخ (29/10/2017) وبعــدد الاضب بتاري

ــخ (21/11/2017) برئاســة القاضــي الســيد  ــا بتاري ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم اجتمع
ــر ناصــر حســين  ــاروق محمــد الســامي وجعف ــة القضــاة الســادة ف مدحــت المحمــود وعضوي
واكــرم طــه محمــد واكــرم احمــد بابــان ومحمــد صائــب النقشــبندي وعبــود صالــح التميمــي 
وميخائيــل شمشــون قــس كوركيــس ومحمــد رجــب الكبيســي المأذونيــن بالقضــاء باســم الشــعب 

واصــدرت قرارهــا الآتــي :
القرار :

ــارة  ــارات المث ــول الاستفس ــا ح ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــة م ــق والمداول ــدى التدقي ل
حــول القــرار الصــادر مــن هــذه المحكمــة بعــدد الاضبــارة (113/اتحاديــة/2017) وبتاريــخ 
(29/10/2017) وتوضيحــا حــول الاستفســارات المثــارة قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــرار  ــن الق ــة الســطر (18) م ــي مقدم ــوارد ف ــخ 19/3/2003) ال ــارة (بتاري ــأن تشــطب عب ب

اعــلاه اكتفــاء بمــا ورد فيــه.
وصدر القرار بالاتفاق في 21/11/2017.

قرار المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ 11/3/2018
تشــكّلت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بتاريــخ (11/3/2018) برئاســة القاضــي الســيد 
ــر ناصــر حســين  ــاروق محمــد الســامي وجعف ــة القضــاة الســادة ف مدحــت المحمــود وعضوي
واكــرم طــه محمــد واكــرم احمــد بابــان ومحمــد صائــب النقشــبندي وعبــود صالــح التميمــي 
ــم  ــن بالقضــاء باس ــن المأذوني ــو التم ــاس اب ــين عب ــس وحس ــس كوركي ــون ق ــل شمش وميخائي

ــي : ــا الآت ــدرت قراره ــعب واص الش
الطلب :

ــة العامــة لمجلــس النواب/الدائــرة البرلمانية/شــؤون اللجــان مــن المحكمــة  طلبــت الامان
الاتحاديــة العليــا بموجــب كتابها المرقــم (1/9/2028) في (15/2/2018) مــا يلي نصه : تحية 
طيبــة طيــا طلــب الســيد النائــب اميــن بكــر محمــد بكتابــه ذي العــدد (256) فــي (17/1/2018( 
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بشــأن تعريــف المناطــق المتنــازع عليهــا والمتضمــن الآتــي: ســبق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا 
وان اصــدرت قــرارا بالعــدد (113/اتحاديــة/2017) بتاريــخ (21/11/2017) للاجابــة علــى 
ــي  ــة/2017) ف ــا (113/اتحادي ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــول ق ــارة ح ــارات المث الاستفس
ــف المناطــق  ــت تقصــد مــن تعري ــا كان ــة العلي ــة الاتحادي ــدو ان المحكم (29/10/2017) ويب
المتنــازع عليهــا هــي تلــك المناطــق التــي كانــت لا تــدار مــن قبــل اقليــم كردســتان ولــم تكــن 
تحــت ســيطرتها وشــطب تاريــخ (9/3/2003) الــوارد فــي القــرار التفســيري الاول الصــادر 
ــا  ــت الخطــأ بقراره ــة تدارك ــث ان المحكم ــك حي ــى ذل ــل عل ــر دلي ــي (29/10/2017) اكب ف
ــخ او اي  ــى اي تاري ــه ال ــر في ــم تش ــي (21/11/2017) ول ــة/2017) ف ــم (113/اتحادي المرق
جهــة تديــر المناطــق المتنــازع عليهــا. راجيــن بيــان الــراي النهائــي لتعريــف مفهــوم الاراضــي 
المتنــازع عليهــا لكــي يتســنى لنــا وضــع خارطــة طريــق لعمــل لجنــة (140) مــن الدســتور 

مــع التقديــر.
وضــع الطلــب موضــع التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وتوصلــت الــى 

القــرار الآتــي :
القرار :

ــه بعــد اصــدار قرارهــا التصحيحــي المرقــم (113/ ــا ان ــة العلي (تجــد المحكمــة الاتحادي
اتحاديــة/2017) فــي (21/11/2017) للقــرار الصــادر منهــا بالعــدد (113/اتحاديــة/2017( 
فــي (29/10/2017) وبعــد ان وضعــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــا ورد فــي الطلــب 
ــد  ــا بع ــة العلي ــة الاتحادي ــي للمحكم ــرار النهائ ــان الق ــه اعــلاه ف ــار الي ــاب المش بموجــب الكت
التصحيــح هــو القــرار الصادر منهــا بتاريــخ (29/10/2017) وبالعــدد (113/اتحادية/2017( 
واصبــح كالاتــي: بنتيجــة التدقيــق والمداولــة وجــد ان المــادة (140/ثانيــا) مــن دســتور 
جمهوريــة العــراق لعــام 2005 نصــت علــى (المســؤولية الملقــاة علــى الســلطة التنفيذيــة فــي 
الحكومــة الانتقاليــة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة (58) مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة 
تمتــد وتســتمر الــى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب هــذا الدســتور علــى ان تنجــز كاملــة 
ــا  ــازع عليه ــرى المتن ــق الاخ ــوك والمناط ــي كرك ــتفتاء ف ــي باس ــع، الاحصاء،وتنته (التطبي
لتحديــد ارادة مواطنيهــا) فــي مــدة اقصاهــا الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر كانــون الاول ســنة 
الفيــن وســبعة). وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن النــص الدســتوري المتقــدم ان المشــرع 
للدســتور اســتعمل مصطلــح (المناطــق المتنــازع عليهــا) فــي المــادة (140/ثانيــا) المذكــورة 
للدلالــة علــى مناطــق تثــور المنازعــات عليهــا بيــن اقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة وان 
ــم كردســتان  ــة رســمت حــدود اقلي ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون ادارة الدول ــن قان ــادة (53/أ) م الم
حيــث نصــت علــى (يعتــرف بحكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية للاراضــي 
التــي كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة فــي (19/اذار/2003) الواقعــة فــي محافظــات 
دهــوك واربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى. ويعنــي ذلــك الاراضــي التــي كانــت 
حكومــة اقليــم كردســتان تديرهــا فــي (19/3/2003). وان مصطلــح (حكومــة اقليــم كردســتان 
الــوارد فــي المــادة (53/أ) مــن هــذا القانــون يعنــي (المجلــس الوطنــي الكردســتاني) و (مجلــس 
ــة  ــد المحكم ــتان). وتج ــم كردس ــي اقلي ــة ف ــة الاقليمي ــلطة القضائي ــتان) و (الس وزراء كردس
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الاتحاديــة العليــا بــان الاراضــي المتنــازع عليهــا مــن وجهــة نظرهــا هــي التــي لــم تكــن تــدار 
مــن قبــل حكومــة اقليــم كردســتان فــي (19/3/2003) الواقعــة فــي محافظــات دهــوك واربيــل 
ــة  ــل اللجن ــن قب ــذا الموضــوع يكــون م ــوى وان حســم ه ــى ونين والســليمانية وكركــوك وديال
المشــكلة وفقــا للمــادة (140) مــن الدســتور. وان تشــخيص هــذه الاراضــي تختــص بــه اللجنــة 
المشــكلة وفقــا للمــادة (140) مــن الدســتور. وان المعيــار فــي تحديــد كــون المنطقــة متنــازع 
عليهــا مــن عدمــه هــو الــوارد فــي المــادة (53/أ) مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة 
ــة  ــلال المرحل ــل خ ــدون تبدي ــر ب ــة عش ــات الثماني ــدود المحافظ ــى ح ــى ان تبق ــة عل الانتقالي
ــد  ــة بتحدي ــه بخصــوص الجهــة المخول ــة. امــا الفقــرة (3) مــن الطلــب المستفســر عن الانتقالي
كــون المنطقــة متنــازع عليهــا مــن عدمــه، فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا للاجابــة عــن تلــك 
الجهــة حددتهــا المــادة (140/اولا) مــن الدســتور وذلــك فــي ضــوء احــكام المــادة (53/أ) مــن 

قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة للفتــرة الانتقاليــة. وصــدر القــرار بالاتفــاق باتــا).  
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كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء 
لطلب الرأي حول مدى جواز طلب الاقليم تنظيم استفتاء للانفصال عن العراق

 جمهورية العراق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الدائرة القانونية
العدد : ق/2/2/68/42/2931

المحكمة الاتحادية العليا /مكتب رئيس المحكمة
الموضوع/الاستفتاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

تحية طيبة...
ــة  ــا رأي المحكم ــى اعلامن ــتور يرج ــن الدس ــا) م ــادة (93/ثاني ــكام الم ــى اح ــتنادا ال اس
الموقــرة بشــأن “مــدى جــواز قيــام الاقليــم او اي محافظــة غيــر منتظمــة فــي اقليــم” بتنظيــم 
ــا فــي الاســتقلال عــن  اســتفتاء يتضمــن الوقــوف علــى رأي مواطنــي الجهــات المذكــورة انف
جمهوريــة العــراق فــي ضــوء نصــوص دســتور جمهوريــة العــراق النافــذ لســنة 2005 آخذيــن 

بنظــر الاعتبــار مــا يلــي: - 
ــة  ــي ((جمهوري ــي تقضــي بالآت ــن الدســتور الت ــادة (1) م ــى احــكام الم ــتنادا ال اولا: اس
العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي 
برلمانــي ديمقراطــي وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق)) ممــا يعنــي ان الفلســفة الــواردة 
ــن  ــم يتضم ــا: ل ــا ثاني ــراق وضمانه ــى وحــدة الع ــاظ عل ــى الحف ــص تنصــرف ال ــذا الن ــي ه ف
ــي  ــة ف ــر المنتظم ــم او المحافظــات غي ــح الاقالي ــادة تســمح بمن ــي نصوصــه اي م الدســتور ف
اقليــم اصــدار قــرارات مــن شــأنها المســاس بوحــدة العــراق ومنهــا الاســتفتاء علــى الاســتقلال 
ــذه  ــل ه ــدار مث ــة اص ــريعية صلاحي ــلطة التش ــى الس ــح حت ــم يمن ــتور ل ــل ان الدس ــه لا ب من
ــم تجــوّز  ــي ل ــا) مــن الدســتور الت ــادة (13/ثاني ــى ان الم ــذا الشــأن ال ــرارات، مشــيرين به الق
ســن اي قانــون يتعــارض معــه وعــدتّ باطــلا كل نــص يــرد فــي دســاتير الاقاليــم او اي نــص 
ــم  ــي اقلي ــة ف ــر منتظم ــة غي ــم او اي محافظ ــام الاقلي ــان قي ــك ف ــه وبذل ــارض مع ــي يتع قانون

ــة دســتورية ــة العــراق مخالف ــم اســتفتاء بالاســتقلال عــن جمهوري بتنظي
ــى  ــب محــددة وعل ــي جوان ــى موضــوع الاســتفتاء ف ــي ال ــا: تطــرق الدســتور العراق ثالث

النحــو الآتــي
المــادة (119) التــي بمقتضاهــا يحــق لــكل محافظــة او اكثــر تكويــن اقاليــم بنــاء علــى   -1

ــن:- ــدى طريقي ــدمّ باح ــه يق ــتفتاء علي ــب بالاس طل
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الطريــق الاول: - طلــب مــن ثلــث الاعضــاء فــي كل مجلــس مــن مجالــس المحافظــات التــي 
تــروم تكويــن الاقليــم.

الطريــق الثانــي : - طلــب مــن عشــر الناخبيــن فــي كل محافظــة مــن المحافظــات التــي تــروم 
تكويــن الاقليــم.

ــواردة فــي  ــادئ الاساســية ال ــا) التــي بمقتضاهــا لا يجــوز تعديــل المب المــادة (126/ثاني  -2
ــد  ــتور الا بع ــن الدس ــي م ــاب الثان ــي الب ــواردة ف ــات ال ــوق والحري ــاب الاول والحق الب
دورتيــن انتخابيتيــن متعاقبتيــن وبنــاء علــى موافقــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب عليــه، 
ــام. ــة خــلال (ســبعة) اي ــس الجمهوري ــة رئي ــام ومصادق ــتفتاء الع ــة الشــعب بالاس وموافق
المــادة (126/ثالثــا) التــي بمقتضاهــا لا يجــوز تعديــل المــواد الاخــرى غيــر المنصوص   -3
ــواب  ــس الن ــي اعضــاء مجل ــة ثلث ــادة الا بموافق ــا) مــن هــذه الم ــد (ثاني ــي البن ــا ف عليه
عليــه وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء العــام ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــلال (ســبعة) 

ايــام.
التــي بمقتضاهــا لا يجــوز اجــراء اي تعديــل علــى مــواد  المــادة (126/رابعــا)   -4
الدســتور مــن شــأنه ان ينتقــص مــن صلاحيــات الاقاليــم التــي لا تكــون داخلــة ضمــن 
ــي  ــريعية ف ــلطة التش ــة الس ــة الا بموافق ــلطات الاتحادي ــة للس ــات الحصري الاختصاص

الاقليــم المعنــي، وموافقــة اغلبيــة ســكانه باســتفتاء عــام.
المــادة (140/ثانيــا) التــي نصــت علــى المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق الســلطة التنفيذيــة   -5
فــي الحكومــة الانتقاليــة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة (58) مــن قانــون ادارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة تمتــد وتســتمر الــى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجب هذا 
الدســتور علــى ان تنجــز كاملــة (التطبيــع، الإحصــاء، وتنتهــي باســتفتاء فــي كركــوك 
والمناطــق الأخــرى) فقــد مــارس الشــعب العراقــي باطيافــه كافــة حــق تقريــر المصيــر 
لــدى تصويتــه علــى الدســتور واختيــار النظــام الجمهــوري البرلمانــي الاتحــادي اساســا 
للحكــم فيــه ومــن ثــم فــان تفــرّد اي اقليــم او محافظــة غيــر منتظمــة فــي اقليــم بإجــراء 
ــم يــراع فيــه رأي باقــي اطيــاف  الاســتفتاء فضــلا عــن كونــه مخالفــا للدســتور فانــه ل

الشــعب العراقــي.
سادســا : ان الحكــم الاتحــادي قــد خلــق نوعــا مــن المصالــح المتبادلــة بيــن مكونــات   
الدولــة الاتحاديــة كمــا انــه أســس حالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن مواطنــي الحكومــة 
الاتحاديــة ومــن ثــم فــان مــن شــأن انفصــال اي اقليــم او محافظــة غيــر منتظمــة فــي 
اقليــم ان يــؤدي الــى الاضــرار ببقيــة المواطنيــن، ونتيجــة لذلــك ليــس مــن حــق مواطني 
ــت  ــم ان يقــرروا الانفصــال او التصوي ــي اقلي ــر المنتظمــة ف ــم والمحافظــات غي الاقالي
علــى الاســتقلال مــن جانــب واحــد لأنــه ســيؤدي الــى الاضــرار بمصالــح المواطنيــن 
فــي بقيــة انحــاء العــراق ومــا دام الامــر كذلــك فــان قــرار الانفصــال يجــب الا يكــون 
ــم او  ــو الاقلي ــه مواطن ــرد ب ــراق ولا ينف ــة الع ــي جمهوري ــع مواطن ــن جمي ــزل ع بمع

ــم. ــر المنتظمــة فــي اقلي المحافظــة غي
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ســابعا: وفــي الختــام فــان صــور الاســتفتاء التــي تــم ذكرهــا انفــا هــي مــن الاليــات التنظيميــة 
التــي تتطلبهــا قيــام الدولــة الاتحاديــة وصيرورتهــا ولا تنصــرف الــى الاســتقلال.

مع التقدير
د. مهدي محسن العلاق

الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
14/9/2017

صورة عنه الى :
الأمانــة العامــة لمجلــس الوزراء/الدائــرة القانونية/قســم التشــريع/مع الأوليــات الأصليــة...   -

مــع التقديــر.
الأمانــة العامــة لمجلــس الوزراء/الدائــرة القانونية/وحــدة البريــد الســري/للتفضل بالعلــم...   -

مــع التقديــر.
البريد السري.  -
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قرار المحكمة الاتحادية التفسيري 
حول انفصال الاقليم الكردي

جمهورية العراق
المحكمة الاتحادية العليا

العدد : 122/اتحادية/2017  
تشــكلت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بتاريــخ (6/11/2017) برئاســة القاضــي الســيد 
ــر ناصــر حســين  ــاروق محمــد الســامي وجعف ــة القضــاة الســادة ف مدحــت المحمــود وعضوي
واكــرم طــه محمــد واكــرم احمــد بابــان ومحمــد صائــب النقشــبندي وعبــود صالــح التميمــي 
وميخائيــل شمشــون قــس كوركيــس ومحمــد رجــب الكبيســي الماذونيــن بالقضــاء باســم الشــعب 

واصــدرت قرارهــا الاتــي: 

واصدرت قرارها الاتي :
الطلب :

ــوزراء العــدد  ــس ال ــة العامــة لمجل ــاب الامان ــوزراء بكت ــس ال ــن العــام لمجل ــب الامي طل
ــه : ــي نص ــا يأت ــي 5/11/2017 م ــؤرخ ف (ق/2/2/68/35870) الم

السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
الموضوع/طلب تفسير نص دستوري

تحية طيبة..
اســتنادا الــى احــكام المــادة (93/ثانيــا) مــن الدســتور نرجــو مــن محكمتكــم الموقرة تفســير 
نــص المــادة (1) مــن الدســتور التــي تنــص علــى ((جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة مســتقلة 
ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي برلمانــي ديمقراطــي وهــذا الدســتور 
ــم او  ــع اي اقلي ــدة) تمن ــة واح ــة اتحادي ــارة (دول ــير عب ــل تفس ــراق)) وه ــدة الع ــن لوح ضام
محافظــة غيــر منتظمــة فــي اقليــم منضويــة تحــت ســيادة هــذه الدولــة ان يقــرر الانفصــال عنهــا 
ــي وجــوب اســتمرار  ــراق) تعن ــن لوحــدة الع ــذا الدســتور ضام ــارة (وه ــت عب ــا اذا كان وفيم
بقــاء مكونــات النظــام الاتحــادي المنصــوص عليهــا فــي المــادة (116) مــن الدســتور المتمثلــة 
بالعاصمــة والاقليــم والمحافظــات اللامركزيــة والادارات المحليــة ضمــن عــراق موحــد دون 
ان يكــون لأي منهــا حــق الانفصــال عــن العــراق دون وجــود نصــوص فــي الدســتور تجيــز 

ذلــك. مــع التقديــر.
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ــة  ــن المحكم ــة م ــق والمداول ــع التدقي ــلاه موض ــي اع ــه ف ــدرج نص ــب الم ــع الطل وض
الاتحاديــة العليــا بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ 6/11/2017 وبعــد دراســة المــادة (1) موضــوع 
طلــب التفســير والرجــوع الــى المــواد كافــة ذات الصلــة الــواردة فــي الدســتور والتــي عدتهــا 
المــادة (1) منــه ضامنــة لوحــدة العــراق فقــد توصلــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــى القــرار 

الاتــي:  
القرار :

لقــد خرجــت غالبيــة الشــعب العراقــي بمكوناتــه كافــة وصوتــت بالموافقــة علــى دســتور 
جمهوريــة العــراق وبالالتــزام بأحــكام المــواد الــواردة فيــه ومنهــا المــادة (1) موضــوع 
طلــب التفســير وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان هــذه الموافقــة وهــذا الالتــزام مــن الحاكــم 
ــه  ــات نظام ــا وبمكون ــا دولي ــرف به ــة المعت ــدوده الجغرافي ــراق بح ــون الع ــوم ان يك والمحك
ــم  ــة والاقالي ــي العاصم ــتور وه ــن الدس ــادة (116) م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــادي المنص الاتح
والمحافظــات اللامركزيــة والادارات المحليــة دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة 
ونظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي وان تكــون مــواد الدســتور ضامنــة لوحدة العــراق وذهبت 
المــادة (109) منــه الــى الــزام الســلطات الاتحاديــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (47) مــن 
الدســتور وهــي : الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، بالمحافظــة علــى وحــدة العــراق 
وســلامته واســتقلاله وســيادته ونظامــه الديمقراطــي الاتحــادي. ولــم تجــد المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا مــن خــلال اســتعراض نصــوص دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 ودراســتها، 
نصــا يجيــز انفصــال اي مــن مكونــات النظــام الاتحــادي فــي جمهوريــة العــراق المتقــدم ذكرها 
ــة المنصــوص عليهــا  ــة والادارات المحلي ــم والمحافظــات اللامركزي وهــي العاصمــة والاقالي
فــي المــادة (116) مــن الدســتور عــن العــراق فــي ظــل احكامــه النافــذة والتــي تعــد ضامنــة 
لوحــدة العــراق كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة (1) موضــوع طلــب التفســير. وصــدر 
القــرار اســتنادا الــى احــكام المــادة (93/ثانيــا) مــن الدســتور باكثريــة ســتة اعضــاء ومخالفــة 

ثلاثــة مــن اعضــاء المحكمــة.  
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قرار مجلس النواب العراقي
حول الغاء قرار مجلس محافظة كركوك بصدد رفع العلم الكردي في 

محافظة كركوك

صوت مجلس النواب العراقي بتاريخ 31 اذار 2017 على قرار نيابي يتضمن ما يلي : 
ــرة  ــنة 2008 الفق ــون 36 لس ــي وقان ــتور العراق ــن الدس ــادة 143 م ــى الم ــتنادا ال 1-  اس
23 /خامســا قــرر مجلــس النــواب الابقــاء علــى رفــع العلــم العراقــي فقــط علــى دوائــر 
محافظــة كركــوك والغــاء قــرار مجلــس محافظــة كركــوك برفــع علــم اقليــم كردســتان 

ــي المحافظــة.  ــة ف ــي المؤسســات الحكومي ــى مبان عل
ــو  ــط ه ــان النف ــادة 112 ب ــادة 111 والم ــراق الم ــة الع ــتور جمهوري ــى دس ــتنادا ال اس  -2
ملــك الشــعب العراقــي وان حقــول كركــوك تخضــع لادارة الحكومــة الاتحاديــة، 
لايحــق للاقليــم او محافظــة كركــوك التصــرف بهــا وتصديــر النفــط دون علــم وموافقــة 

الحكومــة الاتحاديــة.
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قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم )45( لسنة 2013
ــه  ــواب وصــادق علي ــس الن ــره مجل ــى مــا اق ــاء عل ــة بن باســم الشــعب رئاســة الجمهوري
ــن  ــا) م ــد (ثالث ــادة (61) والبن ــن الم ــد (اولا) م ــى احــكام البن ــة واســتنادا ال ــس الجمهوري رئي

ــي : ــون الات ــتور. صــدر القان ــن الدس ــادة (73) م الم
رقــم () لســنة 2018 قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم (45( 

لســنة 2013 
المــادة /1 تعــدل المــادة (38) مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب المعــدل رقــم (45( 
ــد  ــادة الع ــات باع ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــزم المفوضي ــي : تلت ــرأ كالتال ــنة 2013 وتق لس
ــات  ــور وكلاء الكيان ــراق وبحض ــوم الع ــي عم ــة ف ــز الانتخابي ــكل المراك ــدوي ل ــرز الي والف
السياســية ويلغــى العمــل بجهــاز تســريع النتائــج الالكترونيــة وتعمتــد النتائــج علــى اســاس العــد 
والفــرز اليــدوي ويشــمل هــذا العــد والفــرز كافــة المحطــات حتــى المحطــات الملغــاة منهــا. 
المــادة /2 علــى المفوضيــة اجــراء مطابقــة اوراق الاقتــراع مــع التقريــر الصــادر من جهاز 

التحقــق الالكترونــي الخــاص بــار كــود اوراق الاقتــراع وباتخــاذ القــرارات اللازمة لذلك.
المــادة /3 بأســتثناء اصــوات الاقليــات المشــمولة بنظــام (الكوتــا) تلغــى نتائــج انتخابــات 
الخــارج لجميــع المحافظــات وانتخابــات الحركــة الســكانية لمحافظــات (الانبــار ، صــلاح الدين 
، نينــوى ، ديالــى) و انتخابــات النازحيــن قــي المخيمــات و انتخابــات التصويــت المشــروط و 

انتخابــات التصويــت الخــاص فــي اقليــم كردســتان. 
المــادة /4 ينتــدب مجلــس القضــاء الاعلــى تســعة قضــاة لادارة مجلــس المفوضيــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات و تتولــى صلاحيــة مجلــس المفوضيــن بــدلا مــن مجلس المفوضيــن الحالي 
وقاضيــا لــكل مكتــب مــن مكاتــب المفوضيــة العليــا فــي المحافظــات بــدلا مــن المــدراء الحالييــن 
وتنتهــي مهــام القضــاة المنتدبيــن عنــد مصادقــة المحكمــة الاتحاديــة العليا علــى نتائــج الانتخابات 
ويوقــف اعضــاء مجلــس المفوضيــن الحالييــن و مــدراء مكاتــب المحافظــات عــن العمــل لحيــن 

الانتهــاء مــن التحقيــق فــي جرائــم التزويــر التــي اشــار اليهــا قــرار مجلــس الــوزراء
 المادة /5 تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018

 المــادة /6 تلغــى المــادة (11/ثالثــا) مــن القانــون وتقــرأ كالأتــي: يعتبــر العــراق بالنســبة 
لمقاعــد الكوتــا للمكــون المســيحي دائــرة واحــدة و ينظــم ســجل انتخابــي خــاص بهــم.

المادة /7 لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة /8 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه

 الاســباب الموجبــة تحقيقــا للشــفافية فــي نتائــج الانتخابــات وحفاظــا علــى النظــام 
الديمقراطــي فــي العــراق و حمايــة العمليــة الانتخابيــة بمــا يؤمــن الثقــة بنزاهــة الانتخابــات و 
اثبــوت عــدم صلاحيــة جهــاز تســريع النتائــج الالكترونيــة وتســببة فــي عــدم ظهــور النتائــج 
ــون  ــوم العــراق. شــرع هــذا القان ــي عم ــدوي ف ــرز الي ــد والف ــة ولاجــراء الع بصــورة حقيقي
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بيان مجلس القضاء الأعلى حول تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات 
رقم )(   لسنة 2018

ــل  ــون تعدي ــذ قان ــا ، بخصــوص تنفي ــراق بيان ــي الع ــى ف ــس القضــاء الاعل  اصــدر مجل
ــواب. ــس الن ــه مجل ــذي صــوت علي ــات وال ــون الانتخاب ــث لقان الثال

وقــال المتحــدث الرســمي لمجلــس القضــاء الاعلــى عبــد الســتار بيرقــدار فــي بيــان، انــه 
تنفيــذا لقانــون تعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات لســنة 2018 الصــادر بتاريــخ 6 /6 /2018 

قــرر رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى الآتــي:-
ــد 10  ــوم الأح ــاح ي ــاع صب ــة للاجتم ــى كاف ــاء الاعل ــس القض ــاء مجل ــوة أعض -1  دع
ــن  ــس المفوضي ــال مجل ــام بأعم ــم للقي ــم انتدابه ــوف يت ــن س ــاة الذي ــمية القض /6 /2018 لتس
ــمية القضــاة  ــات وتس ــج الانتخاب ــدوي لنتائ ــرز الي ــد والف ــادة الع ــة اع ــى عملي والأشــراف عل

ــات. ــي المحافظ ــات ف ــة الانتخاب ــب مفوضي ــة إدارة مكات ــون مهم ــوف يتول ــن س الذي
-2 تشــكيل لجنــة مــن الســادة رئيــس الادعــاء العــام ورئيــس هيئــة الاشــراف القضائــي 
واحــد المشــرفين القضائييــن للانتقــال فــورا الــى مبنــى مفوضيــة الانتخابــات للتمهيــد لتنفيــذ 
ــة  ــات واتخــاذ كاف ــون الانتخاب ــث لقان ــل الثال ــون التعدي ــة للقضــاء بموجــب قان المهمــة الموكل
ــة  ــات الخاص ــزة والأولي ــراع والاجه ــق الاقت ــى صنادي ــة عل ــة للمحافظ ــراءات اللازم الإج

ــراع. ــة الاقت بعملي
-3 بصــدور قانــون تعديــل قانــون الانتخابــات يتوقــف عمــل الهيئــة القضائيــة للانتخابــات 
المختصــة بالنظــر فــي الطعــون المقدمــة علــى نتائــج العــد والفــرز الالكترونــي لحيــن حســم 

اجــراءات العــد والفــرز اليــدوي وتقديــم الطعــون الجديــدة بخصوصهــا.
-4 بالنظــر لحساســية المهمــة الموكلــة للقضــاء بموجــب القانــون المذكــور وبغيــة إعطــاء 
ــت  ــع الســادة المتنافســين ولعــدم الســماح لأي جهــة كان ــراي العــام ولجمي ــان لل رســالة اطمئن
بمختلــف مســمياتها مــن التدخــل او محاولــة التأثيــر علــى عمــل القضــاء بخصــوص موضــوع 
ــات او ايَ  ــي الانتخاب ــارك ف ــماح لأي مش ــدم الس ــن ع ــاء ع ــس القض ــن مجل ــات يعل الانتخاب
ــات او  ــة الانتخاب ــاء او مفوضي ــس القض ــى مجل ــور ال ــن الحض ــك م ــة بذل ــه صل ــخص ل ش
الاتصــال بــاي قاضــي معنــي بهــذا الموضــوع بــدءا مــن رئيــس مجلــس القضــاء وبقيــة الســادة 
القضــاة المعنييــن …ويعلــم مجلــس القضــاء الجميــع بــان هواتــف كافة الســادة القضــاة المعنيين 
ــة التــي ترافــق عمــل القضــاء  ــع تقديــر الظــروف الصعب ــم غلقهــا راجيــن مــن الجمي ــك ت بذل
بخصــوص ذلك…ويؤكــد مجلــس القضــاء الأعلــى للجميــع ان القضــاء كعادتــه ســوف يــؤدي 
ــه يقــف علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع كمــا يدعــو مجلــس  ــام وان ــاد ت ــة وحي المهمــة بامان
القضــاء الاعلــى الجميــع الــى توخــي الدقــه فــي التصريــح فيمــا يطــرح مــن آراء بخصــوص 
عمــل القضــاء فيمــا يتعلــق بهــذه المهمــة لان ايَ أســاءة تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 
بموجــب احــكام المــادة 226 مــن قانــون العقوبــات التــي تعاقــب بالســجن بحــق كل مــن يســيء 

الــى المؤسســة القضائيــة.
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قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الطعن 
بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب

جمهورية العراق
المحكمة الاتحادية العليا

العدد:  99 و 104 و 106 /اتحادية /اعلام /2018
تشــكلت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بتاريــخ 21/6/2018 برئاســة القاضــي مدحــت 
ــر ناصــر حســين و اكــرم طــه  ــاروق الســامي و جعف ــة القضــاة الســادة ف المحمــود و عضوي
واكــرم بابــان ومحمــد النقشــبندي وعبــود التميمــي و ميخائيــل شمشــون قــس كوركيس وحســين 

ابــو التمــن المأذونيــن بأســم الشــعب وأصــدرت قــرار الحكــم الآتــي :
ــة  ــات اضاف ــتقلة للانتخاب ــا المس ــن العلب ــس المفوضي ــس مجل ــون :  1. (م. ع. ح) رئي المدع

ــان   ــلاه الموظف ــه – وكي لوظيفت
الحقوقيان (أ. ح. ع) و (ر. ن. ع).  

2. رئيــس جمهوريــة العــراق /اضافــة لوظيفتــه – وكيلــه الاستشــاري القانونــي   
ج). (ف. 

3. الحزب الديمقراطي الكوردستاني – وكيله المحامي (ا. س. م).  
المدعــي عليــه :  رئيــس مجلــس النــواب /اضافــة لوظيفته – وكيــلاه الموظفــان الحقوقيان 

المدير (س. ط. ي) و المستشــار القانوني المســاعد (ه. م. س).
الادعاء :    

اولا :  ادعــى وكيــلا المدعــي الاول (م. ع. ح) فــي الدعــوى المرقمــة 99/اتحادية /2018 
ــات  ــون انتخاب ــث لقان ــل الثال ــون التعدي ــخ 6/6/2018 قان ــواب أصــدر بتاري ــس الن ــأن مجل ب
مجلــس النــواب رقــم (45) لســنة 2013 وأصبــح نافــذا مــن تاريــخ التصويــت عليــه ولمخالفــة 
ــه  ــغ المدعــى علي ــم تبلي ــد ت ــه. وق ــادر للطعــن في ــون فب ــون لأحــكام الدســتور و القان هــذا القان
اضافــة لوظيفتــه الــذي اجــاب علــى لائحة الدعــوى بلائحتــه الجوابيــة المؤرخــة  14/6/2018 

، وســنبين ادعــاءات المدعــي وردود وكيــل المدعــى عليــه عليهــا :
ادعــى المدعــي ان المدعــي عليــه اصــدر فــي جلســة اســتثنائية عقدهــا مجلــس النــواب   -1
ــل  ــى قانــون التعدي ــة التصويــت عل ــة الجلســة مفتوحــة لغاي بتاريــخ 28/5/2018 وبقي
الثالــث موضــوع الطعــن فــى 6/6/2018 مخالفــا للمــادة (58/اولا) من الدســتور، وكان 
الســبب فــى عقــد الجلســة هــو (مناقشــة الخروقــات التــى شــابت العمليــة الانتخابيــة) ولــم 
ــواب  ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــث لقان ــل الثال ــون التعدي ــا تشــريع قان ــة منه ــن الغاي تك

لذلــك ليــس للمجلــس اصــدار مثــل هــذا التعديــل.
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أجــاب وكيــل المدعــى عليــه علــى ذلــك ان مجلــس النــواب دعــى الــى عقــد جلســة اســتثنائية 
ــة وان كل مــا جــرى مــن اجــراءات ومناقشــة تحــت هــذا  ــة الانتخابي لتصويــب العملي
العنــوان. امــا التصويــت علــى القانــون محــل الطعــن فقــد تــم فــي جلســة دعــى اليهــا 
ــدة  ــتوفيا الم ــام مس ــة اي ــتثنائية بأربع ــة الاس ــع الجلس ــد رف ــواب بع ــس الن ــس مجل رئي
التــي اوجبهــا النظــام الداخلــي بيــن مناقشــة مقتــرح القانــون والتصويــت عليــه وكانــت 

ــه مــع الدســتور. ــة ومتوافق ــه مســتقيمة وصائب اجراءات
ان مشــروعات القوانيــن  تقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء ومقترحــات   -2
ــاء او  ــرة اعض ــن عش ــتور م ــن الدس ــادة (60/اولا)م ــص الم ــا لن ــدم وفق ــن تق القواني
احــدى اللجــان المتخصصــة. وان مجلــس النــواب خالــف نــص المــادة المذكــورة وان 
ــس  ــى مجل ــع ال ــة لدراســته ويرف ــدم للســلطة التنفيذي ــون كان يجــب ان يق ــرح القان مقت
النــواب.  اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه ان القانــون محــل الطعــن ســنه مجلــس النــواب 
ــا) و (61/ ــن (60/ثاني ــا للمادتي ــن وفق ــي تشــريع القواني ــن اختصــاص ف ــك م ــا يمل بم
اولا) مــن الدســتور وان مــا ذكــره وكيــلا المدعــي مــن قصــر تشــريع القوانيــن علــى 
ــع  ــارض م ــس صحيحــا ويتع ــة فلي ــن الســلطة التنفيذي ــرد م ــذى ي ــون ال مشــروع القان

ــة/2015). ــم (21/اتحادي ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ق
ــذي يصــادق ويصــدر  ــو ال ــة ه ــس الجمهوري ــأن رئي ــا) تقضــي ب ــادة (73/ثالث ان الم  -3
القوانيــن وعليــه فــأن القانــون لا يصبــح نافــذا مــن تاريــخ التصويــت عليــه بــدون هــذه 
ــام  ــول وق ــون ســاري المفع ــذا القان ــر ه ــى اعتب ــس القضــاء الاعل ــة وان مجل المصادق
ــراف  ــة الاش ــس هيئ ــام ورئي ــاء الع ــس الادع ــن رئي ــف م ــة تتأل ــال لجن ــذه بأرس بتنفي
ــه ان مجلــس النــواب  ــة. اجــاب وكيــلا المدعــى علي القضائــي وقضــاة لمقــر المفوضي
ــن  ــك م ــا يمل ــه بم ــت علي ــخ التصوي ــن بتاري ــل الطع ــون مح ــاذ القان ــخ نف ــدد تاري ح
اختصــاص فــي تحديــد نفــاذ القوانيــن وفقــا للمــادة (129) مــن الدســتور وان مــا قــام بــه 
ــة. ــة الانتخابي ــب العملي ــان تصوي ــتورية ولضم ــدد الدس ــاة للم ــو مراع ــواب ه ــس الن مجل
بيــن وكيــل المدعــي ان الدســتور فــي المــادة (90) بيــن مهــام مجلــس القضــاء الاعلــى   -4
والتــي وردت فــي المــادة (91)  منــه. وان هــذه الصلاحيــات وردت على ســبيل الحصر 
لذلــك فــأن مــا ورد فــي المــادة (4) مــن قانــون التعديل الثالــث بانتداب (9) قضــاة لادارة 
مجلــس المفوضيــن وقاضيــا لــكل مكتــب بــدلا مــن مــدراء المكاتــب فــي المحافظــات فان 
ذلــك يخالــف الدســتور لان مهمــة القاضــي الفصــل فــي المنازعــات وان عمــل مجلــس 
ــه ان المــادة (90) مــن  المفوضيــن عمــل اداري وتنفيــذي. اجــاب وكيــل المدعــى علي
ــح  ــواب بمن ــس الن ــام مجل ــى فقي ــس القضــاء الاعل ــت اختصاصــات مجل ــتور بين الدس
مجلــس القضــاء الاعلــى اختصــاص ادارة مفوضيــة الانتخابــات لا تخالــف القانــون لان 
قانــون التنظيــم القضائــي اشــار الــى عــدة مهــام اداريــة يقــوم بهــا القاضــي وهنــاك امثلــة 

كثيــرة علــى ذلــك.
اعتبــر الدســتور فــي المــادة (102) المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هيئــة   -5
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مســتقلة واســتنادا لذلــك صــدر قانــون المفوضيــة رقــم (11) لســنة 2007 وهــي تملــك 
الاشــراف علــى جميــع الانتخابــات وعليــه فــان انتــداب قضــاة لادارة الانتخابــات 
يتعــارض مــع هــذا الحكــم ويعــد تدخــلا فــي عمــل المفوضيــة. اجــاب وكيــلا المدعــي 
عليــه ان المفوضيــة كانــت تقــوم بهــذه المهــام واوكل مجلــس النــواب الــى المفوضيــة 
القيــام بذلــك الــى ان ثبــت بتقاريــر رســمية مــن لجنــة تقصــي الحقائــق النيابيــة واللجنــة 
ــة وحصــول  ــة الانتخابي ــة الخروقــات الجســيمة لنزاهــة وســلامة العملي ــا الوزاري العلي
عمليــات تزويــر واســعة للنتائــج وهــدر لاصــوات الناخبيــن وهــذا اســاس تعديــل قانــون 
الانتخابــات محــل الطعــن لاحالــة ملــف الانتخابــات الــى جهــة قضائيــة تديــر العمليــة 
الانتخابيــة باعتبارهــا جهــة محايــدة. ومــا اورده وكيــلا المدعــي يصــدق علــى الظــروف 

العاديــة.
ــون  ــن قان ــادة (1) م ــي الم ــاء ف ــا ج ــرز كم ــد والف ــادة الع ــي ان اع ــل المدع ــن وكي بي  -6
ــاج  ــة يحت ــة مالي ــه جنب ــاج لامــوال ضخمــة وان تشــريع قانــون في ــل الثالــث تحت التعدي
لموافقــة الســلطة التنفيذيــة وبالتالــي لا يجــوز لمجلــس النــواب تشــريع هــذا القانــون وان 
توصيــة اللجنــة الوزاريــة لاعــادة الفــرز بنســبة %5 وليــس %100 التــي نصــت عليهــا 
المــادة. اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه ان وكيــلا المدعــى غيــر مخوليــن بالترافــع عــن 
الحكومــة او تحديــد مــدى قدرتهــا علــى تحمــل نفقــات مســار العمليــة السياســية ولــو كان 

الامــر كذلــك لاعترضــت الحكومــة علــى القانــون.
ــا  ان مــا اشــارت اليــه المــادة (3) باســتثناء اصــوات الاقليــات المشــمولة بنظــام الكوت  -7
مــن الغــاء نتائــج الخــارج و الحركــة الســكانية لمحافظــات (الانبــار، صــلاح الديــن ، 
نينــوى ، ديالــى) وانتخابــات النازحيــن فــي المخيمــات وانتخابــات التصويــت المشــروط 
ونــزلاء الســجون وانتخابــات التصويــت الخــاص فــي اقليــم كوردســتان يتناقــض مــع 
ــر  ــات تزوي ــاب الانتخاب ــروض اذا ش ــتور، وكان المف ــن الدس ــادة (14) م ــكام الم اح
ــم اســتثناء فئــة دون اخــرى. اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه  الغــاء جميــع النتائــج ولا يت
ردا علــى هــذا الطعــن ان كوتــا الاقليــات محــدود الاثــر وان عــدد المقاعــد التــى تنشــأ 
عنهــا محــدد ســلفا ولضمــان حقــوق الاقليــات فقــد اتجهــت ارادة ممثلــي الشــعب للحفــاظ 

عليهــا وان هــذا الاســتثناء لا يمثــل دليــلا علــى صــواب العمليــة الانتخابيــة.
ان قانــون المفوضيــة رســم آليــة حــل النزاعــات الانتخابيــة مــن قبــل المفوضيــة   -8
ــام  ــز وان اقح ــة التميي ــي محكم ــة ف ــة القضائي ــام الهيئ ــن ام ــع للطع ــا تخض وقراراته
القضــاء بموضــوع ادارة الانتخابــات يتعــارض مع مهــام القاضي، وان الهيئــة القضائية 
هــي المختصــة باعــادة عمليــة العــد والفــرز او الغــاء نتائــج محطــات او مراكــز معينــة 
كمــا حصــل عــام (2010) او اعــادة العــد والفــرز لمحطــات محافظــة بغــداد. اجــاب 
وكيــلا المدعــي عليــه ان المحكمــة الاتحاديــة العليــا غيــر مختصــة بنظــر مــدى وجــود 
تعــارض بيــن النصــوص القانونيــة وانمــا تختــص بالبــت بمــدى دســتورية النصــوص 
ــون  ــي قان ــم نســخها بمــا ورد ف ــد ت ــة فق ــة فــض النزاعــات الانتخابي ــا آلي ــة. ام القانوني
التعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات وهــو داخــل فــي صميــم الاختصــاص التشــريعي 
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لمجلــس النــواب. امــا القــول بمخالفــة القانــون للمــادة (98) مــن الدســتور فهنالــك فــرق 
ــن عمــل القاضــي خاصــة وان هــذه المهمــة  ــة وبي ــف القاضــي بمهمــة مؤقت ــن تكلي بي

ــات. ــج الانتخاب ــى نتائ ــة عل ســوف تنتهــي بالمصادق
ــادة  ــف الم ــادة (5) يخال ــي الم ــوارد ف ــن ال ــس المفوضي ــاف عمــل اعضــاء مجل ان ايق  -9
ــات  ــاء الهيئ ــن رؤس ــة م ــحب الثق ــتجواب وس ــب اس ــذي يتطل ــتور ال ــن الدس (61) م
المســتقلة وان الايقــاف عــن العمــل لــم يــرد لــه ذكــر فــي الدســتور او القانــون. اجــاب 
وكيــلا المدعــى عليــه ان مجلــس النــواب ليــس فــي طــور اســتجواب او ســحب الثقــة 
عــن رؤســاء الهيئــات المســتقلة وانمــا اتخــذ هــذا الاجــراء لضمــان قيــام القضــاة 
ــن  ــد المعنيي ــف ي ــى ك ــة ال ــواهم اضاف ــع س ــل م ــم دون التدخ ــام عمله ــن بمه المنتدبي
بالعمليــة الانتخابيــة التــي شــابها خروقــات خطيــرة لحيــن انتهــاء الاجــراءات التحقيقيــة 
ــواب  ــس الن ــة بمجل ــاط المفوضي ــم. وهــذه الاجــراءات منســجمة مــع ارتب الخاصــة به

ــه. ــا لرقابت وخضوعه
ان تقريــر اللجنــة الوزاريــة المرســل لمجلــس النــواب والتــي شــكلت خلافــا للدســتور   -10
والقانــون كــون مجلــس الــوزراء لا يملــك صلاحيــة التحقيــق فــي المخالفــات الانتخابيــة 
وان تلــك اللجنــة لــم تتــول التحقيــق فــي موضــوع ادعــاءات التزويــر ولــم تطلــع علــى 
ــر بعــض المرشــحين  ــى تقاري ــا اســتندت عل ــا وانم ــات فرزه ــج وآلي اســتمارات النتائ
الخاســرين ولــم تقــدم دليــلا واحــدا علــى حــدوث تلاعــب واذا وجــدت بعــض الخروقــات 
ــذا  ــه ان ه ــلا المدعــي علي ــاب وكي ــا. اج ــة بكامله ــة انتخابي ــاء عملي ــتدعي الغ ــلا يس ف
الطعــن غيــر موجــه لمجلــس النــواب وان القانــون محــل الطعــن لا يتأثــر بالحكــم الــذى 
تصــدره المحكمــة الاتحاديــة العليــا، كــون القانــون المطعــون فيــه يمثــل عمــلا دســتوريا 

صــادرا مــن ســلطة مختصــة مســتقلا عــن التقاريــر الحكوميــة.
ــن  ــم م ــت ه ــة التصوي ــروا جلس ــن حض ــواب الذي ــب الن ــي ان اغل ــلا المدع ــن وكي بي  -11
ــو كان  ــم ول ــدم فوزه ــن ع ــؤولة ع ــر مس ــة غي ــرين وان المفوضي ــحين الخاس المرش
ــة واعــادة العــد  ــك الجلســات الطارئ ــد تل هــؤلاء مــن الفائزيــن فهــل كان بالامــكان عق
والفــرز بنــاء علــى رغبــة البعــض منهــم وان قانــون التعديــل اعــد فــي نفــس الجلســة 
وان الاضافــات والحــذف كانــت برغبــات بعــض النــواب وان المفوضيــة اصبحــت هــي 
ــم الخصــم. أجــاب  ــواب الخاســرين ه ــس الن ــح اعضــاء مجل ــة الاضعــف واصب الحلق
وكيــلا المدعــي عليــه ان كل النــواب ممــن صــوت علــى القانــون هــم مــن الاعضــاء 
ــذي  ــة وهــذا هــو الاســاس ال ــدورة الانتخابي ــة ال ــة نهاي ــة لغاي المســتمرين فــي العضوي
يتــم الركــون اليــه، امــا الاتــكاء علــى نتائــج الانتخابــات وان المجلــس اصبــح خصمــا 
وحكمــا فهــي تقييمــات شــخصية غيــر منتجــة ولا تعنــي المحكمــة الاتحاديــة. وطلــب 
وكيــلا المدعــي الحكــم بعــدم دســتورية التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النواب 
رقــم (45) لســنة 2013 المعــدل. فــي حيــن طلــب وكيــلا المدعــي عليــه رد الدعــوى. 
وقــررت المحكمــة بتاريــخ 13/6/2018 رد طلــب اصــدار الامــر الولائــي لان اصــدار 

قــرار فيــه ســلبا او ايجابــا مــن شــأنه اعطــاء احســاس لــرأي المحكمــة.
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ــه بالدعــوى  ــة لوظيفت ــراق /اضاف ــة الع ــس جمهوري ــل المدعــي رئي ــا :  ادعــى وكي ثاني
ــس  ــه ان مجل ــة لوظيفت ــواب /اضاف ــس الن ــس مجل ــد رئي ــة /2018 ض ــة 104/اتحادي المرقم
ــث  ــل الثال ــون التعدي ــى قان ــخ 6/6/2018 عل ــا بتاري ــواب صــوت بجلســة اســتثنائية عقده الن
ــى  ــس القضــاء الاعل ــم (45) لســنة 2013 وباشــر مجل ــواب رق ــس الن ــات مجل ــون انتخاب لقان
بتنفيــذه وقــد شــاب التعديــل مخالفــات دســتورية وطلــب الحكــم بعــدم دســتوريته للاســباب التــي 
ذكرهــا. وقــد تــم تبليــغ المدعــى عليــه اضافــة لوظيفتــه بعريضــة الدعــوى ومســتنداتها فاجــاب 

ــه المؤرخــة 14/6/2018. ــا بلائحت عليه
وسنبين طعون وكيل المدعي وردود وكيلا المدعى عليه عليها تباعا :

ان البرلمــان صــوت علــى التعديــل فــي عطلتــه التشــريعية لان فصلــه التشــريعي الثانــي   -1
انتهــى فــي 30/4/2018 ولا يجــوز لــه ممارســة وظيفتــه التشــريعية خلافــا للمادتيــن 
ــي جلســة  ــم ف ــون ت ــلا   ان تشــريع القان ــا) مــن الدســتور. أجــاب وكي (57 و 58 /ثاني

ــا) مــن الدســتور. اســتثنائية وفــق للمــادة (58/ثاني
صــوت المجلــس فــي جلســة اســتثنائية اعتبرهــا مفتوحــة خلافــا للمــادة (58/ثانيــا) مــن   -2
ــريع  ــتور لان تش ــوص الدس ــي نص ــرد ف ــم ت ــة ل ــة مفتوح ــارة جلس ــتور. وان عب الدس
القانــون يتطلــب (قــراءة اولــى وثانيــة ومناقشــة ومــن ثــم يعــرض للتصويــت) ويجب ان 
تكــون فواصــل زمنيــة بينهمــا ولــم يســبق للمجلــس ان شــرع قانونــا في جلســة اســتثنائية 
مفتوحــة. اجــاب  وكيــلا المدعــى عليــه ان الجلســة الاســتثنائية التــي عقدهــا المجلــس 
تمــت مــن صاحــب الاختصــاص الدســتوري وهــو رئيــس مجلــس النــواب وان الادعــاء 
ــم يــورد  بــأن ذلــك يتقاطــع مــع الدســتور فهــو تقييــم شــخصي مــن وكيــل المدعــي ول

حكمــا دســتوريا بمنــع ذلــك.
بيــن وكيــل المدعــي ان الجلســات الاســتثنائية تعــد لامــور طارئــة وان المجلــس عقــد   -3
ــام القضــاء.  ــن ام ــي تخضــع للطع ــة الت ــة الانتخابي ــب العملي ــته لمناقشــة وتصوي جلس
ــي  ــه ان الشــروط الت ــلا المدعــى علي ــد الجلســة الاســتثنائية. اجــاب وكي ــرر لعق ولا يب
ــة  ــة الانتخابي ــب العملي ــم يكــن تصوي ــه. واذا ل ــل المدعــي فهــي مــن عنديات ــا وكي بينه
ــد جلســة اســتثنائية فمــا هــو  ــر وتحريــف واســع امــرا يســتدعي عق ــي شــابها تزوي الت
الامــر الاســتثنائي وان النصــوص التــي وردت فــي التعديــل قــد حلــت محــل النصــوص 
ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــون المفوضي ــواب وقان ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــي قان ــواردة ف ال

ــواب. ــس الن ــره لمجل ــود تقدي ــك يع ــر ذل ــات ونســختها وام للانتخاب
ــة  ــتور المصادق ــن الدس ــا) م ــادة (73/ثاني ــب الم ــى بموج ــة يتول ــس الجمهوري ان رئي  -4
ــة  ــس الجمهوري ــون لرئي ــال القان ــواب ارس ــس الن ــى مجل ــن وكان عل واصــدار القواني
للمصادقــة عليــه ونشــره فــي الجريــدة الرســمية. اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه ان مجلس 
النــواب حــدد تاريــخ نفــاذ القانــون بتاريــخ التصويــت عليــه لغــرض العمــل بــه بأســرع 

وقــت.
ان التعديــل الثالــث عــدل اصــل القانــون رقــم (45) لســنة 2013 وصــوت عليــه خلافــا   -5
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لقوعــد التصويــت للتشــريعات. اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه ان تشــريع التعديــل تــم بعــد 
قــراءة اولــى وقــراءة ثانيــة ومناقشــة ثــم التصويــت عليــه بعــد اربعــة ايــام.

الغــت المــادة (3) مــن قانــون التعديــل الثالــث (نتائــج انتخابــات الخــارج لجميــع   -6
المحافظــات وانتخابــات الحركــة الســكانية لمحافظــات (الانبــار وصــلاح الديــن ونينوى 
وديالــى) وانتخابــات النازحيــن فــي المخيمــات وانتخابــات التصويــت المشــروط 
والنــزلاء فــي الســجون وانتخابــات التصويــت الخــاص فــي اقليــم كوردســتان مخالفــا 
لاحــكام المــادة (20) مــن الدســتور والمــادة (14) منــه. اجــاب وكيــلا المدعــى عليــه 
ــة  ــة الوزاري ــر اللجن ــا تقاري ــات جســيمة اثبتته ــوع مخالف ــج لوق ــاء بعــض النتائ ان الغ
واللجنــة الحكوميــة التــي حققــت فــي الخروقــات الانتخابيــة والغيــت مــن قبــل المجلــس 

ــل للشــعب. ــاره ممث باعتب
بيــن وكيــلا المدعــي ان المــادة (5) مــن التعديــل قضــت بقيــام مجلــس القضــاء الاعلــى   -7
ــداب  ــس وانت ــة المجل ــن ومنحهــم صلاحي ــس المفوضي ــداب (9) قضــاة لادارة مجل بانت
ــتور.  ــا للدس ــن خلاف ــدراء الحاليي ــن الم ــدلا م ــات ب ــي المحافظ ــب ف ــكل مكت قاضــي ل
اجــاب وكيــلا المدعــي عليــه ان انتــداب قضــاة لادارة مجلــس المفوضيــن ولــكل مكتــب 
مــن مكاتــب المحافظــات فــان ذلــك لا يتعــارض مــع الدســتور وان القاضــي ســيمارس 
عمــل اداري وليــس قضائــي وان اســناد هــذه المهمــة للقضــاء لحياديــة القضــاء. وطلــب 
وكيــل المدعــي اصــدار امــر ولائــي بايقــاف الاجــراءات المتخــذة مــن مجلــس القضــاء 
الاعلــى اســتنادا لبيانــه الصــادر فــي 7/6/2018. فقــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

بتاريــخ 13/6/2018 رد هــذا الطلــب وطلــب وكيــلا المدعــى عليــه رد الدعــوى.
 ثالثــا :  ادعــى وكيــل الحــزب الكوردســتاني الديمقرطــي فــي الدعــوى المرقمــة (106/
اتحاديــة /2018) ضــد رئيــس مجلــس النــواب واعضــاء مجلــس النــواب /اضافــة لوظائفهــم 
بــان مجلــس النــواب اصــدر واقــر قانــون التعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات رقــم (45) لســنة 
2018 (والمقصــود 2013) المتضمــن بمادتــه (3) الغــاء نتائــج التصويــت الخــاص فــي اقليــم 
كوردســتان ، وكذلــك التصويــت المشــروط فــي مخيمــات النازحيــن لمحافظــات معينــة ومنهــا 
ــة  ــدأ المســاواة والديمقرطي ــا دســتوريا ومخالــف لمب نينــوى وان المــادة المذكــورة تمثــل خرق
وحــق التصويــت والمشــاركة السياســية اضافــة الــى ان القانــون معيــب مــن الناحيــة الشــكلية 

للاســباب التاليــة :
لا يجــوز لمجلــس النــواب الغــاء نتائــج الانتابــات وان ذلــك يتــم عبــر الســياقات   -1
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  قانــون الانتخابــات وقانــون  فــي  المنصــوص عليهــا 

للانتخابــات.
المســاواة  لمبــدأ  انتهــاك  يعــد  والمشــروط  الخــاص  التصويــت  نتائــج  الغــاء  ان   -2

. يمقرطيــة لد ا و
ان القانــون يعــد معيبــا مــن حيــث الشــكل بوجــوب اصــداره مــن قبــل رئيــس الجمهورية   -3
ــون.  ــاء القان ــال والغ ــب ابط ــة. وطل ــار قانوني ــب اث ــدم ولا يترت ــم الع ــد بحك ــك يع لذل
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وتــم تبليــغ المدعــى عليــه اضافــة لوظيفتــه بعريضــة الدعــوى فاجــاب عليهــا بلائحــه 
المؤرخــة 14/6/2018 التــي جــاء فيهــا ان الغــاء بعــض النتائــج تــم بالاســتناد لوقــوع 
مخالفــات جســيمة اثنــاء العمليــة الانتخابيــة اثبتتهــا تقاريــر اللجنــة البرلمانيــة واللجنــة 
الحكوميــة المختصتيــن بالتحقيــق فــي الخروقــات وباعتبــاره ممثــلا للشــعب. اما بالنســبة 
لضــرورة مصادقــة رئيــس الجمهوريــة واصــداره القانــون فــان القانــون حــدد نفــاذه مــن 
تاريــخ التصويــت عليــه. وان اتبــاع المجلــس لذلــك لضــرورة العمــل بالقانــون باســرع 
وقــت لضمــان تصويــب العمليــة الانتخابيــة ومراعــاة المــدد الدســتورية الخاصــة 
ببدايــة الــدورة الانتخابيــة الجديــدة ولتلافــي الاجــراءات التقليديــة فــي المصادقــة علــى 
القوانيــن واصدارهــا ونشــرها وطــاب رد الدعــوى. وفــي الموعــد المحــدد للنظــر فــي 
الدعــاوى (99 ، 104 ، 106 /اتحاديــة /2018) حضــر وكلاء اطــراف هــذه الدعــاوى 
جميعــا بعــد التبلــغ دققــت المحكمــة عرائــض الدعــاوى المذكــورة فوجــدت انهــا بــذات 
الموضــوع وهــو الطعــن بقانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب وان 
ــه. واختصــارا  ــة لوظيفت ــواب اضاف ــس الن ــس مجل ــه رئي ــو ذات ــا ه ــه فيه المدعــى علي
فــي الوقــت والجهــد واســتنادا الــى احــكام المــادة (75) مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
ــا.  ــم واحــد فيه ــلاث موحــدة واصــدار حك ــي الدعــاوى الث ــة النظــر ف ــررت المحكم ق
نــودي علــى اطــراف الدعــاوى الثلاثــة فحضــر عــن المدعي رئيــس الجمهوريــة اضافة 
لوظيفتــه الاستشــاري القانونــي القــاض الســيد (ف. ج) وعــن المدعــي المفوضيــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات الحقوقيــان الســيدان (أ. ح. ع) و (ر. ن. ع) وعــن المدعــي 
ــى  ــن المدع ــيد (ا. م) ، وحضــر ع ــي الس ــتاني المحام الحــزب الديمقراطــي الكوردس
عليــه رئيــس مجلــس النــواب فــي الدعــاوى الثلاثــة الحقوقيــان الســيدان (هـــ. م) و (س. 
ــوكالات العامــة المربوطــة بملــف الدعــاوى وبوشــر بالمرافعــة  ط) وذلــك بموجــب ال
حضــورا وعلنــا قبــل جميــع الاطــراف فــي الدعــاوى المذكــورة. كــرر وكلاء المدعيــن 
مــا ورد فــي عرائــض الدعــاوى وطلبــوا الحكــم بمــا جــاء فيهــا ، اجــاب وكيــلا المدعــى 
ــاوى  ــب رد الدع ــة ونطل ــح الجوابي ــي اللوائ ــاه ف ــا اوردن ــي م ــا ورد ف ــرر م ــه نك علي
للأســباب الــواردة فــي لوائحنــا. دققــت المحكمــة مــا افــاد الطرفــان بــه فــي هــذه الجلســة 
وبعدمــا تمــت دراســة عرائــض الدعــاوى والدفــوع الــواردة عليهــا. ووجــدت ان 
ــام  ــة خت ــررت المحكم ــه ق ــاء علي ــم ، وبن ــباب الحك ــتكملة لأس الدعــوى اصبحــت مس

المرافعــة وتلــي قــرار الحكــم علنــا فــي الجلســة.
قرار الحكم :

لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجــد مــن قــراءة الطعــون المقدمــة 
فــي الدعــاوى المذكــورة فــي اعــلاه علــى قانــون التعديــل الثالــث لقانــون الانتخابــات مجلــس 
النــواب رقــم (45) لســنة 2013 انهــا توزعــت علــى جانبيــن الاول ويضــم طعــون اجرائيــة 
ــق بعــدم  ــاذه ، وفــي الجانــب الثانــي طعــون تتعل ــى شــكلية اصــداره والموعــد المحــدد لنف عل
ــة  ــون المتعلق ــى الطع ــبة ال ــة. فبالنس ــة الموضوعي ــن الناحي ــواده م ــن م ــض م ــتورية بع دس
ــى عــدم دســتورية الجلســة المؤرخــة  ــز عل ــا تترك ــاذه فأنه ــون وبنف باجــراءات صــدور القان
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6/6/2018 التــى صــدر القانــون فيهــا ومــا ســبقها مــن جلســات حيــث ذهبــت الطعــون الــى 
أنــه صــدر فــي جلســة (اســتثنائية) كان موضوعهــا (مناقشــة الخروقــات التــي شــابت العمليــة 
الانتخابيــة) ولــم تكــن محــددة لاغــراض تشــريع القانــون محــل الطعــن وان ذلــك يخالــف احكام 
المــادة (58/اولا) مــن الدســتور كمــا تذهــب الطعــون الــى ذلــك ، ومــن الرجــوع الــى الاوليــات 
والــى دفــوع المدعــى عليــه رئيــس مجلــس النــواب اضافــة لوظيفتــه تجــد المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا ان القانــون موضــوع الطعــن قــد صــدر فــي جلســة دعــى اليهــا رئيــس المجلــس ، وبعــد 
ــت  ــد تناول ــام ، وق ــة أي ــون بأربع ــي ســبقت جلســة صــدور القان ــع الجلســة الاســتثنائية الت رف
وســائل الاعــلام ذلــك ، وعلمــت الكافــة بــأن الجلســة المؤرخــة 6/6/2018 ســتكون لتشــريع 
القانــون موضــوع الطعــن والتــي قــد انعقــدت بنصــاب كامــل يتفــق وأحــكام المــادة (59) مــن 
الدســتور ، وتــم التصويــت عليــه وفــق هــذا النصــاب أمــا الطعــن الاجرائــي الآخــر فقــد تعلــق 
بكــون القانــون كان بصيغــة (مقتــرح) وليــس بصيغــة مشــروع مقــدم مــن الحكومــة وبصــدد 
هــذا الطعــن تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن ذلــك مــا تجيــزه المادتــان (60/اولا) و (60/
ثانيــا) مــن الدســتور وكذلــك النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب حيــث مــارس المجلــس صلاحيته 
ــون  ــن أن القان ــر م ــي الآخ ــن الاجرائ ــن والطع ــن المذكورتي ــي المادتي ــا ف ــوص عليه المنص
ــي  ــخ نشــره ف ــس مــن تاري ــه ولي ــت علي ــخ التصوي ــاذه مــن تاري ــى أن يكــون نف ــد نــص عل ق
الجريــدة الرســمية وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن ذلــك مــا تجيــزه المــادة (19/تاســعا) مــن 
الدســتور والمــادة (129) منــه أمــا بصــدد الطعــن الــذي يذهــب الــى ان القانــون لــم يرســل الــى 
رئاســة الجمهوريــة للمصادقــة عليــه واصــداره ، وجــواب ذلــك ان عــدم القيــام بهــذا الاجــراء 
فــورا لايمنــع مــن صيرورتــه قانونــا نافــذا لأن رئاســة الجمهوريــة لا تملــك دســتوريا صلاحيــة 
نقــض القوانيــن بعــد دورة واحــدة لاحقــة لنفــاذ دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 اســتنادا 
للمــادة (138) مــن الدســتور. امــا الطعــن الاجرائــي الآخــر بــأن القانــون قــد صــدر فــي جلســة 
حضرهــا النــواب الخاســرون فــي انتخابــات ســنة 2018 فالجــواب عليــه أن صلاحيــة مجلــس 
النــواب واعضــاؤه التــي قررهــا الدســتور تبقــى قائمــة حتــى انتهــاء دورتهــم الانتخابيــة وهــي 
نهايــة الســنة التقويميــة الرابعــة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة لــه ، اســتنادا للمــادة (56/
اولا) مــن الدســتور. وطعــن اجرائــي آخــر هــو أن المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هــي 
مــن تملــك حــق الاشــراف علــى عمليــة الانتخابــات وجــواب هــذا الطعــن ان هــذه الصلاحيــة 
منحــت لهــا بموجــب قانــون. وقانــون التعديــل الثالــث الــذي انتــدب القضــاة للقيــام بهــذه المهمــة 

هــو قانــون صــدر وفــق الاســس التــي رســمها الدســتور وهــو واجــب التطبيــق.
ــه  ــل علي ــون التعدي ــد نــص قان ــة فق ــق بوقــف عمــل المفوضي أمــا بالنســبة للطعــن المتعل
كأجــراء احتــرازي موقــوت بانتهــاء اجــراءات التحقيــق الــذي تجريــه الجهــات المختصــة فــي 
الوقائــع التــي تنســب الــى المفوضيــة بحكــم خضوعهــا لرقابــة مجلــس النــواب بموجــب المــادة 
(102) مــن الدســتور ولا يأخــذ الوقــف هــذا شــكل الاســتجواب المنصــوص عليــه فــي المــادة 
(61/ســابعا) مــن الدســتور. أمــا بالنســبة للطعــن الــذي ينصــب علــى عــدم اخــذ مجلــس النــواب 
موافقــة الســلطة التنفيذيــة علــى تشــريع القانــون رغــم انــه يكلــف مبالــغ ماليــة فــان الــرد علــى 
ذلــك ، ان مثــل هــذا الطعــن يخــص الحكومــة وليــس المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. 
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ــب  ــة بالجوان ــدة المتعلق ــاوى الموح ــي الدع ــة ف ــون المقدم ــتعراض الطع ــن اس ــدم م ــا تق ومم
الاجرائيــة فــي اصــدار القانــون موضــوع الطعــن وفــي نفــاذه فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــون  ــبة للطع ــا بالنس ــه. ام ــة لأحكام ــتور ولا تشــكل مخالف ــي الدس ــص ف ــى ن ــتند ال ــا لاتس انه
المتعلقــة بالجانــب الموضوعــي الــواردة علــى قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس 
ــه  ــى دراســة مــواد هــذا القانــون بصيغت ــا ال ــة العلي ــد توجهــت المحكمــة الاتحادي ــواب ، فق الن
ــم (1/9/5600(  ــة المرق ــرة البرلماني ــواب – الدائ ــس الن ــاب مجل ــة كت ــواردة رفق ــرة ال الاخي
ــة  ــع الجلس ــورة لوقائ ــوت والص ــجيل بالص ــى التس ــتندة ال ــي 13/6/2018 والمس ــؤرخ ف الم
التــي شــرع القانــون فيهــا وســتكون دراســته مــادة مــادة لتقريــر موافقتهــا للدســتور او مخالفتهــا 
لأحكامــه وذلــك فــي ضــوء الطعــون المقدمــة عليهــا وجــواب المدعــى عليــه اضافــة لوظيفتــه 

عليهــا وكالاتــي :
المــادة )1( مــن القانــون :  وقــد حلــت هــذه المــادة محــل المــادة (38) مــن قانــون 
ــاز تســريع  ــرز بواســطة جه ــد والف ــدال اســلوب الع ــواب ، وقضــت بأب ــس الن ــات مجل انتخاب
النتلئــج الالكترونيــة الــى اســلوب العــد والفــرز اليــدوي فــي جميــع المراكــز الانتخابيــة لعمــوم 

ــراق. الع
وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان توجــه مجلــس النــواب هــذا اجــراء تنظيمــي لعمليــة 
ــه  ــق صلاحيت ــة ووف ــة الانتخابي ــى العملي ــب ال ــان الناخ ــادة اطمئن ــة ولاع ــات العام الانتخاب
ــة  ــه مخالف ــذا التوج ــي ه ــس ف ــتور. ولي ــن الدس ــادة (60/اولا) م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

ــتور.  ــكام الدس لأح
ــراع  ــة اوراق الاقت ــراء مطابق ــة باج ــت المفوضي ــد الزم ــون : وق ــن القان ــادة )2( م الم
مــع التقريــر الصــادر مــن جهــاز التحقــق الالكترونــي الخــاص (باركــود) واتخــاذ الاجــراءات 
اللازمــة فــي ضــوء ذلــك. وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان حكــم المــادة (2) مــن القانــون 
جــاء هــو الأخــر خيــارا تشــريعيا لضمــان الدقــة فــي تدقيــق النتائــج وليــس فيــه مخالفــة لأحــكام 

الدســتور.
المــادة )3( مــن القانــون : وقــد قضــت بالغــاء نتائــج انتخابات الخــارج لجميــع المحفظات 
وانتخابــات الحركــة الســكانية لمحافظــات الانبــار وصــلاح الديــن ونينــوى وديالــى ، وانتخابات 
ــد جــاء  ــم كوردســتان. وق ــي اقلي ــت الخــاص ف ــات التصوي ــات وانتخاب ــي المخيم ــن ف النازحي
الغــاء هــذه النتائــج فــي تلــك المناطــق بشــكل مطلــق ودون تمييــز بيــن اصــوات الناخبيــن التــي 
ادليــت فــي تلــك المناطــق بشــكل ســليم ودون مخالفــات ســواء بواســطة جهــاز تســريع النتائــج 
الالكترونيــة او بغيــره ، وبيــن الاصــوات التــي شــابتها شــائبة المخالفــات كالتزويــر بصــورة 
كافــة وببقيــة صــور المخالفــات التــي تؤثــر ســلبا فــي العمليــة الانتخابية وتصــادر اهدافهــا. وان 
الالغــاء هــذا الــذي جــاءت بــه المــادة (3) موضــوع الطعــن لأصــوات التــي جاءت بشــكل ســليم 
وموافــق للقانــون ســواء داخــل العــراق او خارجــه يشــكل هــدرا لهــذه الاصــوات ومصــادرة 
لارادة الناخبيــن فــي تلــك المناطــق وهــذه يتعــارض مــع احــكام المــواد (14) و (20) و (38/
ــات  ــت والانتخاب ــه بالتصوي ــاواة وحق ــه بالمس ــت للمواطــن حق ــي كفل ــتور الت ــن الدس اولا) م
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والترشــيح وبابــداء الــرأي فــي الامــور العامــة وفــي مقدمتهــا حريــة الــرأي فــي انتخــاب مــن 
ــره  ــر وغي ــات كالتزوي ــي شــابتها المخالف ــج الت ــواب. أمــا بالنســبة للنتائ ــس الن ــه فــي مجل يمثل
والتــي رفعــت بشــأنها الشــكاوى الــى المفوضيــة وفــق احــكام المــادة (8) مــن قانــون المفوضيــة 
ــة  ــة قانوني ــى ادل ــتند عل ــي تس ــمية والت ــر الرس ــي التقاري ــي وردت ف ــات الت ــك المخالف او تل
ــدف  ــك  به ــا وذل ــا ســلبا او ايجابي ــت فيه ــن الب ــا لحي ــن ارجــاء اعــلان نتائجه ــرة ، فيمك معتب
ــة  ــج النهائي ــفاف واعــلان النتائ ــي وش ــة بشــكل قانون ــة الانتخابي ــة مراحــل العملي ــير ببقي الس
وارســالها الــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا للمصادقــة عليهــا بعــد التحقــق ووفــق اختصاصهــا 
المنصــوص عليــه فــي المــادة (93/ســابعا) مــن الدســتور. هــذا مــن جانــب وفــي جانــب آخــر 
جــاء صــدر المــادة (3) مــن القانــون باســتثناء أصــوات الاقليــات المشــمولة بنظــام (الكوتــا) 
ــق ايضــا ، وهــذا الاســتثناء  ــك بشــكل مطل ــادة المذكــورة وذل ــه الم ــذي اوردت ــاء ال مــن الالغ
مــن الالغــاء دون تمييــز بيــن الاصــوات الســليمة والاصــوات التــي شــابتها المخالفــات يخالــف 
أحــكام المــادة (14) مــن الدســتور التــي تنــص علــى مســاواة العراقييــن امــام القانــون ودون 
تمييــز بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او الاصــل او اللــون او الديــن او المعتقــد او الــرأي 
او الوضــع الاقتصــادي او الاجتماعــي. لــذا فــان الاســتثناء لأصــوات الاقليــات المشــمولة بنظام 
ــا) مــن الالغــاء حتــى وان شــابتها شــائبة المخالفــات بــكل مســمياتها وصورهــا ســواء  (الكوت
تحصلــت داخــل العــراق او خارجــه يخالــف المبــدأ الدســتوري الــذي جــاءت بــه المــادة (14( 
ــه المــادة (3) موضــوع الطعــن مــن  ــان مــا جــاءت ب ــدم ف مــن الدســتور. وفــي ضــوء مــا تق

قانــون التعديــل الثالــث مخالــف بالكامــل لأحــكام الدســتور.
المــادة )4( مــن القانــون :  فقــد قضــت هــذه المــادة بقيــام (الهيئــة القضائيــة للانتخابــات) 
ــة  ــا) مــن قانــون المفوضي المشــكلة فــي (محكمــة التمييــز الاتحاديــة) بموجــب المــادة (8/ثالث
بالغــاء بعــض نتائــج الانتخابــات فــي المراكــز الانتخابيــة فــي حــال وجــود مخالفــات تتطلــب 
الالغــاء ووفقــا للأدلــة المتحصلــة ونتيجــة التحقيــق فــي الشــكاوى المرفوعــة او التــي ســترفع 
ــر الرســمية المرفوعــة بهــذا الصــدد. وان  ــي أظهرتهــا التقاري ــك الت ــة وكــذا تل ــى المفوضي ال
نــص المــادة (4) مــن القانــون الــذي أوكل الالغــاء الــى جهــة قضائيــة جــاء مقــدرا انهــا وبحكــم 
خبرتهــا ومهنيتهــا هــي الاقــدر علــى تقييــم الادلــة علــى وجــود المخالفــة وتأثيرهــا علــى حريــة 
الانتخابــات ســواء كانــت المخالفــة مشــتملة علــى فعــل التزويــر المنصــوص عليــه فــي المــادة 
(286) مــن قانــون العقوبــات رقــم (111) لســنة 1969 بصــوره التــي عددتهــا المــادة (287( 
مــن نفــس القانــون والــذي مــن شــأنه ان يغيــر الحقيقــة الــى خلافهــا ويحــدث ضــررا بالمصلحــة 
العامــة أو بشــخص مــن الاشــخاص. أو غيــر ذلــك مــن انمــاط المخالفــات. فــاذا مــا ثبــت للهيئــة 
القضائيــة للانتخابــات وجــود مخالفــة مؤثــرة فــي عمليــة الانتخابــات ، فتصــدر قرارهــا بالغــاء 
النتائــج الناشــئة عنهــا. وتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان الحكــم الــذي جــاءت بــه المــادة (4( 
مــن القانــون موضــوع الطعــن يشــكل ضمانــة لســلامة العمليــة الانتخابيــة ولا يخالــف احــكام 

الدســتور.
المــادة )5( مــن القانــون : وقــد قضــت بقيــام مجلــس القضــاء الاعلــى بانتــداب (9) قضــاة 
للحلــول محــل اعضــاء المفوضيــة الحالييــن وقــاض لــكل مكتــب مــن مكاتــب المفوضيــة فــي 
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المحافظــات ، وقضــت بانتهــاء مهــام القضــاة المنتدبيــن هــذه عنــد مصادقــة المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات. ومبــدأ انتــداب القضــاة للعمــل او لأداء مهــام محــددة 
خــارج محاكمهــم نصــت عليــه المــادة (49) مــن قانــون التنظيــم القضائــي رقــم (160) لســنة 
1979 وحــددت الاماكــن التــي تجــوز انتــداب القاضــي للقيــام بمهامهــا والمــدة المحــددة 
للانتــداب وهــي لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات. ولــم يكــن مــن بيــن هــذه الاماكــن مــا نصــت عليــه 
المــادة (5) مــن القانــون موضــوع الطعــن وهــو المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابات وتشــكل 
ــد يجــوز  ــم القضائــي باضافــة مــكان جدي هــذه المــادة تعديــلا للمــادة (49) مــن قانــون التنظي
ــددة  ــرة المح ــون وللفت ــن القان ــادة (5) م ــي الم ــا ف ــام المنصــوص عليه ــام بالمه للقاضــي القي
فيها.هــذا بالاضافــة الــى ان الحكــم الــذي جــاءت بــه المــادة (5) مــن القانــون موضــوع الطعــن 
لا يتعــارض مــع حكــم  المادتيــن (47) و (98/اولا) مــن الدســتور لان القاضــي المنتــدب لا 
يجمــع فــي نفــس الوقــت بيــن القيــام بمهامــه القضائيــة ومهامــه فــي المفوضيــة او فــي مكاتبهــا 
وهــذا الجمــع بيــن المهمتيــن وهــو مــا حظرتــه المــادة (98/اولا) مــن الدســتور حيــث ســيتفرغ 
القاضــي المنتــدب بالكامــل لمهامــه الجديــدة ولحيــن انتهــاء مــدة الانتــداب وكــذا الحــال بالنســبة 
للمــادة (47) مــن الدســتور لان القاضــي المنتــدب ســيغادر طيلــة فتــرة الانتــداب مهامــه فــي 
الســلطة القضائيــة لــذا فــلا مخالفــة لحكــم المــادة (5) موضــوع الطعــن مــع احــكام الدســتور.

المــادة )6( مــن القانــون :  وقــد قضــت بجعــل العــراق بالنســبة لمقاعــد (الكوتــا) للمكــون 
المســيحي دائــرة واحــدة وبتنظيــم ســجل الانتخابــي خــاص بهــم والحكــم الــوارد فيهــا يخــص 

مســألة تنظيميــة لا تخالــف احــكام الدســتور.
ــى  ــث عل ــل الثال ــكام التعدي ــريان اح ــى س ــت عل ــد نص ــون :  وق ــن القان ــادة )7( م الم
انتخابــات مجلــس النــواب لعــام 2018 وهــذا ينســجم مــع الدســتور ذلــك ان العمليــة الانتخابيــة 
لعــام 2018 لــم تكــن قــد انتهــت حيــن صــدور قانــون التعديــل الثالــث ونفــاذه لان هــذه العمليــة 
لا تنتهــي الا بمصادقــة المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات وفقــا لمــا 
تنــص عليــه المــادة (93/ســابعا) مــن الدســتور لــذا لاتشــكل المــادة (7) مــن القانــون موضــوع 

الطعــن مخالفــة لأحــكام الدســتور.
المــادة )8( مــن القانــون :  وقضــت بعــدم العمــل بــأي نــص يتعــارض مــع احــكام القانون 
ــد يكــون  موضــوع الطعــن. ومثــل هــذا النــص درجــت القوانيــن علــى وضعــه تحســبا لمــا ق
هنــاك نــص يتعــارض مــع احــكام القانــون ويتعــارض مــع اهدافــه وتغييــب الاســباب الموجبــة 

لتشــريعه. لــذا فــان حكــم المــادة (8) مــن القانــون ليــس فيــه مخالفــة لأحــكام الدســتور.
ــه.  ــت علي ــخ التصوي ــن تاري ــون م ــاذ القان ــي قضــت بنف ــون :  الت ــن القان ــادة )9( م الم
ويجــد الحكــم الــوارد فــي هــذا النــص ســنده فــي المادتيــن (19/تاســعا) و (129) مــن الدســتور 
حيــث جوزتــا العمــل بالقانــون وبنفــاذه مــن التاريــخ المحــدد فيــه وليــس مــن تاريــخ نشــره فــي 

الجريــدة الرســمية لــذا فــلا مخالفــة لنــص المــادة (9) مــن القانــون مــع أحــكام الدســتور.
ــل  ــون التعدي ــى قان ــة عل ــون المقدم ــتعراض الطع ــد اس ــره عن ــدم ذك ــا تق ــى م ــاء عل وبن
ــي  ــة ف ــب الاجرائي ــا بالجوان ــق منه ــا تعل ــواء م ــواب س ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــث لقان الثال
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اصــدار القانــون وفــي نفــاذ أحكامــه او الطعــون المقدمــة علــى المــواد التــي وردت فــي القانــون 
والتــي أوردت المحكمــة مضامينهــا وذكــرت أزاء كل منهــا مــا هــو مخالــف منهــا للدســتور 

ومــا هــو موافــق لأحكامــه. ومــن كل مــا تقــدم قــرر الحكــم بـــ:
أولا _ عــدم دســتورية نــص المــادة (3) مــن قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات 
مجلــس النــواب رقــم (45) لســنة 2013 المعــدل والغاؤهــا لأســباب المذكــورة ازاءهــا 
ولمخالفتهــا للمــواد الدســتورية وهــي المــواد (14)  و (20) و (38/اولا) مــن الدســتور  
ــا  ــة العلي ــعار المفوضي ــك اش ــا يلزم..وكذل ــاذ م ــك لأتخ ــواب بذل ــس الن ــعار مجل واش
المســتقلة للانتخابــات بمكوناتهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة (3) مــن قانونهــا لتقــف 
علــى اســباب الحكــم بعــدم دســتورية المــادة (3)  موضــوع الطعــن ومراعــاة ذلــك عنــد 
ممارســة صلاحيتهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة (8) مــن قانونهــا عنــد النظــر فــي 
الشــكاوى الــواردة وكذلــك عنــد النظــر فــي المخالفــات الــواردة فــي التقاريــر الرســمية 
المرفوعــة عــن المخالفــات وكذلــك اشــعار (الهيئــة القضائيــة للانتخابات)بمــا ورد فــي 
ــد ممارســة صلاحياتهــا ومهامهــا المنصــوص عليهــا  ــه عن قــرار الحكــم هــذا لمراعات
فــي المــادة (4) مــن قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب والمــادة 
ــة  ــي المركــز الانتخابي ــاء الأصــوات ف ــك بالغ ــة ، وذل ــون المفوضي ــا) مــن قان (8/ثالث
ــا ورد  ــأنها الشــكاوى او م ــت او ســترفع بش ــي رفع ــه الت ــراق وخارج ــوم الع ــي عم ف
ــات  ــت وجــود مخالف ــة اذا ثب ــر الرســمية ذات العلاق ــي التقاري ــات ف ــن مخالف ــره م ذك
فــي الحصــول علــى تلــك الاصــوات كالتزويــر وغيــره مــن اوجــه المخالفــات المؤثــرة 
ــد  ــة الع ــراء عملي ــد اج ــك بع ــب وذل ــرف ارادة الناخ ــي ح ــات وف ــة الانتخاب ــي حري ف
والفــرز اليــدوي المنصــوص عليهــا فــي المــادة (1) مــن قانــون التعديــل الثالــث لقانــون 
انتخابــات مجلــس النــواب بالنســبة لهــذه الاصــوات فقــط دون غيرهــا وعــدم المســاس 
ــم  ــات ول ــليم ودون أي مخالف ــي س ــكل قانون ــت بش ــي تحصل ــن الت ــوات المقترعي بأص
تــرد بشــأنها شــكاوى او يــرد ذكرهــا فــي التقاريــر الرســمية ذات العلاقــة بالمخالفــات 
ودون وجــود حاجــة لاجــراء عمليــة العــد والفــرز يدويــا عليهــا ســواء تحصلــت هــذه 
ــتور  ــي الدس ــواردة ف ــكام ال ــا لأح ــك تطبيق ــه وذل ــراق او خارج ــل الع ــوات داخ الاص
ــا  ــواد (14) و (20) و(38/اولا) مــن الدســتور احترام ــدم ذكرهــا وهــي الم ــي تق والت
لارادة الناخــب وحقوقــه فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وعــدم اهــدار صوتــه الــذي 
جــاء دونمــا أيــة مخالفــة ، اضافــة الــى اعمــال مبــدأ أن مــا تــم صحيحــا فــي ظــل قانــون 
او نــص فــي قانــون نافــذ يبقــى مرعيــا وهــذا مــا أقرتــه المــادة (130) مــن الدســتور. 
ثانيــا – رد بقيــة الطعــون الــواردة علــى قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخابات مجلــس النواب 
ــون  ــك الطع ــاذه وكذل ــي نف ــون او ف ــدار القان ــي اص ــة ف ــب الاجرائي ــة بالجوان المتعلق
الــواردة علــى مــواده لأســباب المبنيــة ازاء كل طعــن او مــادة وذلــك لعــدم اســتناد هــذه 

الطعــون علــى ســند مــن الدســتور.
ــاة  ــاب المحام ــف واتع ــورة المصاري ــلاث المنظ ــاوى الث ــي الدع ــن ف ــل الطرفي ــا -  تحمي ثالث
البالغــة مئــة الــف دينــار وبنســبة مــا خســره كل منهــم فــي تلــك الدعــاوى اســتنادا الــى 
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احــكام المــادة (166) مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم (83) لســنة 1969 والمــادة 
(63) مــن قانــون المحامــاة رقــم (173) لســنة 1981. وصــدر قــرار الحكــم باتــا 
وملزمــا للســلطات كافــة اســتنادا الــى احــكام المــادة (94) مــن الدســتور والمــادة (5( 
مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم (30) لســنة 2005 بالاتفــاق وتلــي علنــا فــي 

ــي 21/6/2018. الجلســة المؤرخــة ف
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العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحماية حقوق الانسان
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ميثاق هيئة الأمم المتحدة   *
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945   -

اتفاقية منع الابادة الجماعية   *
أقرّت وعرضت للتصديق والتوقيع بقرارالجمعية العامة للامم المتحدة رقم 260 بتاريخ   -

كانون الاول /ديسمبر 1948   
الاعلان العالمي لحقوق الانسان   *

اعتمُد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د3-) المؤرخ في 10 كانون الأول/  -
ديسمبر 1948

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/  *
أغسطس 1949 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع   -
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/

أبريل  إلى 12 آب/أغسطس 1949 
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950   -

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/  *
أغسطس 1949 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع   -
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/

أبريل  إلى 12 آب/أغسطس 1949 
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950   -
* الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/  -
ديسمبر 1960، تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962

*  إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د18-) المؤرخ في 20   -

تشرين الثاني/نوفمبر 1963 
* إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د18-) المؤرخ في 20 تشرين   -
الثاني/نوفمبر 1963 

*  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف   -

(د. 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965   -
تاريخ بدء نفاذها: 4 كانون الثاني/يناير1969   -

اعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو   *
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د30-) المؤرخ في 9   -
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كانون الأول/ديسمبر 1975
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها   *

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة   -
للأمم المتحدة 3068 (د28-) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973   -

تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز /يوليه 1976  -
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   *

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين   -
المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي   -

بقراريه 663 جيم (د –24)المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957   -
و 2076 (د62-(9المؤرخ في 13 أيار /مايو 1977   -

 *  الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة   -

للأمم المتحدة 3068 (د28-) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973   -
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز /يوليه 1976   -

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   *
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام   -

بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1966   -
تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار/مارس 1976   -

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس   *
1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون   -
الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/

يونيه 1977 
إعلان الحق في التنمية   *

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في   -
4 كانون الأول/ديسمبر

*  ااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية 
او المهنية 1986 

اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في   -
القرار 39/46 

المؤرخ في 10 كانون الأول /ديسمبر 1984 /تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران /يونيه   -
 1987

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية   *
أوالمهينة 

اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في   -
القرار 39/46 
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المؤرخ في 10 كانون الأول /ديسمبر 1984 /تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران /يونيه   -
 1987

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من   *
أشكال الاحتجاز أو السجن 

اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173   -
المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 

الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان  *
تم اقراره من قبل مجلس وزراء منظمة المؤتمر الاسمي المنعقد في القاهرة بتاريخ 5   -

اغسطس 1990
اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية  *

اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 47/135 ي 18 كانون الاول/  -
ديسمير 1992

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  *
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة   -

للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992   -
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   *

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف)   -
المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1966 

تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار/مارس 1976   -
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي   *

والإعدام دون محاكمة 
اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/  -

مايو 1989 
كما اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15   -

كانون الأول/ديسمبر 1989 
المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها  *

مبادئ باريس المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة   -
للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 

كانون الأول /ديسمبر 1993 
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   *

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة   -
للأمم المتحدة 2200 ألف (د21-) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966   -

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976   -
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   *

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   -
2200 ألف (د21-) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966/ تاريخ بدء النفاذ: 3 
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كانون الثاني/يناير 1976
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية  *

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13   -
أيلول/سبتمبر 2007

إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري   *
اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   -

في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو   *

المعتقد 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 المؤرخ في   -

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 
البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في علميات الإعدام خارج نطاق   *

القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة »بروتوكول منيسوتا« 
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية   -

حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا 
اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9   كانون   -

الأول/ديسمبر 1998  
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الـمـراجـع
المراجع العربية

أ – المؤلفّات:
صبحــي ســاعتجي، الكيــان التركمانــي فــي العــراق، ترجمــه الــى العربيــة حبيــب   -

.2014 اســتانبول،  ككركــوك،  وقــف  مؤسســة  الهرمــزي، 
عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، بغداد، 1939.  -

عبد الرزاق الحسني، العراق قديما وحديثا، صيدا، 1956.  -
عبد الرزاق الحسني، أحداث عاصرتها، بغداد، 1992.  -

ماهــر النقيــب، كركــوك وهويتهــا القوميــة والثقافيــة، (ترجمــة حبيــب الهرمــزي) ،   -
2008 اســتانبول،  كركــوك،  وقــف  مؤسســة  منشــورات 

شاكر صابر الضابط، موجز تاريخ التركمان في العراق، الجزء الاول، بغداد – 1958.  -
العربيــة  الــدار  الثالثــة،  الطبعــة  العراقــي،  والوطــن  التركمــان  الهرمــزي،  ارشــد   -

.2005 بيــروت،  للموســوعات، 
ارشــد الهرمــزي، حقيقــة الوجــود التركمانــي فــي العــراق، الطبعــة الثانيــة المنقحّــة، الــدار   -

ــروت، 2005. ــة للموســوعات، بي العربي
سليم مطر، جدل الهويات، مؤسسة فرهنك سما. بيروت 2003.  -

حبيب الهرمزي واكرم باموقجي، العشائر التركمانية في العراق، كركوك، 2004.  -
عزالديــن كركــوك، هاشــم ناهــد اربيــل وتركمــان العــراق، (ترجمــة حبيــب الهرمــزي)،   -

ــراق، 2010. ــان الع ــاون لتركم ــة والتع ــة الثقاف جمعي
ــاط الأحــرار،  ــون والضب ــث، الشــيوعيون والبعثي ــاب الثال ــا بطاطــو، العــراق – الكت حن  -
(ترجمــة عفيــف الــرزّاز)، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، الطبعــة العربيــة الثانيــة، بيــروت، 

.1992
حســن اوزمــن، التركمــان فــي العــراق وحقــوق الإنســان، الطبعــة العربيــة الثانيــة، انقــرة،   -

.2002
ــداد  ــى بغ ــروت 1991 ال ــة مــن بي ــادر الصمانجــي، قطــار المعارضــة العراقي ــز ق عزي  -

.2009 لنــدن،  الحكمــة،  دار   ،2003
اعمــال الحلقــة النقاشــية حــول كتــاب “التطهيــر الثقافــي فــي العــراق”، سلســلة الأبعــاد   -
الحضاريــة للصراعــات فــي العالــم الاســلامي، محمــد صفــار، جامعــة القاهــرة، 2011.
ــروت –  ــر، بي ــليم مط ــراف س ــي باش ــل جماع ــراق، عم ــب الع ــوك قل ــوعة كرك موس  -

.2008
اوراق تركمانيــة، مركــز بابــا كوركــور للدراســات والبحــوث، الاصــدار الثانــي،  بغــداد،   -

.2005
اوراق تركمانيــة، مركــز بابــا كوركــور للدراســات والبحــوث، الاصــدار الثالــث،  بغــداد،   -

.2006
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اوراق تركمانيــة، مركــز بابــا كوركــور للدراســات والبحــوث، الاصــدار الرابــع،  بغــداد،   -
.2008

اوراق تركمانيــة، مركــز بابــا كوركــور للدراســات والبحــوث، الاصــدار الخامــس،    -
.2009 بغــداد، 

اوراق تركمانية، مركز الدراسات والبحوث، الاصدار السادس،  بغداد، 2009.  -
ــة، الاصــدار الثامــن،  بغــداد،  ــة، مركــز الدراســات والبحــوث التركماني اوراق تركماني  -

.2011
ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــع، ال ــة والواق ــن الحقيق ــوك بي ــدار، كرك ــن بيرق ــم الدي نج  -

.2011 بيــروت، 
الشــهداء التركمــان – صفحــات مــن التاريــخ السياســي المعاصــر لتركمــان العــراق   -
(1979 – 1991)، دائــرة حفــظ وتوثيــق تــراث الشــهداء التركمــان /الاتحــاد الاســلامي 

لتركمــان العــراق، دار الدليــل للصحافــة والنشــر، الجــزء الاول، 1999.
عبد الجليل الطاهر، العشائر العراقية، بيروت، 1972.  -

ــة –  ــة – الانكليزي ــية العراقي ــي الدبلوماس ــة ف ــكلة الموصــل، دراس ــين، مش فاضــل حس  -
التركيــة وفــي الــرأي العــام، رســالة دكتــوراه، الطبعــة الثالثــة، بغــداد، 1977.

ــة، الجــزء الرابــع، الطبعــة الســابعة،  ــوزارات العراقي ــد الــرزاق الحســني، تاريــخ ال عب  -
.1988 بغــداد، 

عباس العزاوي، عشائر العراق، بغداد، 1956.  -
ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، تسعة اجزاء ، بغداد 1995.  -

ــن  ــر الدبلوماســيين البريطانيي ــي تقاري ــورة 14 تمــوز ف ــورس، ث عــلاء موســى كاظــم ن  - 
والصحافــة الغربيــة، بغــداد، 1990.

ــي،  ــي، الجــزء الثان هنــري فوســتر، نشــأة العــراق الحديــث، ترجمــة ســليم طــه التكريت  -
.1989 بغــداد، 

مؤيــد ايراهيــم الونــداوي، وثائــق ثــورة تمــوز 1958 فــي ملفــات الحكومــة البريطانيــة،   -
بغــداد، 1990.

خليل ابراهيم حسين، سقوط عبد الكريم قاسم، بغداد، 1989.  -
آيدن آقصو، السطوح المتصدعة، بغداد، 2006.  -

آيدن آقصو، كركوك – صراع النفط ورحلة البقاء، بغداد – 2007.  -
ــى 1958،  ــخ ال ــر التاري ــذ فج ــوك من ــخ كرك ــن تاري ــات م ــو، صفح ــر اوغل ــاة كوث نج  -

.2009  – كركــوك 
الدكتور نوري طالباني، منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي، لندن، 1995.  -

وريا الجاف، كركوك – دراسة سياسية واجتماعية، اربيل، 1998.   -
معانــاة تركمــان العــراق فــي الوثائــق الرســمية العراقيــة، اصــدار مركــز الشــرق الاوســط   -
ــوك، 2008. ــزء الأول (1968 – 2003)، كرك ــة، الج ــات التركماني ــوث والدراس للبح
احمــد بهجــت – ايــدن آقصــو – زاهــد البياتــي، مشــاركة التركمــان فــي الانتخابــات بيــن   -
ــداد، 2005. ــوث، بغ ــات والبح ــر للدراس ــا كرك ــز باب ــدار مرك ــتحقاق، اص ــاق والاس الاخف
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ــي،  ــي التركمان ــار القوم ــاء الإط ــيس وبن ــيادة (تأس ــق الس ــم، طري ــت ابراهي ــد بهج احم  -
.2009 بغــداد  للدراســات والبحــوث،  بابــا كوركــور  مركــز 

ــة والتضامــن،  ــراك العــراق للثقاف ــة ات ــراك العــراق وحقــوق الانســان، اصــدار جمعي ات  -
.1992 انقــرة – 

صبحــي ســاعتجي، القبائــل والعشــائر التركمانيــة فــي العــراق، ترجمــه الــى اللغــة   -
.2010 كركــوك-  الهرمــزي،  ارشــد  العربيــة: 

حقائــق عــن التركمــان فــي العــراق، اصــدار الرابطــة التركمانيــة العراقيــة لحقــوق   -
الانســان فــي الســويد، تاريــخ ومــكان الطبــع: بــلا.

حسن اوزمن، التركمان في العراق وحقوق الانسان، انقرة، 2004.  -
ــورد  ــة) للك ــر القومي ــي (تغيي ــر العرق ــاز، التطهي ــعيد جمب ــد س ــارق محم ــي ط المحام  -

.2004 اربيــل،  الثالثــة،  الطبعــة  كركــوك،  فــي  والتركمــان 
وائــل عبــد اللطيــف الفضــل، دســاتير الدولــة العراقيــة للفتــرة 1925 – 2004، بغــداد ،   -

ــخ. ــدون تاري ب
زياد كوبرولو، الكيان التركي في العراق، انقرة – 1996.  -

فاضل دميرجي، ماضي وحاضر اتراك العراق، انقرة – 1991.  -

ب - المقالات والبحوث :
د. مصطفــى جــواد، مختصــر تاريــخ التــرك فــي العــراق، الدليــل – النجــف الأشــرف،   -
العــدد 2 – الســنة الاولــى، تشــرين الاول 1946. واعيــد نشــر المقــال فــي مجلــة الأخــاء 

ــام 2010.  ــن ع ــددان 47 و 48 م ــلق، الع – قارداش
ــدة البشــير، كركــوك، العــدد  د. مصطفــى جــواد، كركــوك تــؤوي طغــرل الثالــث، جري  -

1959 ، ص11. مــارت   3  ،24
فهمــي هويــدي، كركــوك تســتغيث ولا مجيــب، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 38، نيســان   -

– حزيــران 2008.
ــراق،  ــي الع ــة ف ــة التركماني ــة للقضي ــب القانوني ــر، الجوان ــد بك ــد المجي ــت عب د. عصم  -

.2008  ،4 الســنة   ،13 العــدد  انقــرة –  مجلــة “كلوبــال ســتراتيجي” ، 
د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، دســتورية القوانيــن فــي العــراق، “كلوبــال ســتراتيجي” ،   -

ــنة 4، 2008. ــدد 14، الس ــرة – الع انق
د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، حقــوق التركمــان فــي الدســتور العراقــي الجديــد، الأخــاء   -

ــول 2005. ــوز – ايل ــدد 27، تم ــتانبول، الع ــلق - اس – قارداش
د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، حــق التركمــان فــي العــراق فــي التعليــم بلغــة الأم  (فــي   -
ــة)، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد  ــن العراقي ــة والدســاتير والقواني ــق الدولي ضــوء المواثي

ــارس 2009. ــي – م ــون الثان 41،  كان
د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، تأمــلات حــول الحقــوق الدســتورية للتركمــان (الحقــوق   -

الثقافيــة)، الأخــاء – قارداشــلق - اســتانبول، العــدد 43، تمــوز – ايلــول 2009.
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عزالديــن كركــوك، تركمــان العــراق علــى ضــوء انتهــاك مبادئ حقــوق الانســان (ترجمة   -
حبيــب الهرمــزي)، الأخــاء – قارداشــلق، اســتانبول - العــدد 3، تمــوز – ايلــول 1999.
زيــاد كوبرولــو، فكــرة حقــوق الانســان فــي عامهــا الخمســين وانتهــاكات حقــوق التركمان   -
مــا زالــت مســتمرة فــي العــراق، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 1، كانــون الثانــي – 1999.
ــدد 2،  ــتانبول - الع ــري، الأخــاء - قارداشــلق، اس ــون كوب ــو، مجــزرة الت ــاد كوبرول زي  -

.1999 نيســان – حزيــران 
زيــاد كوبرولــو، النظــام العراقــي يختــرع اســاليب جديــدة فــي سياســة التعريــب، الأخــاء   -

– قارداشــلق، اســتانبول، العــدد 15، تمــوز – ايلــول 2002.
زيــاد كوبرولــو، التركمــان وضمــان حقوقهــم دســتوريا فــي العــراق، الأخاء – قارداشــلق،   -

اســتانبول - العــدد 18، نيســان – حزيــران 2003.
ارشــد الهرمــزي، الواقــع القومــي لمنطقــة كركــوك، الأخــاء – قارداشــلق، اســتانبول -   -

العــدد 6، نيســان – حزيــران 2000.
ارشــد الهرمــزي، التركيبــة الســكانية لتركمــان العــراق ونظرتهــم الــى الدســتور العراقي،   -

ــران 2007. ــدد 34، نيســان – حزي الأخــاء – قارداشــلق، اســتانبول - الع
ارشــد الهرمــزي، مــاذا يعنــي ان يكــون المــرء عراقيــا تركمانيــا؟، الأخــاء – قارداشــلق،   -

ــران 2006. ــان – حزي ــدد 30، نيس ــتانبول - الع اس
ارشــد الهرمــزي، تأجيــل تنفيــذ المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي غيــر جائــز وغيــر   -

ممكــن، الأخــاء – قارداشــلق، اســتانبول - العــدد 35، تمــوز – ايلــول 2007.
ارشــد الهرمــزي، الدســتور العراقــي وقضيــة كركــوك، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 37،   -

ــي - اذار 2008. ــون الثان ــتانبول - كان اس
الدكتــور علــي عيســى اليعقوبــي، المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق وطبيعــة الرقابــة   -

ــدد 4، 2012. ــة التشــريع والقضــاء، الع ــة دســتورية، مجل ــي تمارســها – رؤي الت
الدكتــور احمــد رجــب علــي، الديمقراطيــة... والحقــوق القوميــة لتركمــان العــراق، الأخاء   -

ــران 2001.  – قارداشــلق، اســتانبول، العــدد 10، الســنة 3، نيســان – حزي
يلمــاز ارســلان، تغييــر الواقــع الديموغرافــي للتركمــان في العــراق،  الأخاء - قارداشــلق،   -

اســتانبول - العــدد 1، كانــون الثانــي/اذار 1999.
ــي العــراق،  ــي ظــل حكــم حــزب البعــث ف ــان ف ــر الإمامــي، مأســاة التركم ــاس جعف عب  -

الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 31، تمــوز – ايلــول 2006.
ــة  ــة العراقي ــي الدول ــة ف ــة والمواطن ــكلة الهوي ــان ومش ــي، التركم ــر الإمام ــاس جعف عب  -

.2013 نيســان – حزيــران   ،58 العــدد  قارداشــلق،   – الأخــاء  الحديثــة، 
قاســم ســرحان، الدســتور العراقــي الجديــد والحقــوق القوميــة والطائفيــة، الأخــاء –   -

.2003 الاول  كانــون   – الاول  تشــرين   ،20 العــدد  قارداشــلق، 
عثمــان اوغــوز، يجــب وضــع حــد لممارســات نظــام بغداد فــي تخريب وهــدم الأبنيــة الأثرية   -
– ترجمــة حبيــب الهرمــزي، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 5، كانــون الثانــي - مــارس 2000.
نصــرت مــردان، اغتيــال قلعــة كركــوك، الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 6، نيســان -   -

.2000 حزيــران 
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ــب الهرمــزي،  ــز، ترجمــة حبي صبحــي ســاعتجي، كركــوك – التركمــان وطــارق عزي  -
الأخــاء – قارداشــلق، العــدد 11، تمــوز - ايلــول 2001.

ايهــان بيرقــدار، مــن الممارســات العنصريــة للنظــام الفاشــي – مهزلــة تصحيــح القوميــة،   -
ــدد 11، شــباط 2003. ــان، الع ــة صــوت التركم مجل

عبــد الســلام المــلا ياســين، تركمــان العــراق وضــرورة اســتكمال اســتحقاقات المرحلــة   -
الجديــدة، مجلــة ســومر، العــدد 2، 2006.

المراجع التركية :
أ – المؤلفّات :

- Cengiz Eroğlu, Murat Babuçoğlu, Orhan Özdil, Osmanlı Vilayet 
Salnamesinde Musul, Global Strateji Enst. Yayınları, Ankara, 2008.

- Prof. Dr. Mahir Nakip, Kerkük‘ün Kimliği, 2. Basım, 2007.
- Cüneyt Mengü, Türkmen Meselesi, İstanbul, 2012.
- Scott Taylor, Şeytan Ekseninde Döngü, İstanbul – 2004.
- Kerkük Türkmenoğlu,Türkmen Çilesi, İstanbul, 2007.
- Ali Kerküklü, Oyun İçinde Oyun – Kerkük, İstanbul, 2006.
- Ali Kerküklü, Irak‘a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük, İstanbul, 

2010.
- İbrahim Sirkeci, Irak‘tan Türkmen Göçleri ve Göç Eğlimleri, Anka-

ra, 2005.
- Yusuf Ziya Arpacık, Yolbaşı, Irak Gerçeüi ve Türkmenlerin Direniş 

Öyküsü, Beşinci Baskı, İstanbul, 2005.
- Umit Özdağ –Sedat Laçiner – Serhat Erkmen, Irak Krizi (202 – 

2003), Ankara – 2003.
- Fazıl Mehdi Beyat, Türkmen Tarihinden Yapraklar, BağdatK 1975.
- Habib Hürmüzlü – Ekrem Pamukçu, Irak‘ta Türkmen Boy ve Oy-

makları,ö Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 2005.
- Hakkı Öznur, Cahışların Savaşı, Ankara, 2003.
- Hisae Nakanishi- İbrah.M. Sirkeci-Hatem Cabbarlı, Sorunlu Bölge-

lerde Göç, Ankara, 2008.
- Nefi Demirci, Dünden Bugüne Kerkük‘ün Siyasi Tarihi), İstanbul - 

1990.
- Fazıl Demirci, Bir Dramın Öyküsü, Ankara, 1996.
- Şevket Koçsoy, Irak Türkleri, İstanbul – 1991.
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المقالات والبحوث :
- Prof. Dr. Hasan TUNÇ, Geçiş Dönemi İçin Irak Devlet Yönetim 

Yasasının Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Global Strateji 
dergisi, sayı 1,yıl 1, 2005.

- Abdullah Buksur, Irak‘ta İnsan Hakları İhlalleri Ve Türkmenler, 
Global Strateji dergisi, sayı 3 - 4,yıl 1, 2005.

- Prof. Dr. Suphi Saatçi, Irak Türkmenleri ve Irak Sorunu, Global 
Strateji dergisi, sayı 9,yıl 3, 2007.

- Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Çatışan ve Örtüşen Stratejilerin Odağında 
Kerkük ve Türkmenler, 2023 Dergisi, Sayı 70, Şubat 2007. 

- Erşat Hürmüzlü, Irak Anayasası ve Kerkük Çıkmazı, Global Strate-
ji dergisi, sayı 13,yıl 4, 2008.

- Cengiz Eroğlu, Irak Türklerinin Kökeni, Türkmeneli Dergisi, Sayı 
22 , Kasım 2009.

المراجع الانكليزية :
- Mofak Salman Kerkuklu, Brief History of  Iraqı Turkmen, Dublın, 

2004. 
- Mofak Salman Kerkuklu, A Report into Kurdişh Abuse in Turkme-

neli, Ireland,2009.
- Mofak Salman Kerkuklu,The Turkmen of Tuz Khormatu, Dublin - 

İreland 
- Ali Gökhan Kayılı, The Iraqi Turkmen (1921 – 2005), Kerkuk Vak-

fı, İstanbul, 2008.
- Scott Taylor, Among The Others (Encounters with the forgotten 

Turkmen of Irak, Canada- 2004. 
- Kerkük Türkmenoğlu, Sacrifice and Suffering, The Iraqi Turkmen‘s 

Struggle to Surviv, Canada – 2007.
- Sheth Jerjis, The Turkmen of Irak, Netherlands, 2006.
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المؤلف في سطور

ولد بمدينة كركوك (العراق) في عام 1933 واكمل المراحل الدراسية فيها.  -
تخرج من كلية الحقوق في بغداد عام 1954.   -

نال شهادة الماجستير في القانون العام من نفس الكلية بتاريخ 1975.  -
اشتغل في المحاماة من عام 1954 وحتى عام 1960.  -

اشــغل فــي الفتــرة بيــن اعــوام 1960 - 1980  مناصــب مديــر القســم القانونــي ومديــر   -
ــة. ــة العراقي ــؤون الديني ــاف والش ــوزارة الاوق ــاد ب ــة والارش ــات العام ــام العلاق ع

عمــل كعضــو هيئــة تحريــر مجلــة “ الرســالة الاســلامية “ الشــهرية التــي كانــت تصــدر   -
ــا. ــة عشــر عام ــدة اربع ــك  لم ــة وذل ــاف العراقي ــل وزارة الاوق ــن قب ــة م ــة العربي باللغ

تولـّـى تدريــس دروس القانــون واللغــة التركيــة فــي كليــة الامــام الاعظــم  ببغــداد  بصفــة   -
ــة اعــوام. ــدة اربع محاضــر ولم

ــداد خــلال  ــي ببغ ــادي الأخــاء التركمان ــة لن ــة الاداري ــة وســكرتارية الهيئ اشــغل عضوي  -
.1975  –  1961 الفتــرة 

تولـّـى ســكرتارية وعضويــة هيئــة تحريــر مجلــة “الأخــاء” التــي يصدرهــا نــادي الأخــاء   -
ــرة 1961 – 1976. ــلال الفت ــداد خ ــي ببغ التركمان

تولّــى منصــب منســق عــام للجريــدة الاســبوعية  التــي كانــت تصدرهــا المديريــة العامــة   -
ــرة  1982  - 1983.  ــي الفت ــرة  ف ــي انق ــة ف ــة العربي ــة باللغ ــلام التركي ــة والاع للصحاف
اشــتغل فــي الفتــرة بيــن  1984 - 1995  بصفــة محــام  فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة   -
الســعودية عمــل خلالهــا كمستشــار قانونــي للقنصليــة العامــة التركيــة فــي المملكــة ولعــدد 

مــن الشــركات التركيــة العاملــة هنالــك.
تولّــى رئاســة فــرع مدينــة ازميــر لجمعيــة الثفافــة والتعــاون لأتــراك العــراق فــي الفتــرة   -
ــة. ــك الجمعي ــل تل ــن قب ــادرة م ــن” الص ــدة “توركم ــر جري ــة تحري 1992 – 1995، ورئاس

اشغل منصب رئيس “مركز العراق للدراسات والبحوث” بانقرة في عام 2003.  -
ــد  ــن “معه ــادرة ع ــة الص ــتراتيجي” الفصلي ــال س ــة “كلوب ــر مجل ــة تحري ــى رئاس تولّ  -
كلوبــال ســتراتيجي” الــذي كان يمــارس فعالياتــه فــي مدينــة انقــرة بالجمهوريــة التركيــة 

فــي الفتــرة 2005 – 2009.
تولـّـى رئاســة تحريــر مجلــة “تحليــلات الشــرق الأوســط” التــي تصــدر مــرة كل شــهرين،   -
ورئاســة تحريــر مجلــة “دراســات اســتراتيجية” نصــف الســنوية اللتيــن تصــدران عــن 
ــة  ــة التركي ــرة بالجمهوري ــي انق ــتراتيجية” ف ــات الاس ــط للدراس ــرق الأوس ــز الش “مرك

ــه منصــب المستشــار. ــذي كان يشــغل في ال
يجيــد اللغــة الانجليزيــة، ويتقــن اللغــات التركيــة والعربيــة والعثمانيــة والآذريــة (لهجــة   -

اذربايجــان التركيــة).
 hhurmuzlu@yahoo.com : ّالبريد الالكتروني للمؤلف  -
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للمؤلفّ
أ – مؤلفّات باللغة العربية :

الرقابــة علــى المؤسســات العامــة فــي التشــريع العراقــي – دراســة مقارنــة (رســالة نــال   -
بهــا المؤلــف درجــة الماجســتير فــي القانــون بدرجــة امتيــاز مــن كليــة القانــون والسياســة 

فــي جامعــة بغــداد) بغــداد – 1977
ــة فــي العــراق، بالاشــتراك مــع الاســتاذ الدكتــور اكــرم باموقجــي –  العشــائر التركماني  -

.2004 كركــوك 
التركمان في التشريعات القانونية العراقية (1921 – 2014(   -
الدار العربية للموسوعات – الطبعة الأولى – بيروت 2014   

قوم يدعون التركمان – ومقالات اخرى، مؤسسة وقف كركوك، استانبول 2016   -
مذكرات صحفي تركماني، مؤسسة وقف كركوك، استانبول 2016   -

مجزرة كركوك في عامها الستين (تحت الطبع)  -
موسوعة مشاهير التركمان (يصدر قريبا)  -

التاريخ الثقافي لتركمان العراق (يصدر قريبا)  -
موسوعة مشاهير التركمان (يصدر قريبا).  -

التاريخ الثقافي لتركمان العراق (يصدر قريبا).  -

ب – كتب مترجمة من اللغة التركية :
كركوك وهويتها القومية والثقافية – تأليف البروفيسور الدكتور ماهر النقيب  -

الناشر: مؤسسة وقف كركوك، استانبول – 2008.  -
هاشم ناهد اربيل وتركمان العراق، تأليف عزالدين كركوك  -

الناشر: جمعية الثقافة والتعاون لتركمان العراق، استانبول – 2010.  -
الكيــان التركمانــي فــي العــراق– تأليــف البروفيســور الدكتــور صبحــي ســاعتجي،   -

.2014 اســتانبول 
كتــاب “الــرد علــى ســير الاوزاعــي “  المولــف باللغــة العربيــة قبــل نحــو الــف ومائتــي   -
عامــا مــن قبــل الامــام ابــي يوســف (قدمــت هــذه الترجمــة الــى كليــة الالهيــات بجامعــة 

ــوع).    ــر مطب ــوراه – غي ــات دراســة الدكت ــرة كجــزء مــن متطلب انق
رســالة  “الايمــان والعقائــد” للشــيخ محمــد احمــد العــدوى المطبــوع بمدينــة القاهــرة عــام    -

ــوع).  ــر مطب 1925 (غي

ج - بحوث ودراسات ومقالات باللغة العربية :
تاريــخ الصحافــة التركمانيــة فــي كركــوك، مجلــة الاخــاء – اســتانبول – العــدد 11 الســنة   -

ــول 2001  ــوز – ايل 3 – تم
ــاء –  ــة الاخ ــى، مجل ــة الأول ــود – الحلق ــن الأس ــي اللب ــون ف ــراق والطامع ــان الع تركم  -

2001 الاول  كانــون   – الاول  تشــرين   –  3 الســنة   12 العــدد   – اســتانبول 
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ــاء –  ــة الاخ ــة، مجل ــة الثاني ــود – الحلق ــن الأس ــي اللب ــون ف ــراق والطامع ــان الع تركم  -
2001 ايلــول  تمــوز –   – 4 الســنة   13 العــدد  اســتانبول – 

آفاق ثقافية، مجلة الأخاء – استانبول، العدد 10، السنة 3، نيسان – حزيران 2001.  -
قــوم يدعــون التركمــان، مجلــة الاخــاء – اســتانبول – العــدد 9 الســنة 3 – كانــون الثانــي   -

– مــارس 2001
ــدد 10 الســنة  ــة الاخــاء – اســتانبول – الع ــق - مجل ــد الواحــدة لا تصفّ ــة، الي ــاق ثقافي آف  -

3 – نيســان - حزيــران 2001
ــدد 14 الســنة 4 –  ــتانبول – الع ــة الاخــاء – اس ــنمّار، مجل ــراق وجــزاء س ــان الع تركم  -

نيســان  – حزيــران 2002
ــدد 23  ــة الاخــاء – اســتانبول – الع ــة، مجل ــة التركماني ــد الثقاف ــرزي باشــي رائ عطــا ت  -

الســنة 6 ، تمــوز – ايلــول 2004
الصحافــة التركمانيــة فــي العــراق – قصتــي مــع مجلــة الأخاء، مجلــة الأخاء – قارداشــلق   -

- اســتانبول، العــدد 41 – الســنة 11 – كانــون الثانــي – اذار 2009 
هاشــم ناهــد اربيــل الــذي عــاش وحيــدا ومــات وحيــدا، الاخــاء - قارداشــلق، اســتانبول -   -

العــدد 46، نيســان - حزيــران 2010.
ــم  ــوق التركمــان واعتباره ــرار بحق ــرار مجلــس النــواب العراقــي بالإق ــى ق ــرة ال نظ  -
القوميــة الثالثــة الرئيســية فــي العــراق، الأخــاء – قارداشــلق- اســتانبول العــدد 55، تمــوز 

– ايلــول 2012.
ــس المحافظــات –  ــات مجال ــون انتخاب ــن قان ــوك  م ــادة 23 الخاصــة بكرك ــة الم معضل  -
دراســة تحليليــة وتقييــم، قارداشــلق - اســتانبول، العــدد 59 – الســنة 15 – تمــوز - ايلــول 

 2013
ــة  ــة، مجل ــر تركماني ــة نظ ــن وجه ــراق م ــي الع ــمية ف ــات الرس ــون اللغ ــى قان ــرة ال نظ  -

.2014 مــارت   - الثانــي  كانــون   ،61 العــدد   - اســتانبول  قارداشــلق،   - الاخــاء 
هجــري... الشــاعر الخالــد، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 1، الســنة 1، كانــون الثانــي/  -

ينايــر 1962.
ــدد 9، الســنة 2،  ــداد، الع ــة الأخــاء – بغ ــب، مجل ــد الكت ــي – نق الادب الشــعبي التركمان  -

.1963 الثتني/ينايــر  كانــون 
في ذكرى الشهداء، مجلة الأخاء – بغداد، العدد 3، السنة 3، تموز/يوليو 1963.  -

ــي/ ــرين الثان ــنة 3، تش ــدد 7، الس ــداد، الع ــاء – بغ ــة الأخ ــة (1)، مجل ــاطير تركماني اس  -
نوفمبــر 1963.

اساطير تركمانية (2)، مجلة الأخاء – بغداد، العدد 12، السنة 3، نيسان/ابريل 1963.  -
ــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 5،  ــد الشــعر التركمانــي محمــد صــادق، مجل فــي ذكــرى فقي  -

.1967 ايلول/ســبتمبر   ،7 الســنة 
مهزلــة الإقــرار الإســمي بالحقــوق الثقافيــة للتركمــان، جريــدة صــوت التركمــان، العــدد   -

5، مايــس 2002.
مأساة أم تركمانية، جريدة صوت التركمان، العدد 6، حزيران 2002.  -
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شــهداء مجــزرة كركــوك شــموع انــاروا طريــق الحريــة لشــعب العــراق، جريــدة صــوت   -
ــوز 2002. ــدد 7، تم ــان، الع التركم

نظــرة الــى الوضــع القانونــي للتركمــان فــي الدســاتير والتشــريعات العراقيــة (مــن وجهــة   -
ــنة 4، 2008. ــدد 13، الس ــتراتيجي، الع ــال س ــة كلوب ــة)، مجل نظــر تركماني

ــلات  ــة تحلي ــراق، مجل ــي الع ــي ف ــلال الاجنب ــورة ضــد الاحت ــة واول ث ــر التركماني تلعف  -
الشــرق الأوســط، انقــرة، العــدد 5، مايــس 2009.

التعــداد العــام للســكان فــي العــراق وتداعياتــه بالنســبة لمدينــة كركــوك، مجلــة “تحليــلات   -
الشــرق الأوســط” الصــادرة عــن مركــز الشــرق الاوســط للدراســات الاســتراتيجية فــي 
انقرة/تركيــا – العــدد 21 ، بتاريــخ ايلــول 2010 ومجلــة قارداشــلق - اســتانبول، العــدد 

ــول 2010. ــوز – ايل 47 – تم
نــادي الأخــاء التركمانــي، الحــدث المهــم فــي تاريــخ الشــعب التركمانــي، مجلــة الأخــاء –   -

ــران 2012. ــس – حزي ــدد 271 – 272، ماي ــداد، الع بغ
خواطــر عــن الرقابــة علــى وســائل الإعــلام التركمانيــة، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد   -

273 – 274، تمــوز – اغســطس 2012.
ــة الأخــاء –  ــى “ تركمــان العــراق “، مجل ــراك العــراق “ ال ــر اســم “ ات ــم تغيي كيــف ت  -

بغــداد، العــدد 275 – 276، ايلــول – تشــرين الاول 2012.
ــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 277 –  ــة، مجل ــة التركماني ــات نشــوء الحــركات الطلابي بداي  -

الثانــي – كانــون الاول 2012. 278، تشــرين 
دور رجــال التربيــة والتعليــم التركمــان فــي خدمــة القضيــة التركمانيــة، مجلــة الأخــاء –   -

ــباط 2013. ــي – ش بغــداد، العــدد 279 – 280، كانــون الثان
احــداث فــي طوزخورماتــو التركمانيــة الباســلة، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 281 –   -

282، مــارت – نيســان 2013.
الأحــداث التــي ســبقت مجــزرة كركــوك لعــام 1959، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 283   -

ــران 2013. ــس – حزي – 284، ماي
الأحــداث التــي ســبقت مجــزرة كركــوك لعــام 1959، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 285   -

ــطس 2013. ــوز – اغس – 286، تم
الأحــداث التــي ســبقت مجــزرة كركــوك لعــام 1959، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 287   -

ــرين الاول 2013. ــول – تش – 288، ايل
الســت لبيبــة ومصيــادة التركمــان، مجلــة الأخــاء – بغــداد، العــدد 288 – 289، تشــرين   -

الثانــي – كانــون الاول 2013.
جريــدة البشــير – نقلــة نوعيــة فــي تاريــخ الصحافــة التركمانيــة، مجلــة الأخــاء – بغــداد،   -

ــباط 2014. ــي – ش ــو الثان ــدد 290 – 291، كان الع

د – محاضرات في ندوات علمية :
محاضــرة عــن واقــع حــال تركمــان العــراق بعــد الاحتــلال الامريكــي القيــت فــي النــدوة   -
ــام 2004. ــة صامســون ع ــي مدين ــوم ف ــة والعل ــة الثقاف ــل جمعي ــن قب ــة م ــة المقام العلمي
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محاضــرة بعنــوان “مســتقبل العــراق والتركمــان” القيــت فــي نــدوة علميــة اقيمــت مــن   -
ــا فــي  ــات بتركي ــة توق ــوم والفنــون والابحــاث فــي مدين ــات للعل قبــل مؤسســة وقــف توق

عــام 2007.
ــراق”  ــي الع ــي ضــوء التطــورات السياســية ف ــراق ف ــان الع ــوان “ تركم محاضــرة بعن  -

القيــت فــي مؤتمــر فــي مدينــة الازيــغ بتركيــا عــام 2008.
بحــث بعنــوان مشــاكل الكتابــة بالأحــرف العربيــة واللاتينيــة فــي المؤلفــات التركمانيــة”   -
القــي فــي “احتفاليــة اللهجــة التركمانيــة المعاصــرة “ المقامــة مــن قبــل جامعــة ارجييــس 

ــا عــام 2008.  ــة قيصــري بتركي فــي مدين
ــي  ــف ف ــا المؤل ــي” القاه ــون الدول ــق احــكام القان ــن منطل ــدس م ــوان “الق محاضــرة بعن  -
“المؤتمــر الدولــي للدفــاع عــن القــدس” المقــام مــن قبــل الجامعــة العربيــة فــي الدوحــة 

ــام 2012. ــي ع ــر ف ــة قط ــة دول عاصم
محاضرة عن ماضي وحاضر تركمان العراق القيت في جامعة آتيليم بانقرة، 2012.  -

محاضــرة عــن “نظــرة التشــريعات العراقيــة الــى التركمــان” القيــت فــي “مؤتمــر الكيــان   -
ــة  ــي – محافظ ــيخ اديبال ــة ش ــي جامع ــراق” ف ــي الع ــة ف ــة التركماني ــي والثقاف التركمان

ــام 2012.  ــا ع ــك بتركي بيلاجي
بحــث بعنــوان “ المســتقبل السياســي لتركمــان العــراق” القــي فــي المؤتمــر المقــام مــن قبــل   -
ــا عــام 2013. ــة اســتانبول بتركي ــي مدين المركــز التركــي الاســيوي للابحــاث الاســتراتيجية ف
ــي  ــز العرق ــي ظــل سياســات التميي ــم ف ــان ومعاناته ــخ التركم ــوان “ تاري محاضــرة بعن  -
فــي العــراق” القيــت علــى طلبــة دراســات الماجســتير والدكتــوراه فــي “ معهــد التاريــخ 
ــي  ــرة – ف ــة بانق ــخ والثقاف ــة والتاري ــي للغ ــي الترك ــع العلم ــى المجم ــع ال ــي” التاب الترك

ــام 2013. ــا ع تركي

هـ – مؤلفات باللغة التركية :
- Kerkük Türkçesi Sözlüğü, İstanbul – 2003
- Irak‘ta Türkmen Boy ve Oymakları, Ankara - 2005
- Irak Türkmen Türkçesi Sözlülü, Kerkük – 2013

و – بحوث ودراسات ومقالات باللغة التركية :
- Derleme Sözlüğü ve Kerkük Türkçesi, Kardaşlık dergisi, İstanbul, 

Sayı 2, Nisan – Haziran 1999.
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